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اذ الغروي النائينى. جعفر. الشارح . 
'ن ١87/‏ رسالة الصلاة فى المشكوك/ لمحمد حسين الغروي النائيني؛ 
ار شرحها جعفر الغروي النائينى  .‏ قم: مؤْسّسة آل البيت ري 
أغ لإحياء التراث ؛ ١79/7‏ . 

0١‏ ص. 

السعر: 50٠٠‏ ريال 6 - 053 - 319 - 964 15181 


أ النائينى, ميحمد -حسيسن . “1 ١‏ _ من" ١‏ ق. رسالة الصلاة 5 


المشكوك ‏ النقد والتفسير. ". الصلاة. ". الفقه الجعفري القرن 
١4‏ الف. النائينى, متحمد -«حسين»؛ 31/1 ١١66‏ ق. رسالة 


الصلاة فى المشكوك. شرح. ب. عنوان. 


شابك (ردمك) 5- 119-١87‏ 43514. 


,6 - 053 - 319 - 964 اإت[ذ1 


الصلاة في المشكوك 
الميرزا محمد حسين الغروي النائيني ب 
الشيخ جعفر الغروي النائيني 

مؤسّسة آل البيت ليلا لإحياء التراث 
الأولئ - ١418‏ ه.ق 








جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسّسة آل البيت عليهم السلام ‏ لاحياء التراث 


مؤسسة آل البيت -عليهم السلام ‏ لإحياء التراث 
قم -دور شهر (خيابان شهيد فاطمى) كوجه 4 بلاك 0 
ص ب 80/455١17؟_‏ هاتف + -١...؟<لا‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وأفضل صلواته وأزكيا تحياته على من 
اصطفاه من الأولين والآخرين وبعثه رحمة للعالمين محمّد وآله 
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وعصمة المعتصمين 
واللعنة الدائمة علئ اعدائهم أبد الآبدين. 

وبعد فيقول أفقر البرية إلى رحمة ربّه الغني «محمّد حسين 
الغروي النائينى» عفا الله تعالول عرزعترا تمه إلى كنيت فى سالف 
الزمان فى مسألة «الصلاة في المشكوك»زرسالةً 5000 من 
تنقيح المباني المهمة وتحرير ضوابطها ما أدّىْ إليه قاصر نظري » ولمّا 
انتهينافى الدورة الأصولية السابقة إلى البحث عن كبر هذه المسألة 
اكد ركنا يقن اناك عند تنجو هذه الرسالة » فاختلفت نسخها 
السابقة واللاحقة » والآن إذ انتهينا فى كتاب الصلاة إلى البحث عن 
أصل المسألة رأينا أن نزيد في الرسالة أموراً آخر ومهمّات لم 


1 ومو لم مو ججرو ااه وعم ند اياك اعمط 4 هيو وضالة الضلاة فى المشكرله 
تحرّر وتوضيحات لبعض ما تضمّنته من الغوامض التى ألفيناها 
جارية علئ ألسنة وأقلام بغير صورتها وعلئ غير وجهها أو 
محذوفة الاسناد إلى مبتكرها . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين وأفضل صلواته علئ خير خلقه محمد وآله 
الططفيون الطاهورين. . 

وبعد . فيقول العبد الفقير إل الله الغنى «جعفر» خلف العلامة المحقق 
الجليل الميرزا على الغروى النائينى 2 ثراه -: إن «رسالة الصلاة فى 
المشكوك» التي 0 بها يراع ذه الس ةو الفط » نادرة العصور 550 
الدهور » مؤْصّل الأصول ومفرّع الفروع , إمام المحققين ومثال التقوئ 
واليقبن » حضرة الميرزا محمّد حسين الغروي النائيني (أعلئ الله في 
الجنان درجاته وحبانا من فيوضه وبركاته) ‏ لمّا كانت كنزاً حاوياً لدرر 
العرفان وعِقداً منضوداً من لآلىع الجمان » فذَّةٌ فى بابها فريدةٌ لبابها » وقد 
أسبحتة ل هده الأراخن ببيدة العنال + لكدرتلنوا لأ الأرسحدى رمن أل 
الكمال » إذ لم تطبع سوئ طبعة حجرية ملحقة بكتاب منية الطالب 
تقرير بحثه : حول المكاسب -». فسعيت جاهدا فى تجديد طباعتها 
وتقديمها إلئ الجامعة العلمية - خدمة للعلم وآذاءا لتقن ارا من 
حقوقه # -» ورأيت أن شرحها وتبيين مقاصدها خدمة أخرئ يسعنى أن 
أقدّمها فى هذا المجال » فشمّرت - مستعيناً بالله تعالئ 200 
أزليالةالطاهرين سناراك اسان جين دعن بناعه الحة لذلله هرك 
آل جهداً في إيضاح مطالبها وفك عبائرها وكشف رموزها وحلّ 


الأقوال في المسألة 1 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ 01 

فنقول ‏ مستعيناً بالله سبحانه ومستمداً من ولق أمره ( صل 
الل عليه وغلرة اآباته الكأاشرين اند[ مانا قد | ختلنوا ف واد 
الصلاة فيما يشك أنه من أجزاء غير المأكول علئ أقوال أربعة : 
فالمحكي عن المشهور عدم الجواز مطلقاً("' بل في المدارك أنه 
المقطوع به بينالأصحاب!"؛ وذهب جمعٌ من محقّقي المتأخرين 9" 
إل الجواز كذلك ء لكنّه كان يَعدٌ من الشوادٌ إلى أن بنئ عليه سيدنا 
الأستاذ الأكبرا'! نر ضريحه -وأفتئ به » فخرج عن الشذوذ 
بذلك ؛ بل انعكس الأمر . وفصل في الجواهر بين نفس اللباس وما 
عليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول بعد الفراغ عن 
عموم المنع للجميع ''' فبنئ علئ المنع في الأول وعلئ الجواز في 


]١[‏ هو فخر البشر ومجدد المذهب فى رأس المائة الرابعة عشر حضرة السيد 
الميرزا محمّد حسن الحسيني العسكرى ثوّر ضريحه ( منه ##) . 


- معضلاتها » ببيانر موجز غير مخل وأسلوب طريف غير مملّ » معترفاً 
بقصر الباع وقلة الاطلاع » وإنه تعالئ هو الموفق والمسدّد والمعين » فهو 
حسبي نعم المولئ ونعم النصير . 

. إذ قالوا : إذا صلّئ فيما لا يعلم أنه من جنس ما يصلّئ فيه أعاد‎ )١( 

(1) راجع المدارك (7: )5١54‏ . 

() كالمحقق الاردبيلى وصاحب المدارك والمحقق الخونساري والشيخ 
البهائي وصاحبىي البحار والحدائق والنراقيين والمحقق القمى - قدس الله 
أسرارهم -. 

(8) يعنى به عموم مانعيّة غير المأكول » وسيأتى أله # اختار عموم 
المائعية للجميع واختصاص شرطية المأكولية باللباس . 


م و ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
الثانى 2؛ وأفتئ فى النجاة أيضاً كذلك ؛ وأمضاه شيخنا استاذ 
الأساتيذ مي » وإن كان له ينطق علرة ها هو المعهود فق تسلكة: - كها 
ستعرفه('' » واختار غير واحد ممن عاصرناهم تفصيلاً آخر فبنوا 
علئ المنع فيما إذا علم أنه من أجزاء الحيوان وشك في مأكوليّته 
وعدمها وعلئ الجواز فيما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضاً 
محتملة . وهذه الأربعة هى جملة ما وقفنا عليه من الأقوال . وأمّا ما 
أقاه فى الجن اهردسوبناء المت أو الجوانغلرن القول يشرط الما عولية 
أو مانعيّة غير المأكول فليس هو تفصيلاً في المسألة باعتبار أنواع 
المشتبهات!" أو الاشتباه فيها'' وإنما هو تحريرٌ لما بنئ عليه المنع 
في محكئ المنتهئ والجواز فى المدارك!" وتنقيحٌ لما زعمه مبنئ 


)١(‏ المراد بالأول نفس اللباس وبالثانى ما عليه من الفضلات والشعرات 
والبيدي ['(العزاهن 11 وز نساة العاف 1ل 

(0) لا تعرّض فى كلماته ضي الآتية لما هو المعهود من مسلك شيخنا 
الأمقله عدولا رين ]ند كر نا الجمهره يرن اكه قو القر له المتدوود. 
وهو المانعية المطلقة فى اللباس وما عليه .» وعدم انطباق التفصيل 
المذكورعلئ هذا القول واضح . هذا . وفى رسالته َي فى الخلل (7) 
إطلاق القول بالمنع . 

(*) كما هو الشأن فى التفصيل الأول . 

(4) كما هو الشأن في التفصيل الثاني . 

(6) ما .2 / عليه المنع في الأول هو الشرطية والجواز في الثاني هر 

نعيّة » قال في المنتهئ ١(‏ : ابل ان ا ا 


الأقوال في المسألة 1 ذ1 1[ 1ز [ 1 1 521017111 
للقولين . وهو بالنسبة إلىن بناء الجواز علئ المانعية كما أفاده" إذ لا 
سبيل إلئ إطلاق القول به إلا علئ هذا المبنى » وكذا بالنسبة إلى بناء 
المنع أيضاً على الشرطيّة لكنفي خصوص عقده الإيجابئ وهو استلزام 
القول بالشرطيّة لعدم الجواز إما مطلقاً أو في الجملة كما ستعرفه!" ‏ 


- أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه لأنها مشروطة بستر العورة 
بما يؤكل لحمه . والشك فى الشرط يقتضى الشك فى المشروط » وقال 
فى المدارك (” : )١7/‏ 8 نقله عبارة المنتهرا : كد أن يقال إن 
السرظ سكن القورة والتون إنما :تمان بالفاوة قن ير المأكرل .زا يفيت 
إلا مع العلم بكون الساتر كذلك . انتهن موضع الحاجة . 

)١(‏ فإن مفهوم البناء يقتضى إناطة المبني بالمبنن ودورانه مداره وجوداً 
وعدما فله عقدان إيجاب وسلبئ . وهذا فى المقام إنما يتم بالنسبة إلى 
بناء الجواز علئ المانعية فإنه إن بنى عليها أمكن القول بالجواز مطلقاً . 
وإن لم يبن عليها بل علئ الشرطبة لم يمكن وتعيّن القول بعدم الجوازولو 
فى الجملة . أما بالنسبة إلئ بناء المنع علئ الشرطية فلا يتم إِلَّا بعقده 
الايجابي ‏ وهو أنه إن بنى علئ الشرطية أمكن القول يعدم الجواز مطلقاً 
أو فى الجملة وقد ذكر آنفاً - دون عقده السلبى ‏ وهو أنه إن لم يبن عليها 
لم يمكن وتعيّن القول بالجواز مطلقاً ‏ وذلك لذهاب المشهور إلئ عدم 
الجواز مع ظهور كلماتهم فى المانعية . 

(') ستعرف فى مطاوي الأبحاث القادمة ‏ ان شاء الله أن القائلين 
بالشرطية بين من جعل موضوع الشرط هو القدر المشترك بين المأكول وما 
أنبتته الأرض » وبين من قيّد شرطية المأكولية بما إذا كان اللباس حيوانياً ‏ 
وأنه علئ الأول يتّجه المنع مطلقاً ‏ وهو ثاني الأقوال الأربعة المتقدّمة - 


0 اممو نودو اعادو رفوك ابت مده مراوا براه العلاة فى المشكرك 
دون العكس "١‏ » كيف وظاهر الأكثر هو المانعيّة ‏ كما سنوضحه . 
ومع هذا فالقول بعدم الجواز هو المشهور بين الأصحاب كما تقدم 

وكيف كان فلا ينبغى أن يعد ما أفاده فى تحرير مبنول القولين 
تفصيلاً فى المسألة ويذكر فى عداد أقوالهاء فضلاً عن أن يعد 
إطلاق القول بالجواز مقابلاً لهذا التفصيل » وينسب علئ كل من 
تقديري القول بالمانعيّة أو الشرطيّة إلى أحد من القائلين به!" . 

وكيف كان » فالمختار عندنا هو الجواز مطلقاً . ولا بدَّ فى 
تنقيحه من تقديم أمورٍ : - 

الأول : جواز الشىء عبارةٌ عن كونه ماضياً غير واقف'؟, 
ويطلق علئن ما يقابل الامتناع العقلى أو اللغوي!' أر العادي أو 


- وعلئ الثاني يتجه تخصيص المنع بما إذا علم بالحيوانية وشك فى 
الالرنا ونيا فر الا 1 

. الظاهر أن كلمة العكس مصحّفة عن السلبى . أي دون العقد السلبي‎ )١( 

() العبارة توضيحٌ لسابقتها » أي : وينسب القول بالجواز على كل من 
التقديرين إلئ بعض القائلين بهذا القول . وبعبارة أخرئ : ينسب إلى 
بعضهم القول بالجواز مطلقاً ولو علئ تقدير الشرطية فى قبال القول 
بالتفصيل بين الشرطيّة والمانعيّة . 

(0) ذكر غير واحدٍ من اللغويين أنه يقال: جاز الموضع . أي سار فيه وسلكه 
وقطعه وتركه خلفه . ويقابله الوقوف . 

(4) المراد بالامتناع اللغوي حكم اللغة بامتناع الاستعمال فى موردٍ وعدم 
جوازه . 


معنا الجواز لغة وشرعا 0 00 
الشرعى أيضاً'" إمًا لأعميّة حاقٌ المعنن مما يقابل الوقوف 
الحشى 7" أو بعنابة التجريد”" . 

ولا يخفئ أنّ الجواز الشرعئ يطلق تارة علئ ما يقابل المنع 
عنه تكليفاً » وأخرئ علن ما يساوق الصحة والنفوذ وضعاً . وهذا 
هو الشائع في أبواب العبادات والمعاملات!' والمنحوث عنه فيما 
نحن فيه » دون ما يقابل الحرمة التكليفية » وهو ظاهر . 

ثم البحث عنه فى المقام إن رجع إلى البحث عن إطلاق 
المانعيّة الواقعيّة أو قصرها بصورة العلم بموضوعها كان المبحوث 
عنه هو الجواز الواقعيئ ع الذي لا يؤئر فيه انكشاف عدم المأكوليّة إلا 
التبدّل من حينه'" . وإن رجع إلئ البحث عمّا هو المعوّل عليه عند 
الشك بعد الفراغ عن إطلاقها النفس الأمري كان المبحوث عنه 


. يعنى مضافاً إلى إطلاقه علئ ما يقابل الوقوف الحسّى‎ )١( 

() بأن يكون اللفظ موضوعاً بإزاء الجواز الأعم من ا وغيره » وعليه 
فلا تجوز فى إطلاق الجواز علئ ما يقابل الامتناع بأقسامه المتقدّمة . 

(0) يعنى عن قيد الحسّيّة تجرّزاً بناءأً على وضع اللفظ بإزاء خصوص 


الحسى . 
(4) نحو (لا تجوز الصلاة فيما لا بؤكل لحمه) » و(الصلح جائرٌ بين 
المسلمين ) . 


(0) فإذا صلّئ فى غير المأكول جاهلاً صحت صلاته واقعاً إن قلنا بتعلق 
المانعيّة بما علم كونه غير مأكول ولا أثر لانكشاف الخلاف بعد ذلك الا 
تبدّل الحكم من حينه لتبدّل موضوعه » وبطلت كذلك إن قلنا بتعلّق 
المانعيّة بغير المأكول واقعاً ‏ علم به أم لا -. 


١‏ 000006 000.000000000.0..................رسالة الصلاة فى المشكوك 
حينئذ هو الجواز الظاهري'" المتقوّم فى بقائه أيضاً بعدم انكشاف 
الخلاف -كحدوثه 0" إلا أن يقوم دليلٌ آخر”" بالاجتزاء عن 
الواقع بما وقع امتثالاً له -كما حرّر فى محله -. والمجوّزون وإن 
تشئّتت مسالكهم فى المقام! لكنّك ستعرف”" أن إطلاق المانعيّة 
الواقعيّة من الجهة التى نحن فيها''' مما لا سبيل إلى الخدشة فيه ؛ 
أن ما يليق بالبحث عنه هو تعيين المرجع'" لهذه الشبهة . 


)١(‏ فإن كان المعوّل عليه فى الشبهة المبحوث عنها هو أصالة البراءة أو 
الحل أو استصحاب عدم المَانغ حكم بصحّة الصلاة فيه ظاهراً » وإن كان 
المرجع قاعدة الاحتياط حكم ببطلانها كذلك . وأمّا الصحة الواقعية 
فمنوطة بعدمكونه من غير المأكول واقعاً . 

(؟) فإن الجواز الظاهرى -علئ القول به كما يتقرّم حدوثاً بعدم العلم بالخلاف 
كذلك يتقوّم بقاءا بعدم انكشاف الخلاف , إذ لامجال لجعل الحكم الظاهري 
حدوثاً ولا بقاءاً مع العلم بالواقع » فإنَّ موضوعه الشك فينتفى بانتفائه . 

() يعنى فإذا انكشف الخلاف لزمه الإعادة لاقتضاء القاعدة عدم إجزاء 
امتثال الأمر الظاهري عن الواقعئ إِلّا إذا قام دليل ثانويّ علئ الإجزاء من 
إجماع ونحوه . 

(؛) فمنهم من ادُعئ قصر المانعيّة بصورة العلم بموضوعها . ومنهم من بنى 
علئن الاطلاق وتشبّث للجواز فى المشتبه ببعض الأدلة الاجتهادية ‏ 
ومنهم من سلك المسلك المختار المشار إليه هنا في المتن . 

(0) في الأمر الرابع . ظ 

() وهي جهة وفرع الصلاة في غير المأكول . 

(0 أي الأصل العملى المعوّل عليه لدئ الشك بعد الفراغ عن إطلاق 
الماتعكة الواقعقة: : 


روايات الياب 8ق ونه شاه وده اكه سه هرو وا ألا راو ارت أل كرو انان ال اه 18 8 18 6 لوا جه 6ك هرق ل ل وهل هنا ها تعد ها ود وريه جه خف ها 17 118 ان ١‏ 


الثاني : إن التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في 
أجزائه ‏ عدا ما ثبتث الرخصة فيه(! 2‏ مما تسالمت عليه كلمة 
الأضخات:واستاضت الصوض :نه فتن مولقة ابن كير 171 قال : 
سأل زرارة أبا عبد الله اقلا عن الصلاة فى الشعالب والفنك 
والسنجاب وغيره من الوب را" فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله 
ييه : «الصلاة في كل شىء حرام أكله فالصلاة فى شعره ووبره 
وروثه وألبانه وكل شىء منه فاسدة لا يُقبل الله تلك الصلاة حتول 
يصلّيها فى غيره مما أحلّ الله أكله»» ثم قال: ديا زرارة هذا عن 


. كالحرٌ‎ )١( 
(؟) رواها الشيخان فى الكافى والتهذيبين » راجع الوسائل أول حديث من‎ 
أحاديث الباب الثانى من أبواب لباس المصلى . ومتن الرواية هنا يخالف‎ 
» المصادر الثلاثة فإن فيها ( إن الصلاة في وبر كل شىء ) وليس هنا كلمة الوبر‎ 
وأيضاً الموجود فى الثلاثة بطبعاتها الحد بثة هكذا ( فالصلاة فى وبره واكنغرة‎ 
وجلده وبوله وروثه -وفي الكافى زيادة (وألبانه) -وكل شىء منه فاسدة) » نعم‎ 
. فى الفقرة الثانية متطابقان عدا إضافة ( ألبانه ) بعد( روثه ) فيها وعدمها هنا‎ 
أن يكون الوبر بفتح الباء والتقدير: عن الصلاة في وبر الثعالب‎ 1 2) 
ووبر الفنك ووبر السنجاب وغيره  أي غير وبر السنجاب  من وبر سائر‎ 
الحيوانات . ويحتمل أن يكون بكسر الباء بمعنئن الكثير الوبر.ء كما‎ 
يحتمل أن يكون بالسكون وهو حيوانٌ بحجم القطّ فروه ثمين . ولا يخفئ‎ 
تعد الأخير عن النياق إذ لوتكات هو المراد لعطف الوير على 'المذكوزات‎ 
قبله » والثاني أقرب من الأول لكونه أنسب إلئ تركيب الكلام ولعدم‎ 

حاجته إلى الاضمار بخلاف الأول . 


١‏ لوي قوواط مت ا ل وا لالجو سو سودي فتاه الستلاة فى الجك راد 
رسول اله وَبلُِةُ فاحفظ ذلك يا زرارة » فإن كان ما يؤكل لحمه فالصلاة 
فى وبره وبوله وشعره وروثه وكلٌ شىء منه جائزة إذا علمت أنه 
ذك وقد ذكاه الذبح » وإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم 
عليك أكله فالصلاة فى كل شىء منه فاسدة » ذكاه الذبح أو لم يذكه» . 

وعنه عن آبائه مك فى وصيّة النبئ لعلئ ‏ صلوات الله عليهما 
وعلئ آلهما الطاهرين : «يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه 
ولا يؤكل لحمه» "١‏ ؛ وعنه ليه أيضاً قال :لا تجوز الصلاة فى شعر 
ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ»7"؛ وعن على بن أبي 
حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن طِئ عن لباس الفراء والصلاة 
فيها ‏ قال : «لاتصلٌ إلا فيما كان ذكيّاً » قال : قلت : أو ليس الذكى ما 
ذكي العدية م تاك كران ذا انيما تلقل سمه تلهاة رونا يكل 
مو 00 
وليس هو مما نهئ عنه رسول الله ييْيهُ اذ نهئن عن كل ذي ناب 
زتكليو الاوالق شير ولك امنا ودل غلق العلازهررين الحكمين من 


1 


)١(‏ فقرةٌ فصيرة من وصيّة طويلة منه عَلْْةٌ إلى عل ني رواها الصدوق ا 
فى آخخر أبواب الفقيه . فى باب النوادر ( 4 : 510) . لكنّ السند ضعيف , 

(؟) رواها فى العلل لكنها مرفوعة . راجع الحديث السابع من نفس الباب 
من الوسائل . 

(؟) رواها الشيخان ‏ رحمهما الله فى الكافى والتهذيب لكين فى سندها 


دلالة النصوص عائ التلازم بين الحكمين 0000 
الأدلة العامة(" أو الخاصّة الواردة فى السباع'" وغيرها!" . 
يسان من مجموغها أن الخلازم الملكون هو المشاط فتى 
الجميع . 
ولا يخفئن أن المتحصّل مما ورد فى باب الأطعمة والأشربة 
و1١‏ :خحرمة اكز اللجيوان: يدوو يحت اصيزك أتزاعه عدا ا د 
أمور ثلاثة : إمَا كونه من المسوخ أو من السباع أو الحشرات47), 


دقعنا ) راجع الحديث الثاني من نفس الباب والحديث الثالث من الباب 
الثالث » وفيهما : (فقال لاتصل فيها إلا فيما كان منه ذكياً) . 

)١(‏ كرواية إبراهيم بن محمد الهمدانى قال : كتبت إليه يسقط علئ ثوبى 
الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة » فكتب #6 «لا 
تجوز الصلاة فيه», راجع الحديث الرابع من الباب الثانى . 

(؟) كصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا نظ 
عن الصلاة فى جلود السباع . فقال : دلا تصلّ فيها» وموئّقة سماعة قال : 
سئل أبو عبد الله ليه عن جلود السباع فقال : «اركبوها ولا تلبسوا شيئاً 
منها تصِلون فيه» ونحوهما غيرهما . راجع البابين الخامس والسادس من 
أبواب لباس المصلي من الوسائل . 

() كالروايات الناهية 575 الصلاة فى الثعالب والأرانب والسمور ونحوها 
والمنتشرة فى الثالث والرابع والسانة 50 لباس المصلى من 
الوسائل . 

() يدل على حرمة أكل المسوخ روايات الباب الثاني من أبواب الأطعمة 
المحرمة من الوسائل . وعلئ حرمة أكل السباع روايات الباب الثالث 
منها » ويستفاد حرمة أكل بعض الحشرات من بعض روايات الباب 
السادس عشر . لكن العمدة فى خرفة هذا النوع هو الإجماع . 


1 الس او وهاه السلذه فى المشكر كه 
وهذه الأدلة ظاهرةٌ في ثبوت التلازم المذكور في الجميع”" 
ويكشف كشفاً إنيّأُ عن انحاد مناط الحكمين أو تلازمهما١"‏ وأنّ ما 
هو مناط حرمة الأكل في كل واحد منها هو مناط المنع عن الصلاة 
فى أجزائه أو أنه يلازم مناطه . 

والاكتفاء" فى التعليل الوارد في الرواية الثالثة بمسوخيّة 
اس ا ل 0 و 
المسوخ لوقوع الصلاة فيه أوجب تشريع المنع ا 

كيف ”) ومع الغض" عمّا في نفس التعليل بمسوخيّة الأكثر من 


. فإنه مقتضئ عموم بعضها وإطلاق بعضها الآخر‎ )١( 

(1) أى تلازم مناطيهما عل تقدير التعدد . 

() دفمٌ لما قد يورد علئ ما أفاده مي من اتحاد مناط الحكمين أو تلازم 
مناطيهما . وحاصل الإيراد أثته يظهر من التعليل - بأنّ أكثر ما لا يؤكل 
مسوخٌ ‏ خلاف ذلك . بتقريب أنّ مناط الحكم بحرمة الأكل وإن كان 
متحمّقاً فوكلٌ واحدٍ من الأنواع الثلاثة إلا أنَّ ظاهر التعليل أن مناط 
الحكم بالمنع عن الصلاة فيها منحصرٌ فى المسوخ وأنه لمّا كان أكثر 
الحيوانات المحرّمة الأكل من قسم المسوخ وهو لا يصلح للصلاة فيه 
لمناطٍ خاضٍ به أصبح هذا المناط هو الحكمة لتشريع المنع عن الصلاة 
في كلّ ما لا يؤكل إلحاقاً للأقلّ بالأكثر . 

(؛) شرومٌ فى دفع الويراد المذكور من كلتا ناحيتى الإثبات والثبوت » ومحصّله 
من الناحية الأول قصور دلالة التعليل فى نفسه على كونه بياناً لحكمة 
التشريع بالنسبة الى غير المسوخ واقتصاره علين بيان الحكمة في المسوخ . 
نظراً الول كثرة الابتلاء بالملابس المتخذة منه . ومآل التعليل ال أن 
المسوخية نوع قذارة منفرة للطباع فلا تصلح لاتخاذها ملابس للصلاة . 


الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمة لتشريع حكم مطرد 00000000 
عدم الظهور فى كونه مسوقاً لبيان المناط بالنسبة الى ما عدا الأكثر 
المسوخ . وأنَّ شيوع انخاذ الملابس من جلده ووبره أوجب مزيد 
الاهتمام بالردع عن الصلاة فيها وتعليله بما يوجب تنفّر الطباع عنها . 

فلا يخفئ أنَّ الجهة الغير المطردة( إنما تصلح حكمة لتشريع 
حكم مطردإذاكانت بأحد وجهين: إما بأن تكون نوعيّة ويكون اشتمال 
تييع اياون" مان للك الجية مننضيا شري سكير جلي 417 
النوع 7"-كما لوفرض كون النبيذ مسكرا في نوعه موجباً لتحريمه !1 
أوكرة ها ينعن حك ملف النعية بعيف لاعفا ل م 
عليها في نفس الأمر ولا ينضبط في نوعه ويكون كالاحتياط في 
نوا الشيهة معناد نا تار و قي مصادف أخرئ بلا ضابط فى البين-كما 
فى تداعل الأساب العسية التشريع لعل ريسن ذلك ج لتنا 
الجهة الغير المطردة ملاكاً لتشريع حكم مطرد في كلتا الصورتين. 
ويكون!" مناط الحكم فى الصورة الأولئ هو الجهة النوعيّة(0 


)١(‏ بيان لدفع الإيراد من الناحية الثبوتية والمنع من صلاحية مسوخية الأكثر 
- ثبوتاً - لكونها حكمة للتشريع بالنسبة الى غيره . 

(1) أي بحسب اقتضاء طبعه الأوليّ لولا الطوارئ والموانع . 

() أي علئ طبيعئ ذلك الشىء الساري فى جميع أفراده . 

(4) أي موجباً إسكاره النوعى لتحريمه . 

(0) الغرض من هذا البيان دفع إشكال لزوم تشريع الحكم بلا مناطر 
يقتضيه ٠»‏ فلاحظ وتأمّل 

(0) أي الجهة التى بقتضيها الطبع الأولئ للنبيذ فإِنُها محفوظة لا محالة في 


18 666060006000 00.000......................رسالة الصلاة فى المشكوك 
المحفوظة فى جميع أفراد النبيذ مثلاً ولو مع عدم فعليّة إسكارها ‏ 
وفى الثانية هو إمكان الاشتمال علئ تلك الجهة بحسب العادة ويكون 
امتناع التوصّل إليها إلا باطراد الحكم هو مناط اطراده فى الحقيقة . 
ومن هنا اصطلحوا علئ ما يكون من العلل الشرعيّة من هذا القبيل () 
بعلّة التشريع تارةً وبالحكمة أخرئ'". وأمًا ما يكون من قبيل الأوّل 
فهو وإن كان خارجاً عن هذا العنوان موضوعاً!" ولكنّه في عدم 
الاطراد والانعكاس ملحقٌ به!)-كما ستعرفه -!*). وبالجملة فالجهة 
الغير المطّردة لا تصلح مناطاً لتشريع حكم مطرد إلا إذا كانت بأحد 
دين الوه 

أمّا إذا كان النوع المشتمل علئ تلك الجهة منضبطأا متميّراً 
عمًا عداه فى نفس الأمر فسواءً كانت هي مطردةً فى ججميع 
أشخاص ذلك النوع -كمسوخيّة المسوخ مثلاً أو كانت نوعيّة كما 


- جميع أفراده » ولا ضير فى عدم فعليّتها فى بعضها لبعض الموانع 
الخارجية » وبهذا الاعتبار عّذت جهة غير مطردة . 

. أى الثانى . والمناسبة ظاهرة‎ )١( 

(؟) في قبال علة الحكم التي سيأتي تنقيحها قريباً . 

(9) فلا يجرى فيه هذا الاصطلاح فى عرفهم . 

(5) أمَا عدم الاطراد فلأته قد تتحقّق العلّة فى مورد ولا يثبت فيه الحكم 
فلا يدور مدارها ةا : وأمًا عدم الانعكاس فلأنه قد تنتفى فى موردر 
مع ثبوت الحكم فيه فلا يدور مدارها عدماً . 00 

(6) قريباً عند التكلم فى القسم الأوّل من قسمي علة الحكم . 


عدم انطباق الضابطة على المقام 000101201212111 ا 


فى مثال النبيذ لا يعقل أن يكو مناطا لتشريع الحكم إلا علئ 
نفس ذلك النوع دون الأعمّ منه وإن كان ذاتياً له كالمتخذ من 
الشعير'" فى مثال النبيذء فضلاً عمًا إذا كان عارضياً كحرام الأكل 
فيما نحن فيه!ا ولو كان النوع المذكور كالمسوخ ونلحوه من 
الموضوعات المستنيطة فوظيفة الشارع تقتضىي تشخيصه أيضاًء 
لا إهماله وتشريع الحكم على ما يعمّه!" . 

وبالجملة فلو فرض أن المسوخ هو الذي لا يصلح لوقوع 
الصلاة فيه دون النوعين الآخرين امتنع أن يكون ذلك حكمة لتشريع 


)١(‏ الظاهر أن الشعير مصحفة عن التمرء يعنى وإن كان العنوان الأعمٌ ذاتيا 
لذلك النوع وجنساً له. كعنوان (المتخذ من التمر) الذي أحد أنواعه 
النبيذ . ففى مثله لا يعقل أن يكون إسكار النبيذ مناطأ لتشريع الحكم علئ 
كل متَخْذٍ من التمر ليشمل العصير التمرى لأنّه ‏ بالنسبة الئ العصير ‏ 

(؟) فإن عنوان (حرام الأكل) عرض 'عامٌ بالنسبة الى المسوخ ؛ فلا يعقل 
أن يكون مسوخيته مناطاً لتشريع المنع عن الصلاة في كل حرام الأكل 
حتئ السباع والحشرات . 

() يعنى لا يحسن من الشارع إهمال هذا الموضوع المستنبط وترك تعريفه 
ليصبح بذلك أمرأ غير منضبط وغير متميز ويصح تشريع الحكم علئ ما 
0 يه ذلك حذراً من تشريع حكم بلا مناطٍ 

بقتضيه . أللَهُمَ إلا أن يزاحمه مناطً أقوئ أو مساو يقتضي الإهمال فيصح 
حينئظٍ تشريع الحكم علئ الأعمّ . لكن المفروض فى المقام خلافه لورود 
البيان الشرعيّ المائز للمسوخ عن غيره . 


١‏ ان واه سام امامو لياه مرا اطاموله م تلا اناج .20م وسبالة الصلاة فى المشكوك 
الحكم علئ الجميع . وكان تعميمه لهما بلا مناط يقتضيهء لأنَّ 
المسوخ متميّرٌ في نفس الأمر عمّا عداه موكولٌ تشخيصه في كل, من 
حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه إلى بيان الشارع له . وبعد أن ورد 
بيانه من الجهة الأو (0) وامتاز عن غير المسوخ من الحشرات 
والسباع فكيف يُعقل أن يكون عدم صلاحيته لوقوع الصلاة في 
أجزائه حكمة لتشريع الحكم على الجميع ؟. وظاهرٌ أنه إذا امتنع 
ذلك" فلو فُرض للرواية المعللة ظهورٌ فى ذلك لزم رفع اليد عنهء 
فضلاً عمًا عرفت من عدم ظهورها فيه أو ظهورها فى خلافه 7" 
فالرواية قاصرة إثباتاً وثبوتاً عن الدلالة على خلاف ما عرفت أنه 
المتحضل !؟) مما دل علئ التلازم بين الحكمين . 

وأمًا تعليل الرخصة”" فى السنجاب بأته لا يأكل اللحم كما 
تقدّم فى رواية ابن أبى حمزة » ورواه مقاتل بن مقاتل أيضا "١‏ » قال : 


. كما تكمّلته روايات الباب الثانى من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل‎ )١( 

)1 ان تقوتا. ْ 

0 5 ذلك لدئ المناقشة الاثباتية المتقدمة . 

(4) وهو اتحاد مناط الحكمين أو تلازمهما . 

(0) بيان 000 ربما يورد علئ دعوئى التلازم بين الحكمين أنفسهما. 
وسامله ا مقتضئ التعليل المذكور اختصاص حكم المقام بما يأكل اللحم 

من الحيوانات المحرّمة الأكل وهى السباع خاصة . فلا تلازم بين الحكمين . 
(1) رواه في الوسائل عن الكافي ثاني حديثٍ من الباب الثالكث من أبواب 


لباس التعلي: 


الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وإنه على وجهين 0 
سألت أبا الحسن لَةِ عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب 
فقال : ولا خير فى ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابّة لا تأكل 
اللحم» ‏ فقد ينوم أنّ مقنضئ ما هو المتسالم عليه فى العلّة 
المنصوصة من كونها فى قوّة الكبرئ الكلية هو تعميم الرخصة 
المعلّلة بهذه العلّة لكل محرم لا يأكل اللحه'" ؛ وتخصيص ما يدل 
على عموم المانعيّة!"! بذلك . وحكئ في الجواهر!' عن بعضر 
عكس ذلك وسقوط الروايتين الشريفتين عن صلاحيّة التعويل 
عليهما حتئ فى السنجاب لمكان الاشتمال علئ تلك العلة المجمع 
على خلافها . 

وأنت خبيرٌ بابتناء كل من الإفراط والتفريط المذكورين!) على 
تومّم اندراج المقام فيما يكون من العلّة المنصوصة فى قوّة الكبرئ 
الكليّة لعدم تحرّر ضابطه . وهو وإن كان خارجاً عمّا نحن فيه » لكن 
حيث إنّه من المهمّات التى لم تحرّر فينبغي أن لا يفوتنا توضيحٌه . 

ومحصّل ذلك هو : أنّ ما ورد من علل الأحكام يكون تارةٌ بياناً 


. وإن لم يكن سنجاباً‎ )١( 

(1) يعنى عمومها لكل محرّم الأكل . والعلة كما تعمّم فهى تخصّص أيضاً . 
والنتيجة ثبوت المانعيّة لمحرم الأكل الذي يأكل اللحم . 

( الجواهر (8: 95). 

(4) الإفراط هو الأخذ بالتعليل بجميع مقتضياته من التعميم والتخصيص . 
والتفريط هو الإعراض عن الروايتين بالكلية لاشتمالهما علئ التعليل الذي 
لا يمكن الالتزام بمقتضياته . 


1" نان ا بناجا نل لع طق اووس تا كام م 1 رسالة الصلاة فى المشكوك 
لحكمة تشريعها فلا تكون مطردةٌ ولا منعكسة. وقد تقدَّم تنقيحهي 
وأخرئ يكون تعليلاً للحكم بمناطه » وهذا أيضاً يتصوّر على وجهين : 

فتارة يكون ما ورد عليه الحكم فى لسان الدليل هو موضوع 
الحكم في نفس الأمر بنفس عنوانه » واشتماله علئ العلّة المنصوصة 
هو الجهة المقتضية لذلك!"'. فتكون هى حينئذ من قبيل الواسطة 
فى الثبوت!". وأخرئ يكون ما عُلّل الحكم به بعنوانه الشامل 
للمورد وغيره هو موضوع الحكم النفس الأمريّ . ويكون وروده 
علئ المورد بتوسط انطباقه علئ ذلك العنوان'" والتعليل به للدلالة 
عل ذلك7؟ ء فيكون من قبيل وسائط العروض'" . 

وغير خفيق أنّ العلّة المنصوصة إنْما تكون فى قرّة الكبرئ 
الكلية الشاملة للمورد وغيره بجامع واحد إذا كانت من قبيل الثاني : 
وكان التعليل بها من قبيل الاحتجاج بالأوسط فى ثبوت الأكبر 
للأصغر ومنحلاً إلى قياس بصورة الشكل الأوّلء وكان الحكم 
المعلّل جارياً من القياس المذكور مجرئ النتيجة كما فى مثل 


. أى لموضوعيّته للحكم‎ )١( 

() لأتها العلّة لورود الحكم علئن موضوعه . 

(9) فى التعبير مسامحة » والمقصود ( بتوسط انطباق ذلك العنوان عليه) . 
ويأتى أيها اكه" 

(5) يعنى وبكون التعليل بهذا العنوان العام فى لسان الدليل لأجل الدلالة 
علئ ما ذكر من كون ورود الحكم علئ المورد بالتوسط المزبور, وأثله ليس 
هو موضوعاً للحكم في نفس الأمر بل العنوان» والمورد أحد مصاديقه. 

(5) فإِنَّ الحكم إِنّما يرد علئ العنوان أوّلاً وبالذات وبتوسطه يرد علئ المورد . 


ما يكون من التعليل بالمناط في قوة الكبرئ الكلية 1 0000 
(العالم حادتٌ لأثه متغيّر) ونحو ذلك » فيدور الحكم المذكور 
مدار علّته وجوداً وعدماًء وتكون مطردةًٌ بعمومها ومنعكسة بمفهوم 
التعليل!". بخلاف ما إذا كانت من قبيل الأوّل » لما عرفت من أن 
مرجع التوسّط فى الثبوت إلئ كون الواسطة هي الجهة المقتضية 
لموضوعيّة الموضوع لحكمه » وقضيّة ذلك هى دخل خصوصيّة 
المورد إمًا فى علية العلّة أو فى معلولها أو فيهما جميعاً!"'؛ فلا 
مجال لأن تطرد وتكون واسطةً للشبوت فى غير المورد أيضاً إلا 
بدليل,. آخر يدل عائ ذلك» لا بنفس هذا التعليل وإلا لزم 
الخلف"" . وأمًا انعكاسها فيدور مدار أن يكون شمول الحكم لاحاد 
وجودات موضوعه تابعاً للاشتمال علئن علّته )»2 أو يكون اشتمال 


)١(‏ أي تكون العلة .مطردة أينما وجدت وجد الحكم وإن لم يوجد معها 
المورد» وذلك بمقتضئ عمومها فى القضيّة الكبرويّة المقدّرة وهي (كلّ 
مسكر حرام ) في مثل قولنا (الخمر حرامٌ لأنته مسكر) أي إسكاراً فعلياً . 
وتكون منعكسة يعنى من أنتفت انتفئ الحكم وإن وجد المورد كالخمر 
غير المسكر بالفعل .» وذلك بمقتضئ مفهوم التعليل ودلالته علئ انتفاء 
الحرمة عند انتفاء الاسكار . 

(؟) وبعبارة أخرئ : دخلها فى فاعلية الفاعل أو فى قابلية القابل أو فيهما 

() إذ المفروض أنّ العلّة إنما افتضت ثبوت الحكم لخصوص المورد ولم 
تقتضن ثبوتة لغيرة أيضاً + قلن اقتضت: القبوت: لالغين أيضاً كان خلفاً واضحا + 

() فيكون الحكم وارداً علئ الموضوع المشتمل علئ العلّة والمقيّد بها لا 
مطلقاً ؛ فإذا انتفت في مورد انتفئ فيه الحكم . 


" 066666606060 660666.....................رسالة الصلاة فى المشكوك 


الموضوع فى نوعه عليها'" مناطأ لورود الحكم على ذلك النوع . 
فتنعكس في الصورة الأولئ دون الثانية » ويكون سبيلها حينئلٍ سبيل 
حكمة التشريع!' -كما تقدّم -. 

وحيث إن أغلب العلل الشرعيّة الراجعة إلى باب الوسائط 
الثبوتيّة بل كلها من هذا القبيل!" ولا يكاد يُظفر بما يكون شمول 
الحكم لأحاد وجودات الموضوع دائراً مدار الاشتمال على علّته 
فمنهنا لم يُجعل التعليل بما هو من قبيل واسطة الثبوت قسماً ثالثاً) 


. كما مر فى مثال النبيذ إذا فرض أنْ إسكاره فى نوعه أوجب تحريمه‎ )١( 
. . إن إذا انتفئ في مورد لم ينتف عنه التحريم‎ 
(؟) يعنى يكون سبيل العلّة الراجعة إلئ الواسطة الثبوتيّة في الصورة الثانية‎ 
. سبيل حكمة التشريع وتكون ملحقة بها فى عدم الاطراد والانعكاس‎ 
.- وإن كانت خارجة عن هذا الاصطلاح موضوعاً  حسبما تقدّم‎ 
. أى من الصورة الثانية‎ )( 
(؛) محصّل مرامه في أنْ العلل الشرعيّة بحسب التفسيمات المتقدّمة على‎ 
: أربعة أقسام‎ 
الأول : ما اصطلح عليه بحكمة التشريع كما فى مثال تداخل‎ 
. الأنساب . وهذا لا يكون مطرداً ولا منعكساً‎ 
والثاتى : ما هو من قبيل الواسطة الثبوتيّة ويكون ملحقاً بالأوّل فى‎ 
ْ . عدم الاطّراد والانعكاس كما فى مثال إسكار النبيذ‎ 
, والعالنت ناما هويهة قبل الوا نركلة فبك ة ارلا كوك كردا اتسين‎ 
والرابع : ما هو من قبيل وسائط العروض وفي قوة الكبرئ الكلية‎ 
فيكون مطردآ وفتش كنا ها‎ 


أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبوت م و الل ا ا 2 1 
وعد ما لا يكون في قوّة الكبرئ الكلية من حكمة التشريع »إذ الكل 
فى عدم الاطراد والانعكاس من واد واحد. 

وكيف كان فما كان تعليلاً للحكم بمناطه يصلح للوجهين!", 
وإِنْما يكون فى قرّة الكبرئ الكلية إذا كان من قبيل واسطة العروض 
دون" النيو يك هذا كله ل مرعفلة اوت 

وأمّا فى مرحلة الاثبات فلا يخفى أن كون العلّة من قبيل 
واسطة الثبوت هو الذي يقتضيه ظهور أدلّة الأحكام فى كون العنوان 
الوارد عليه الحكم فى لسان دليله هو موضوعه النفس الأمري'" بنفس 
عنوانه ؛ لا بتوسط انطباقه على عنوان آخر'"» وظهور تعليلاتها 
أيضاً في كونها بياناً للجهة المقتضية لذلك*40» وهو الأصل 


-- وحيث إِنْ الفسم الثالث لا يكاد يظفر به فى العلل الشرعيّة وكان 
القسم الثانى ملحقاً بحكمة التشريع» فلذا لم يجعل التعليل بما هو من 
قبيل واسطة الثبوت قسما ثالثاً فى قبال حكمة التشريع وما هو فى قرّة 
الكبرئ الكلية . فانحصر الأقسام في الاثنين وعد كل ما لا يكون في قرّة 
الكبرئ الكلية من قبيل حكمة التشريع إِمّا حقيقة أو حكماً . إذ الكل أي 
كل ما لا يكون فى قرّة الكبرئ الكلّية ‏ مشترل فى عدم الاطراد 
والانعكاس فناسب أن يسمّئ بحكمة التشريع توسعة فى الاصطلاح . 

)١(‏ أى لأن يكون من قبيل واسطة الثبوت, وأن يكون من قبيل واسطة العروض. 

(1) لظهور الموضوع الوارد عليه الحكم فى الموضوعيّة له . 

() ليكون من قبيل واسطة العروض . 

(:) أي لورود الحكم علئ عنوان الموضوع . 

(:) الموجود في الطبعة الأولى (كذلك) والصحيح ما أثبتناه . 


5" ا ا ب ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
فيها"", ولاسبيل إلى الخروج عن هذا الأصل إلا إذا كانت هي 
بنفس عنوانها صالحة لأن تكون فى قوّة الكبرئ الكلية الشاملة 
للمورد وغيره بجامع واحدء وتوقّفت صحّة التعليل بها أيضاً!"على 
ذلك”"» فيدلٌ بدلالة الاقتضاء!) حينئذ علئ تلك الكلية ويكون من 
المداليل الالتزامية اللفظيّة. 

وأمّا لو لم تكن لها تلك الصلاحية ؛ أو لم تتوقف صحة 
التعليل بها للمورد علئ تلك الكلية وصحّ كونها واسطة ثبوتية له 
كان هو بمعزلٍ عن الدلالة علئ كونها كذلك فى غير مورده!. ولم 
يكن إلئ استقلال العقل بعدم دخله فى ملاكيّتها للحكم سبيل . 
ضرورة أنتها ليست من مدركاته! . 


)١(‏ يعني أنه الأصل الأولي فيما ورد تعليلاً للحكم بمناطه . اقتضاه ظهور 
الكلام » ولا يُخرج عنه إلا بدليل -كما ستعرف ‏ . 

(0) إذ مجرد الصْلاحيّة لذلك لا تكفى في الخروج عن الأصل ورفع اليد عن 
الظهور » وعلئ هذين الركنين ‏ أعني الصلاحيّة والتوقئف المزبورين ‏ تبتني 
تماميّة دلالة العلة المنصوصة علئ الكبرئ الكلّية -كما سيتضح لك . 

(©) أي علئ كونها في قرّة الكبرئ الكلية . 

(١‏ لأنّ كل ما توقف صحّة الكلام عليه فالكلام 0000 الاقتضا 

(5) أى كان التعليل بمعزل عن الذلالة: عله كوت الغلة واسطة تبوتية: لير 
المورد أيضاً . 

(1) بعني لا سبيل إلئ حكم العقل بعدم دخل خصوصية المورد فى ملاكيّة 
العلّة للحكم لأنَّ ملاكات الأحكام ليست ممّا يدركه ليدرك أن الملاك 


الضابطة الاثياتية لكون العلة واسطة العروض وكيرى كلية 0 

وشاطل ها نكر هن ال ااحنة والتوتت المتتقين للك الدلالة 
هو كول العلة ١‏ المتسوضة عونا كل) "١‏ منطها عل المووة وغدره 
عام وابت دايا لآلا لعل بلقدى ين لدان كل يهما شيل 
الشائع الصناعي ' "لوكوة لحك المفال كبير كان اريضفة 
الطلب 7 أيضاً كذلك7* ولا يكون لشىء منهما!"؟ تخضصس - بالموره 
أصلاً كما في مثل (الخمر حرامٌ لأته مسكر) أو (لا تشرب النبيذ 
لأته مسكر) ونحو ذلك » فمن كونهما”" عنوانين قابلين للحمل أو 


- الكذائى يختص بالمورد أو يعم غيره » والمقصود من هذا الكلام نفي 
الدلالة العقلية أيضاً علئ الكبرئ الكلية كما بيّن انتفاء الدلالة اللفظية . 

. بيان لضابط الصلاحية‎ )١( 

(1) كعنوان المسكر . 

(*) فيقال : الخمر مسكر والنبيذ مسكر وهكذا » كل ذلك بالحمل الشائع . 

(5) الأوّل كقولنا الخمر حرام » والثانى كقولنا لا تشرب الخمر . 

(» أى عنواناً كليّاً قابلاً لأن يبحمل علئ المورد وغيره بجامع واحد 
وبالحمل الشائع نحو الخمر حرام والنبيذ حرام . أذ قايلة اير 1 
منهما بجامع واحد نحو لآ تشرب الخمر ولا تشرب النبيذ . 

(0 أى من العلة المنصوصة والحكم المعلل بها . 

(0) أي يستكشف من إطلاق العلة والمعلل وكونهما عنوانين قابلين للحمل على 
الموردوغيره بجامعٍ واحد بالنسبة إلئ العلّة وإلئ المعلّل الخبري نحو حرامٌ . 
أو للورود علئ المورد وغيره كذلك -بالنسبة إلى المعلل الطلبى نحو لا تشرب ‏ 
عدم دخل المورد لا فى علية العلة لأنّ العلة هى المسكريّة المطلقة لا 
مسكريّة الخمر ولا فى معلولهالأن المعلولهو الحرمة المطلقة لاحرمة خصوص 


0 اوج جسم ود اسانطوه ودس وده ومو تو وفالة الملة: فل السك له 


وسوااتنى و د 0 تخصص شىء منهما به 


وماعلّلت به بمنزلة الصغرئ ْ ا 0 


- الخمرء إذن فيستفاد من الاطلاقين أن الاسكار علَّة للحرمة لا أن إسكار الخمر 
علّة لحرمتها خاصّة ليكون من الواسطة فى الثبوت » هذا . وبهذا البيان يثبت 
الركن الأول أعنى الصلاحيّة المتقدّمذ كر 57 حيكف ال وبجيغردةه لافيت ناسو 
عدم دخالة المورد وعدم اختصاص شىء من العلّة والمعلّل به ولا يكاد يثبت 
به عموم الحرمة لكل مسكر وكون الإسكار تمام العلةلها -وهو المطلوب إثباته ‏ 
إذ لعل هناك أمراًآخر سوئ الاسكار له دخل : فى الحرمة كدخل الميعان في 
بجاسة الميكر قلا اضتافت: 18 ليها اليناة الآتى فقال ( ولكون الجملة . 

الخ ) وبه يثبت الركن الثاني أعني التوقف العنايق الذكر وتصيل ره المطلوب . 

#8 الأول هى (الخمر حرام) والثانية هى (لأنه مسكر) » وقد مرّ منه‎ )١( 
أنّ ما كان من التعليل من هذا القبيل فهر منحلٌ إلى قياس بصورة الشكل‎ 
. الأول واحتجاج بالأوسط فى ثبوت الأكبر للأصغر‎ 

(1) فإنّه يشترط فى إنتاج الشكل الأوّل كلية الكبرئ . فلو كانت جزئية 
كقولنا (الخمر مسكر وبعض المسكر حرام) لم ينتج أن الخمر حرام . إذ 
لعلّه من البعض الآخر غير الحرام » وحينئذٍ لم يصمٌ التعليل بأنه مسكر 
بل لا بد من ذكر عنوان ذلك البعض اوت و 
موضوع النجاسة هو المسكر المائع وقيل ( الخمر نجس ) فالصحيح تعليله 
اتبيه باقع يدل علق اد جل كر مالع لحيو ا اندر كرولا 
لدلّ علئ أنْ كل مسكر نجس وإن كان امد + نون دلا المقصود. 


(:#) الموجود فى الطبعة الأولئ (المعلّلة لها) والصحيح ما أثبتناه . 


المناقشة في مثال الواسطة فى الثبوت ودفعها ب ل ا ا ا و ل ان ل 
ويدك 1 حيقة علق تك الله ولك اهمعدو :ؤلالة وله 
سبحانه « واسأل القرية 4 علئ أنّ المسؤول هو أهلها ونحو ذلك . 

وبالجملة فمن صلاحيّة العلّة المنصوصة لأن تكون موضوعاً 
للكبرئ الكلية وبمعونة إطلاقها وإطلاق ما علل بها تخرج هى عن 
باب الواسطة فى الشبوت » ويتحصّل موضوع الكبرىئ من أحد 
الإطلاقين ومحمولها منالآخر وكليّتها من توقف صِحّة التعليل بها 
عل تلك الكلية. 

ولو انتفئى أحد هذه الأمور انهدم أساس الكبرئ الكلّية من 
أصله »إذ مع عدم صلاحيّتها لأن تكون موضوعاً لها!" بنفس 
عنوانها -كما إذا كانت من جهات المصالح أو المفاسد! التى هي 
مناط موضوعيّة الموضوعات لأحكامها ‏ كانت من الوسائط 
الفبوتيّة ‏ لا محالة » ويكون التعليل بها بمعزلٍ عن الدلالة على 
كونها كذلك”" فى غير مورده كما قد عرفت -» وكذا لو انتفق أحد 


. أي التعليل‎ )١( 

(؟) أي بعدم صحته لولا الكلّية » ويكون من دلالة الاقتضاء حذو الدلالة 
فى الآبية الكريمة . 

ف أي للكبرئ الكلية . 

(4) أي من علل التشريع كما إذا قيل (الصلاة واجبة لأنها تنهئن عن 
الفحشاء والمنكر) إذ لا يصحٌ أن يفال (كلٌّ ما ينهئ عن الفحشاء والمنكر 
واجب ) لانتفاء التمييز والانضباط » وقد مب بحثه سابقاً . 

(0) أي واسطة ثبوتية . 


2 محا بع ااا ولاق مان وو بطع توم ادي وسشالة العلا فى النتكر لك 
الإطلاقين يدت هي أو ما عُلْل بها بمورد.؛ كما لو علّلت حرمة 
النبيذ مثلاً ‏ باسكار نفسه١)‏ لا بانطباق عنئوان المسكر عليه » أو 


)١(‏ هذا مثالٌ لتقييد العلّة بالمورد » وقد يناقش فى جعل المثال المزبور من 
قبيل الراسطة فى الثبوت بتفريبين : 
أحدهما : ما فى نهاية الدراية للمحقّق الاصفهانى :# )٠١86 :١(‏ من 
أنَّ العلّة الغائية 5 ترتبها لين فووة آخر فلا محالة يترتب عليها 
معلولها. بداهة أنْ المعلول لا ينفك عن علته التامة » والمفروض أن 
الإسكار_-بما هو-علةٌ غائية أو لازم مساو لها لا هو بضميمة شيءٍ آخرء 
وفرض الضميمة للغاية ولو أضافها إلئ الخمر ‏ خلف . إذ الظاهر أن غير 
الخمر مسكرٌ أيضاً . وإضافة الغاية إلئ ذيها لا تقتضى أن تكون الغاية 
لأزها ساؤنا لنانيا تتحيف ل عدا ١‏ 
أقول : غير خفئ أنه لو فرض ‏ كما فرضه :# - أنه استفيد من الدليل 
أن الإسكار بما هو ومن دون أيّ ضميمة علة غائية للحكم أو لازم مساو 
لها فلا كلام علئ هذا التقدير فى كونه من الواسطة فى العروض وكونه 
بعنوانه هو الموضوع للحكم فيسري الحكم إلئ جميع أفراده كما 
ذكره # . لكن الكلام فى تحقق الفرض المذكور بالنسبة إلئ المثال 
المتقدم واستظهار ذلك منه . وقد ادّعاه #6 نظراً إلى أنه لا دلالة لاضافة 
الاسكار إل الخمر فى لسان الدليل علئ كون العلة الغائية هو الاسكار 
الموجود فيه كان ايحي لا تتعدّاه ._فيتعين كون العلة هو طبيعى 
الإسكار. لكن يظهر الجواب عنه من مطاوى ا أقاده النلك: انعد 3 
من أن مقتضئ ظهور دليل الحكم المعلل هو وساطة الثبوت وكون ما ورد 
عليه الحكم في لسانه هو موضوعه النفس الأمري بنفسه لا بتوسط شيءٍ 


المناقشة فى مثال الواسطة فى الشبوت ودفعها ااانا مجه أن اهسك لمارف مط 111 


- آخر» وأن هذا هو الأصل الأولى لا يُخرج عنه إلا إذا كانت العلة عنواناً 
كليّاً منضبطاً قابلاً للانطباق علئ المورد وغيره ولم تتقيد هي ولا ما عُلْل 
بها بالمورد كما فى (فإنه مسكر) » فيستفاد حينئذٍ أن الإسكار المطلق هو 
علّة الحكم وموضوعه -علئ وجه الكبرئ الكليّة ‏ وأن وروده علئ الخمر 
نما هو بتوسطه ويرفع اليد عن الظهور الأولى في موضوعية المورد 
بعنوانه للحكم لضعفه عن المقاومة إزاء ما ذكر . أمّا إذا قيّدت بالمورد 
-كما في المثال حال ذلك دون استظهار موضوعيتها بعنوانها الكلى . 
لأنْ مقتضئ التقييد دخالة القيد فلم ينعقد ظهورٌ أقرئ من ذلك الظهور 
الأولى ليهدمه . بل ولا مساو له ليعارضه فيبقئى علئ حاله ويؤخذ 
07 من وساطة الثبوت واختصاص الحكم بمورده » أللهّمٌ إلا إذا 
فرض القطع بعدم دخل القيد المذكور في العلّة فبخرج حينئذٍ عن باب 
منصوص العلة ويندرج فى تنقيح المناط ‏ كما أفاده ## فى المتن -. 

التقريب الثانى : ما أفاده السيّد الأستاذ دام ظله -فى تعليقته علئ 
أجرد اللفويراتت 3 8) من أن احتمال دخل رمه المورد فى 
العلة في المثال المتقدّم وإن كان قائماً ٠‏ لكنّه مخالفٌ لما هو المرتكز في 
أذهان العرف من أن العلة المذكورة فى الكلام هى بنفسها علة الحكم من 
دون دخل قيامها بالموضوع المذكور فيه » وأن الحكم يدور مدار علته . 
وأنه لا شك فى أن المستفاد من قوله لية : «إن الله لم يحرّم الخمر لاسمه 
وإنما حرّمه لإسكاره» إِنّما هو حرمة كلّ مسكرء وأنته لو كان الاحتمال 
المذكور مانعاً عن انعقاد الظهور فى المثال لكان مانعاً فى مثل (لا تشرب 
الخمر لأنته مسكر) لقيام الاحتمال فيه أيضاً . ْ 


1 ا ب و ري م و الت اماف التق كه 


كان الحكم العلل النتقاء! لحتو لانو بجر وللقهنها لا نمكن أن 


- أقول : من الواضح أنه # لا يعتدٌ بمجرد الاحتمال مع انعقاد الظهرر 
الدافع له وإلا لانسدّ باب العمل بالظواهر رأسأ . وإِنّما يدّعى ‏ حسببما 
أشرنا إليه آنفاً - أن الظهور الأولى المنعقد لدليل الحكم المعلل فى 
بوضرهنا القوره لتك انكل اللا كارع قله يتمق اناري بول 
يرفع اليد عنه إلا بظهور أقوئ كما إذا كان معللاً بتعليل مطلق صالح لأن 
يكون فى قرّة الكبرئ الكلية ‏ حذو ما سمعت -. أما إذا كان معللاً بعلة 
للق وا لمورة. الجن ل يها اذه الشية. عه تي :لاله لت معان 
لرفع اليل عن «الظيورالأوان "التتكور وإلغنابةاثلا موضيو اذ لذ ظطهور 
للتعليل مخالف له , أللهُمَ إلا إذا اقترن التعليل ‏ المضاف إلئ المورد ‏ بما 
يدل - بوضوح ‏ على عدم الخصوصية للمورد فى الحكم ولا فى علية 
العلّة رأسأ وأن العلة هو طبيعى الإسكار » وعبارة الرواية التى أوردها ‏ دام 
ظله ‏ من هذا القبيل قن طيورفا فى أن مبغوضية الخمر ليست لاسمه 
وغنوائه: بل للإاسكار المتزتب علية غير قال اللإتكار ومقعضاة التعميه ؛ 
لكنّه أجنبئ عن محل الكلام وقد مقع الفصنت لذ 9 افيا ملف 
بأنه لا مجال فيما هو من قبيل الواسطة في الثبوت لأن يطرد ويكون 
واسطةٌ للنبوت في غير المورد أيضاً إلا بدليل آخر يدل علئ ذلك لا بنفس 
هذا التعليل » فهو يسلّم الاطراد بدليل آخر يدل عليه وإنما ينكره فى مورد 
الاقتصار علئ التعليل المزبور فى نحو قولنا : يحرم الخمر لإسكاره » فلاحظ . 

1 هذا مثال لتقييد الحكم الجعال بالعورة كه ذا لل مرو تر‎ )١( 
مائع إلا الخمر لأثته مسكر) فإِنّ المعلل إِنْما هو حرمة خصوص الخمر.‎ 
لأنّه المستئنئ الخارج عن عموم الجواز فى المستثنئ منه . لا مطلق‎ 
. فالتعليل راجمٌ إلى هذا الحكم الخاص بمورده‎ ٠ الحرمة‎ 


عدم انطباق الضابطة الاثباتية علئ رواية مقاتل 0 


يطرد بنفس مدلوله في غير المورد إلا بتجريده عمًا يوجب التخصص 
به إذ مقتضئ التقيّد المذكور هو دخل خصوصيّة الموردامًا فى علية 
العلة أو في معلولها » فينتفى موضوع الكبرئ "١‏ فى إحدئى الصورتين 
ومحمولها فى الأخرئ ويتعيّنكون العلة المنصوصة من باب الوسائط 
الثبوتية على كل تقدير » ولا سبيل إلى التعدي عن المورد إلا بدعوئ 
القطع بعدم دخل التخصّص به في شيء من الأمرين؛ فيخرج عن باب 
منصوص العلّة ويرجع إلى تنقيح المناط!' ونحوه » فاحفظ ذلك كي لا 
تختلط عليك التعليلات الشرعيةوتعر ف كلاً م نأنواعه الفلاثة بضابطه9. 

وإذقد تبيّن ذلك انضح !“أن التعليل الوارد في السنجاب بأثه لا 


)١(‏ وهى في المثال (كلّ مسكر حرام) فإنّه إذا قيّدت العلة بالمورد أصبح 
الموضوع الخمر المسكر لا مطلق المسكرء وإذا قيّد المعلل به أصبح 
المحمول حرمة الخمر لا مطلق الحرمة » فتسقط القضية عن كونها كبرئ 
كليّة على كل من التقديرين . 

)١(‏ وهو أن يحصل القطع بالمناط الكلى المطرد وعدم دخل خصوصية 
المورد في الحكم ‏ وإن كان هو مقتضئ ظاهر الدليل ‏ فيرتكب التجريد 
ويتعدئ ال كلّ مورد اشتمل علئ ذلك المناط . 

() الأنواع الثلاثة للتعليل الشرعى ‏ كما مرّ ‏ هى : حكمة التشريع » وما 
هو من قبيل الواسطة الثبوتيّة الملحقة بحكمة التشريع فى عدم دوران 
الحكم مداره وجوداً وعدماً . وما هو من قبيل الواسطة العروضيّة يدور 
الحكم مداره وجودا وعدما. 

(5) لما فرغ ## من بيان الضابطة لما يكون من العلّة المنصوصة فى قرّة 


؟ .6.6.0000 006..6........................رسالة الصلاة فى المشكوك 
يأكل اللحم أجنبىٌ عمًا هو في قوّة الكبرئ الكلية . 

أمّا فى رواية مقاتل فلعدم كون المعلل بتلك العلّة ترخيصاً 
مرسلاً(" يصلح لأن يرد حكماً كلياً على كلّ محرم لا يأكل اللحم 
كي يكون في قوّة الكبرئ الكلية . وإنماهو استثناءً للسنجاب عمًا 
حكم عليه بأنته لا خير فيه » وقد ورد التعليل بياناً لجهة امتيازه 
عنهما!" وأين هذا عن صلاحيّة كونه بنفسه فى قوّة الكبرئ الكلية ؟ 

والذي يظهر من مجموع ما يدلٌ على حرمة أكل السنجاب وجواز 
الصلاة في جلده : أن السرّ فى تعليل الرخصة فيها بأنثه لايأكل اللحم 
وليس من ذوات المخالب والأنياب هو أنته وإن لم يكن من الأنواع * 


- الكبرئ الكلية فى كلتا مرحلتى الثبوت والإثبات . تصدّى لبيان عدم 
اندراج المقام فيها ؛ وحيث إن ما توهّم اشتماله علئ العلّة المذكورة روايتان : 
رواية مقاتل ( لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنّه دائة لا تأكل 
اللحم) » ورواية علئ بن أبى حمزة ( قلت وما يؤكل لحمه من غير الغنم » 
فقال لآة لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ) والتعبير فى كل منهما 
بختلف عنه في الأخرئ ٠‏ أفرد يي كلا منهما بجوابٍ ولد كنا عستم به 
)0 يعنى أنه مرّ فى بيان الضابط لمرحلة الإثبات اعتبار إطلاق الحكم 
المعثّل وهذا غير متحمّق فى المقام , إذ الحكم المعلل فيه مقيّدٌ بمورده . 
لأنْ السنجاب هو الم لعن نه بخصوصه بمقتضئ الاستثناء » والتعليل 
راجع إلن هذا الترخيص الخاص وبيانٌ للمائز بينه وبين السمور والثعالب 
المذكورين فى كلام السائل » فليس هو تعليلاً للترخيص المرسل صالحاً 
لكونه في قوّة الكبرئ الكلية ليدلٌ على عموم الحكم لكل محرّم لا يأكل اللحم . 
(؟) أي عن السمور والثعالب.. 


() المرجود في الطبعة الأولئ ( أنواع ) والصحيح ما أثبتناه . 
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الثلاثة التي تقدّم أنّ حرمة أكل الحيوان بحسب أصول أنواعه تدور 
مدارها؛ لكن لما كان ذا سَبَلّة كسبلة السئور والفأر فهذا أوجب 
لحوقه الحكمى بالسباع فى حرمة أكله دون عدم الصلاة في 
أجزائه 77 وهذا هو مفاد استثنائه من المذكورات فى الرواية» وقد ورد 


)١(‏ فهو ليس من السباع حقيقة لتحرم الصلاة في أجزائه إذ ليس مما يأكل 
اللحم كما في الروايتين ولا من ذوات المخالب والأنياب كما في رواية 
ابن أبي حمزة »كما وليس من المسوخ والحشرات فلا موجب لحرمة 
الصلاة فيه » لكن لمّا كان يشبه بعض السباع والمسوخ كالقط والفأر في أن 
له سبلة كسبلتهما لحق بهما فى حرمة الأكل فقط . وهذا ما يستفاد من 
رواية أبى حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلى على بن الحسين ليك عن 
أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما » فقال أبن الك :ان السنجاب 
يأوئ الأشجار ففال نه : دإن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل 
لحمه ولا تجوز الصلاة فيه» . ثم قال نه : «أما أنا فلا آكله ولا أحرّمه) . 
راجع الباب الحادي والأربعين من الأطعمة المحرمة من الوسائل . ولا 
خلاف عندنا فى حرمة أكله كما هو مقتضئ فوله نيا ( فلا يؤكل لحمه) » 
وأما قوله 386 أخيراً (ولا أحرّمه). فلعلّه من باب التقية ‏ كما في 
الوسائل ‏ ؛ ويؤيده نسبة التحريم إل نفسه 9# . وأما قوله : ( ولا 
تجوز الصلاة فيه ) » فمعارض” بروايات آخر ترخص الصلاة فيه » وسيأتي 
تفصيل البحث حوله إن شاء الله تعالئ - . 

أقول : يمكن أن يقرّر المقام ببيانٍ آخر وهو أن قوله نه : ( فإنه دابة لا 
بأكل اللحم ) يراد به أنه ليس من السباع الآكلة لللحم ذوات المخالب 
والأنياب التي نهئ رسول الله ييه عن أكلها -كما في رواية ابن أبى حمزة ‏ 


م ب ع وا وومةه وب وكنالة العياة نن الشكرله 


التعليل بياناً اعون الداع واب ياه عن اللسمهوة 
والنعالب بذلك » إذ هو المعلّل بهذه العلّة دون الرخصة المرسلة. 
وقد عرفت أنه لا مساس لما كان من هذا القبيل بالكبرئ الكلية . 

وأما فى رواية ابن أبى حمزة فكونه تعليلاً لجواز الصلاة فى 
السجاب قد علرن بها فى مض نبت الوسائل من التعمال ملا سال 
أخيراً .وهو قوله : قلت وما يؤكل من غير الغنم ‏ علئ (لا) النافية!" . 


- وبما أن عدم كونه من الحشرات مفروغ عنه بل وكذا من المسوح ولو 
لمعهودية ذلك ومعلومية انحصاره فى أنواع معينة » وفى , بعض الأخبار أنها 
ثلائة عشر نوعاً » وعددها المتحصل من مجموع نصوص الباب نيف وعشرون 
الع :نيا التنجاب لبان الناتى .من دراي الأطعذة المغرمة مين 
الوسائل) -فهو إذن غير مندرج في شىءٍ من الأنواع الثلاثة فتصح الصلاة فيه . 
وبالجملة ليس الغرض من إيراد هذا التعليل بيان علة عامة صالحة 
لكونها فى قوة الكبرئ الكلية بل بيانٌ لحال المورد وأنه ليس من قسم 
السباع كى يمنع عن الصلاة فيه من هذه الجهة » وبعد المفروغيّة عن أنه 
ليس من القسمين الآخرين أيضاً فلا مانع من الصلاة فيه . وهذا البيان 
يجرى فى رواية ابن أبى حمزة ا فلاحظ . 
0ن جاءا عليه ركوة سوال عن الفاةة قنسا لأ رتك تعمد انا جات للة اتعلاء 
البأس بها فى السنجاب منها معللاً بما ذكر » فيكون للبحث عن أن العلة 
المذكورة هل هى فى قوة الكبرئ الكلية أو لا مجالٌ . أما بناءاً على الخلوٌ عن 
تلك الزيادة فظاهره السؤال عما يحل أكله مما يصنع منه الفراء من غير الغنم 
كما سيأتي ‏ » وقد أجاب ليه بحلية السنجاب ٠‏ وعليه فالتعليل تعليلٌ لحله 
وأجنبرق عن المقام . 


ابتناء انطباق الضابطة علئ رواية على علئ احدى نسختيها 00000 
ونسخ الوسائل وإن اختلفت في ذلك(" لكنّه ‏ مضافاً إلى فساد 
عبارة السؤال مع فرض هذه الزيادة من وجوه عديدة!"؛ بل قوله 
(من غير الغنم) قرينة واضحة على عدمها وغلطيّة النسخة فلا 
يخفول أن سند هذه الرواية ينتهى إلى الكافى حتئئن أن فى التهذيب 
انشيا افك .رواها نه ».وفةدروياها فى الوسائل والوانى عنعهيها 
جديا “وقه راجمنا النسخ المسكيعة من الغا والنهليب قات 
خالية عن هذه الزيادة" وقد ضبطها وفسّرها في الوافى أيضأًبدونها, 


- لكن سيأتي منه ## تفسيرٌ آخر دقيق للرواية » بمقتضاه يكون السؤال سؤالاً 
عن الفددة: نيما يرك برالتملية طليلا لعراء الضاقة فى الستواب دون جا 
أكله #وعليه تتعوى .ال مغالة ليحك المشان اليه الفا والمرقظ بالمقام... 
)١(‏ الزيادة موجودة فى الطبعة القديمة من الوسائل وكذا فى طبعتيها الحديثتين 
وقد قؤبات قانبنهما عار للبتكةابقطً المصطك :قله خيييا كن فى تقلاملها . 
(1) منها -وهو عمدتها -عدم استقامة استثناء الغنم من (ما لا يؤكل ) الظاهر 
فى كونه منه وليس منه » وقد أشار # إلئ ذلك بقوله : بل قوله . . . الخ , 
ومنها أنه لا وقع للسؤال عن حكم ما لا يؤكل بعدما فهم من قوله 9# : 
(إذا كان مما يؤكل لحمه ) أنه لا يجوز الصلاة فى فراء ما لا يؤكل . 
(©) الأمر كذلك بالنسبة إلئ الكافى بطبعتيه القديمة )٠٠١ :١(‏ والحديئة 
(:797) , أما التهذيب فالزيادة موجودة فى طبعته الحديثة (؟ : 5١؟)‏ 
زتظهر من طبعتة القديمه اعدلاق تسكه 146:19 فراجم + الكن العمدة 
- كما سمعت -هو الكافي . 
(5) قال ل فى تفسيرها (6: 07غ) : لعل (ما) فى (وما يؤكل لحمه من 


لك 606060660600666 0000...02..0.........رسالة الصلاة فى المشكوك 
بلعُدَ هذا الذيل فى بعض كتب الاستدلال معارضاً لما يدل(" على 
عونة العجاتب وشاتتا عن الاق وعيلةتحدة الهف ريه بإعرادى 
الأصحاب . فيكون ما اشتمل عليها من نسخ الوسائل من غلط 
الناسخ أو سهو القلم -لا محالة -. 

وظاهر الرواية حينثذ وإن كان فى باد النظر هو حلية 
السنجاب ‏ المتسالم علئ خلافها ‏ والتعليل أعفدكا عم تحردفة 
وغير معمولٍ به حتئ في مورده!"» لكن يمكن أن يقال : إن سؤال 
الراوي لما كان 000 الصلاة فيه من الفراء وكانت تصنع من 
الغنم ومن غيره أيضاً من السنجاب والسمور والثعالب وغيْر ذلك 


- غير الغنم) استفهامية » يعنى : أيّ شيء يؤكل لحمه مما يلبس فراؤه 
من غير الغنم ؟ انتهئ . والاحتمال الآخر أن تكون (ما) موصولة 
والمعنئ : والذي يؤكل لحمه مما تصنع منه الفراء غير الغنم ما حكم 
الصلاة فيه ؟ ويكون علئ الأول سؤالاً عما يحل أكله مما سوئ الغنم من 
تلك الأنواع » وعلئ الثاني سؤالاً عما تصح الصلاة فيه منهاء والظاهر هو 
الأول بل لعله المتعيّن فإنه المناسب للسؤال عقيب قوله لهذ : (إذا كان 
مما يؤكل لحمه ) , أما الثانى فلا مناسبة له بوجهٍ . هذا ومقتضئ عبائر 
المتن الآتية هو المفروغية عن ذلك . 

. إذ لا تتم المعارضة إلا إذا كانت خالية عن هذه الزيادة‎ )١( 

(1) يعنى وكان التعليل فى بادئ النظر تعليلاً لحلية أكل السنجاب . وهذا 
وما يدو تمن النسال اران القياذة كما أنه الم ,يعمل نيها نس ,عورد 
وهو السنجاب فضلاً عن غيره» إذ ليس كل مالا يأكل اللحم من 
الحيوانات يحل لحمه بالضرورة . 


عدم انطباق الضابطة علئ النسخة الاخرى من الرواية 01 
فبعد أن عرف من جوابه لْْةٍ أنها لا تجوز إلا فيما كان ذكيّاً وكان 
ممّا يؤكل لحمه”" ؛ أراد من سؤاله الأخير أن يعرف ما يحل أكله("" 
من سائر ما كانت الفراء تصنع منه ليعرف أن أيأ منها تجوز الصلاة 
فيه » فالمسؤول عنه وإن كان هو ما يحل أكله من خصوص تلك 
الأنواع لا من مطلق الحيوان؛ لكن المقصود بالسؤال هو معرفة ما 
تجوز الصلاة فيه دون أكل لحمهء وتعبيره له فى الجواب بعدم 
البأس بالسنجاب'" لا بحل أكله أو كونه ممّا يؤكل ؛ ظاهدٌ في كونه 
جواباً عمّا قصده بسؤاله لا عن نفس سؤاله » والتعليل لذلك بأثه لا 
يأكل اللحم إلى آ خره - بيانٌ لما تقدّم من خروجه الموضوعي عن 
السباع ©) كود اللحوق بها حكمياً" . 


000 يات :فون الأمر الرابع ‏ إمكان استظهار هذا المعنئ وأن جملة (إذا كان 
مما يؤكل لحمه) من تتمة الجواب الأول وأن السؤال الثاني قد اعترض مع 
جوابه فى البين لعجلة الراوي . 

() استظهاء لما مرّ نقله آنفاً عن الوافى . 

(9) فان ظاهره إرادة عدم البأس بالصلاة فبه. وإلا لمال : يحل أكل 
السنجاب ٠»‏ أو إِنّه مما يؤكل لحمه . 

(؛) فإِنْ ذكر السنجاب بالخصوص من بين سائر ما كانت تصنع منه الفراء قرينة 
علئ إرادة الخصوصية. وبما أن مقتضئ ما فهم من جوابه نيه السابق اعتباركون 
ما يصلئ فيه مأكول اللحم فتجويز الصلاة فى السنجاب وهو من محرم الأكل 
يبدو منافياً لذلك» فبيّن علي وجهه وأنه ليس من السباع الآكلة اللحم موضوعاً . 

(0) وذلك فى الحكم بحرمة أكله للشبه المتقدّم بيانه » ولا يخفئ أن 
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ولو سلّم ظهورٌ لنفى البأس فى جواز أكله أيضاً » كان ناشئاً 
عن ظهور إطلاقه١١'‏ فى ذلك » ويكون الدليل على حرمته تقييداً 
لذلك الاطلاق » وغول الأصحاب بذلك الدليل تحكيماً للمقيّد 
علئ المطلق لا إعراضاً موجباأ لسقوطه عن الحجّية » ويكون نفي 
البأس فى هذه الرواية الشريفة أيضاً _كالاستثناء الوارد فى رواية 
مقاتل ‏ حكماً علئ السنجاب١"‏ بالاضافة إلى سائر ما كانت الفراء 
تصنع منهء والتعليل أيضاً بياناً لجهة امتيازه عنه!' ويكون بمعزلٍ 
عن صلاحية كونه فى قوّة الكبرئ الكلية كما تقدم -. 

ثمّ لو فرض كونه ترخيصاً مرسلاً!» يصلح للعموم على 
حسب عموم علته » فما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر يهدم 


- التعليل لم يتكفل بيان اللحوق الحكمي المذكور_-وإن أوهمته العبارة . 
بل مجنرد خروجه الموضوعي . 

 هلكأ الشامل لجواز كل من أكله والصلاة فيه فيقيّد بما دل على حرمة‎ )١( 
. وليس هذا من الإعراض المسقط عن الحجية فى شيء‎ 

(0) أي حكماً خاصاً بالسنجاب اقتضاه تخصيصه هذ إياه بالذكر من بين 
سائر ما تصنع منه الفراء كما قد عرفت -. 

(5) أي عن سائر ما تصنع منه الفراء » والعبارة إعادةً لما سبق آنفاً لغرض 
التوضيح . 

(؛) يعني لو سلّم ظهور الكلام في نفسه في الترخيص المرسل بحيث يعم 
كل دابة لا تأكل اللحم ‏ أي غير السباع من سائر الحيوانات ‏ نظراً لعموم 
علته. » كان ما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر مانعاً عن حجية هذا 
الظهور وقريئة منفصلة علئ خلافه . 


وجود المانع عن انطباق الضابطة علئ الرواية 5200000 0 
ذلك ويكون قرينة علئ كونه بياناً لجهة امتيازه عن المذكورات » اذ 
مقتضئ كون التعليل المذكور نضأ فى علية المسوخية لهذا الحكم 
فى الجملة "١‏ كما هو الشأن في كل عموم أو إطلاق!"- هو امتناع 
أن يقيّد موضوعه!" بما إذا كان من السباع أيضاً ويجعل السبع 
المسوخ مورداً لهذا التعليل!؛ كيف ومع الغض"!" عن كونه من 
التخصيص بالفرد النادر(" المستهجن جداً » فلا يخفيل كونه إبطالاً 


)١(‏ أي سواءٌ اختصت عليتها بموضوعها - أعنى المسوخات - أم عمّت 
كلّما لا يؤكل لحمه » وقد سبق تعيّن الأول . 

(1) فإنه نض بالنسبة إلى موضوع التعليل وإن كان ظاهراً فى غيره مما 
يشمله العموم أو الإطلاق . كما فى (لا تأكل الرمان لأته حامض) الذي 
هو نض فى النهى غن الرمان الحامض . وف المقام يكون إطلاق عدم 
جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه نصاً بالنسبة إلى المسوخ وظاهراً في 
غيره . 

() أي موضوع التعليل وهو المسوخ . 

(5) مع أن مقتضئ ما تقدم من عموم الترخيص لكل ما ليس بسبع ‏ علئ 
تقدير تسليمه ‏ هو التقييد بذلك . إذ العموم المذكور يشمل المسوخ من 
غير السبع أيضاً فلا بد من تقييد المنع فى رواية المسوخ بما إذا كان من 
السباع وهو ممتنعٌ - كما ستعرف -. 

() شروعٌ فى ذكر وجوه امتناع التقييد وهي ثلاثة : هذا أوّلها, والثانى ما 
أفاده فضي بقوله : فلا يخفين . والثالك بقوله : هذا مضافاً » فتبضر . 

(1) لأن أفراد المسوخ السبع قليلة فإِن أكثفر المسوخات ليست من السباع 
د كما يظهن بالمراجفة + 


3 العامة موء ماوالا ع الاو ود ادام 006 .000+ .د اوضالة الصلاة فى المشكوك 
لعلّية المسوخية بالكلّية ومخالفاً لنضٌ التعليل من هذه الجهة » إذ لو 
قيّدت علية شىء بوجود علَّةِ مستقلة أخرئ مع بقائها على 
إطلاقها!" كان ذلك إخراجاً للأولئ عن كونها ذات* دخل في 
وجود المعلول رأسأ ويتساوئ وجودها وعدمها فيه(". ولاسبيل 


)١(‏ أي بقاء العلّة الأخرئ علئ إطلاقها سواءًٌ وجدت الأولئ أم لاء في 
قبال ما يأنى في تكملة الاستدلال من فرض تقييدها بالأولى . 

68 والأمر في المقام كذلك . لما تعدم ارا من أن مقتضىا كون التعليل 
ب( أن السنجاب دابة لا تأكل اللحم) فى قوة الكبرئ الكلية ودوران 
الحكم مداره وعنوة] وهدها هو تعميم الرخصة لكل محرم ليا يأكل 
اللحم 2 وتخصيص المانعية بالمحرم الذى يأكل اللحم دعتي السبع عه 
إذن فالسبعية علّة مستقلة للمانعية فإذا فرض بقاوؤّها علن إطلاقها فمقتضاه 
عليّتها للمانعية سواءٌ اقترنت معها المسوخية أم لم تقترن . وحينئظذٍ فلو 
قيّدت علية المسوخية بما إذا اقترنت معها السبعية كان ذلك إبطالاً لعليّتها 
بالكلية وإسقاطأً لدخالتها بالمرة » فإن السبعية حسب الفرض تمام 
الموضوع للمانعية علئ نحو الإطلاق فضِمٌ المسوخية إليها كضِمٌ الحجر 
إلن جنب الإنسان . والتالى فاسد » لما عرفت من علية المسوخية بنص 
التعليل » فالمقدّم مثله . ومحصّل الاستدلال أنه لو تم الترخيص المرسل 
بالنسبة إلى كلل ما ليس بسبع والمنع المطلق بالنسبة إلئ السباع لَيّدت 
علية المسرخية للمنع بما إذا قارنت السبعية ولو قيّدت بذلك لسقطت عن 
بموجبه . هذا وانتظر تكملة لهذا الاستدلال عند قوله #6 : وبعدما امتنع 
التقييد ‏ الخ . 


(#) الموجود في الطبعة الأولئ (ذا) والصحيح ما أثبتناه . 


وجود المانع عن انطباق الضابطة علئ الرواية ا 
إلى مقايسة المقام بما إذا اجتمعت العلتان المستقلة كلّ واحدةٍ منهما 
بظاهر دليلها في العلية لولا الأخرئ أو المقيّدة علية كل واحدة 
فنيها بويفوة الاخرئ الام كما 5 مسألة خفاء الأذان والجدران في 
حدٌ الترخص -علئ الوجهين فيها ‏ ونحو ذلك -كما لا يخفئ - 
هذاء مضافاً إلى مناقضته لصريح العلّة !'أيضاً لما فيها من 


() إشارة إل 'الوجهين المذكورين في الأصول في مسألة تعدد الشرط 
واتحاد الجزاء فى مثل (إذا خفى الأذان فقصّر وإذا خفيت الجدران 
فقضر) ٠‏ فإن مقتضئ إطلاق كل من الشرطيتين بما لها من المفهوم هو 
علية كلٍ من الأمرين عليةٌ مطلقة على نحو يدور الحكم مداره وجوداً 
وعدماً . وإذ لا يعقل ذلك ب سيد ةم إِمَا 
بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فينتج فعترا العظفه نت (أو) 
واستقلال كل منهما في العلية في الجملة بحيث يدور الحكم مداره 
وجوداً فقط . أو بتقيبد كل من المنطوفين بالآخر فيؤدي مفاد العطف 
بالواو وكون علة الحكم مركبة منهما . 
وغرضه ضع من هذا الكلام دفع ما ريّما يتوهم ويقال : لماذا لا يجري 
فى المقام نظير الوجهين الجاريين فى تلك المسألة من استقلال كل من 
المستوعة! واللديعية فى القلية لزلا الأخري أو قري ايه كل منهها 
بالأخرئ لتكون العلة مركبة ؟ واقتصر ## فى ردّه بالإشارة إلى وضوح 
فساده بقوله : (كما لا يخفئ ) , وجه الوضوح وضوح الفرق بين المقامين 
لما عرفت من أن مقتضئ كون التعليل بالمسوخية نضّاً في عليتها 
للمانعية هو امتناع تقييدها بالسبعية » أما فى تلك المسألة فالمفروض فيها 
عدم نصوصية أيٌّ من الدليلين فى العلية للحكم . 
(؟) أي مناقضة التقيبد المتقدم ذكره لصريح العلة . فإن تقييد المسوخ في 


ع ا اا الو ام اد وو موا ل وس زميالة الصلاة في المشكوك 
التصريح باشتمال الأكثر عليهاء وظاهرٌ أن ما اجتمع فيه الوصفان 
وبعدما امتنع التقييد المذكور(" لهذه الجهات الكافية كل 


- قولهظة : ( لأن أكثرها مسوخ) . بما إذا كان سبعاً يوجب خروجه من 
الأكثرية إلئ الأقلية » فإن ما اجتمع فيه الوصفان من محرّم الأكل قليلٌ 
غايته » فينافي ما فرض في عبارة التعليل من الأكثرية . 

)١(‏ هذا تكميل للاستدلال المتقدم » وخلاصة الاستدلال برمّته أنه لو كان 
تعليل الرخصة في السنجاب بأنه ليس من السباع صالحاً لأن يكون في 
قوة الكيرئ الكلية والرخصة المعلّلة به صالحة للعموم ء فإمًا أن يقيّد 
موضوع المسوخ فى قوله (لأن أكثرها مسوخ) بما إذا كان من السباع . 
وقد عرفت امتناعه للجهات الثلاث المتقدمة » أو يكون التعليل 
بالمسوخية ‏ بعدما عرفت من كونه نصاً فى عأيتها للحكم المقتضية 
لثبوت الحكم للمسوخ غير السبع حذو ثبوته للمسوخ السبع ودلالته على 
الأول كالثانية بالنصوصية دون مجرد الظهور ‏ مخصصاً لذلك العموم . 
لكونه أخص مطلقاً منه » لدلالة العموم علئ الرخصة فى غير السباع 
مطلقاً ودلالة النص المذكور علئ المنع في المسوخ من غير السباع 
بالنصوصية . والبافى تحته بعد التخصيص هو ما ليس بسبع ولا مسوخ . 
وليس هو إلا بعض الحشرات - أعني ما ليس منها مسوخاً ‏ وهو أقل 
أفراداً من المسوخ الخارج 5 فيلزم التخصيص بالأكثر 
المستيضة» 

أقول : لعل أقليّته مبنيّة علن عدم شمول العنموم رأساً لمثل البق 

والبرغوث من الحشرات التي لا لحم لها وهي كثيرة » ومبنيّة أيضا على 


عدم صلاحية رواية الحناط لمعارضة عموم المانعية 000 
واحدةٍ منها فى امتناعه وكان التعليل المذكور على كل مما تقدم من 
الوضهين ذيه 21 تمأ فى قيرث السك معدا الجن الحمرن : 
فلو فرض صلاحية تعليل الرخصة في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم 
لأن يكون فى قوة العموم . كان النص المذكور بأخصيّته المطلقة 
مخصّصاً له لا محالة » ولا يبقل لعمومه موردٌ سو الحشرات ». 
ولكونه من التخصيص بالأكثر الظاهر استهجانه ‏ فيكشف عن كونه 
بياناً لجهة امتيازه عمّا ذكر ‏ كما أوضحناه -. 

وقد ظهر من ذلك أن إطلاق الرخصة فيما يأكل الورق 
والشجر أيضاً'" لا يصلح معارضاً لما يدل على عموم 


- أن العبرة في تخصيص الأكثر المستهجن بأكثرية الأفراد الخارجة 
بالتخسيقن مظلناً: إذ لو اعتبرنا فى التخصيص الأنواعى أكثرية الأنواع لم 
يكن المقام منه » لأن العموم شاملٌ لنوعين وقد خرج بالتخصيص أحدهما . 
علئ أن العموم يشمل الحيوانات المحذلة الأكل أيضاً وأفرادها كثيرة . 

وكيفما كان فإاذا امتنع التخصيص المذكور لاستهجانه امتنع إرادة العموم 
وكشف عن كون التعليل بياناً لجهة امتياز السنجاب عن سائر ما تصنع منه 
الفراء ‏ كما مر توضيحه ‏ لا تعليلاً لعموم الرخصة صالحاً لكونه فى قوة 
الكبرئ الكليّة . 

)١(‏ الظاهر أن المراد بالوجهين ما تقدم سابقاً : من صلاحية كون المسوخية 
مناطاً لتشريع الحكم علئ كل ما يحرم أكله مسوخاً كان أم غيره كما قد 
يقال » وعدم صلاحيته إلا بالنسبة إلئ المسوخ خاصة ‏ كما هو الصحيح 
ومر تحميفه - . 


68 في فول الكاظم ا فيما رواه الصدوق 2 بإسناده عن القفاسم الخياط : 


.1 نفع وه وين مسن تسسات ما جاده ةوالتو بها له الفتاذة فى المشكراه 
لمانعية ١١‏ فإن النسية بينهما وإن كانت هى العموم من وجه! 0 وكان 
وا رمعارضاً للعمو مالمعلل بالمسوخية لالنصٌ التعليل 7 


- دما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلئ فيه وما امسو 
فيه » » راجع الحديث الثاني من الباب السادس من أبواب لباس المصلي 
من الوسائل. ولا يبعد صحة سنده فإنه وإن اختلفت النسخ فى ضبط 
الراوي عنه نه ففى الوسائل ( قاسم الخياط ) وعن بعض نسخ الفقيه 
( هاشم الحناط ) وعن بعضها الآخر ( هشام الحناط ) ( الفقيه ,)١74 :١‏ 
إلا أن الظاهر أن الثاني هو الصواب , لأنه المذكور فى المشيخة دون غيره 
وليس في الفقيه رواية عنه غير هذه الرواية كما فى معجم رجال 
الحديث ؛ الطبعة الخامسة ٠‏ :371 -»ء فيتعيّن أن يكون ما فى المشيخة 
ناظراً إلئ هذه الرواية » وطريقه إليه صحيح «الفقيه 5 : المشيخة : "4) , 
علئ أن قاسم الخياط لا وجود له فى الرجال ولا فى روايات الكتب 
الأربعة غير المقام » بخلاف هاشم الحناط فإن الظاهر أنه هاشم بن المثنئ 
الحناط الكوفى الذى وثّقه النجاشى وله روايات » كما أن الظاهر اتحاده 
مع شام الحناط المذكور فى بعض نس هذه الرواية.: 

)١(‏ أي عمومها لكل حيوان محرم الأكل » وقد مرّ في صدر الكتاب 
الروايات الدالة عليه وعمدتها العموم فى قوله لي فى موثقة ابن بكير : 
(الصلاة فى وبركل شىء حرام أكله) . 

(1) فيتعارض هذا الإطلاق مع ذاك العموم فى محرم الأكل الذي يأكل 
الررق والشجر . 

(”) مراده ك# أن رواية المسوخ بما أنها مشتملة علئ تعليل وحكم معلل 
فالإطلاق المذكور إنما يعارض - تعارض العموم من وجه ‏ عموم حكمها 


عدم صلاحية رواية الحناط لمعارضة عموم المانعية 0000 

-كما فيما تقدم فرضه١‏ . لكن لقوّة دلالة ذلك العموم ولحوقها 

بالنصوصية فذلك الاطلاق بمعزلٍ عن صلاحية كونه معارضاً له 

ولو فرض شموله لشىء من الحشرات فلا شبهة في انصرافه عنه. 

ولامحيص عن تقييده بما عدا النوعين(" . فمن جميع ذلك اتضح أنه 

لا مجال للخدشة فيماتسالموا عليه من أصالة التلازم بين الحكمين . 
وبقى البحث فيها من جهات  :‏ 


- المعلل حذو معارضته سائر عمومات المنع . ولا يعارض كذلك نص 
تعليلها بل التعليل أخص مطلقاً من الإطلاق ١‏ لأن مقتضئ نصوصيته في 
علّية المسوخية للمنع هو نصوصيته فى المنع عن المسوخ الذي يأكل 
الورق والشجر أيضاً فيقيد الإطلاق يما إذا لم يكن ما يأكلهما مسوخاً . 

)١(‏ إشارة إلئ المعارضة المتقدم فرضها بين نص التعليل المذكور وبين 
تعليل الرخصة فى السنجاب بأنه لا يأكل اللحم ‏ بناءاً علئ كونه تعليلاً 
صالحاً لكونه فى قوة الكبرئ الكلية ؛ والمقصود أن الاطلاق هنا لا 
فارض البدايل. بالمسوضية كه كان ترعارقية القسلي الزازو ال التتماتة. 

(0) رجح # العموم علئ الإطلاق معللاً له بقوة دلالته مشيراً بذلك إلئ ما 
حمّق في بحث التعارض من الأصول من أن ترجيحه هو مقتضئ الجمع 
العرفي وقريئيّة العموم الوضعي علئ تقييد الإطلاق المستند إلئ مقدمات 
الحكمة . فيؤخذ بالعموم ويقيّد الإطلاق بغير مورد المعارضة » فيكون 
موضوع الرخصة ما يأكل الورق والشجر مما ليس من الأنواع الثلاثة 
المسوخ والسباع والحشرات . بل يكفى تقييده بما عدا النوعين الأولين . 
فإن الأخير لا يكاد يشمله الاطلاق . إذ تقرّت الحشرة بأوراق الأشيبجار 
يعدٌ أمرأً نادراً والاطلاق منضرفٌ عن مثله » فتأمل . 


7 ما د ا لامع جروج ولع وه تممه ازبعالة الفياقة تن الله 

الأول : فيما استثنى عن هذا العموم » ولا إشكال في كون 
الخرّ هو المتيقن استثناوه . أَمّا بالنسبة الى ويره الخالص فالظاهر 
عدم الخلاف فيه(" واستفاضة الأخبار به(" بل لا يبعد أن تكون 
قطعية فى الجملة!" . نعم بالنسبة إلى جلده لا يخلو عن خلافٍ 
نسب إلا الحلى والعلامة فى بعض كتبه!2)» لكنه ضعيفٌ لا يُعبأ 
به 6 فإن قرله عد في رواية ابن أبي يعفورا”': «فإن الله قد أحله 


وجعل مو نه ذكاته''' الخ » وإن لم يعمل بظاهره من جهة أكل 


. أى فى استئنائه‎ )١( 

لارام الام النامروموال ارمع أنراب لبائن :السفيان رمن الرستاقال ء 
ففيهما لاسيّما الأول منهما أخبارٌ معتبرة تصرّح بجواز الصلاة فيه . 

() أي يقطع بصدور بعضها إجمالاً . 

)ع صرّح الحلى في سرائره )7١1١ :1١(‏ بعدم الجواز فيه » وكذا العلامة يبي 
في المنتهئ والتحرير واختار فى المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام الجواز 
وفي قواعده جوّز الصلاة فى الخز الخالص مقتصراً عليه » وفى مفتاح 
الكرامة : أنه قد يفهم من تفييده بالخلورص مع عدم التنصيص علئ الجلد 
عدم جواز الصلاة فيه لأن الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد كما 
فى جامع المقاصد -فتأمل . (مفتاح الكرامة )١77:17‏ . 

(0) رواها بطولها فى الوسائل عن الشيخين رابع حديث من أحاديث الباب 
الثامن من أبواب لباس المصلىء وسند الرواية ضعيف لاشتماله علئ محمّد بن 
ملتماة الابلمى الفحيك وعبدالشارن إنيساق التاري وفريه نكما كن أكدر 
النسخ . أو قريب كما عن بعض النسخ وهو الموجود في الوسائل -المجهولين . 

(1) الموجود في الكافي والتهذيب والوسائل ( وجعل ذكاته موته) . 


دلالة رواية ابن أبى يعفور علئ الجواز في جلد الخز 000 
لحمه وقدّم عليه معارضه!", لكنْه حيث ورد تعليلاً لما في 
صدر الرواية من حكمه ل بجواز الصلاة فيه(" ودفعاً لشبهة 
السائل فى تذكيته , فلا جرم تكون دلالة قوله (أحلّه) علئ حأيته 
من جهة الصلاة فيه بالنصوصية!" . وعلئ جواز أكله من جهة ظهور 
إطلاقه فى الحلية المطلقة . ويكون الدليل علئن حرمة أكله 
تقييداً لذلك الإطلاق لا معارضاً لنضّه!) كى يكون العمل بذلك 
الدليل من الإعراض الموجب للخروج عن الحجية!”؛ ويكون 


)١(‏ كصحيحة زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن له فقلت إن أصحابنا 
يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ قال فقال نه : «إن كان له نابٌ فلا تأكله 
الحديث » ومقتضاها اختصاص الحرمة بما كان منه ذا ناب أي سبعاً . 
ويؤيدها رواية ابن أبي يعفور الأخرئ, وفى رواية حمران بن أعين : هو 
سبع يرعئ فى البر ويأوئ الماء ؛ وبضميمة ما دل علئن حرمة أكل السباع 
نفيد حرمة أكله . لكنها ضعيفة السند . والروايات الثشلاث تجدها فى 
الباب التاسع والثلائين من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل د 
وفي رواية العلل -لمحمّد بن علي بن إبراهيم الآتية أنه من المسوخ . 
وبضميمة ما دل علئ حرمة أكل المسوخ تفيد حرمته . لكنها أيضاً 

(0) إذ قال 8# فى جواب قول الرجل الخزاز: جعلت فداك . ما تقول فى 
الصلاة فى الخز ؟ (لا بأس بالصلاة فيه) . 

() لأنَّ التعليل إذا كان أعم من مورده فهو نضّ فيه وظاهرٌ فى غيره . 

(؛) إذ لا نصوصية له بالنسبة إلى حلية أكله وإنما هو ظهورٌ إطلافى . 

(5) بعنى لو فرض نصوصيته في حلية الأكل ومعارضة دليل الحرمة له كان 


ا لان 10ل لونم جر باتو سه موه ند ووو وتوشالة الماةة فى المشكر ا 


المعرف 7 ل الجواب لكلّ من حليته وتذكيته !"ا يموبه خارج الماء 
نيان لندواز الغتلاة فتما تحله الحياة من اخنراثنه أيضاً!" فين كلا 


- تسالم الأصحاب علئ حرمة أكله إعراضاً عنه موجباً لسقوطه عن 


الححية . 

أقرل : يشكل الجزم بكون عملهم بدليل الحرمة ‏ علئ الفرض 
المذكور ‏ إعراضاً منهم عن رواية الحلية » فإن من المحتمل أنَّ طرحهم 
للرواية وأخذهم بدليل الحرمة كان من باب ترجيح إحدى: الروايتين 
المتعارضتين على الأخري ببعض المرجحات . 


)١(‏ يمكن جعل هذا تقريباً آخر لدلالة الرواية علئ المقصود فى قبال ما 


سبق ؛ وتصبح الدلالة بموجبه أقوئ من سابقه . فإِنْ مقتضئ التقريب 
السابق دلالتها علئ جواز الصلاة فى جلد الخز بالإطلاق لشمول إطلاقها 
لها لالحنا من #الحلان. وما لذ مله كالزد رولا بك فين" الح بن بعد 
انتفاء المقيد » ومقتضئ هذا التقريب دلالتها علئ الجواز فى خصوص ما 
تحله الحياة ء» فلاحظ . 


(') وذلك فى قوله نِةٍ السالف نقله (فإن الله قد أحله وجعل ذكاته 


موته ), والمراد موته خارج الماء بقرينة الفقرات المتقدمة عليها . 
فراجعها » وقوله نا بعد ذلك (كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها) 
بضميمة وضوح اعتبار الموت خارج الماء فى تذكية الحيتانت ووضوح 
دلالة صحيحة ابن الحجاج الآتية علئ ذلك . فلاحظ . 


(00 عقن كما اكددنان للجران: اليلاة فيا لذ يحل التخاة من اجزاقه عند 


جهة واحدة -وهى الحلية من حيث الصلاة _كذلك بان لجواز الصلاة فيما 
تحلّه منها من جهتين ‏ الحلية والتذكية -» فيفيد جواز الصلاة فى جلده 
وهو المطلوب . 


دلالة صحيحة سعد علئ الجواز في جلد الخز ااا 
الجهتين» ودفعاً لشبهة السائل ١١‏ من الجهة الثانية » ولو كان جواز 
الصلاة فيه مخصوصاً بوبره لم يكن للحكم بتذكيته أندٌ من هذه 
الجهة!' _كما لا يخفل -. 

ويدلٌ أيضاً ‏ على انحاد حكم الجلد والوبر فى جواز الصلاة 
في كلى منهما ‏ صحيحٌ سعد بن سعد!" قال : سألت الرضا ليه عن 
جلود الخِؤء قال:هو ذا نحن نلبس» فقلت : ذاك الوبر ‏ جعلت 
فداك فقال : «إذا حل وبره حل جلده». 

ما فقه الحديث : فلا يخفئ أنْ ما نقله فى الجواهر!' عن 


)١(‏ إذ كان يتوهم أن الخز ميتة لأنه دابة تخرج من الماء بنفسها أو بالصيد 
فإذا فقد الماء مات . وأنه من ذوات الأربع وليس من قبيل الحيتان ليكون 
تذكيته بموته خارج الماء . 

(؟) أى من جهة الصلاة دف قن اماع من الصلاة فى وبر الميتة نما 
هو وبر الميتة - ونحوه مكنا لأ كحلة الحناة منها -كما هو واضح ‏ . 

() هو رابع عشر أحاديث الباب العاشر من أبواب لباس المصلي من 
الوسناتل: . 

(غ) قال يي فيه (/: 88) : ( فيل «هو ذا» فى كلامه لَه بفتح الهاء وسكون 
الواو -كلمة مفردة تستعمل للتأكيد والتحقيق والاستمرار والتتابع والاتصال . 
مرادفة ( همي ) في لغة الفرس المستعملة في أشعار بِلعّائهم كثيراً . لا أن 
المراد منها الضمير واسم الإشارة -كما يشهد له التأمل من وجوه » فيكون 
|خباره باستمرار ليسه واتصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة ( ؛ انتهئ 
موضع الحاجة . 5 فمراده 8# الإخبار بأنهم كن بلبسون اللعلخ «مسعمرا 


,0 جيه يه عو جو مع او مولس او عزفا له الفيلؤة فى لمكو اد 
بعض مشعرا بتمريضه من البعد بمكان لا ينبغى احتماله7"©, 
والظاهر أنه لَه كان عند تشئف سعد بسوّاله عنه لابساأ ثوباً من وبر 
الخرٌ وبعدما سأله سعدٌ عن حكم الجلود أجابه أولاً بالإشارة إلى ما 
كان لابساً له وإخباره بأنهم يلبسونه » وهذا(" هو معنى قوله لَه 
(هو ذا نحن نلبس )ء لا مانقله فى الجواهر عن ذلك البعض » لكن 
لمّا خفى!" علئ الراوي أنه أراد أن يبِيّن اتحاد حكم الجلد والوبر 
بذلك أظهر ذلك بقوله (ذاك الوبر جعلت فداك) مريداً بذلك أن 
اشتباهه فى حكم الجلد لم يرتفع بمشاهدة لبسه لْةٍ للوبرء فأجابه 
انياً بالتلازم بين حلية الجلد والوبر. ولا يخفئ أن منشأ احتمال 


- فيشمل حال الصلاة لا محالة » لكن السائل تخيّل أنّ ما يلبسونه هو الوبر 
فقال : ذاك الوبرء فأجابه هه علئ هذا الفرض والتخيّل بقوله هه : إذا 

)١(‏ بل لم أعثر فيما راجعته من كتب اللغة علئ كلمة بالضبط المذكور 
فضلاً عن تفسيرها بما ذكر . 

(؟) يعني الإشارة إلئ لباسه 9# والإخبار بأنهم عي يلبسونه هو معنئ هذه 
العبارة » فالكلمة مركُبة من الضمير واسم الإشارة » لا كما حكاه في 
الخو اشرغن: العص . 

() بعبارة أخرئ : إنه طق أراد أن يبيّن بجوابه الأول أن حكم الوبر والجلد 
واحدٌ فاذا جاز لبس الوبر ولذا لم نزل نلبسه كما تشاهده ‏ كذلك الجلد 
من غير فرفٍ » لكن خفى هذا علئ الراوي كما يفصح عنه قوله : ذاك 
الوبرء يعتى أن ما تلبسونه هو الوبر وإنما أسأل عن الجلد . فأجابه 32 
ثانيً بالتلازم بين حكميهما معبّراً عنه بالجملة الشرطية . 


تقريب دلالة صحيحة سعد علئ الجواز فى جلد الخز 00 
التفكيك بينهما إمّا أن يكون اعتبار التذكية فى الجلد(" وجهل 
الراوي بحصولها بموته خارج الماء ‏ كما في الرواية السابقة د 
أو يكون هو احتمال اختصاص الرخصة فى الخرٌ بوبره وعدم 
شمولها لجلده » وهذا هو المتعيّن فى هذه الرواية» إذ لا تنطبق 
الشرطيّة في الجواب إلا على ذلك , كيف ومع الغ" عن أن 
حصول تذكيته بموته خارج الماء ليس مدلولاً عرفياً لحل جلده" , 
فليس بينه وبين حلية الوبر!) علاقة مصحّحة لتعليقه عليها » ومجرّد 


)١(‏ وعليه تسقط الصحيحة عن صلاحية الاستدلال ». إذ لا يستفاد من جوابه طبه 
حلية الجلد من حيث نفسه حذو حلية الوبر» بل حليّته من حيث التذكية وأن 
الخز بموته خارج الماء تحصل تذكيته فلا مانع من جلده من هذه الناحية . 

(1) تعليلٌ لعدم انطباق الشرطية علئ الاحتمال الأول وهو كون احتمال 
التفكيك بين الجلد والوبر ناشئاً من اعتبار التذكية فى الجلد دون الوبر 
وجهل الراوي بكيفيتها » وذكر يي فى تعليله وجهين هذا أوّلهما . 

(9) إذ لا دلالة لقولنا(يحلٌ جلد الخز) إلا علئ حليته فى نفسه وبما هو 
جلده . ولا دلالة له علئ أنَّ كلّ جلد الخز قد وقع عليه التذكية بموته 
خارج الماء وأنه لا مائع منه من هذه الناحية . 

(4) هذا ثانى الوجهين » ومحصّله أنه لو سلّمت الدلالة العرفية للتالى علئ 
ذلك لم تكف فى صدق الشرطية , إذ لا علافة مصححة للتعليق والتلازم 
المعتبر في الشرطية اللزومية , فإن الاتفاقية ‏ التي لا علاقة بين طرفيها 
بل مجرد اتفاق حصول التالى عند حصول المقدم ‏ وإن عدّت فى كتب 
المنطق قسيمة لللزومية » لكن بما أن القواعد المنطقية قواعد عقلية بحتة 


ال و ا ل ا .......رسالة الصلاة فى المشكوك 


- مبتنية على التصويرات العقلية ولا يبحث فيها عن الظهورات العرفية 
فعدٌ الاتفاقية فيها قسما من الشرطية لا يقتضي كونها متساوبة الأقدام مع 
اللزومية فى مرحلة الظهور الكلامى ليمتنع حمل الكلام علئ أيّ منهما ما 
لم تقم عليه قرينة معيّنة حذو الألفاظ المشتركة . بل المتعيّن حمله على 
اللزومية ما لم تقم قرينة علئ الخلاف . 

وبالجملة : لا ظهرر للكلام فى مطلق التقارن بين الطرفين بل في التقارن 
علئ وجه التلازم » لوضوح دلالته عرفاً علئ تعليق التالى علئ المقدم 
والملازمة بينهما لعلاقة موجبة لها من علية أو تضايف . بل فى أجود 
التقريرات )4١7 :١(‏ عنه ‏ : أن استعمال الشرطية فى موارد الاتفاق غير 
صحيح فى نفسه ولا بد فى صحة الاستعمال فى تلك الموارد من رعاية 
علاقة وإعمال عناية » ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شيءٍ علئ كل 
شيء ء انتهئ . وفى المقام لا علاقة بين حلية الوبر وحلية الجلد ‏ على 
الاحتمال الأول المبحوث عنه ‏ حتئ ولو فرض تحمُّقٌ تذكية الجلد 
ارجا ودلالة التالى عليه . إذ لا ملازمة بين الحكمين مع وجود الفارق 
بين موضوعيهما من حيث اعتبار التذكية فى حلية الجلد بخلاف الوبرء 
ومن الواضح أن اعتبارها فيه لا يرتفع عدر أرط تحقفها الخارجي . فإِن 
الحكم المشروط لا ينقلب مطلقاً بتحقق شرطه ‏ كما هو مقرّرٌ فى 
الأضول هذا 

وهذه المناقشة غير واردةٍ علئ الاحتمال الثانى الذى جعله يي هو 
المتعين فى الرواية » إذ عليه تصح الشرطية رقف لعدم استناد شبهة 
التفكيك إلئ اعتبار التذكية فى الجلد ليرد ما ذكرء بل إلى تخيّل اختصاص 


تقريب دلالة صحيحة سعد علئ الجواز في جلد الخز 00 
التقارن الاتفاقي بين المقدّم والتالى وإن عدّه المنطقيون قسمأ من 
الشرطيّة » لكن لابتناء ما فى كلماتهم من أمثال ذلك علئ الجواز أو 
الامتناع العقلى دون الظهورات العرفيّة فلا عبرة بما كان منها منهذا 
القبيل . 

وكيف كان » فعبارة السؤال!" وإن لم تتضمن التصريح بكون 
المسؤول عنه هو الصلاة فيه » بل كان صدر الجواب نضا في جواز 


- الرخصة المستثناة فى الخز بوبره دون جلده فأجاب لها بأنه إذا ثبتت 
الرخصة في الوبر ثبتت في الجلد أيضاً : فزيدا به أن المستثنئ من عموم 
المنع هو الخز برمّته وبجميع أجزائه وهو السبب فى حلية وبره وهذا 
السبب موجودٌ بالنسبة إلئ جلده أيضاً . وبعبارة أخرئ : معنئ الشرطية أنه 
إذا حل وبره فبعلة حله برمّته ومقتضئ هذه العلّة حل جلده أيضاً » وبذلك 
يتم التلازم بين الحليتين . 

: لمّا كانت تمامية دلالة الصحيحة علئ المطلوب متوقفة علئن أمرين‎ )١( 
أحدهما كون شبهة السائل فى التفكيك بين الجلد والوبر مستندة إلى‎ 
احتمال اختصاص الرخصة بالثاني . وقد فرغ ف من إثباته » تعرّضَ هنا‎ 
للثانى : وهو كون المسؤول عنه هو خصوص الصلاة فى الجلد دون مطلق‎ 
لبسه » إذ لو كان هو مطلق اللبس لعارضت الصحيحة أدلة مانعية الصلاة‎ 
فى غير المأكول معارضة العامين من وجه بالنسبة إلى المقام -وهو الصلاة‎ 
فى جلد الخز_وبطل الاستدلال . ومنه يظهر النظر فيما ذكره فى الحدائق‎ 
وغيره لتقريب الدلالة من أن ظاهر تعليق حل الجلد علئ حل‎ )5١؟‎ :7( 
الوبر الشامل بإطلاقه للصلاة هو حل الصلاة فى الجلد ايضاً » فإن الدلالة‎ 
. لو كانت بالاطلاق لكانت مبتلاةٌ بالمعارض -كما ذكرنا‎ 
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لبسه وموهماً أنه اا ااا ا 
المعلّق علئ الحلّ فى الوبر هو خصوص الصلاة فيه(" دون لبسه 
فصدق مقدّم الشرطية ينحصر بهاء ويكشف ذلك!" عن كونها هي 
المقصودة* بالسؤال» ومعهوديّة ذلك أغنت عن التصريح بهاء 
ويكون قوله له : ( نحن نلبس ) أيضاً جواباً عنه بما يستتبعه اللبس 
عادة من الصلاة فيه لا من حيث نفسه ء ويندفع! توهم كون النسبة 
بين هذه الصحيحة وأدلة المانعية هى العموم من وجه بذلك . على 
أنه لو سلّم ذلك بدعوئ شمول مقدّم الشرطية للبسه أيضاً بضرب 


)١(‏ أي يعم عمومه اللبس المجرد والصلاة » وغرضه# بيان أنه لا يستفاد 
من السؤال ولا من الجواب الأول كون المسؤول عنه هو الصلاة » وإنما 
يستفاد ذلك من الشرطية فى الجواب الأخير كما ستلاحظ . 

(؟) فإنْ حلية لبس الوبر ‏ تكليفاً ‏ في غير حال الصلاة لا تستلزم حلية 
لبس الجلد كذلك فلا علقة بينهما مصحّحة للتعليق وإنما هى متحمّقة بين 
خلية اعد هه والقيااة تند وفوا ع الها تقد اننا مين ١ن‏ الخر نر وليه 
قد استثنى من عموم المنع من الصلاة فيما يحرم أكله فجازت الصلاة فى 
كل من وبره وجلده., وكونهما لازمين لجوازها فيه نفسه تحمّقت الملازمة 
بينهما وصمٌ التعليق . 

(”) الغرض من هذه العبارة وما بعدها بيان قرينية التعليق المذكور على 
المراد من السؤال والجواب الأول -كما لا يكاد يخفمن ‏ 

(4) إذ النسبة -علئ هذا هي العموم المطلق . 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ (المقصود ) والصحيح ما أثبتناه . 


دلالة صحيحة ابن الحجاج علئ الجواز فى جلد الخز نت اموس اط و ف 07 
من التوسّع فى حل الوبر فمقتضئ كونه متيقّن الشمول للصلاة فيه7" 
هو امتناع أن يتخصّص بأدلة المانعية فيكون كالأخصٌ المطلق منها 
ويخصصها -لا محالة . 

أيضاً قال : سأل أبا عبدالله لَيْةْ رج وأنا عنده ‏ عن جلود الخرّ 
فقال :«ليس بها بأس»» فإن الظاهر”" أن صدور الرخصة عنهم 





)١(‏ لأنه المحمّق للعلقة المصححة للشرطية ‏ حسبما تقدم د فاضم بهو 
المقصود بالبيان أصالة والمتين من الإطلاق ‏ إن تم -» وغيره - أعني 
حلية اللبس تكليفاً في غير الصلاة ‏ مقصودٌ تبعاً بتوسع في معنئ الحل . 
و كر ذلك امتناع خروج هذا المورد المتيقن من الإطلاق بأدلة 
المانعية » فيتعيّن العكس وهو خروجه من أدلة المانعية بهذا الدليل إلحاقاً 
لهذا الدليل وإن كان مطلقاً - بالأخص المطلق بالنسبة إلوم, عموم 
المانعية . وقد ذكر فى الأصول أنه إذا لزم من إخراج مورد اعنام عن 
أحد العامين من وجه بقاؤه 0 أو اختصاصه بما ابد أو و يستهجن 
اختصاصه به دون الآخر تعيَّنَ إبقاؤه عل عمومه وتخصيص الآخر. 

(؟) هو أول أحاديث الباب العاشر من أبواب لباس ل من الوسائل » 
وقد رواه الكليني والصدوق علك في العلل عن عبدالرحمن بسندين 
صحيحين » وتمامه : ( فقال الرجل : -جعلت فداك إِنّْها علاجى وإلما هى 
كلاب تخرج من الماء . فقال أبو عبدالله نه : إذا خرجت فق النناء ميدن 
خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لاء قال : ليس به بأس) .20 

66د ساون بهد االبنات: ترون اعرف الفيرافتة النلدق سوال في ده 
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صلوات الله عليهم ‏ فى الصلاة فى وبر الخرٌ والحثٌ عليها!" أوجب 
السؤال عن حكم الجلد بعد المفروغية عن جواز لبسه'" كسائر 


- الصحيحة إلئن خصوص حال الصلاة . إذ لو لم تتم لعارضها عموم أدلة 
المانعية -معارضة العامين من وجه فلم تصلح للاستدلال . لاسيّما بناءاً علئ 
تقديم العموم الوضعى علئ الإطلاق إذا تعارضا , فإن مقتضاه الأخذ بعموم 
دليل المانعية موثقة ابن بكير ‏ وتقييد إطلاف الصحيحة بغير حال الصلاة . 

)١(‏ كما فى صحيحة على بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني لي يصلّى 
الفريضة وغيرها في جبة خرٍّ طاروي وكساني جبة خرٌ وذكر أنه لبسها على 
بدنه وصلّئ فيها وأمرني بالصلاة فيها . ( الوسائل الباب 8 من أبواب لباس 
المصلي الحديث ؟7) . 

)١(‏ تكليفاً تكليفاً ‏ ولولا المفروغية عنه لتم الإطلاق . هذا لكن إثبات ذلك من 
الضعرية بببكاة + وعلن كل تقد :فين المستعيا قرياً كون: الال نافيا 
عن دكين و3 الدز فعة نحيقة ارركرته مع العلدي التحية العين كينا 
يشعرا به قوله : وإنما هى كلاب تخرج من الماء ‏ وعليه فمراده 9# بنفي 
البأاس تذكية جلده وطهارته لا سيما مع تكراره ## الجواب نفسه بعد 
قوله : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء » وقول الرجل : لا , 
الظاهر في كفاية موته خارج الماء فى تذكيته » وهو ما صرّح به فى رواية 
ابن 'أبي يعفور المتقدمة » وهذه القرائن لو لم توجب ظهور الكلام في نفي 
البأس من حيث التذكية خاصة فلا أقل من إطلاقها الشامل للجهتين التذكية 
والخلية لبساً وصلاةً أو صلاةٌ فقط بدعوئ المفروغية عن حلية اللبس . 

اهذاء وممًا يدل بإطلاقه علئ جواز الصلاة فى جلد الخرٌّ رواية معمّر 
ابن خلاد الموثقة بمعاوية بن حكيم ‏ قال ال ا ا 


عدم صلاحية ما يدل علئ المنع عن جلد الخز للمعارضة 00 


الجلود ما عدا نجس العين. 

وأما ما عن الحميري"" انه كتب إلئ الناحية المقدّسة 
صلوات الله عليها : رُوي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة 
فى الخرٌ الذي يغشٌ بوبر الأرانب » فوقّع عه ( يجوز)ء ورُوي عنه 
أيضاً أنه (لا يجوز) فأيّ الأمرين نعمل به ؟ فأجاب «إنما حرم في 
هذه الأوبار والجلود ء فأما الأوبار وحدها فكلّها حلال» وفى 
نسخة «فحلالٌ كلّها». وما فى كتاب العلل(" لمحمّد بن علي بن 


- عن الصلاة في الخرّ اط ات فلن يك تلا فك يفن 
المصلى الحديث 6). ظ 
)١(‏ رواه صاحب الوسائل عن الطبرسي #8 في الاحتجاج مرسلاً عن محمّد بن 
عبدالله الحميرى , (الوسائل الباب ٠١‏ من لباس المصلى ‏ الحديث6١)‏ . 
(1) نقله المجلسي 4 في البحار (4: 178) عن الكتاب المذكور من دون 
إسناده إلى معصوم ممّا ظاهره أنه مقالة مصنف الكتاب نفسه الذئي هو 
اهيا غير معروف . فقد ذكر فى البحار أولاً أنه ابن على بن إبراهيم نه لفك 
:١(‏ 8)ئثم عدل عنه واستظهر كونه ابن علي بن إبراهيم بن محمّد 
الهمداني وكيل الناحية :١(‏ 78), وذكر صاحب الذريعة #8 أن هنا هو 
المتعين وأنه لم يثبت لعلى بن إبراهيم يم القمى ولد يسمئ محمّداً وإنما 
المذكور من أولاده إبراهيم وأحمد (الذريعة :١6‏ ؟١7)‏ . ظ 
أقول : ولو ثبت له ولدٌ بهذا الاسم لم يكف فى صحة انتساب الكئتاب 
إليه » ويُبعَد كونه الهمداني أيضاً أنه ترجم له النجاشى (رقم 158) وذكر 
أن له نوادر كبيرة ولم ينسب إليه كتاب العلل » إذن فلم يُعرف مصنف 
الكتاب » والله العالم . ! 
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إبراهيم قال « والعلة فى أن لا يصلّئ فى الخرٌ أنه من كلاب الماء وهي 
مسر 11 أذ يهان وينتيوه نقد اشقل فى الال باضطراب 
متنه(١'‏ » وفي الثانى بعدم اجتماع شرائط الحجية فيه!" » مضافاً إلى 
أنه لم يسند إلى معصوم ء وكلاهما كذلك » ولا يصلحان لمعارضة 
ما تقدّم . ولا ينبغى الإشكال فى جوازها في جلد الخرّ أيضأً كوبره , 
بمعنئ ثبوت الحل من حيث الصلاة فيه دون أكل لحمه _نحو ما مرٌ 
فى السنجاب 7(" 


وإنما الاشكال فى تعيّن هويّته » فإن الذي يظهر من الأخبار 


)١(‏ فإنه إن كان المشار إليه بقوله ( في هذه الأوبار والجلود ) هو ما وقع 
في السؤال من الخرٌّ المغشوش بوبر الأرانب ‏ في قبال الخالص الذي 
لا تن فيه المعبّر عنه بالأوبار وحدها ‏ فلا 500 الجلود على 
الأوبار » إذ الجلد لا يغش بالوبر » وإن كان المراد الأوبار المنضمّة إلى 
الجلود والمتصلة بها فى قبال الأوبار المغزولة وحدها فالتعبير لا يخلو عن 
غرابة »إذ -مضافاً إلى عدم الحاجة إلئ لفظة الإشارة -لم يعهد إطلاق لفظا 
الربر إلاعلئ المنفصل المغزول دون التابع الملتصق بالجلد علئ هيثته 
الأصلية . فلو كان المقصود بيان الفرق بين حكم الجلد والوبر فالمناسب 
أن يقال : (إذما حرم فى الجلود دون الأوبار) . 

() لارساله . مضافاً إل جهالة مرسله كما مرت الإشارة إليه -» أضف إلى 
ذلك عدم إسناده إلى المعصوم كما فى المتن -. 

(©) المراد به ما مرّ فرضاً لا اختياراً » إذ يأتى منه #6 الاشكال فى جواز 
الصلاة فيه» فالمقصود تشبيه الخز به علئ القول بالجواز فيه . لثبوت الحلّ 
فيه حينئذ من حيث الصلاة دون أكل اللحم . 


وغيرها أنه كان ذا وبر نفيس يعمل منه الثياب الثمينة!") بألوانٍ 
مختلفة ويصنع منه حين العبانة والقميص والقلنسوة!"؛ وكان 
يغشٌ بوبر الأرانب لقربه منه فى الخلقة ؛ ويظهر من التواريخ أثه 
كان في صدر الإسلام إلى أواسط عصر العباسيين متداولًا؟ 


)١(‏ يستفاد ذلك من أخبار الباب العاشر من أبواب لباس المصلى من 
الوسائل الدالة علئ أنه كان يشترئ المطرف أو الكساء بخمسين ديناراً 
والجبّة به أو بخمسمائة درهم . 

(1) مضافاً إلن الجبّة والمطرف والطيلسان والكساء والبرنس » ويستفاد ذلك 
من أخبار البابين الثامن والعاشر من أبواب لباس المصلي من الوسائل » وفي 
صحيحة زرارة : إِنَّ ابناً لأبي عبدالله له فطيماً ين نمات: فخرج 5 
جعفر له وعليه جبة خرٌ صفراء وعمامة خرّ صفراء ومطرف خرٌ أصفر 
الحديث ‏ (الوسائل الباب ١6‏ من أيواب صلاة الجنازة ‏ الحديث )١‏ 2 
وفى مولّقته قال : ثقل ابن لجعفر لهة وأبو جعفر ني جالس . . . إلئ أن قال : 
ولبس ‏ أي أبو جعفر لهل جبة خز ومطرف خز وعمامة خز ‏ الحديث ‏ 
( الوسائل الباب 86 من أبواب الدفن الحديث 5) . وفى مرسلة الحسين بن 
يزيد عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ل قال : إن علي بن الحسين 19 
أامتغيله جرلن لفق الثلة بارده وعليه سه بعر ريطاوت خو وهمانة اكير 
الحديث_(الو سائل:الباب 17 من أبواب أحكام المساجد الحديث »)١‏ وفى 
حديث دعيل : أن الرضا طق خلع عليه قميصاً من خرٌّ وقال از 
بهذا القميص فقد صَلّيتٌ فيه ألف ليلة ألف ركعة وختمثٌ فيه القرآن ألف 
ختمة (الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 7) » هذا 
وفى جملة من الروايات أكه أضيت الحسين لَه يوم عاشوراء وعليه جبة خز . 

() في مجمع البحرين : قيل وقد كانت في أول الإسلام إلى وسطه كثيرةٌ جداً . 
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كالطرمة!" فى هذه الأعصارء والظاهر أنه لا عين ولا أثر لتلك 
الأثواب ولا لذلك الحيوان فى الأعصار المتأخرة أصلاً » بل يظهر 
من العبارة المحكية عن الشهيد أثه كان فى تلك الأزمنة!" أيضاً من 
النادر أو المعدوم . 1 

وأمّا مايسمّئ بهذا الاسم فى عصرنا فلا يخفئ أن وبره قليلٌ 
جداً » والظاهر أنه بمعزل عن تلك المكانة واللياقة » فهو إما صنف 
ممّا كان يسمّئ بهذا الاسم" أو نوعٌ آخرا" شَمّى بعد انقراض 
ذلك الحيوان ‏ بأسمه . 

وقد يوجّه الاحتمال الأول بأصالة عدم النقل!2 فإن رجع 


)١(‏ معرّب (ترمه) كلمة فارسية يوصف بها بعض الأقمشة الناعمة الثميئنة وبعض 
أوراق القراطيس الصقيلة الشفافة » وتتخذ من نوع من الوبر الناعم النفيس . 

(5) أي فى زمان الشهيد # . ولعل المراد بالعبارة المحكية عنه ما حكى عن 
عاميته عله الثراعة عن شرله سمةه تعن تدم النقن رقو إن الهو 
هو القندس . قال : وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب الخ ( الجواهر 
6 ) حيث يستشعر منها عرّة وجود الحيوان وندرته . 

(6) فيكون المسمّئ بالخز نوعاً واحداً ذا صنفين : أحدهما ما هو موجودٌ 
فى عصرنا من القليل الوبرء والثانى ما كان موجوداً فى زمان صدور 
ااروابانق تسو الكقين الوزن بوالعسةت وهلي فا كلاق اللفقل سك "مسوك 
في عصرنا استعمالٌ له في معناه الأصلي من غير نقل . 

(5) وعليه فيكون لفظ الخز من قسم المنقول . 

(0) اختاره فى الجواهر (8 : )١‏ ونسبه إل جزم أستاذه في كشف الغطاء . 


إلى التشيّث بالأصل العملى المصطلح عليه بالاستصحاب 
القهقرئ(" ففساد دعوئ حجّيته من أصلها ء وكونه فى المقام من 

أظهر أنواع المغبت 7" ظاهرٌ , وكذا لو رجع إلى التشبث بها بما هى 
من الأصول اللفظية أيضاً . لأنّ ما يحرز بهذا الأصل !" إنما هو عدم 


- والموجود فى الكشف قوله : والظاهر أن المدار علئن ما يتداول عليه 
إطلاق الاسم بين التجار . وخالف فى ذلك المجلسى 4 » قال فى البحار 
)١3٠١ :87(‏ : وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجةٌ فى محل المنع . 

)١(‏ بأن يقال: إن مقتضئن الاستصحاب المذكور أن المعنئ المتيقن الفعلى 
لللفظ يُجِرّ ال الزمان السابق المتكرك افيه عوترا خا أخه كان هو جتعناء 
بعينه فى ذلك الزمان فلا نقل. 

() فأنته لو فرض قيام الدليل على حجيته أصلاً عملياً فإجراؤه لإحراز 
المعنئ السابق وترتيب الحكم الثابت لذلك المعنئ علئ المعنئ الفعلى 
من أطي انكام الأصرل الممعةء لتوقته كان «توسيط ناذا التعتيين: ركرن 
الموضوع الفعلىي للحكم هو الموضوع السابق وهذا لازم عقلى” 
للمستصحب _كما هو ظاهر ‏ . 

(؟) تعليلٌ لعدم حجية الأصل اللفظى المذكورء وتوضيحه أن مورد جريان 
أصالة عدم النقل اللفظية معن فيا إداغك المع الأصياق لللفظة ولك 
فل ,اتعناة الففلى اشنا من اعضال اذا ركرة مذاطرا عليه محر شين معناة 
الأصلي فيكون منقولاً منه إليه بوضصع جديد ؛ فببن بمقتضئ هذا الأصل 
العقلائى على عدم طرو النقل ويقاء المعنئ الأول وبموجبه يحمل اللفظ 
فى استعمالاته عل عليه » ولا يكاد يجري فيما إذا علم المعنئ الفعلى لللفظ 
بعينه وتردّد أمره بين كونه هو المعنئ الأصلي له أو أنه غيره وقد تقل 
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طروٌ معنئ آخر لللفظ غير ما عُلم وضعه له*. لا أن ما عُلم أته 
معنئ اللفظ غير منقولٍ عمًا عُلم أنته أيضاً كان معناه وهو مشترك 
بينهما بالاشتراك المعنوي أو اللفظى 7 ؛ وهل عو إلا نظيو ها ست 
الى المرتضئ عي من التمسك بأصالة الحقيقة فى كل ماعّلم 
استعمال اللفظ فيه7" . 

نعم يستبعد جدأً!" أن يسمّئ نوعٌ من الحيوان باسم نوع, آخر 
بعد انقراضه » فأحدسٌ من ذلك صحة ما حكاه الشهيد فى محكئ 


- منه إلبه بوضع آخرء أو ترّد أمره بين كونه أحد المعنيين الأصليين 
واللفظ مشتركك بينهما اشتراكاً لفظياً أو كونه مندرجاً تحت المعنئ الأصلى 
الجامع علئ نحو الاشتراك المعنوي وبين كونه مبايناً للمعنئ الأصلي منقولاً 
إليه بوضع جديد . لعدم ثبوت بناء العقلاء علئ عدم النقل فى هذه الموارد . 

)١(‏ كما هو المدعئ فى المقام » حيث يراد إحراز أن الموجود فى هذا العصر 
صنفٌ مما كان يسمئ بالخز أو أحد معنييه بأصالة عدم النقل . 

(0) وقد ذكر فى محله أنه لم يثبت بناء العقلاء ‏ فيماإذا علم المعنئ 
المتعفيل فته وفك فى السهرة الحفيقى عل الال السذكور 
لتشخيص الوضع وأن المستعمل فيه هو المعنئ الحقيقي » وإنما الغابت 
جريانه لتشخيص المراد فيما علم المعنئ الحقيقى وشك فيما استعمله 
فيه المتكلم لاق رن ع عدن الم 

() مقصوده يه أن الاحتمال الأول المتقدم وإن لم يثبت بأصالة عدم 
النقل ‏ كما عرفت وجهه إلا أنه فى نفسه أقرب إلئ الحدس من الثانى » 
فإنَ باب التسمية مفتوح وأمرها هين ولا داعي لأن يسمئ نوع من الحيوان 
باسم نوع آخر مباين له بعد انقراضه ولا يسمئ باسم يخضه . 


(:) كلمة (له) غير موجودة في الطبعة الأول وضعناها لاقتضاء السياق . 


حواشى القواعد عن بعض مُدمنى السفر أنه كان نوعين أحدهما ذو 
ألية والآخر ذو ذنب!", فالنوعان حينئذ كالضأن والمعز بالنسبةإلى 
عنوان الغنم -مثلاً ‏ أو الشاة » والنوع الأول هو المنقرض وهو الذي 
كان ذا وبر فاخر تعمل منه تلك الشياب» والآخر هو الباقي 
والمتداول في هذه الأعصار ؛ ويرتفع توهّم التنافي بين الروايات 
أيضاً بذلك ؛ ففى بعضها : إنه لا يعيش خارج الماء وإذا فقده مات » وفي 
بعضها : إِنه سبع يرعئ فى البرّ ويأوئ فى الماء”"'» وفي الجواهر :!" 
إن المعروف بين التجّار أن المسمّئن بالخز الآن دابة تعيش فى البدّ 


ولاتموت بخروجها من” الماء!' . لكن حيث لم يقبت ذلك بحجّة 


يما 


: لكن فيه بعد ما ذكر  علئ ما فى الجواهر (8/: ؟9) هذه العبارة‎ )١( 
(فذو الألية الخرّ وَذو الذنب لكلب)ء وظاهرها اختصاص اسم الخز‎ 
. بذى الألية كاسم الضأن . لا عمومه للنوعين ليكون كاسم الغنم والشاة‎ 

(1) فتحمل الطائفة الأولئ علئ النوع الأول المنقرض ٠.‏ والثانية علئ الثاني 
بقريئة العبارة الآتية من الجواهر. هذا. وفى الوافى ( 85 : )1٠١‏ - وتبعه 
فيه صاحب الحدائق (/ا: اا و38) 0 الطائفتين بأن المراد بما 
دل عل" أنه يفوت بحروخة: من الماء أنه يموت إذا فارق الحاء زماناً 
طويلاً لا بمجرد خروجه منه كالسمك . فلا ينافى ما دل علئ أنه يرعئ 
في البرّء ونحوه صنع فى الجواهر (6: )3١‏ . 

() (الجواهر 8: .»)91١‏ وأصل العبارة مأخوذة من بحار المجلسى 8 
(89م: )955٠٠١‏ . ْ 

(؛) وهذا هو النوع الثانى الباقى فى هذه الأعصار . 


(*) الموجود فى الطبعة الأولئ ( بخروجه عن ) والصحيح ما أثبتناه . 
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معتبرة (١أفجواز‏ الصلاة فى جلود الخز المتداولة لا يخلو عناشكال 7". 
وأمًا السنجاب فالظاهر أن المشهور بي نالقدماء عدم جوازها فيه: 
لكن المعروف بين المتأخرينهو الجواز!" » وتقدّم بعض ما يدل على 
ذلك 7 ء وتدلّ عليه روايات آخر مستفيضة!" ؛ لكن قد انضمٌ إليه في 
جميعها ما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه وحملوها علئ التقيّة 0" . 
فروئ على بن راشد!" في الصحيح عن أبي جعفر طلا قال : 


. إذلا يزيد ذلك كله علئ مجرد الحدس والظن الذى لا يغنى من الحق شيئاً‎ )١( 

(1) لعدم ثبوت كون الموجود فى قله الأعضان فندها ين الخد العافت 
من عموم المانعية » والمرجع مع الشك هو العموم المذكور . 

() قال فى مفتاح الكرامة (؟: )١717‏ : والشهرة المنقولة علئ الجواز 
معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأن المنع مشهور بين المتقدمين كما أن 
الجواز مشهور بين المتأخرين » انتهن موضع الحاجة . 

(5) أي علئ الجوازء والمراد به رواية على بن أبى حمزة المروية فى 
الباب “من أبواب لباس المصلى من الوسائل ‏ الحديث ف" ورذانة هقانا 
ابن مقائل امور قي شين لاحي الحويك ؟» والمشتملتان علئ التعليل 
نانه ‏ أي البسحات.. دابة لا تأكل اللحم ؛ ويأتى أن هاتين الروايتين 
ا سا رقف من را الت سات ال د 
اشتمالها علئ ما علم كون الرخصة فيه للتقية . 

(0) غير الروايتين المشار إليهما انفا . 

(0 لذهاب العامة إلى جواز الصلاة فى أجزاء غير المأكول مطلقاً وأنه لا 
مانعية من هذه الناحية . 1 

(/) كذا فى نسخة الكتاب المطبوعة . والجواهر (8: 97) » وفى المنتقئ 


النصوص الدالة علئ الجواز في السنجاب 0 
«صل فى الفنك والسنجاب ٠‏ فأمًا السمّور فلا تصل فيه» قلت : في 
النعالب تصلّئ فيها ؟ قال «لا ولكن تلبس بعد الصلاة»؛ وروئ 
الحلبى'" عن أبى عبدالله لَه قال: سألته عن الفراء والسمّور 
والسنجاب والثعالب وأشباهه ؛ فقال :دلا بأس بالصلاة فيه»؛ وروئ 


على بن جعفر!" كما عن قرب الإسناد ‏ عن أخيه موسئ لَه 


:١( -‏ 5048) نقل عن المعتبر والمنتهئ والذكرئ والروض أنهم أوردوا 
الخبر كذلك ‏ أي عن على بن راشد ‏ وتعجّب هو منه نظراً إلى اتفاق 
نسخ التهذيب والاستبصار التى رآها - ومنها ماعليه خط الشيخ #4 على 
إسناد الرواية إلئ أبي علي بن راشد المسمئ بالحسن , هذا ونظيره اتفاق 
الفلماك الحدة من الكانى :لهك بين والرستاتل على للق وعنل: 
فالصحيح هو ما ذُكر وباعتباره توصف الرواية بالصحة » إذ علئ تقدير كونه 
على بن راشد لايستقيم وصفها بها كما جاء هنا فى المتن وفي كلام 
الشهيدين - لجهالته وعدم ذكره فى كتب الرجال . والمراد بأبى جعفر هو 
الجواد لهل » وقد أورد فى الوسائل صدر الرواية فى الباب ”ا من بوانت 
لباس المصلى 0000070 فى الباب 055000 ' 

)١(‏ وهىي أشا هسه كسابقتها . والظاهر أن العباس فى السند هو ابن 
معروف ‏ الثقة -» ويحتمل - كما يظهر بالمراجعة ‏ أن يكون هو الورّاق 
وهو أيضاً موق . والرواية أوردها فى الوسائل فى الباب 5 من الأبواب 
المذكورة ‏ الحديث 7 . | ١‏ 

(1) رواه الحميرى فى قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على 
ابن جعفر » راجع الباب المتقدم من الوسائل -الحديث 5 . ونص اللحايت 
( قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال : لا يلبس ولا 


314 وا كا 6 بف لصوام بان اها و لجو كا داوق وانه ‏ لاد ده ا رسالة الضلاة فى المشكرك 
الرخصة فى السمّور والسنجاب والفنك إذا كان ذكيّاً » وروئ الوليد 
ابن أبان(" عن الرضا له الرخصة فى الفنك والسنجاب » وروئ 


- يصليئ فيه إلا أن يكون ذكياً) . وفي السند عبدالله بن الحسن الذي لم 
تثبت وثاقته » لكنّه رواه على بن جعفر هه فى كتاب مسائله عاطفاً القاقم 
علئ المذكورات (كما فى المستدرك الباب ”من لباس المصلى ‏ الحديث ؟) 
وإذكان فىنسخة البحار (لا بأس ) بدل (لا يلبس) ( ٠ )119 : ٠١‏ وعليه 
فتصبح الرواية معتبرة بناءا علئ اعتبار كتاب على بن جعفر له المدرج 
فى الوسائل والبحارء وقد يناقش فى ذلك بأنه لا يكفى صحة طريق 
صاحبى البحار والوسائل إلى الكتاب إجازة ولا يثبت بمجردها صحة 
النسخة التى وصلت إليهما منه -مادام لم يكن تحمّل روايتهما له علئ نحو 
المناولة كما هو الظاهر فضلاً عن السماع أو القراءة . والكتاب لم يكن 
من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة بين الناس والتى تتناولها الأيدي 
شبيقا وفراءةً وعملاً كى يكون اشتهاره كاشتهار الكتب الأربعة ونحوها في 
استغنائه عن تصحيح النسخة وانتسابها إلئ صاحبها » ومجرد اعتماد صاحب 
الوسائل مثلاً علئ النسخة التى كانت بيده ونقل عنها فى وسائله لا يجدى 
ف ضعديا عدا هذا ولليحف حقاة آخر: ١‏ ش 

(0 قال قلت للرضا نه : أصلى فى الفنك والسنجاب ؟ قال: نعم. 
فقلت : يُصلئ فى الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال : لا تصلّ فيها (الوسائل 
الباب _ الحد يث لاء والباب 7-الحديث 7) والوليد هذا مجهولٌ . 

(؟) والصحيح ( بن أبي عمران) ‏ كما فى الفقيه والوسائل . قال : كتبت إلى 
أبى جعفر الثاني نه في السنجاب والفنك والخز» وقلت : جعلت فداك 


النصوص الدالة علئ الجواز فى السنجاب ا 0 
والفنك والخرّ » وروى بشر بن بشّار 7( الرخصة في السنجاب 


- أحبٌ أن لا تجيبنى بالتفية فى ذلك . فكتب بخطه إلى : صل فيها 
الوسائل الاك 17د« الحلدية:1) موقن :طرق السادوق إلى انمه ميد 
بن على ماجيلويه الذي لم يوق صريحاً ؛ ويحيئ نفسه أيضاً كذلك . 
)١(‏ كما في الجراهمر (8: /9) أو يسار كما فى الوافى والحدائق 

(159:1) -ء أوبشيربن بشار كما فى التهذيب (؟ : )١5٠١‏ والوسائل -. 
أ مار كنا نش الاسستهان 51 ام وا كان اممه ليو مجهر ل 
والراوى عنه او الصرمى غير موثق » ومتن الحديث : سألته عن الصلاة 
فى الفنك والفراء والسيحات والسمور والحواصل التى تصاد ببلاد الشرك 
أو بلاد الإسلام أن أصلى فيه لغير تقية ؟ قال فقال مل فى السنجاب 
والحواصل الخوارزمية ولا تصل فى الثعالب ولا السمور» ( الوسائل الباب 
٠”‏ الحديث 5) » هذا . | 

ويلحق بما ذكر من الروايات صحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا 
الحسن 8# عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود 
قال : ولا بأس بذلك» ‏ الشاملة للسنجاب بقوله : ( وجميع الجلود» -» 
وصحيحة الريان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ل عن لبس 
الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها . . . الن أن قال : فقال : 
دلا بأس بهذا كلّه إلا بالنعالب» (الوسائل الباب 0 الحديث ١و؟5).‏ 
فإنهما وإن لم يصرّح فيهما بالصلاة سؤالاً وجواباً إلا أن الظاهر منهما 
ذلك بقرينة مفروغية جواز لبس الجميع تكليفاً » ويأتى منه #6 نظير هذا 
الاستظهار من رواية مكارم الأخلاق , فانتظر . 

والظاهر أن المراد بالفراء فى الصحيحتين وفى صحيحة الحلبى ورواية 


7 الاش ناج وقد سل قم مودو و نج فون كا لها السيلاة قن المشكر له 


والدعر اك القع رمي والم نين الناائت ليود 

وهذه الروايات وإن اشتملت الأولئ منها والأخيرة علئ المنع 
عن الثعالب والسمور وهو ينافى التقيّة » لكن لما كانت الرخصة في 
جميعرا شائلة لما ل يعس الأسحاب ال خضة فيه ودين أنها 
للتقيّة”'' ولم يكن المنع عن التعالب والسمور في الروايتين منافياً 
لذلك”" لكونه من الجمع بين التقية وعدمها كى لا عرف الشيعة 
بأعيانهم'" ‏ فلا يبقئ لها ظهودٌ في كونها مسوقة لبيان الحكم النفس 


- بشر المنقدمتين هو حمار الوحش بقرينة عطف السمور والسنجاب 
ونحوهما عليه » وهو مهموز اللام علئ وزن فَعَل وقعال كجبل وسحاب 
وجمعه قراء كجبال . ومنه المثل المعروف (كلّ الصيد فى جوف المَرَأْ) ‏ 
إذن فهو غير الفراء المعروف جمع فروة المعتلة اللام توعان 
فهو من محلل الأكل ويجوز الصلاة فيه مطلقاً . 

)١(‏ فالرخصة فى صحيحة ابن راشد شاملة للفنك» ونحوها روايتا الوليد ويحيئ, 
وفى صحيحة الحلبىي للسمور والثعالب وأشباهها _كالأرانب مثلاً  ٠‏ وفى رواية 
على بن جعفر للسمور والفنك . وفى رواية بشر للحواصل الخوارزمية » ولم 
يقل الأصحاب إلا من شذ _بالرخصة في هذه الأمور وحملوها علئ التقية . 

(0) أي لكوت الرخصة في بعضها الآخر للتقية وهى الفنك فى الرواية الأول 
والحواصل فى الأخيرة » وهذا دفمٌ لما قد يسبق إلئ الذهن من المنافاة 
بين الأمرين . 

() فإنهم إذا اجتمعوا علئ أمر واحد عُرفوا فأخذ برقابهم فكان اختلافهم فيما 
بينهم خيرا لهم وأبقئ كما دلت عليه جملة من الأخبار أوردها صاحب 
الحدائن فأ فى المقدمة الأولئن من مقدمات كتابه (الحدائق :١‏ هإلئ /)» وقد 
سئل الصادق نه فى بعضها عن اختلاف أصحابه فأجاب ط8 بأنه أمرهم بهذا . 


المناقشة في نصوص الجواز فى السنجاب ااحد أ وان ارايخ وا ل طاو قرط ممه مل ا 
الأمرى بالنسبة إلى السنجاب ؛ كيف وليست هى "١‏ إلا حمل واجرة 
وليس لها إلا ظهورٌ واحد في الجميع ؛ ولا سبيل إلى دعوئ كونه هو 


)١(‏ غرضه # إبطال دعوئ التفكيك بين ما علم كون الرخصة فيه تقية كالسمور 
والفنك وبين غيره كالسنجاب ليؤخذ فى الثانى بأصالة جهة الصدور 
وظهور سوق الكلام لبيان الحكم الواقعي » وجه البطلان أنه إذاكان الصادر 
جملة واحدة فهى لا تخلوإما أن تكون برمّتها صادرة لبيان الحكم الواقعى بأن 
لم يكن المقام مقام تقية أو لاتكون كذلك والمقام مقام التقية » ولا ثالث 
لهما . إذ لا يعقل التبعيض وإن كان في مثل (صل فى الفنك والشنجاب ) . 

فإن قلت : لو فرض أن الحكم الواقعى فى السنجاب هو الرخصة وفي 
الفنك هو عدمها وكان المقام مقام التقية فلا محيص عن الفتوئ بالرخصة 
فيهما . أما فى الثانى فلكونها مقتضئ التقية . وأما فى الأول فلعدم 
منافاتها للتقية . إذن فكون المقام مقام التقية لا يفتضى كون جميع ما 
اشتملت عليه الجملة الواحدة صادرةٌ تقية ومخالفة للحكم النفس الأمرى . 

قلت : نعم لكن غايته عدم اقتضاء المخالفة والمطلوب إحراز عدمها , 
ولا سبيل إلئ إحرازه إلا بأصالة الجهة والمفروض أنها انهدم أساسها 
وتقوّضت أركانها باشتمال الكلام علئ ما علم كونه تقية » هذا. 

لكن قد يقال : إنه #6 قد التزم فى تعارض العامين من وجه بجواز 
الترجيح بمخالفة العامة وطرح الموافق لهم بالنسبة إلئ مورد الاجتماع . 
لا مطلقاً لعدم المعارضة بينهما فى مادة افتراقه » ومقتضاه التفكيك فى 
العموم بحسب مدلوله فيؤخذ 57 مدلوله علئ أنه الحكم الواقعي 
ويترك البعض الآخر ويحمل علئ التقية » وإذا جاز التبعيض بالنسبة إلى 
مدلول العام جاز في مثل ( صل في الفنك والسنجاب) بطريق أولئ . 


- 


ف امعان لعي حا جل لدم بلا تاو تارق ود ته زشالة الغلا فى المشكر اد 


الحكم النفس الأمري بعد اليقين بخلافه7"» ولا إلى إجراء وجه 
الصدور مجرئ الإطلاق مثلاً أو العموم'" في لزوم الأخذ بالباقي 
بعد التخصيص .ء مضافاً إلى كونه فى المقام من قبيل التتخصيص 
بالأكثر”" كما لا يخفئ -. 


وينحصر ا“ ما يسلم عن هذا المحذور”" بما تقدّم من رواية 
ابن أبي حمزة ورواية مقاتل . ويمكن الاستدلال له أيضاً بما عن 
مكارم الأخلاق 7" قال: سثل الرضا حَقِةٍ عن جلود الشعالب 


)١(‏ أي بخلاف الحكم النفس الأمري . وذلك بالنسبة إلئ ما علم كون 
الرخصة فيه للتقية . 

(1) بأن يقال : كما أن أصالة العموم أو الإطلاق يؤْخذ بها بالنسبة إلى الباقى 
بعد اتتخصيص ء كذلك أصالة الجهة يرجع إليها فى غير ما علم خروجه 
منها . وجه الفساد ما عرفت من أن الأصل المزبور غير قابل للتبعقض 
والانحلال. بخلاف الأصول اللفظية ٠‏ فالقياس مع الفارق . | 

() فيما إذا كان ما علم خروجه من أصالة الجهة أكثر مما بقى تحتها -كما 
فى صحيحة الحلبى ورواية على بن جعفر لَه . فلاحظ . 

(:) لمّا فرغ 8# من النقاش في نصوص السنجاب التي انضمٌ إليه فيها غيره 
وأسقطها عن درجة الاعتبار تطرّق ## لمعالجة نصوصه الخاصة السالمة 
عن تلك المناقشة ‏ مع الغض عن مناقشتها السندية أو البناء علئ صحتها 
من هذه الناحية ‏ بإبرادها أولاً ثم إيراد ما يعارضها من نصوص المنع ثم 
العلاج ‏ قانتبه . 

(6) وهو شمول الرخصة لما علم كونها فيه للتقية . 

(1) رواه عنه فى الوسائل فى الباب + -الحديث 5, والرواية مرسلة . 


المناقشة في نصوص الجواز فى السنجاب 0 00 رن 
والسنجاب والسمّورء فقال : «قد رأيت السنجاب على أبى ونهانى 
عن التعالب والسمّور»»؛ بناءاً على ظهور السؤال وكذلك النهى أيضاً 
فى كونه عن الصلاة فيها بعد المفروغيّة عن جواز لبس الجميع . 
وكيف كان . فينحصر النص بعدم جوازها فيه فيما وصل 
إلينا -بما عن الفقه الرضوي ١‏ قال : «ولا تجوز الصلاة فى سنجاب ولا 
سمّور» ؛ وقدعَدٌ عموم الموئقة أيضاً -باعتبار وروده ع عن سؤال 
زرارة عن الصلاة فى الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر -نضًاً 
فى الثلاثة ؛ ومعارضاً للرخصة فيها _بناءا علئ ماهو المتسالم عليه من 
نصوصيّة العام في مورده وكونه معارضاً لما يخصّصه بما عداه!"-. 


27 أورده في المستدرك فى الباب ؛ من أبواب لباس المصلى  الحديث‎ )١( 
لكن الكتاب المذكور وإن تشدّف بالانتساب ايمل الخبوير‎ 
الام ع ب ا حرء هذا.‎ 
دما أفاده ي# من انحصار النص بعدم الجواز في السنجاب بذلك ناش من‎ 

غضّ الطرف عن رواية أبي حمزة ‏ وقد تقدمت الاشارة إليها يه 
سابقاً - فال : سأل أبو خالد الكابلى على بن الحسين 4 عن أكل لحم 
السنجاب والفنك والصلاة فيهماء فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوئ 
الأشجارء فقال : :إن كان له سبلة كسبلة السنُور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا 
تجوز الصلاة فيه الحديث ‏ »© لكن سندها ضعيف ٠»‏ فليراجع الباب ١غ‏ 
من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . 

)١(‏ يعنى معارضاً للدليل الذي يخرجمنه المورد فيعامل معهما معاملة 
المتعارضين . لا معاملة العام ومخصّصه ء لكن يظهر من بعضهم عدم 


غ7 ا ....... . . رسالة الصلاة فى المشكوك 
والظاهر أن الشهرة القدمائية فى المنع عن الصلاة فى السنجاب 
مبنيّة علئ ذلك(" . فإنّ الفنك أيضاً "١‏ قد استفاضت الرخصة فيه -كما 


- تسليم هذه القاعدة بالنسبة إلئ أمثال المقام وأن الموثقة لا نصوصية 
لعمومها فى الثلاثة . ففى المدارك )17١ :٠(‏ نقل عن المعتبر تخصيصه 
عمره اكير جه بعر اس الس ول حركيه هو دن عدار السترضةة 
والتعارض » واختار صاحب مفتاح الكرامة ‏ علئ مافىي هامشه ‏ 
( الصلاة 17 ) التخصيص . وكذلك صاحب الجواهر (8:  )٠٠١‏ فلاحظ . 

(0) أي علئ المبنئ المذكور من نصوصية العام فى المورد . فيقعه التعارض 
بينه وبين مادل علئ الرخصة فى خصوص السنجاب كروايتى ابن أبي 
حمزة ومفاتل » ويرجح الأول عليه لكونه أقوئ سنداً أ و اريم با تخالف 
العامة علئ ما وافقهم. 

(1) بيانٌ لوجه الاستظهار المذكورء محصّله أنه في الفنك لم يرد نص 
خاص بالمنع ‏ كما ورد فى السنجاب - فانحصر دليل المنع فيه بعموم 
الموثقة » أما نصوص الرخصة فيه فمستفيضة -كما سمعت ‏ ومع ذلك لم 
يعملوا يها وبنوا علئن المنع فيه » وهذا يكشف عن بنائهم على نصوصية 
عموم المرثقة بالنسبة إلئ موارده الثلائة ومعارضته لنصوص الرخصة . إذ 
لولا ذلك لخصّصوا العموم بتلك النصوص . 

فإن قيل : لعل الوجه فى ذلك أن نصوص الرخصة جميعها قد ذكر فيها ما 
قلع فد وزو يقنة تتنقطاث أعتالة البعية دروا الس إلى الفنك أيضاً بالتقريب 
المتقدم ء وأ صبح العموم هو المرجع مطلقاً وإن لم نقل بنصوصيته فى المورد. 
قلنا : هذا لا يتم فيما انضم إليه فيه السنجاب فقط كصحيحة ابن 
راشد . إذ المفروض أن السنجاب لم يثبّت كون الرخصة فيه للتقية » هذا . 


المناقشة فى نصوص الجواز فى السنجاب 0101 0 اا 00 
عرفت -» ومع خلوٌ النصوص الخاصّة عمًا يعارضها !"لم يعملوا بتلك 
الرخصة. لما فى ذلك العموم من النصوصية بالنسبة إلى موارده الثلاثة 
خصوصاً مع عدم اكتفاء الإمام نهذ ('" على ماكان بإملاء رسول الله يَيَيَل 
وتفريعه الشرطيةفىكلا طرفى الجواز والعدم على تلك الكلية.ولايخفى 
أن جوازها في السنجاب و إن ذقمه اليه ا مناط ين الما كر ين(" ولم يكن 


- لكن يبقئ فى المقام قوة احتمال أنهم ‏ قدس الله أسرارهم ‏ عرفوا 
بالقرائن كون - جميع النصوص المرخصة الواردة فى هذا الباب قافر نقية 
اوري ايو اوه 

)١(‏ فد يقال : إن ما رواه فى مستطرفات السبراتق ( التراتر 2 087 ) نقلاً من 
كتاب مسائل الرجال لمحمّد بن علي بن عيسئ يدل علئ عدم جواز 
الصلاة فى الفنك لغير تقية » لقوله نك أولاً : ولا أحب الصلاة ة فى شىيءِ 
منه» ‏ أى من الوبر -» ثم قوله 8# جواباً عن السؤال عمًا يصنعه حال 
الضرورة والتقية + «تليسن الفتك والسسهورة (الومنائل البنات 2 من لاس 
المصلى الحديث ") , ولا يبعد أن يكون صاحب الكتاب محمّد بن على بن 
عيسئ القمّى الممدوح أو الموثق . كما قد يحاول إخراج روايات 
المستطرفات عن الإرسال من جهة اتصال طريق ابن ادريس إل كتب 
الشيخ  ##‏ بما فيها الفهرست وغيره ‏ ثم طريق الشيخ إلئ تلك الروايات . 
لكنّ طريقه يك في الفهرست إلى كتاب القمي المذكور ضعيفٌ . علئ أن 
المح اها لأ يدررعن فست » تلرراهم + 

() فإنّه لي لم يكتف بإراءة زرارة إملاءه عيْعُ حتئ فرّع عليه بقوله : فإن 
كان .. . الحديث » تأكيداً للكليّة المملاة . 

() كالفاضلين والشهيدين والمحق الثاني ونظائرهم » بل عن المنظومة 
إرسال الاجماع عليه . 


0 و1ققاه أ ماكو انح ورم وى اتوا اعدو بان فا وساله العتادة فى المتكر لك 


الدليل عليه منحصراً بما تقدّم قصوره عن الدلالة علئ الرخصة النفس 
الأمريّة -كما فى الفنك "١‏ إلا أنّ عدم عمل القدماء بذلك الدليل 7" 


يورث فيه وهنا لا ينجبر بعمل المتأخّرين في المقام!" ونظائره مما 


)١1(‏ ظاهره أنه مثالٌ للمنفى وأن الدليل فيه منحصدٌ بما هو قاصدٌ جهة » نظرا إلى 
1510ن] طن الرحم انيه وحدم عا عن برسوة فى لايع ارده يكن 
مناقشته بماذكر آنفاً من أن صحيحة ابن راشد المتقدمة اقتصرت في الترخيص 
ا لا 
لاسيّما مع التصريح فيها بالنهى عن الصلاة في السمور والثعالب -. 
وعليه فلم ينثلم أصالة الجهة فيها وكان وزانها وزان نصوص السنجاب 
الخاصة . ونحوها ما رواه فى الكافى فإنه بعد إيراده رواية سفيان بن 
السمط قال : قال وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبى الحسن هه 
يسأله عن الفنك يصلئ فيه ؟ فكتب : لاس عقن السستري دز الا فلي 
2١١ :'‏ » والوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلى ‏ الحديث )2 
والظاهر أن قائل ( وقرأت . 00 بن إبراهيم الجه ده رواية ابن 
السيط وهنا لك نا سياكره 1 فى الستجات من عاض :تدماء 
الأصحاب جار فى الفنك بلا ارتياب . 0 الإعراض فيه أتمّ وأعمٌ . 

(؟) يعنى يه النصوص الخاصة الواردة فى السنجاب غير القاصرة جهة 
كززابات انق ا جيوة ونقائل ومكارم الالدق معدم 

(7) الظرف إما متعلقٌ ب (لا ينجبر) . ومقتضاه أنه إذا رجع الوهن إلئْ جهة 
الدلالة انجبر بعمل المتأخرين . أو متعلقٌ ب (وهن)» يعنى أنَّ إعراض 
الفدماء عنه يورث فيه وهناً فيما لا يرجع إلئ الدلالة بل إلى السند أو إل جهة 
الصدورء وهذا وهنٌ لا ينجبر بعمل المتأخرين . والثانى هو المتعين» فإنه يي لا 


حكم سائر ما وردت الرخصة فيه ااا 
لا يرجع إلئ جهة الدلالة ؛ فالإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال . 

وانااسبات. سنا تورونثف: ال هيه حنة كنا لزانتو التهالب 
والسمّور والحواصل الخوارزميّة وغيرها١"‏ فقد ورد المنع أيضاً عن 
جميعها حتئ في الخرٌ المغشوش بوبر الأرانب!"» وعليه بنى 


- يرئ انجبار السند بعمل المتأخرين فكيف بالدلالة. هذا ومقتضئ هذا الكلام 
أنه نوي يخص موهنيّة إعراض القدماء بالسند دون الدلالة » وظاهر تقريرات 
درسه وي أنه كان يختاره سابقاً ثم رجع عنه (راجع أجود التقريرات ؟: )١71‏ . 

)١(‏ كالفنك والقاقم » وقد سمعت بعض الروايات المرخّصة للفنك والسمور 
والثعالب وأشباهه والحواصل . أضف إليها صحيحة جميل المرخخصة 
للتعالب (الباب 7 من لباس المصلى من الوسائل ‏ الحديث 9) ء» ونحوها 
زوانة الععودين هاج ازنقس النامد الحديق ذا ) توجوورا به عند اا من 
بن الحجاج المرخصة لها وللخوارزمية ‏ علئ نسخة الاستبصار ‏ أو الجرز 
علي نسخة التهذيب ‏ (نفس الباب ‏ الحديث )١١‏ . وصحيحة محمد 
بن عبد الجبار المرخصة للتكّة من وبر الأرانب (الباب ١4‏ الحديث 4). 
ورواية بشير بن بشار المرخصة للخز المغشوش بوبر الأرانب ونحوها رواية 
داود الصرمى ( الباب 4 -الحديث )١‏ . 

سحي سيد بن :سعد الأشتغرى معت :عن السمون ( الاب ) 
-الحديف: 1١‏ ) + وصحيحة ابن :راقتك المتقدمة متعت ع النتمون :والقغالت 
ونحوها روايات مقاتل وبشر بن بشار ومكارم الأخلاق المتقدمة والتوقيع 
المروى عن أحمد بن أبى روخ الآنية ؛ وصحيحة على بن مهزيار منعت 
عن الأرانب (الباب 7 الحديث ”") ونحوها رواية أحمد بن إسحاق 
الأبهرى (نفس الباب -الحديث 6) » وصحيحة محمّد بن مسلم منعث 


7/4 وناج جا حكن لاسن ا نو وا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
العصابة!'' » ولم يلتفتوا إلى الرخصة في شيءٍ منها حيث عرفوا أنتها 


- عن الثعالب ( الباب / الحديث )١‏ ونحوها رواية الوليد المتقدمة ورواية 
جعفربن محمّد بن أبى زيد ومرسلة على بن مهزيار (نفس الباب ‏ 
الحديث ١1و8).‏ ورواية على بن جعفر فى كتابه منعت عن الثعالب 
والسنانير (المستدرك الباب 7 من لباس المصلي ‏ الحديث 4)» ومرفوعتا 
أيوب بن نوح وأحمد بن محمّد منعتا عن الخز المغشوش بوبر الأرانب 
وما يشبهها( الباب 9-الحديث )١‏ . وعن الفقه الرضوى : «وصلٌ فى الخز 
إذا لم يككن مغشوشاً بوبر الأرانب» (السفنئلك :ثاب 4 العدي 1 
هذا. وقد عرفت أن عموم موثقة ابن بكير المانعة نصٌ بالنسبة إلى 
الفعالب والفنك والسنجاب . 

)١(‏ فبالنسبة إلى الأرائب والثعالب حكى عن جماعة دعوى الإجماع على 
المنع » وعن أخرئ أنه المشهور » وعن ثالثة أنه لم يعمل أحد برواية 
الجواز أو أنها متروكة ؛ وفي السمور والفنك حكي عن بعض الإجماع علئ 
المنع » وعن آخر أثئه الأشهرء وعن ثالث أن رواية الجواز متروكة » لكن 
فى مفتاح الكرامة : أنه يظهر من أمالى الصدوق أن من دين الإمامية 
الرخصة فى جميع ذلك وأن الأولئ الترك » انتهئ » والمراد بجميع ذلك 
السنجاب رالفئنك والسمور والخزء نعم فى الحواصل حكى عن بعض الكتب 
الجواز وعن المبسوط عدم الخلاف فيه » لكن عن الشهيد # أن رواية الجواز 
متروكة » وفي الحدائق أن ظاهر الأكثر المنع حيث لم يتعرضوا له . وفي 
الجواهر استغرب دعوئ المبسوط عدم الخلاف في الجوازء لكن قد يقال 
بناءاً علئ أن الحواصل طيورٌ كبار لها حواصل عظيمة إن مقنضئ إطلاق 
ما دل علئ حلية ما له حوصلة كونها من مأكول اللحم فلا إشكال حينئذٍ 
فى الجواز. فلاحظ . 
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إننا اعظية فى رات النووة 1 


)١(‏ عبارة اشتهر التعبير بها بين الرواة كناية عن صدور الحكم من المعصوم ليه 
نشة 6 ومسفتاها قولهم : أعطاك من عين كدرة ء ويقابلهما قولهم : أعطاك 
من عين صافية . ففي رواية سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبدالله 998 : 
رجل مات وله عندى مال وله ابنة وله موالى ؛ قال فقال لى : «اذهب 
فأعط البنت النصف وأمسك عن الباقى» فلمًا جئت أخبرت أصحابنا 
بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة » فرجعتٌ إليه فقلت : إن أصحابنا 
قالوا لى أعطاك من جراب النورة » قال فقال : وما أعطيتك من جراب 
النورة علم بها أحد؟» قلت لاء قال «فأعط البنت الباقي» (الوسائل 
الباب ١‏ من ميراث ولاء العتق -الحديث )١١‏ . وفي رواية أبى أيوب قال 
جدض لعة ابن محرو د إلن أنء'قال#ترهعت إلن أمان فأخبرتهم 
بما قال لى قال فقالوا : اتثقاك وأعطاك من عين كدرة... الحديث . 
(كتاب الحجع من الوسائل الباب ٠١‏ من عا كفارات الاستمتاع ‏ 
الحديث 0) » هذا. ويشهد علئ معروفية التقية بين الرواة في المسألة 
المبحوث عنها فى المقام قول السائل فى صحيحة على بن مهزيار : فهل 
تجوز الصلاة فى وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب له :٠لا‏ 
تجوز الصلاة فيهاء (الباب 7 من أبواب لباس المصلي من الوسائل 
الحديث 0 » وفى رواية بشر بن بشار المتقدمة : أصلى فيه فيه لغير تقية ‏ 
فنهاه يةٍ عن الصلاة في الثعالب والسمور , وفى رواية يحيئ بن أبي عمران 
المتقدمة قال : أحبٌ أن لاتجيبني بالتقية في ذلك . وفي رواية محمّد بن على 
ابن عيسئ - المتقدمة إليها الإإشارة -قال : إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا 
يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبرولا يأمن علئ نفسه إن هو نزع وبره وليس 
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نعم فيّدها بعضهم''! بحال الضرورة بالنسبة إلى بعضهاء كما 
فى التوقيع المبارك المروي عن أحمد بن روح!" عن مولانا الحجّة 


- يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترئ أن نعمل به فى هذا الباب ؟ 
فال : فرجع الجواب إل : «تلبس الفنك والسمور؛ ويرشد إلئ ذلك أيضاً ما في 
موثقة ابن بكير من إسناد الحكم إلئ رسول الله يثيهُ وإخراج كتاب بإملائه 
يد والتأكيد بأنه لايقبل الله تلك الصلاة حتئ يصليها فى غيره » وأن هذا 
عن رسول الله كلهْعُ ٠‏ وأمره ل زرارة بحفظه . ثم التفريع والتكرار وأن 
الصلاة فى محرّم الأكل فاسدة ذكّاه الذبح أم لم يذكه . كلّ ذلك.رداً علئ 
ما عليه العامة من صحة الصلاة فيه إن كان مذكئ . هذا . وفى التعبير فى 
صحيحة محمّد بن مسلم ب (ما أحبٌ أن أصلى ننها) تبات 37 سنوت 
»)١‏ وبمئله فى رواية محمّد بن على بن عبسئ المتقدمة إيماءً إلئ التقية . 

)١(‏ في الجواهر نسب القول بالجواز في وبر الفنك والسمور اضطراراً إلى 
نهاية الشيخ #6 وفى جلدهما كذلك إلئ الوسيلة . 

)١(‏ أورده الراوندي فى الخرائج (البحار 87 : 13717ء والمستدرك الباب ا من 
لباس المصلى ‏ الحديث )١‏ قال فيه : عن أحمد بن أبي روح قال : 
خحرجتٌ إل بغداد... إلئ أن قال: فجئت إلى أبى جعفر ‏ وهو 
العمري - نأوصلته إليه فأخرج إلى رقعة فإذا فيها «بسم الله الرحمن 
الرحيم.. ... وسألت ما يحل أن يصلئ فيه من الوبر والسمور والسنجاب 
والفنك والدلق والحواصل » فأما السمور والثعالب فحرامٌ عليك وعلى 
غيرك الصلاة فيه » ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه 
غيره » وإن لم يكن لك ما تصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلىي 
فيه . . . الترقيع » فإنها تدل علئ جواز الصلاة فى الحواصل مع الاضطرار 
إليه وعدم وجدان غيره . لكن السند ضعيف بالإرسال . 


تقييد البعض الرخصة بحال الضرورة ير 
أرواحنا فداه » ولكونه'" عبارةً أخرئ عن إطلاق المنع إذ كلما 
حزمه الله تعالئن (' فقد أحله حال الضرورة 7" _ فلا أن بالالتزام به 
كذلك !؟' حت فيما لم يرد الترخيص فيه) ولا سبيل الل احتمال 
الرخصة المطلقة!"! فى شىء من ذلك "١!‏ . 

الثانية 7" : ما يحرم أكله من الحيوان إمّا أن يكون حراما أصليًا 
أو عارضيًاً » وعلئ كل حال فإمًا أن يكون ذا نفس سائلة » أو يكون 
ممّالا نفس له . 


. أي تقييد الجواز بالفمرورة‎ )١( 

(1) اقتباس” من قوله لق فى موثقة سماعة : «وليس شىء مما حرّم الله إلا 
وقد أحله لمن اضطر اليه» (الباب ١‏ من أبواب القيام من صلاة الوسائل ‏ 
الحديث © ) . 

(*) فالتقييد المذكور كعدمه . نظراً إلئن انتفاء الخصوصية وأنَّ كلّ ما أطلق 
فيه المنع فهو مقيدٌ لا محالة بَغَين حال الافتطرار» لمنا ذل تهمومة أو 
إطلاقه علئ ارتفاع حرمة الشىء لدى الاضطرار إليه من حديث الرفع 
والموثقة وغيرهما » وكما ترتفع بذلك حرمته التكليفية. كذلك حرمته 
الوضعية ومانعيّته في الصلاةء ولذا تصح الصلاة فى الذهب والحرير 
والنجس ونحوها مع الانحصار والاضطرار إلئ لبسه . والتفصيل في محله . 

(5) أي الالتزام بالجواز حال الضرورة حتئ في غير الحواصل مما لم يرد 
فيه الترخيص بالخصوص فى هذا الحال . 

(6) الشاملة لحال الاختيار . | 

() أي مما لا يؤكل لحمه سوئ الخز الذى ثبت استئناؤه» والسنجاب 
الذي عرفت الإشكال والتوقف فيه . 

(0) هي الثانية من الجهات الملحقة بالأمر الثاني . 
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أمّا الأصلى فالمتيمّن مما ثبت فيه التلازم المذكور وإن كان هو 
ذو النفس منهء لكن لا ينبغى التأمّل فى ثبوته فى ذي اللحم منه(" 
بجامع واحد » ولا يخفئ ما في دعوئ الانصراف إلى ذي النفس من 
الجزافية » وإنما سُلّم ذلك!" فيما دل على عدم جوازها فى الميتة 
حيث استفيد من أدلّة ذلك الباب! أن لوصف النجاسة دخلاً* فى 


)١(‏ أي من المحرّم الأصلى _وإذكان غير ذي النفس -كالأسماك المحرّمة وبعض 
الحشراتت . 

(1) الأول هو قوله عه : (الصلاة فى وبر كل شيءٍ حرام أكله) ٠‏ وأمّا الثاني 
فهو ما عبّر فيه بمثل (ما لا بؤكل لحمه)؛ وشمولهما لكل محرّم ذي لحم 
وان يكن :ذا تنمس د لا يجاني ْ 

(1) يعنى سِلْمَ الانصراف إلئ ذي النفس فى الروايات الدالة علئ عدم 
جواز الصلاة فى الميتة . 

(5) لعل الرجه في ذلك اختصاص موارد الأسثلة والأجوبة فى أخبار هذا 
الباب بالجلود والخفاف والفراء ونحوها ممّا لم يتعارف اتخاذه إلا من 
ذوات الأنفس التى ميتتها نجسة . بحيث يستشعر أو يستظهر منها أن 
حيثية النجاسة هى التى دعت إلئ السؤال عن حكم الصلاة فيهاء لا 
سيّما وفد صدرت هذه الأخبار فى زمانٍ اشتهر عن بعض العامّة الفتوئ 
بطهارة جلد الميتة إذا دبغ وجواز الصلاة فيه » وقد أنكروا عليهم 
ذلك بشْدة مؤكدين أنه لا أثر للدبغ فى طهارته ولودبغ سبعين مرة كما 
فى صحيحة محمّد بن مسلم -. وأنَّ طهارته موقوفةٌ علئ التذكية» (راجع 
الوسائل فى الأبواب 45 و ٠0و١7‏ من أبواب النجاسات ) . 


() الموجود فى الطبعة الأولئ (دخل' ) والصحيح ما أثبتناه . 


جواز الصلاة في ذي اللحم من المحرّم غير ذي النفس م 
موضوع الحكم ء أو أنه تمام موضوعه("» لا لقصور عنوان الميتة 
من حيث نفسه عن شموله لميتة ما لا نفس له . 

وتوهُم أنّ!" قوله ليد فى أخر ذيل الموئقة : «ذكاه الذبح أو 
لم يذكه» يدل بمقتضئ وحدة مرجع الضميرين ‏ علئ اعتبار قابلية 
التذكية بالذبح” فيما حكم بعدم جواز الصلاة فيه .» وخروج مالا 


)0١(‏ فعلئ الأوّل يكون موضوع المانعية الميتة النجسة - بناءأ علئ عدم إلغاء 
خصوصية الموت من النصوص المشار إليها آنفاً غايته تقييدها بالنجسة » 
بدعوئ أن المستفاد منها التشديد فى أمر هذا النوع من النجس فلا يقاس 
بساير النجاسات . فكأنّ المانعيّة بالنسبة إليه مشدّدة مؤكدة . لكن يشكل 
استفادة ذلك منها علئ وجهٍ يكون لحيثية الموت دخلٌ فى الحكم . فإن 
الظاهر أن تشديدهم تيك فى أمره كان لغرض الردّ علئ العامّة والإنكار 
عليهم فى حكمهم بطهارة جلد الميتة بالدبغ » فلا يكون الردع عن الصلاة 
فيه إلا لنجاسته » وعليه فالظاهر تعيّن الاحتمال الثانى وأن النجاسة هى 

(1) هذا التوهّم استظهره صاحب المستند # » قال (5 : )73١8‏ : إن ظاهر 
قوله وذكاه الذبح أو لم يذكه» أنه فيما من عبان وود الذبح عليه فإنه ليا 
أن ممتضئا وححدلة مرجع الضميرين هو فرض حيوابٍ واحد كثارة 1 
الذبح وأخرئ لم يذكه , وفعليّة تذكيته بالذبح فرع قابليته للتذكية به. 
فيعتبر أن يكون الحيوان المفروض قابلاً للتذكية به . وليس هو الا ذا 
النفئس فإنه الذي يذكل بالذبح دون غيره كالأسماك ونحوها 0 ولا 
يخفىا أن المراد بالذبح فى المقام ما يعم نحر الاابل ويك الير: 


القع الموجود في الطبعة الأولى ( للذبح ) والصحيح ما أثبتناه : 


غم مودمة اوج واس لازا رو ل .......... رسالة الصلاة فى المشكوك 


يقبلها عن عمومه”"» فيختصٌ حينئذٍ بذي النفس ء لأنَّ الذبم قد 
جعل تذكية له دون ما عداه. 

مدفوعٌ أن التقابل بين المثبت والمنفئ في الجملتين وإن كان 
بمقتضئ ما ذكر من وحدة مرجع الضميرين ‏ من تقابل العدم 
والملكة!' ‏ لا محالة » دون الإايجاب والسلب » وكانت دعوئ 
شمول قوله ليذ «لم يذكه» لما لم يجعل الذبح تذكية له ولا يقبلها 
غبى سنمورطة ع لكو صنق إن هاين الجملكتن نما ووونا يان لذن 
تذكية المحرّم لا أثر له فى رفع المانعيّة عنه » وجواز الصلاة في 
أجزائه ‏ كما زعمه بعض من جعل الله الرشد فى خلافهم'" _. 


000 مرجع الضمير هو ما حكم بعدم جواز الصلاة فيه ؛ والمراد بهذا العموم 
قوله فى ذبل الموثقة : «فالصلاة فى كل شىءٍ منه فاسدة» . 

() إذ ليس التقابل واقعاً بين مطلق المذكئ بالذبح وغير المذكئ به ليكون 
من التقابل بالاريجاب والسلب . ويصدق المنفى على غير ذى النفس 
حذو صدنه علئ ذى النفسء بل لما لوحظ ‏ بمقتضئ وححجلة المرجعم ‏ 
قابلية المورد للتذكية بالذبح كما عرفت - فلا محالة يكون التقابل واقعاً 
تعابل العدم والملكة. وعليه فلا تصدق الجملة المنفيّة على مالم يجعل 
فى المتن 7 

() سيأتى أن الحنابلة والشافعية لايرون بأساً بالصلاة فى غير المأكول ‏ إذا 
كان مذكئ . فسيقت العبارة المذكورة ردّاً عليهم وإفادة أنّ التذكية ليس 


جواز الصلاة فى ذي اللحم من غير ذي النفس ا 
زلعو كنادهها شنو أن التذكية كعدفيا؛ ولأ متسيكان” حكما 
علئ العام(" مخصّصاً لعمومه ‏ كما فى قوله تعالى : «وبعولتهنٌ 


- لها أي تأثير فى الحكم فوجودها كعدمها . ومن الواضح أن اختصاص 
التذكية الذبحية ببعض أنواع محرّم الأكل لا يقتضى في مثل هذا المقام 
تخصيص أصل الحكم به . 

أقول : المذهبان المذكوران متأخّران عن زمن صدور الموثقة » ثم إنه 
إذا كان ما زعمه الجماعة اختصاص الجواز بالتذكية الذبحية تَمَّ ما أفيد , 
أمّا إذا شمل مطلق التذكية ولو بغير الذبح فالمناسب في ردّ زعمهم أن 
يقال : ذكّي أم لم يذْك » ويبقئ سؤال الوجه فى تفييده بالذيح . 

)١(‏ المقصود بهذا م الاشارة إلئ أن المقام لا يندرج فى النزاع 
المعروف فيما إذا تعب العام بضمير يرجع إلن بعض أفراده أثه هل 
يوذ فيه بأصالة العموم ويرتكب فى الضمير الاستخدام أو يؤخذ بأصالة 
عدم الاستخدام ويخصّص بموجبها العام كي يستلزم القول بالتخصيص 
هناك المقول به هنا . 
ومحصّل ما أشار ## إليه وجهاً له : أنْ النزاع المذكور إنما يجري فيما إذا 
ورد حكحٌ علئ العام وتعمّبه حكمٌ آخر علئ الضمير الراجع إليه المعلوم 
إرادة بعض س أفراده منه خاصّة بحيث يصبح قرينة على أحد القولين ‏ 
على تخصيص العام نفسه ‏ كما في الآيتين -» أمّا إذا لم يكن المشتمل 
علئ الضمير بهذه المثابة ‏ كما فى المقام الذي عرفت أنّه ليس مفاده 
سوئ نفى تأثير التذكية أينما تحقّقت في رفع المانعية عن محرّم الأكل ‏ 
فلا يندرج في ذلك النزاع » بل بتعيّن في مثله الأخذ بالعموم وارتكاب 
الاستخدام . 


(:#) الموجود في الطبعة الأولى ( يتضمنان ) والصحيح ما أثبتناه . 


3 ا ا وو تقار م اما كو لوا ا ا رسالة الصلاة في المشكوك 
المبار كين 

على أنته!" لو سلّم أولويّة التخصيص في المقام أيضاًء أو 
كونه من قبيل تعقّب العام بما يصلح قرينة على التخصيص'", 
فأقصئ ما يقتضيه ذلك هو قصر مفاد ما أجاب به الإمام للد عن 
نزالةززارة يد الكفسن» لأن د الها" إكها كان عن الوير ونا غلية اد 


)١(‏ ظاهره أن المتعيّن فى الآيتين التخصيص ترجيحاً لأصالة عدم 
الاستخدام . لكن الذى حكوا عنه في مقرّروا بحثه هو اختياره تقديم 
أصالة العموم لوجوه مذكورة, في محلّها من الأصول . (راجع أجود 
التقريرات :١‏ 597). 

)١(‏ وجة آخر لدفع التومّم المذكور. 

(6) الموجب لإجمال العام . 

(؛) محصّل مرامه # أنه لو بنى علئ ظهور هذه الفقرة في الخصوص أو 
كونه المتيقن من إجمالها » فهذا المعنو/ غير بعيدٍ 0 اي 
أنتها وقعت جواباً عن السؤال عن الصلاة في الوبر أو في الحيوان الوبر 
كوزاناء عل الاسفهالين المشويين فى كول المدافل ووشفوة سد 
الرسنةوفلئ القديرين الظاهر كرت عجميفة من 3ق" النفين ا لم 
يعرف ذو وبر من غير ذي النفس » فأجاب 44 بما يختصٌ مفاده بذي 
النفن' أيش] من دوق قناضيه القيره فليا وله إكبانا + كنة عند السو 
الحاكي لإملاء النبي يَييشمل بعمومه غير ذي النفس فيؤخذ به. ولا 


رد دعوئ كون الذبح تذكية لهذا النوع من الحيوان 0 
جميعه منه » ولا يوجب ذلك خللاً أو وهنا فى عموم ما كان بإملاء 
النبئ يَييَْةُ ه فضلاً عن |طلاق سائر الأدلّة ‏ إذ ليس هو إلا من التفريع 
علئ ذلك الأصل لا بياناً أو تفسيراً له . 

وكيف كان فلا حاجة فى دفع التوهّم المذكورا" إلئ ما التزم 
به فى الجواهر(" ‏ من كون الذبح تذكية لهذا النوع من الحيوان ؛ بل 
لا سبيل إلئ هذا الالتزام . 

أما أولاً9" : فلأنّ الذبح وما يقوم مقامه نما جعل تذكية لذي 
النفس لكونه إخراجاً لذلك الدم السائل منه كما نطقت به أدلّة ذلك 


- تخصّصه الفقرة اللاحقة المبحوث عنها , إذ ليست هي تفسيراً وتوضيحاً 
له ؛ بل تفريمٌ عليه . وشأن الفرع أن لا يزيد علئ أصله . 

)١(‏ وهو تومّم اختصاص المانعية فى الصلاة بذي النفس . بدعوئ قرينيّة 
قوله لظا «ذكاه الذبح أو لم يذكه » عليه . 

(1) قال ## (8: 17) بعد إيراد التومّم المذكور ومنعه : «وما فى الذيل لا 
دلالة فيه » ضرورة إمكان الذبح في كثير مما لا نفس له من الحيوانات 
البحرية وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه» . والوجه فى عدم الحاجة 
إليه كونه تكلفاً لا داعى إليه بعد اندفاع التومّم بالزجهين المتقدمين , 
مضافا إلئ عدم تماميته فى نفسه كما ستعرف . 

() محصّل هذا الوجه نفى كونالذبيج وما بحكمه نذكية لغير ذي النفس 
و إن كان محلل الأكل .كما أن مرجع الوجه الثاني إلى إنكار قابلية محرّم 
الأكل من غير ذى النفس - كالجرّي ونحوه - للتذكية رأساً لا بالذبح 
وشبهه . ولا بوجه آخر . 


84 او لباو م ل لماج ودع اع ا والة الفتااة فى لمعك 
الباب0" -ء ولا مجال لدعوئ كونه تذكية لغيره أيضاً مع عدم قيام 
الدليل عليه؛ بل قيام القاطع علئ خلافه » فلو ذبح السمك في الماء 
فلا أظنٌ أن يلتزم هو -نوّر ضريحه ‏ ولا غيره إلا بكونه ميتة يحرم 
أكله . 

وأمّا ثانيا: فلأنْ المحرّم ممًا لا نفس له غير قابل, للتذكية 
رأساً» ولا أثر لتذكيته مطلقاًء لأنّ أحكام الميتة'" لا تترتّب عليه 
على كل تقدير("» ولا يجوز أكله على كل حال ٠»‏ وظاهرٌ أثه إذا 
ل جهة عند ذبحه ‏ مثلاً - وموته حتف أنفه في 
جميع الأحكام فليس الحكم عليه بالتذكية فى إحداهما دون 
الآخرئ إلا من مجرّد اللفظ والتسمية المنره عنه مقام الشارعيّة. 
ومن هنا لا عين ولا أثر لتذكية هذا النوع من الحيوان » لا في أخبار 


)١(‏ ففى صحيبحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ليه فيما إذا سبقته السكين 
فأبان الرأس أنه قال «إن خرج الدم فكل». وفى صحيحة زيد الشحّام عن 
أبى عبدالله #ة فيما إذا لم يصب حديدةً هل يذبح بغيرها قال دإذا قطع 
الحلقرم وخرج الدم فلا بأس به» (راجع الوسائل الباب ١‏ من أبواب 
الذبائح ‏ الحديث ؟ » والباب ؟ منها ‏ الحديث ”) . 

(؟) وعمدتها النجاسة وحرمة الأكل . 

(7) أما النجاسة فلأنَ المفروض أن ميتته طاهرة . وأمّا حرمة الأكل فلثبوتها 
على كلّ حال ذكّيت أم لم تذكٌ , إذن فلايترتب علئ تذكيته حكمٌ من 
الأحكام ويكون جعل الذبح أو نحوه تذكية له من اللغو المنرّه عنه 
الشارع . 


جواز الصلاة في غير ذي اللحم من المحرّم ماقو او ا ا 
ذلك الباب . ولا فى كلمات الأصحاب7"»؛ بل الظاهر اندراج البرّيّ 
منه!"' فى الحشرات المتسالم على عدم قبولها للتذكية » والبحريّ 
منه وإن كان خارجاً عنها!" موضوعا, لكنّه متّحدٌ مع البريّ حكما 
كمااغر فك 
وأمًا إذا لم يكن المحرّم ذا لحم أصلاً فخروجه عن إطلاق 
ئر الأدلة!؟) ظاهر ؛ ومصبٌ عموم الموئقة أيضاً ينصرف عنه!©, 
والظاهر أن يكون تنفر الطباع البشريّة في نوعها عن هذا النوع''! من 


)١(‏ إذ لم ترد رواية فى كيفية تذكيته , ولا تعرّض الأصحاب لها كما يظهر 


بالمراجعة - . 
(1) كالحيّة والوزغ والدود » وعبّر #6 بالاندراج نظراً إلئ أن أكثر الحشرات 
لعشي لات لحم . 


() أي خارجاً عن الحشرات موضوعاً . لكنّه متحدٌ مع البريّ منه في 
الحكم بعدم الفابلية للتذكية » لماعرفت من عدم ترتّب أثر علئ تذكيته . 

(؛) مما سوئ الموثقة . للتعبير فيها بما لا يؤكل لحمه الخاص بذي 
اللحم ‏ أما الموثقة فمصبٌ عمومها هو حرام الأكل . وهو فى نفسه صادق 
علئ غير ذي اللحم أيضاً كالبقٌ والذباب لولا الانصراف المذكور فى 
المتن » ولا مجال لتقبيده باللحم حملاً على سائر الأدلة المتفيّدة به . 
لعدم .التنافي . 

(0) ويؤيد الانصراف قوله 8# في أوّل الذيل تفريعا علئ ما ذكر في 
الصدر : «فإن كان مما يؤكل لحمه» المشعر بإرادة ذى اللحم من الصدر . 

() أي عن أكل هذا النوع لكونه من الخبائث التى تتحرّز عن أكلها 


٠‏ ع ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
الحيوان وكونه من الخبائث العرفيّة التى تستقذرها* الطباع هو 
الموجب لهذا الانصراف . ويشهد بذلك عدم التفات الأذهان 
الساذجة العرفيّة إلى دخول مثل الذباب والبقٌ والقمّل والبرغرث 
ونحوهاء وكذلك العسل والشمع والحرير » ونحوها من فضلات هذه 
الحيوانات في هذا العموم » ولا إلئ كون الدليل ‏ على جوازها في 
الحرير الخالص أو الممتزج "2 وجواز تلبيد المحرم شعره بالصمغ 
والعسل'" ؛ وجواز أن يكون في فم المصلّى الخرز واللؤلؤ إذا لم 


- الطباع فلا يعد عرفاً من المأكولات . ولأجله لم يلتفت الأذهان العرفية 
.كما أفاده مي إلى دخوله فى عنوان محرّم الأكل وشموله له 
لنقاء فوضتوم الحرية يرف دو اكقانه حافيقة عنقا لا تبنكن كله 
خارجاً . 

)١(‏ أي جواز الصلاة فى الحرير الخالص للنساء والممتزج للرجال » مع أن 
الحرير من فضلات دودة الْمَر وهى من النوع المبحوث عنه . 

() لم أعثر علئ رواية تصرّح بجواز ذلك للمحرم » نعم يستفاد مفروغية 
الجواز من صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبدالله © قال : «إذا 
أحرمف فنتعية قيس .املف اد اعد ته فتك ونعيه نا رلك ساق 1 
الحديث » » ونحوها غيرها ( راجع الباب السابع من أبواب الحلق والتقصير 
من حج الوسائل ) . وإذا جاز له التلبيد حين الإحرام وإبقاؤه إلئ أن يحلق 
رأسة بوم النحر فقد جاز له الصلاة فيه للملازمة » هذا » والعسل والصمغ 
المتعارف تلبيد المحرم شعره بهما ‏ في الأزمنة الأول هما من فضلات 
النحل » وهو من النوع المبحوث عنه أيضاً . 


63 الموجود فى الطبعة الأولى ( تستقذره ) والصحيح ما أثبتناه . 


جواز الصلاة فى غير ذي اللحم من المحرّم ز 0 اا 
بمنعه عن القراءة 7 ولحو ذلك!") _ ى: تتخصيض] ل" : 


والمنع عمًا ذكر من الانصراف أو التردّد فيهء وتخصيص 


: دلت عليه صحيحة على بن جعفر ل عن أخيه لي فى حديث قال‎ )١( 
وسألته عن الرجل يصلى وفى فيه الخرز واللؤلؤ. قال 9# : دإن كان يمنعه‎ 
من‎ ٠١ من قراءته فلا وإنكان لا يمنعه فلا بأس» » ( راجع الوسائل الباب‎ 
. أبواب لباس المصلي)‎ 
ود هذا مما نحن فيه مبنئٌ علئ كون اللؤلوٌ من أجزاء أو فضلات حيوانٍ‎ 
غير ذي لحم . وقد يناقش فى كونه من الحيوان » بل قد يجزم بعدمه‎ 
أنه استشكل بعضهم‎ : )٠١ :4( -كما فى العروة » لكن فى المستند‎ 
فى الصلاة فيه , رهن الصدف وهو حيوان ذو لحم كما صرّح به‎ 
الأطباء فى كتبهم وأثبتوا للحمه خواضًاً. انتهئن ملخصاً. وفى كشف‎ 
اللئام : أنه كغدّة فى الصدف . وعن بعض علماء الطبيعة : أن اللؤْلو يتكوّن‎ 
فى باطن الضلاف 7 حيوانٌ بحري له جلدٌ عظمى كالحلزون يستخرجه‎ 
الغواصون فيستخرجون منه اللؤلق وعن بعض آخر أنه مادةٌ يفرزها بعض‎ 
الحيوانات البحرية الرخوة أو تتكوّن فيه؛ وعليه فأصله حيوانيٌ وحيوانه‎ 
ذو لحم فلم يكن مما نحن فيه» ومع ذلك فلا ينبغى الإشكال فى جواز‎ 
الصلاة فيه للصحيحة المتقدمة» وللسيرة المستمرة لشيوع التحلى به في‎ 
.- أعصار الأئمة نو مع عذم وروت المنع كما عن البحار وغيره‎ 

(1) كالروايات المجوّزة للصلاة فى دم البقّ والبراغيث (الوسائل الباب 77 
من أبواب النجاسات ) . وكالسيرة القطعية علئن الصلاة فى القمل ودمه . 
ونحو ذلك . ١‏ 

() لأن التتخصيص فرع العموم . ولا عموم بنظرهم لمكان الانصراف 
المتقدم ذكره . 


17 ان ا نع نان حيس جم اط لو ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
الجواز بموارد النصوص المذكورة أو ما قامت به السيرة القطعيّة 
اكوااعن نمقي امال ا 

لا يخفئ ما فيه » فهل ورد الدليل علئ الجواز فى الموارد 
المذكورة إلا مفروغاً عن الجهة التي نحن فيهاء وترخيصاً من غير 
هذه الجهة!"؛ وهل قامت السيرة على عدم الاعتداد بمثل القمّل 
والبرغوث ونحوهما إلا لعدم انفهام المعنئ الشامل لأمثال هذه 


)١(‏ يظهر من الوحيد :5# في شرحه علئ المفاتيح ‏ التردد فى الانصراف 
بالنسبة إلى النحل وفضلاته بعد جزمه به فى البق ونحوه . قال «ومل 
يدخل فيه أي فيما لا يؤكل لحمه ‏ مثل النحل فلا يصلئ في ثوب 
أصابه الشمع أو العسل . . . » ثمّ قال : والنحل وإن لم يكن له لحم إلا أنه 
دأخل في قوله مي (كلّ شيء حرام أكله) . لكن لا يخفئ عدم شموله 
لمثل البقّ والبرغوث والقمل . . . ولعلّ النحل أيضأًكذلك . بل لعل 
الأظهر أنه كذلك والاحتياط أمد آخر» انتهئئن . 

() فإنْ منع الرجال من الصلاة فى الحريرء بل مطلق لبسه إِنّما هو من 
حيث إنه حرير » فترخيصهم فى الصلاة فى الممتزج منه يكون من جهة 
امتزاجه وعدم خلوصه ‏ بعد المفروغية عن الجواز من حيث حرمة أكل 
حيوانه .»كما أن ترخيص المحرم فى تلبيد شعره بالصمغ أو العسل 
ترخيصع له من حيث إحرامه » ولا نظر فيه إل حيثية كونه من إفرازات 
محرّم الأكل . بل الجواز من هذه الناحية مفروغٌ عنه » ونحوهما الحال في 
ترخيص المصلّي في وضع اللؤلؤة في فمه إذا لم تمنعه عن القراءة » فإنه 
ترخيص له فيه بما هو حمل لشىءٍ بفمه حال صلاته من دون خصوصية 
لللؤلؤ » ولذا لم يفرّق فى الرواية بينه وبين الخرز . 


جواز الصلاة فى أجزاء الإنسان . ا ا ا ا 0 
الحيوانات من* هذا العموم » وهل يمكن أن لا يكون ردغا عنها إلا 
نقكة المعو 17 

فالانصاف أنّ الاستيناس أو التمسّك بهذه الأدلةء وكذلك 
السيرة المذكورة علين ما ذكر من الانصراف هو الذي يليق بها لا 
إيرادها مخصّصاً لذلك العموم . 

وأظهر من ذلك خروج الإنسان بجملته وجميع فضلاته 
الطاهرة عن عناوين أدلة الباب » وما كان لها من عموم أو إطلاق » إذ 
- مضافاً إلئ اطراد ما تقدّم من موجب الانصراف!" فى المقام أيضاً ‏ 
فلا يخفئ أنْ ما عدا الإنسان من أنواع الحيوان نما ينّصف بكونه 
محرّم الأكل » أو محلّله » أو كونه ممّا يؤكل » أو لا يؤكل » ونحو 


)١(‏ يعنى أنه لو لم يتم الانصراف وشمل العموم أمثال هذه الحيوانات لم 
يكن فى العموم قصورٌ عن ردعه للسيرة المذكورة » لكن من المسلّم أن 
السيرة غير مردوع عنها وليس إلا من جهة الانصراف المزبور . 

أقول : ظاهر عبارته ## يوهم أنه لولا الانصراف لكان العموم رادعاً 
عن السيرة » لكنه ليس بمراد قطعا , فإنه إذا كانت السيرة القائمة معتبرة 
وكاشفة عن الحكم الشرعى ‏ كما هو المفروض فى المقام ‏ لم يصلح 
العموم للردع عنهاء بل هى تخصّصه فالمراد أن السيرة إنما استقرّت علئ 
الجواز لمكان قصور الدليل اللفظى من أصله عن المنع . 

(؟) وهو تنمّر الطباع البشرية عن أكل بني نوعها علئ نحو لا تراها الأذهان 
العرفية مشمولة لعنوان حرام الأكل . ْ 


() الموجود فى الطبعة الأول (عن) والصحيح ما أثبتناه . 


9 00 رسالة الصلاة فى المشكوك 
ذلك باعتبار أكل الإنسان لهء أمّا الإنسان فيحرم أكل كل فرد منه 
علئ أفراد نوعه , فاختلفت الكيفية'" » وتصوير الجامع العقلى وإن 
كان بمكات من الإمكان , لكن ظواهر الأدلّة منصرفة إلى الأنواع 
المحرّمة على نوع الإنسان » ولا تعوّ* أشخاص نوعه . 

ونا :دل هله حوازوضا البراة شهرغيرها تعره "١‏ اوراز 
حمل الأمّ ولدها لترضعه وهى فى الصلاة7' . ونحو ذلك مما 
سيق هذا المساق!*' وإن تمشكوا به على خروج الإنسان بفضلاته عن 


, أي كيفية الاتصاف بمحرّمية الأكل » وذلك باختلاف المحدرَّم والمحرّم عليه‎ )١( 
قفي الأول أكل النوع الحيواني محرَّمٌ علئ النوع الانساني » وفى الثاني أكل ما‎ 
. عدا المكلف من سائر أفراد نوعه محرَّمٌ عليه » فالحرمة فيه تكون من الجانبين‎ 

(؟) كرواية سعد الإسكاف : سثل أبو جعفر له عن القرامل التى تضعها 
النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن . فقال مق : دلا بأس علئ المرأة بما 
تزيّلت به لزوجها . . . الحديث» » وفى رواية أخرئ : يصلح الصوف وما 
كان من شعر امرأة لنفسها . وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر 
غيرها . (راجع الباب ٠١١‏ من مقدمات النكاح من الوسائل ) . 

() كموثقة عمار الساباطي عن أبى عبدالله له قال: دلا بأس أن تحمل 
المرأة صبيّها وهى تصلّى وترضعه وهى تتشهّد ؛ » وقريب منها رواية على 
بن جعفر نه (الباب 15 من قواطع الصلاة من الوسائل ) . 

(؛) نحو ما دل علئ جواز الصلاة في ثوب فيه شيءٌ من شعر الإنسان 
وأظفاره قبل أن ينفضه ( الباب 1د لبان التتعل ) ؛ وما دلّ علئ نفى 
البأس عن البصاق يصيب الثوب (الباب ١7‏ من 57 النجاسات ) . ١‏ 


(*#) الموجود فى الطبعة الأولى ( يعم ) والصحيح ما أثبتناه . 


جواز الصلاة في أجزاء الإنسان ا 
هذا العموم ؛ لكن حيث إنّ لسان هذه الروايات أيضاً إثما هو 
الترخيص من جهة أخرئ "١"‏ » بعد المفروغيّة عن الجهة التي نحن 
فيها » فالحريّ بها أن تجعل قرينة على ما ذكرناه من التخصّص ء لا 
دليلاً علن التخصيص . 

ثمّ إثله قد استشكل فى الجواهر والنجاة فى جواز الصلاة في 
الغوب المنسوج من شعر الإنسان!"» بعد أن سلّم خروجه بجميع 


)١(‏ فإن الظاهر أن السؤال عن حكم وصل الشعر بالشعر إِنّما هو من جهة ما 
فيه من التدليس والتغرير أحياناً » وأن تجويز حمل الصبى وإرضاعه حال 
الصلاة إنما هو لدفع توهّم كونه من الفعل الكثير القادح فى الصلاة ٠‏ كما أن 
الظاهر أن منشأ السؤال عن الصلاة فى ثوب عليه شعرات أو أظفار قبل 
اتقد ع جل خرف متل هته التقياات_النسا مارك قو نا نستتيا فى النلذة . 

(0) ففى الجواهر (8: 19) بعد أن أورد الأدلة اه الدالة ا 
خروج الإنسان بجميع فضلاته عن غير المأكول المحكوم بعدم جواز 
الصلاة فى أجزائه » قال : ( وحينئذ تجوز الصلاة فى شعره مثلاً حت لو 
نسج منه لباساً للإطلاق بلا معارض » قلت : قد يقال إنه لو سلّم ذلك فقد 
يمنع الصلاة فيه لظهور الموثق المزبور فى اشتراط كون ما يصلئ فيه مما 
يؤكل لحمه . فخروج الانسان حينئذ ‏ مما لا يؤكل - لا يقتضى تحقق 
الشرط المزبور . إذ أقصاه البقاء علئ أصالة الجواز التى لا تعارض الدليل » 
نعم لا باس ,يا سرف انع ةتبريع ' إلى أن قال انا عبى :د للكة -كالليانين 
المنسوج منه مثلاً ‏ فيمنع » لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط) انتهئ 
موضع الحاجة . ومحصّل المراد أنّ الإنسان وإن كان بجميع فضلاته خارجاً 
عن أدلة مانعية غير المأكول إلا أن الدليل قد دلٌ أيضاً علئن شرطية 
المأكولية في اللباس » وهي غير متحققة, في الفرض . 


143 ا م .......... رسالة الصلاة فى المشكوك 
المأكول » ثم التفكيك بينهما في مقدار الشمول؟" » ووجّه الإشكال 
فى المقام بانتفاء شرط المأكوليّة فى اللباس » وستعرف”" ما فى 
أصل المبئئ » وما وجّه به هذا الإشكال؛ وأشباهه ممًا فرّعه على 

وَأضًا العارضى  '*!‏ وهو الموطوء » وشارب لبن الخنزيرة حثئ 
اشتدٌ عظمه:؛ والجلال _فقد ألحقه بعض الأساطين !*)_بأقسامه الثلاثة ‏ 


)١(‏ وقد سمعت تصريحه فى كلامه الآنف الذكر بابتناء الاشكال علئ 
شدرظية: الماكولية المستفادة من الموثق . 

)0 سيأتي إن شاء الله تعالئ -عنه # أنه إذ جمع بين الشرطية والمانعيّة 
فقد فرّق بينهما في مقدار الشمول » فاستظهر من النصوص عموم المانعية 
لجميع ما بصلئ فيه من اللباس وعوارضه . واختصاص الشرطية باللباس . 
ولأجله خصّص إشكال المقام باللباس المنسوج من الشعر الإنساني . 

(7) وذلك بالمنع من إمكان الجمع ني الشترطية ‏ والحائعية: كبوتا 4 وظهوو 
الأدلة فى خصوص المانعيّة إثباتاً . 

(4) يعنى الحبوان المحرّم أكله بحرمة عارضة . لطروٌ أحد العرارض الثلاثة 
المذكورة ؛ وحصر الحرمة العرضيّة للحيوان فى الثلاثة استقرائئك ثبتت فيها 
بالدليل ولم تنبت في غيرها -كما يظهر بالمراجعة  ..‏ 

(5) صرّح الشبخ الكبير ف فى كشف الغطاء ‏ بإلحاق الثلاثة ٠‏ ولم أجده 
فيما تتئعت عن غيره. إذ المسألة غير معنونة فى كلمات الفقهاء » نعم 


حكم الصلاة في أجزاء المحرّم العارضى والتفصيل فيه 0 
بالأصلى ٠‏ نظراً|لئ شمول العموم والإطلاقات ١7‏ للجميع » وهو'" في 
القسمين الأوّلين فى محلّه » فإنَّ كلاً من العارضين يوجب تبدّل معروضه 
إل ما هو فى عرض العناوين المحرّمة الأوليّة» ولا يحل لبنه”"ء 


- نظيرتها فى باب النجاسات ‏ وأعنى لحوق المحرّم العارضي بالأصلي 
في نجاسة ل واخحرقة د سعلورة لي حي ٠‏ بل ادعي عليها الإجماع . 

)0١(‏ هما عموم الموثقة وإطلاقات غيرها . ولا يعارضها إطلاق ما دل على 
جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه ‏ باعتبار أنها مأكولة اللحم بالأصالة . وذلك 
لما سياتق مخ .أن هذة:العوازضن. توحت: دل المتوان: وضيرورة الخيوان 
ينا ل ينكل الحمته عد ها كان ميقا رتكل قاذ يقيملة ليل الخراق: 

(1) أي الإلحاق» ومحصّل ما أفاده يك فى وجه الفرق بين العارضين الأولين وبين 
الثالث الجلل ‏ هو أن كلاً من عنواني ( حرام الأكل) و(ما لا يؤكل 
لحمه ) ظاهرٌ ‏ ولا سيما الثانى في الحرمة الدائمة الثابتة ولا يعم الموقتة 
الزائلة » والحرمة في العارضين الأولين من قبيل الأول فتْبدّل الموضوع وتدرج 
الحيوان فى عنوان محرّم الأكل وما لا يؤكل بعد أن كان من المحلّل وما 
يؤكل » فتلحقه أحكامه » وهذا بخلاف الجلل فإِنْ حرمته من قبيل الثانى . 
لزوالها بالاستبراء » فلا تُبدّل العنوان ولااتجعل الحيوان من محرم الأكل وإن 
حرم فعلاً ما لم يستبرأ . 

(9) لا ينبغي الإشكال فى ثبوت هذا الحكم فى الموطوء ؛ وقد ورد في 
موثقة سماعة ورواية مسمع (الباب ٠١‏ من الأطعمة المحرمة من 
الوسائل ) » ويشمله إطلاق نفى الانتفاع به فى روايات أخر( الباب ١‏ من 
نكاح البهائم من الحدود) ء أما بالنسبة إلئ المتغذّي بلبن الخنزيرة فلم 
يرد فى شىءٍ من نصوصه حرمة لبنه (الباب 16 من الأطعمة المحرمة). 


14 اه ........... . رسالة الصلاة فى المشكوك 
ويتبعه نسله فى جميع ذلك "و إن كان ذكرأ ١‏ فيندرج في إطلاقات 
الأدلّة وعموم الموئقة على كل من تقديري كون الحرام الوارد 
فيها'" عنواناً للموضوع ء أو معرّفاً للعناوين المحرّمة » بل لو كان 


- ولا ورد ذكرها فى كلمات الأصحاب إلا نادرأًء إذن فالجزم بها مبنئ علئ 
ثبوت الملازمة بين حرمة اللحم ‏ ولو لعارض - وحرمة لبنه » وهو غير 
واضح . 

)١(‏ أي فى جميع هذه الأحكام من حرمة أكله وشرب لبنه ومانعيته في 
الصلاة » أما بالنسبة إلئ الموطوء فيستفاد من الأمر بذبحه وإحراقه ونفي 
الانتفاع به الواردة فى نصوص البابين المتقدم إليهما الإشارة من الوسائل . 
وأما بالنسبة إلئ المتغذي بلبن الخنزيرة فللتصريح به فى موثقة حنان بن 
سدير وغيرها » فليراجع الباب المشار إليه آنفاً من الوسائل . 

(1) يعنى الموطوء أو المتغذي بأن استفحل فخرج له نسل كما هو مورد 
موثقة حنان ‏ » والعمدة فى المقام عدم ظهور الفرق فى حرمة النسل بين 
الذكر والأنئئ » والتفصيل مركولٌ إلى محله . هذا والمقصود من إيراد 
حكم اللبن والنسل فى المقام هو تأكيد المطلب والاستشهاد بهما على 
تبدّل العنوان فى الموردين ولحوق أحكام محرّم الأكل به . 

49 أى في الموثقة فى قوله ل « الصلاة فى وبر كلّ شىءِ حرام اكله». 
وقد أشارقق بهذه العبارة إلن ردّ ما قد يدّعئ من الفرق بين التقديرين بأنه 
إنما يندرج الحرام بالعارض في العنوان المذكور ‏ الحرام أكله ‏ بناءاً على 
كونه بنفسه عنواناً للموضوع . أما بناءاً علئ كونه ملحوظاً معرّفاً للعناوين 
المحرمة ومرآةً لها وسيأتى اختياره # له فيختص بالمحرمات الذاتية 
كال جووالذ ل وتندرهها رلا يقول العرقيية وسحافيل اليه أله ينه 


جواز الصلاة في أجزاء الجلال ا 00 
غارة الموطوء هوف" أو بوره مو السارق يقل يكوه تنا اميل 0 

وأمًا الجلال فللمنع عن شمول الأدلة له مجالٌ » فإنّ حرمته 
ليست مِدَّلة لهدولا سارية فى بيه وإتماهى عرفتة موك 
ناشئة عن تأثير القذارة التي لحقت 7" لعن 3 ب جيه الجن نا 
يندرج فى عنوان (ما لا يؤكل لحمه) ونحو ذلك . بل ولا فى عنوان 


- لمنع الاندراج علئ الثاني فإِنْ عنواني الموطوء والمتغذي يلبن الخنزيرة 
أيضاً يُعدَّان من العناوين المحرمة حذو الأسد ونحوه » ولا قصور لعنوان 
حرام الأكل فى مرآتيته لهماء فلا وجه لتخصيص مرآتيته بالعناوين 
المحرّمة بالأصالة » إذن فيشملهما عموم الموثقة » هذا. وممّن ادٌّعئ 
الفرق المذكور السيّد الاستاذ ‏ دام ظله ‏ فى رسالته المعمولة فى هذه 
الفسالة”(82) ءالكو هبارتها غير مشسجملة حرق ويه لذلك. عند ته 
فراجع وتأمل . 

)١(‏ إذ يندرج فى إطلاقات المتقام وعمومه الحيوان المذكور بجميع أجزائه 
حتئن التى لا تحلها الحياة الكائنة عليه قبل العروض من صوفب أو وبر 
كاذل :من لبان قفا عن الحاالة معدو كل ١‏ إل كدر ياد كان 
العروض معدودةٌ من أجزائه فيتبدل حكمها تبعاً لأصلها » ومن الواضح 
أنه لا فرق فى الجزئية للحيوان بين ما تحلّه الحياة وغيره . 

)1١(‏ بحيث ييخ من الذوات المحرمة , والحرمة لازمة له غير منفكّة عنه 
كما كان هو الحال فى سابقيه -. 

(*) لحوقاً موقتاً ما دام لم يستبرأ . بل وكذا لبنه بناءاً علي حرمته كما 
يقتضيها بعض نصوصه ‏ (الوسائل . البابين 17 و58 من الأطعمة 
المحرمة ) . 


(:) الموجود في الطبعة الأولى ( لحمها) والصحيح ما أثبتناه . 


٠‏ ا اا ال ل ا رسالة الصلاة في المشكوك 
(حرامٌ أكله) أيضاً. لظهوره فى الحرمة الغابتة » دون العارضة 
الموقتة الزائلة . 

أكله من المحرّمات في المخمصة., فكما لا يندرج'! ما اضطرٌ إلى 
أكله فيما تجوز الصلاة فى أجزائه » كذلك لا يندرج الجلال أيضاً 
فى عنوان الحرام الذي دلت هذه الأدلّة على عدم جوازها فيهء 
- والله العالم -. 


الثالثة : ينقسم ما على المصلّى عند فعل الصلاة إلى لباس, 
يلبسه » وعوارض. تعرص للها أو تاسيف ومحمول يحمله . 
أمّا اللباس فهو المتيمّن من أدلة المانعيّة!"» وإن كان مما لا 


. وليس عدم اندراجه إلا لكون حليّته موقّتة زائلة بزوال الاضطرار » هذا‎ )١( 
وقد بناقش -كما عن السيّد الاستاذ دام ظله فى رسالته -فى قياس الجلل‎ 
الاعلاى اه ددا ون التارق :تسرف اناا حورا رترت الا‎ 
بالنسبة إلى خصوص المضطرٌ . أما الجلل فيوجب الحرمة علئ عامّة‎ 
. المكلفين ما دام كذلك . لإيجابه تبدّلاً فى ذات اللحم‎ 
ويلاحظ عليه أنه لا عبرة بعموم الحكم للمكلفين وخصوصه. وإنما‎ 
المهم كون الحكم عارضاً موقتاً لا ثابتاً دائميء وهو فى المقامين كذلك.‎ 
فالمضطر اليه حلال” ما دام الاضطرار لا دائماً. والجلال حرامٌ ما دام الجلل‎ 
. وعدم الاستبراء لادائماً والتبدّل فى ذات اللحم لا أثر له إذا كان قابلاً للزوال‎ 
(؟) لصدق الظرفية المستعملة فيه أداتها صدقاً حفيقياً » بخلاف المستعملة‎ 
. فى غيره ؛ أو كونها أقرب فيه إلئ الحقيقة من غيره‎ 


(أقسام ما علئ المصلي أثناء الصلاة). 5 “1 
نتم الصلاة فيه بانفراده كما عن الأكثر ؛ بل عن المشهور١"‏ -» ويدل 
عليه مضافا إل عموم الموتّقة وإطلاق غيرها ‏ رواية أحمد بن 
إنشحاق قال كفبت إلنه :عفدنا حوارت :روتكف من :وير الأرانب» فهل 
تجوز الصلاة فى وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة » فكتب «لا 
تجوز الصلاة فيها»'" » ومثله ما رواه على بن مهزيار عن مكاتبة 


إبراهيم بن عقبة وجوابه عه "١‏ , وضعف سند الروايتين منجبرٌ باشتهار 


)١(‏ أي عموم المنع لما لا تتم منسوبٌ إلى الأكثر ‏ كما فى المدارك -» أو 
اله المشهور كمعن اللووس ين .وهذه يدانه العف حول هذه المسالة , 

()) أوردها مضمزة فى الوسائل عن التهذيبين: فى الباتن: # مين أنوات 
لبان المصنلن ة الحنوف يمان عمجن ايعان الأبهرى . وهو 
يحتمل آنا بكرن مصحّف الأشعرى وهو القمى الثقة . فيكون المكتوب 
التفاب لاامتكالة:التجولة أن الحك الستكريية نف إبرزاة رن شييما اخبر 
مجهول الحال . ولأجله تسقط الرواية عن الاعتبار» علن أن فى السند 
ل ا وا الل د ا ل ا 
عيسئ ‏ كما فى الاستبصار :١‏ مم » والأوّل غير موئّق فالرارى مردّدٌ 
بين الثقة وغيره » بل الأرجح الأوّل لموافقته لنسختى الوسائل والوافى . 

() أورده فى الوسائل فى نفس الباب . الحديث ” عن الكافى والتهذيبين 
مضمراً أيضاً بنفس المتن المتقدم . وإبراهيم بن عقبة من أصحاب الجواد 
والهادى لك . إذن فالمكتوب إليه إن كان معصوماً فهو أحدهما ليك . 
ولمّا لم تثبت وثاقة الكاتب رماها ##بالضعف كسابقتها وعوّل فى 
تصحيحهما علئ الانجبار بالشهرة » لكن لا يبعد صحة هذه فى نفسها. 


٠١١‏ مك اتد موه ممم نكم ومو مالم عند نوشالة الضلاة فى المشكرك 


العمل بهماء حنّئ أنّ القائل بالجواز'" بنئ فى التكة والجورب على 
الكراهة إمّا مطلقاً. أو فى خصوص ما إذا كانا من وبر الأرانب!, 
جمعاً بينما دلّ علئ الجواز وبين هاتينالروايتين!". ولا يخفئ ما في 
الجمع بهذا الوجه!*)» ثم تخصيص الكراهة بمورد النص ‏ مع استفادة 


العموم لكل ما لا يتمّ الصلاة به ممّا دل علئ جوازها فى التكّة! 6‏ 


- لأنّ ظاهر قول ابن مهزيار «كتب إليه إبراهيم بن عقبة الخ» أنه شهادة 
حسيّة منه بالمكاتبة . كما أن الظاهر عصمة المكتوب إليه . اذ من البعيد 
جداً أن يروي مثل علي بن مهزيار مكاتبة عن غير المعصوم . وسائر 
رجال السند ثقاتٌ بكلا طريقى الكلينى والشيخ قدس سرهما. 

. استشهادٌ علئ اشتهار العمل بالروايتين حتئ بين القائلين بالجواز‎ )١( 

(؟) فعن المبسوط والمعتبر والمنتهن ‏ واختاره فى المدارك ‏ كراهة الصلاة 


ةا 


في التكة والفلنسوة من وبر مالا يؤكل لحمه مطلقاً » وعن الوسيلة كراهتها 
في التكة والقلنسوة والجورب المتخذة من شعر الثعلب والأرنب وعدم 
كراهتها فيها إذا اتخذت من غير ذلك . 

() فيكشف ذلك عن عملهم بالروايتين كما عمل بهما القائلون بالمنع . 

(8) فإن النهى عن الصلاة فى شىءٍ ظاهرٌ فى الإرشاد إلى مانعيّته » وتسويغ 
الصلاة فيه ظاهرٌ فى نفى مانعيته » وهما يعدّان من المتعارضين » فلا وقع 
للجمع بينهما دلالياً بحمل النهى علئ الكراهة » بل لو فرض فقد الترجيح 
بتخيّر بينهما » أو يتساقطان ويرجع إلئ إطلاقات المنع وعمومه . 

(0) وهو صحيح محمّد بن عبدالجبار الآتى » فإنه إذا استفيد منه عموم 
الحكم بإلغاء خصوصية المورد كان الأمر كذلك بالنسبة إل روايتي المنع . 
فيستفاد منهما أيضاً العموم , وكان اللازم بناءاً على صحة الجمع المزبور 


عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة من المحرّم ا ا و 
من الضعف والتهافت”" . وأضعف منه إلحاق القلنسوة أيضاً بما بن 
فيه علئ الكراهة!" . 

وكيف كان فمستند القول بالجواز ‏ بعد الاستيناس بما دل 


على جوازها فى المتنجس الذي لا يتمّ الصلاة فيه بانفراده ‏ هو 
صحيح محمد بن عبدالجبار قال : كتبت الئ أبى محمّد لي مل 
يصلّى فى قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكة 
من وبر الأرائب » فكتب طليُة «لا تحلّ الصلاة فى الحرير المحض » 
ولو كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه»("» وما حكاه فى كشف اللثام : 


- البناء علئ الكراهة فى كل ما لاتتمّ فيه الصلاة » لافي خصوص التكة 
والجورب المتخذين من مطلق ما لا يؤكل أو من خصوص وبر الأرانب » 
وإن لم يستفد العموم فلابدٌ من تخصيص أصل الجواز أيضاً بالتكة التى 
هن امورة للها افتعميم الجؤان لكل ما ل :هدج فنيه الفينالاة ‏ واتتخصيض 
الكراهة بالتكة والجورب لا يخلو عن تهافت . 

)١(‏ لف ونشدٌ مرئّب » يعنى : لا يخفئ ما فى الجمع بهذا الرجه من الضعف 
ومافى تخصيص الكراهة بمورد النص مع استفادة العموم . . . من التهافت . 

(؟) فإن مقتضئ صحيحة ابن عبدالجبار جواز الصلاة فى قلنسوة التصق بها 
وبر ما لا يؤكل . وهذا غير ما نحن فيه , وسيأتى البحث عنه » ولو سلّم 
كونه منه لكن لم تتضمّن الروايتان المنع عن القلنسوة ليحمل علئ الكراهة 
جمعاً . بل ينعيّن حينئذٍ تخصيص العموم وتقييد الإطلاقات بها بموجب 
الصحيحة . والبناء فيها علئ الجواز من دون كراهة . 

() أورده فى الوسائل فى الباب ١4‏ من لباس المصلى » الحديث 5 . وقد دلّ 
ظاهره علئ جواز الصلاة فى التكّة من وبرما لا يؤكل إذا كان حيوانه مذكئ . 


٠١‏ اع اللو ا الال ونه لبون الال ام و ات رسالة الصلاة فى المشكوك 
أنته وجد في بعض الكتب عن الرضا لَةٍ «وقد تجوز الصلاة فيما لم 
تنبت الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمّور 
والحواصل إذاكان ممّا لا تجوز في مثله وحده الصلاة ١7)‏ . 

ولا يخفى ما فى التعويل عليهما في تخصيص الأدلة من 
الضعف : 

أمّا مكاتبة محمّد بن عبدالجئار فلن هذه المكاتبة الشريفة 
وإذكانت صحيحة ظاهرة الدلالة("' ؛ لكنّ تعليق الجواز فيها على 
التذكية المعدود عدم اعتبار ها فى الوبر'' من قطعيّات المذهب 
أمارةٌ ظاهرة علئن أها قد أعطيت من جراب النورة!» فإنَّ تعليق 


.2)4١( العبارة مطابقة للموجود فى الطبعة القديمة من الفقه الرضوى‎ )١( 
وكا عله فى العسيفة رك اف الات لاقن اناق العملن 211 الجر‎ 
في طبفقة الحديقة 0109 يمل كلمة النتواضل »و وإذاكان الخرين قينا لا‎ 
يجوز فى مثله وحده الصلاة مثل القلنسوة من الحرير والتكة... يجوز‎ 
. الصلاة فيه ولا بأس بهء . وعليه فهو أجنبيئ عن المقام‎ 

(؟) قد يحتمل أو يستظهر أنَّ المراد بالذكئ فيها مأكول اللحم كما هو محتمل 
أيضاً فى رواية ابن أبى حمزة السابقة -فكأته له أشار إلئ المنع عمّا سل 
عنه بطرفٍ را به تقية » فإن بعض العامة لا يرون المنع عن 
الصلاة في غير المأكول ‏ كما مرٌ؛ وعليه فالمكاتبة تصبح دليلاً على 
المنع بدل الجواز. هذا» وفى حاشية الوحيد ##ع علئ المدارك احتمال 
هذا المعنئ » بل في مفتاح الكرامة (؟ : )١51‏ ما يظهر منه استظهاره له . 

() ونحوه مما لا تحلّه الحياة . 

(4) قد تقدم أنه اشتهر التعبير به في عصر الأئمّة كك كناية عن صدورها تفيةٌ . 


تضعيف مستند القول بالجواز ا 0 
الجواز والمنع فيما تحلّه أو لا تحله الحياة من كل حيوان”" على 
التذكية وعدمها ‏ كما عن ابن حنبل!" ‏ هو المحكئ اشتهاره في 
ذلك العصرء وكانت التقيّة شديدة!؟ ؛ وقد صدرت المكاتبة 
الشريفة علئ طبقه » وهى تنادي بأعلى صوتها بذلك. ولم يعمل 
المعظم بها لذلك . فهل يسوغ للفقيه أن يكتفى بصحة سندها عن 
جميع ذلك . 

وأمًا ما عن الرضا لَه فقد تردّد فى الجواهر”' بين أن يكون 
من الققة الرشيوى أو واي خرف وتو غندى الانعتماك الاوك 
فإن عبارة هذا المرويّ قريبة في سياقها من تعبيرات أحمد بن 
عاتن و عسي بالل اللتادتويا 6ه لت هذا الكتاب الشريف 


. وإن كان غير مأكول اللحم‎ )١( 

(1) نسب إليه فى الجواهر (/: 860) اشتراط كون الشعر والوبر مأخوذاً من 
حي أو ذكي » لكن في مفتاح الكرامة (؟:187) نسبة ذلك إلى الشافعي 
قال مي بعد استظهاره ما مر آنفاً «وهناك وجهٌ آخر وهو أن الإمام 4ه انّقى 
الشافعية والحنابلة لأنّ الشافعى شرط كون الشعر ونحوه مأخوذاً من الح 
أو بعد التذكية . وإذا أخذ من المي فهو نجس » وأحمد قال بعدم جواز 
الصلاة فى الحرير المحض مطلقاً» . 

(6) كما يشهد بها فرض السائل فى المكاتبتين السابقتين بدم التقية : 
ونحوهما غيرهما . 

(؛) الجواهر (4: 860) » وقد عرفت وجود الرواية في الطبعة القديمة من 
الكتاب . 


٠‏ ماه ونا مده قط وج از موا م مو م لم وضالة العتلة ف المتعر له 
الموسوم بالفقه الرضوى ويشتمل عل ما فى تواقوهان: 


)١(‏ وقع الخلاف الشديد بين الأعلام المتأخرين من لدن زمن المجلسيين 
رحمهما الله تعالى - حيث اشتهر أمر الكتاب وتناولته الأيدى علئ 
اختلافب في نسخه ‏ في صحة نسبته إلئ الإمام الرضا لَه وعدمها » وفي 
شخص مؤلفه ‏ على تقدير العدم » فمن قائل بأنه تأليفه له , وآخر بأنه 
سين رمالة ابن نابوية إلر. .وده الفيدوق ب ريحيهكا الك جفالرع المسكاء 
بالشرائع » وثالث بأن بعضه إملاء الرضا نه والبعض الآخر تأليف أحمد 
بن محمّد بن عيسئ الأشعرى مما أورده فى نوادره . وهذا ما اعتقده 
الفيحديق النووق :88 اتن شط كد وتريك منهها تقوم العكتكت 
الجدّ ف في المقام وجعله المظنون قوتا » ورابع بأنه بنفسه هو كتاب 
التكليف للشلمغانى » واختاره السيّد الصدر ## فى رسالته (فصل 
القضاء) » وخامس بأئه تأليف بعض أولاد الأئمة ليتق أو أصحابهم . 
وسادس بغير ذلك . ولكل من هذه الوجوه شواهد ومؤيدات مذكورة في 
المطوّلات » ولا بأس بالاشارة إل بعضها : 

فمن الشواهد علئ كونه له ني كلاً أو بعضاً تصدير الكتاب باسمه 
الشريف , والتعبير فى عدة مواضع منه بأبى له أو أبى العالم نيا » وفي 
موضع (جدنا أمير المؤمنين) . وفى آخر ( نحن معاشر أهل البيت) » 
لكن يبعٌّده عدم معروفية نسبته إليه ا فى الأعصار السابقة » وعدم 
ورود ذكر له ولا إشارة في الكتب والجوامع الحديثية لا سيما (عيون 
أخبار الرضا) الموضوع لاستيعاب كل ما أثر عنه له » ويبعّده أيضا 
اشتماله علئ كثير من المرويّات المرسلة المصِدّرة ب ( روي أو يروئ أو 
أروي ) أو نحوها ممالا يشبه كلامهم لي ولم يعهد منهم التعبير بمثله 


تحقيق حول الفقه الرضوي ومدى اعتباره 0001 
ولا يخفئ أنَّ جملة ما يتضمّنه هذا الكتاب بين طوائف ثلاث 
الأولئ : ما يظهر من سياقه أنَّ من نطق به يرئ نفسه أنه الإمام 
بن الأئمّة "١‏ ؛ والمظنون قويًاً أته من إملاء الرضا لذ » وكتبه 

ع0 
الثانية : رواياتٌ عن أبائه الطاهرين (صلوات الله عليهم)!" 


- ويستشهد علئ كون بعضه من تأليف الأشعرى منضماً إلئ ما أملاه نه 
عليه اشتماله علئ ما فى نوادره . لكن يبعٌّده تأخر الأشعرى عنه ليها 
طبقة » إذ لا رواية له عنه له - وإن لقيه بل وعد من أصحابه -» ولا 
شهادة فيما ذكر لاحتمال كون مؤّلفه ‏ أياً كان - قد أدرج في الكتاب 
بعض روايات النوادر . كما يستشهد على كونه هو ( الشرائع ) تطابقهما فى 
أكثر العبارات . وانطباق الاسم المصدّر به الكتاب عليه . ولعلٌ زيادة 
كلمة الرضا من تصرّف النشاخ . على كوف هو كتاب التكليف مضافاً 
إل تطابق العبارات اشتماله علئ بعض الآراء المخالفة للإجماع والتي 
اشتهر تفرّد الشلمغانى بها وكذبه علئ الأثمّة + فى روايتها » وفى رواية 
عن أبى القاسم الحسين بن روح #4 حصرها فى موضعين أو ثلاثة » مضافاً 
إل مهجورية الكتاب فى الأعصار الأول التى تناسب كتبه لمكان انحرافه 
وما صدر من الناحية المقدسة فى لعنه والبراءة منه » هذا . ولنكتف فى 
المقام بهذا القليل والتفاصيل تطلب من مظائها . ْ 

(1) كتولة قن بنابة عمل النيت بنك جشكارة ا «متتعة الباقر للا فى تفسيل 
أبيه هذ + ووكدلاك قلت أنابا 6ه وق باب الدعاء : «هذا ما نداوم 
به نحن معاشر أهل البيت 882 » » ونحو ذلك . 

(؟) هى روايات كثيرة مسندة إلى رواتها مرويّة عن المعصومين من 
أبائه ليك أدرجت ضمن هذا الكتاب» وتوجد في النوادر أيضاً. 


8م من انس تح ا ال ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
جمعها عن الرواة عنهم » وأدرجها في طيّ هذا الكتاب؛ وفي 
نوادره » ويوجد بعضها فى الجوامع الأخر مسنداً إليه"؛ وفي 
الوسائل أيضأً عن تلك الكتب كما لا يخفئ على الخبير بها . 

الثالئة : ما اشتبه حاله'"» ويْظنّ أن جملة منه من اجتهادات 
المؤلف فى الجمع بينما تعارضت ظواهرها”" ؛ ونحو ذلك . 

لآ يبع أن كوت الشعمال :هذا الجن لك العليل غلك الطائقة 
الأخيرة » وعدم تميّزها عن الأول !» هو الذي أوجب عدم اشتهار 
الكتاب بين الأصحاب » ويشبه أن يكون هذا المروىٌ من هذا 
القبيل!؟» وقد جمع بين ما دلّ على جوازها وما دل علئ عدم 
جوازها فى المذكورات بذلك . وكيف كان فعدم صلاحيّته لأن 
يعؤّل عليه فى تخصيص العموم ظاهمرٌ . 


. أي إلئ الرضا ليه‎ )١( 

() وهذه أكثر ما يتضمنه الكتاب ‏ كما يظهر بالمراجعة -. 

(6) يعنى أن جملة مما اشتبه حاله بيانٌ لما أدّئ إليه اجتهاد المؤلف فى 
فوازة ته رظن الأدلة ونحوها . ْ 

(4) بمعنئ احتمال أن يكون الناطق بها هو الناطق بالأولئ وأن يكون غيره . 

(0) أي من قبيل اجتهادات المؤلف . وأنّ حكمه بجواز الصلاة فيما لا تتم 

فيه من المذكورات من السنجاب والفنك وغيرهما ‏ دون ما تتم جمعا 

بين ما دلّ علئ جوازها فى المذكورات مطلقاً وما دل علئ العدم كذلك . 

بحمل الأرّل علئ مالا تتم منها ‏ والثانى علئ ما تتم » وقد سلف ذكر 

روايات الطائفتين قبل هذا المقام . 


عدم جواز الصلاة فى عوارض البدن واللباس من المحرّم ا 

وأا العوارض اللاحقة لبدن المصلّى أو لباسه!" فمقتضئ 
صراحة الموئّقة فى شمول الحكم لمثل الروث والألبان ونحوهما”" 
ممّا لا يصلح لاتّخاذ الملابس منه هو توسّع الظرفية'" المستعملة 
فيها أداتها لما يعم الإضافة إلئ أمثال هذه العوارض سواءٌ كانت 


)١(‏ كالعرق والريق والبول واللبن ونحوها من الرطوبات الطاهرة حال 
رطوبتها أو بعد ببسها مع بقاء أثرها علئ اللباس أو البدن . وكذا الشعر 
والوبر ونحوهما الملتصق بأحدهما . 

(1) كالبول وسائر الرطوبات المندرجة فى قوله لَه «وكل شىء منه؛ . 

(6) فإن هذه العوارض لما لم تصلح لاتخاذ الملابس منها فلم يمكن كون 
الظرفية المستعملة فيها أداتها ظرفية حقيقية » فلا محالة يكون ذكرها 
قرينة علئ إرادة الظرفية التوسّعية بحيث تعمٌ الإضافة المتحققة بين الصلاة 
وجميع هذه العرارض » ومن الواضح أن الإضافة المذكورة لا يفرّق فيها 
نف نا كانتت سسدنة بين الضلاة وعرارضن اللناس أو بنينها ونين خوارطن 
البدن ء فلا قصور فى شمول الإطلاق لهما عل نسق واحد . 
وهذا الكلام تدا رذ خداا ضيه ارتكب التسجوّز فى الأداة وادٌعئ 
استعمالها في المعيّة مجازاً كما استظهره الوحيد #6 في حاشيته علئ 
المؤاركه وتان جو انا نوولية انق كن ظاعرة اق أى الى صن اسسياض 
المنع باللبس وشموله للاستصحاب » فإن الصلاة فى الروث مثلاً ظاهرةٌ 
فى المعيّة » وتقدير الكلام بإرادة الثوب الذى يتلوّث به غلطً» إلى آخر 
كلامه # . كما أنه رد على من ارتكب الاضمار وأن التقدير (الصلاة فى 
اللباس المتلطّخ بها) -كما هو ظاهر الجواهر (8: 7) . والوجه فيه أنه 
إذا أمكن التحمّظ علئ معنئ الظرفية ‏ ولو التوسّعي الادّعائي منها فلا 
تصل النوبة إلئ ارتكاب التجوّز في الكلمة أو الإضمار . ْ 


١‏ 0.0 ...0.0.0.0000 ..رسالة الصلاة فى المشكوك 
اه ليدن المصلّى أ و لباسه ء .فإن الإضافة إل نفس اللباس وإن 
كانت من قبيل الظرقيّة الحقيقيّة!", لكئّها لمّاكانت بالنسبة إلى 
عوارضه توسّعية مندرجة مع عوارض البدن تحت جامع واحد7", 
فتكون أداة الظرفية مستعملة فيما يعمّ ذلك الجامع!" ‏ لا محالة ‏ 
ولا وجه للتخصيص بعوارض اللباس'؟» ولا لتخصيص الشعر 
والوبربما عمل اللباس منه”" » بل يعم الشعر والوبر الملتصق بالبدن 


(1) وإن لم تكن فىالوضوح كظرفية المكان للكائن فيه . 

)١(‏ وهو مطلق الاضافة الحاصلة بين الصلاة وهذه الأمور. سواءٌ كانت فى 
البدن أو اللباس ١‏ 

(*) ويكون هذا المعنئ مطرداً فى جميع الفقرات من دون تفكيكِ بينها . 
فإنه مقتضئ الاقتصار علئ ذكر الأداة مرّةٌ واحدة ودخول الفقرات أجمع 
عليها متعاطفة بعضها علئ بعض . 

(؛) ليخرج منه ما تلطّخ به البدن منهاءلأنه خلاف الإطلاق كما 
عرفت . ودعوى إمكان التحمّظ علئ الظرفية الحقيقية بالنسبة إليها إذا 
حملت علئ ظرفيّة المتلطخ بها فيتعيّن ذلك كما هو مقتضئ كلام 
الجواهر » مدفوعة بأن هذا يستلزم إضمار ما ذكر» وهو خلاف الظاهر 
جداً . ومستتبمٌ للتقييد الذى لا موجب له رأساً . 

(6) المشهور ‏ كما عن الذخيرة والكفاية والمجلسى عموم المنع فى 
الشعر والوبر ونحوهما للملتصق منها باللباس أو البدن » وحكئ في مفتاح 
الكرامة عن الروض والمسالك والمدارك والمفاتيح اختصاص المنع 
بالمعمول منه اللباس » وعن الروض أنه حكاه عن صريح الشيخ والذكرئ 


عدم جواز الصلاة فى عرارض البدن واللباس من المحرّم وخا ا و او 
أو اللباس أيضاً .كما نسب إل المشهور -» ويشهد بذلك أو يدل 
عليه(" رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني أيضاً» قال : كتبت إليه : 
يسقط على ثوبى الوبر أو الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا 
ضرورة ؛ كف وا جعي الصلاة فيه» ؛ نعم شموله لشعرة واحدةٍ 


- وظاهر المعتبر» ومال إليه فى الجواهرء وذكر فى وجهه : أن الحقيقة 
وإفافة رك بالنسية إللن: الروت وقعوة لكتها غير مقع رو بلالنسية إل 
الشهر وؤتخوة بارادة الضيلاة اتن :اللناس المعمول مثة فيز خل بها ( الجواهر 
2 . لكتك عرفت أن يا الاشتمال علا الروث ونحوه اقتضت 
التوشع في الظرفية من دون إضمار ء وأن مقتضين وحدة السياق اطراد 
التوسّع المزبور فى جميع الفقرات من دون تفكيكِ . وأن مقتضئ الإطلاق 
اللفظى عدم الفرق بين الشعر المعمول منه اللباس والملتصق . ولا بين 
الشعر والروث الملتصق باللباس أو البدن . 

)١(‏ فإنه بناءاً علئ رجوع ضمير (فيه) إلئ الشعر والوبر فكما تتم دلالتها 
على المطلب . كذلك شهادتها علئ ماأفيد من عموم الظرفية فى الموثقة 
لما يشمل إضافة الصلاة إلئ الملتصق . أما بناءأ علئ رجوع الضمير إلى 
الثوب نفسه فلا شهادة فيها » بل مجرّد الدلالة علئ الحكم وأنه لا تجوز 
الصلاة فى ثوب سقط عليه الوبر أوالشعر مما لا يؤكل لحمه » هذا ء لكنّ 
الرواية 56 السند من جهة إبراهيم بن محمد و إن كانسوكيل الناحية . 
إلا إذا بنى علئ كفاية الوكالة في ثبوت الوثاقة . وكذا من جهة عمر بن 
على 252008 بزيد الذى عه ةر بل ل 1د 
بنى علئ أنّ عدم استثناء ابن الوليد رواية رجل من كتاب نوادر الحكمة 
توثينٌ منه له . والرجل كذلك . والرواية تجدها رابعة روايات الباب الثاني 


من لباس المصلي من الوسائل . 


؟ ١‏ 00 رسالة الصلاة فى المشكوك 
-كما عن جامع المقاصد١" ‏ لا يخلو عن الإشكال27؛ خصوصاً إذا 
التَفّت بما ينسج الثوب منه . 

وأمّا صحيحة محمد بن عبدالجبّار!" فتقدّم أن ما تضمّنته من 
اعتبار التذكية فى الوبر» وإطلاق جوازها فيما كان منه ذكيّا قرينة 


)١(‏ قال م (7: :)8١‏ فيعمٌ المنع حتئ الشعرة الواحدة علئ الشوب أو 
البدن . 

(؟) وجه الإشكال فى صورة التفافها بالخيوط المنسوج منها النوب : قرب 
دعوئ أنها إذ لا تميّز لها حينئظٍ رفهى مستهلكة فى الخيوط . فلا يرئ لها 
العرف وجوداً » فلا يصدق أنه صلئ فيها . أما وجهه فى غير هذه الصورة 
-كالملقاة علئ البدن أو الثوب ‏ فلا يخلو عن خفاء , اذ الاستهلاك مع 
تميّزها وانفصالها غير متحفق . وصغرها لا يلحقها بالمعدوم ؛ وتسامح 
العرف قيه ‏ لو فرض - لا عبرة به لكونه تسامحاً فى التطبيق » والمفروض 
صدق الشعر عليها حقيقة » هذا . ويأتى في الفرع الرابع الباحث عن حكم 
الخليط والمغشوش ما له نفع تامّ فى المقام » فانتظر . 

() الدالة علئن جواز الصلاة فى قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه إذا كان 
حيوانه مذكئ » ويستفاد ها بعد الخد خصوصية المورد ‏ عموم الحكم 
لما يلتصق بغير القلنسوة من سائر اللباس والبدن » فتعارض موثقة ابن 
بكير ورواية الهمدانى الآنفة الذكرء وقد عالج ## -كغيره ‏ التعارض 
المزبور بما تقدّم من وجود الأمارة الظاهرة على صدور الصحيحة تقية 
وهى مطابقة ما تضمّنته ‏ من اعتبار التذكية فى الوبر وإطلاق جواز 
الصلاة فيه وإن كان محرّم الأكل ‏ لمذهب العامة المشهور في ذلك 
العصرء هذا. وقد مرٌ أنه قد يحتمل بل يستظهر أن يراد بالذكئ فيها 
محلل الأكل ؛ وعليه فلا معارضة . 


عدم جواز الصلاة في المحمول من المحرّم 00 
ظاهرةٌ عن أخها قد أعظيت من جراب الثورة : 
وقد ظهر من ذلك" أنّ مقتضئ شمول قوله ييه «وكل شىء 
منه» للعظم ونحوه مما يكون أكثر مصاحبته للمصلي بحمله له ء وكون 
التوشع فى الظرفيّة ابعا عمو ما أذ طرفاً لاضافة الصلاة إليه هو 
عموم الحكم للمحمول أيضاً إذ كما لا سبيل إلئ إخراج العظم عن 
هذا العموم'" » فكذا لا سبيل إلى تخصيصه بما إذا كان كالزرٌ ونحوه 


)١(‏ تعرّض #6 هنا لحكم المحمول واختار دخوله فى عموم المنع - إذا كان 
لوقوع الصلاة إضافة إليه ‏ مستظهراً ذلك من الموثقة بتقريب يبتني علئ 
5 

الأول : ما هو بمنزلة الصغرئ . وهو أن عموم قوله نه «وكل شىء 
منه» يشمل العظم ونحوه من الأجزاء التى يغلب كونها محمولة للمصلى 
لا ملبرسة له . 

والثاني : ما هو بمنزلة الكبرئ » وهو أنه يتوسع فى الظرفيّة والإضافة 
الصلاتية بمقدار ما يناسب حال ما أخذ فى مدخول الأداة , فإذا أخذ فيه 
ما نسبته إلى الصلاة نسبة المحمول الما د كالعظم ‏ توسّعت الظرفية 
بحسبه » وشملت الاضافة الصلاتية إلئن المحمول » فكأثته قال (لا تصلٌّ 
حاملاً ما لا يؤكل لحمه) . 

(0) أى عموم « وكلٌ شىء منه» , فإنه لو أخرج عنه لم يكن فيما أخذ فى 
مدخول الأداة ما نسبته إلن الصلاة ‏ فى الغالب ‏ نسبة المحمول » وكذا 
لو لم يخرج عنه لكنه خصّص بما إذا كان كالزرٌ ونحوه » والوجه فى نفى 
السبيل عن إخراجه عن العموم هو اقتضاء العموم دخوله وفقد 
المخصّص .ء كما أن الوجه في نفى السبيل عن تخصيصه بمثل الزرٌ هو 


١>‏ اوت شا ب ل ات ا ا م ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
من توابع اللباس - كما لا يخفئ -. نعم لو لم يكن في البين سوى 
المصاحبة للمصلّى من دون أن يكون لوقوع الصلاة إضافة إليه لم 
يندرج فين هذا العموم!'"', وقل يمثل لذلك بما إذا كان فى حقة 
وكانت الحقّة معه . وهو حسنٌ إذا كانت الحمّة معلّقة عليه ولم تتحرك 


بحركات الركوع والسجود'", دون ماإذاكانت فى جيبه _كما لا يخف -. 
الرابعة : لو مزج غير المأكول بما تجوز الصلاة فيه" فإن كان 


- شمول العموم لجميع أحواله وأشكاله ‏ سواءٌ كان تابعاً لللباس أم 
مستقلاً -» والمفروض انتفاء المخصص . 

)١(‏ لأنه لا ربط له بصلاته » ولا إضافة لصلاته إليه وإن كان للمصلى نفسه 
إضافة إليه . فلا يصدق الصلاة فيه حتل توسعاً -. ْ 

(؟) كما إذا كان يصلّى قائماً مومئاً للركرع والسجود والحمّة معلقةٌ في رقبته 
مثلاً» أو أنه يصلّي قائماً معلقاً عليه الحقّة فإذا أراد الركوع والسجود نزعها 
ووضعها علئ الأرض » فإنَّ كونه فى الحقّة ‏ وهى معلّقة - يجعله كثير 
الابتعاد عن بدن المصلى ولباسه . فكأنه ا توابعه التى يكون 
للصلاة إضافة إليها . [المتروضن أيضاً عدم تحرّكه بالحركات الصلاتية 
الموجب لارتباطه بالصلاة » فلا يصدق أنه صل فيه ء بخلاف ما إذا 
وضع الحقّة فى جيب ثوبه الملتصق ببدنه وصلا راكعاً وساجداً .» بل أو 
مومثاً لهما . ولا أثر لكونه فى الحمّة ‏ والحال هذه فى المنع عن صدق 
الصلاة فيه . هذا . لكن قد يشكل بأنَّ الاضافة الصلاتية ‏ بالنظر الدقى - 
حك في الفرض المزبور أيضاً . وأنّ اعتبار التحرك بالحركات الصلاتية 
في تحقن الإضافة المزبورة غير واضح . فلاحظ وتأمّل . 

(7) وهو النباتى أو المأكول أو كالخرٌ المستثنئ من غير المأكول . 


حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم وو سد ام و ا وا ل 0 
ذلك الخليط قدر ما يحصل منه زيادةٌ عرفيّة فى مقدار المجمورء(" 
لم يخرج عن حكمه ء سواءً كان ظاهراً أو كان غمّاً خفيًاً'"' لا يبان 
فيه »إذ لا مجال لتوهّم استهلاكه'"؛ ولا جدوئ لتسمية المجموع 
عرفا باسم ماغعْسٌَ به(“ كيف وليست ناشئة عن الصدق 
والانطباق!*» وإنما هى من الخطأ أو التسامح في التطبيق » وأيَاً ما 
كان ١!‏ لا عبرة به » ومن ذلك الخرٌ المغشوش وين الاراتية ولحوه ) 
وتقدّم!" أن مدل علئ عدم جوازها فيه - وهو رواية عمجل فيرة 


19 حك وثال.هرنا اكسعالف .فن :العا كول وكيرونة ,ولو تقمة لفق به 
أو أل . 

(1) إذ لا أثر لخفائه مع فرض وجوده بمقدار معتقٍّ به . 

(0) حئّن عرفا , لأن المفروض أنَّ له كميّة محسوسة بحيث يراه العرف 
موجوداً ضمن المجموع . وهو ينافى الاستهلاك ‏ المبنئ علئ عده 
معدوما . 

() كما إذا سمّى الخرٌ المغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب باسم الخرٌ . 

(5) فإنْ المسامحة العرفية إن كانت فى توسعة دائرة المفهوم » بحيث 
أصبح المفهوم العرفي تام الانطباق والصدق علئ المورد , أخخذ بها . أما 
إذا كانت مسامحة في التطبيق فقط من دون انطباقٍ حقيقى ‏ لعدم انساع 
المفهوم حقيقة ولاعرفاً ‏ فلا عبرة بها -كالمسامحة فى إطلاق الكرٌ على 
ما ينقص منه غرفة » والمقام من الثاني » وأوضح منها في عدم الاعتبار 
ما إذا كان خطأ عرفياً فى التسمية والتطبيق . 

امي الأمزين:! اكه او بالتسايم. . 

(0) تقدّم منه تك فى ذيل الجهة الأولئ أنَّ ما سوئ الخز والسنجاب مما 


15> توكمه ‏ جريو عد خم وم اد ولاو م د اناي لكوتم ارفيالة القثلاة فى المشتكوك 


حك وأ نوت بننوح ‏ هو المعمول به بين الأصحاب » بل نقل في 
دل علئ جوازها فى المغشوش بتلك الأوبار(© كحال ما دلّ علئ 
جوازها فيها عند خلوصها!" ‏ كما تقدم , ولو فرضص تكافوؤهما(" 
وتساقطهما بذلك ‏ كما هو الشأن فيما كان للمخصّص معارض' 


- وردت الرخصة فيه ومنها الخز المغشوش بوبر الأرانب ‏ قد ورد المنع 
عه اشنا وعليه ‏ أي علئ المنع ‏ بنئ العصابة ولم يلتفتوا إلئ روايات 
الرخصة . حيث عرفوا أنها إنما أعطيت من جراب النورة » هذا. وقد 
أشاري هنا إلئ الرواية المانعة عن الخز المغشوش . وهى ما رفعه أحمد 
بن محمّد أو أيوب بن نوح -علئ اختلاف طرقه ‏ عن أبي عبدالله له 
أنه قال : «الصلاة فى الخرٌّ الخالص لابأس به. فأما الذى يخلط فيه وبر 
الأرانب أو غبر ذلك مما يشبه هذا فلا تصلٌ فيه) » راجع الباب 4 من لباس 
المصلى من الوسائل ؛ الحديث ١‏ . 
)١(‏ وهو رواية داود الصرمي ‏ كما في التهذزيب - أو داود الصرمى عن بشير 
بن يسار كما فى الاستبصار ‏ قال : سألته عن الصلاة فى الخز يغشٌ بوبر 
الأرانتف 5 5200 ذلك » ؛ راجع نفس الياب . 556 8 
(') أي فى أوبار الأرانب الخالصة . كصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله اك 
قال سال عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالت والناهة ٠‏ قال : « لا 
بأس بالصلاة فيه» . (الباب ؛ » الحديث ؟)» وأشباهه تشمل الأرانب . 
والمقصود بالعبارة أنّ حال الجميع واحدٌّ . وهو أنها مهجورةٌ عند 
الأصحاب محمولة علئ التقية . 
() بأن لم يعتدٌ برجحان الرواية المائعة علئ المجوّزة بمخالفتها لمن جعل 
الله الرشد فى خلافهم . 


حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم ا 0 
يعادله7؟ ‏ فقد عرفت أن" إطلاق المنع عن الأرانب والثعالب يعمّ 
الغشّ .وإطلاق الرخصة فى الخرٌ لا يعم المغشوش . 

ولق كان معذان الغكن يسيرا هذا بحيك لا نخس .مته دناده 
عرفية في مقدار المجموع . ويكون وجوده كعلمه. فهى سقوط 
حكمه بذلك وعدمه وجهان : من صدق استهلا كه عونا و 01 


)١(‏ والمقام من هذا القبيل , فإِنْ الدليل المجوّز مقيّدٌ لإطلاق المنع عن 
المغشوش به معارض بالدليل المانع . وظاهر العبارة أن حكم المتعارضين 
المتعادلين إذا كان أحدهما مخصّصاً لعامّ والآخر موافقاً له هو التساقط 
والرجوع إلن التموم .دون التكيير هونن الأضول: أطلق ها القوؤل بالتخبير 
من دون استثناء المورد المذكور . والظاهر أنّ الوجه فى استثنائه أن العامٌ 
لم يثبت تخصيصه بشيءٍ لابتلاء المخصص بالمعارض ‏ حسب الفرض - » 
إذن فأصالة الدموة وت نوو المدرل انه دون شىء من المتعارضين . 

(1) عرفت أمر الإطلاقين ممًا مر آنفاً من أنه في 0 المقام لا مجال 
لتوهّم الاستهلاك ؛ وأن تسمية المجموع عرفاً باسم المغشوش 1 أو 
تسامحٌ فى التطبيق » ولا عبرة بشىء منهما » ومقتضئ ذلك أن إطلاق 
المنع عن الأرانب والثعالب يعم المقامين لتحمّق موضوعه » بخلاف 
إطلاق الرخصة فى الخزء فإنْ موضوعه عنوان الخز الظاهر فى الخالص, فلا 
يشمل المغشوشء إذن فالإطلاق الأول هو المرجع فى المقام بعد تساقط 
المتعارضين . هذا. وقد سمعت إطلاقات المنع عن الأرانب والثعالب عند 
إيراد أخبار الباب » وعمدتها صحيحتا ابن راشد وابن مسلم المانعتان عن 
الفعالف وصحيحة ابن مهزيار المائعة عن الأرانب . 

() محصّل هذا الوجه أنه لا عبرة بالصدق العرفي لعنوان الاستهلاك . 


1 ا ا 00 


عنوان الاستهلاك لم يؤخذ_بنفس عنوانه -مخرجاً لموضوعات 
الاحكام عن الموضوعيّة لهاء كى يدور مدار صدقه العرفى »وإتما 
العبرة فى ذلك بانعدام تلك الموضوعات بامتزاجها بما يغلب 
عليها 5 ار اسجاا0 الماع 9 ضووته القوعةة 


68م 


مس واس بم صيعمر 
مملوك للغير ففى كونه من التالف إشكالٌ ٠ "١‏ فضلاً عن الصوف 


- لعدم وروده بعنوانه في دليل شرعي يبيّن كونه مخرجاً لموضوعات 
الأحكام عن الموضوعية لها » كى يتبع صدق هذا العتواق عزفا 6 :وائما 
العبرة فى الخروج عن الموضوعية بانعدام الموضوع خارجاً إما حقيقة أو 
عرفاً . فإن لم ينعدم وكان له وجودٌ حقيقة وعرفاً لحقه حكمه وإن صدق 
فى مورده الاستهلاك عرفا . 

)0 ان تفرّق الأجزاء وإن حصل فيه أيضاً ‏ كما فى مثال الدم ‏ إلا أنه 
لمجانسته مع المختلط به فى الماهية فلا يوجب الاختلاط زوال صورته 
النوعية حقيقةً كما كان في الدم -» بل انعدام وجوده عرفا . لشدة 
استيلاء ماء النهر عليه واستيعابه إياه وضياعه فيه . فلا يرئ له وجود . 
ويعلاين النالقع بد سسوريد له لمالكة إن كا نع له عالقةة. 

(؟) وجهه أنّ عدم غزارة ماء الحرض واستيعابه لما ألقى فيه من القليل 
يوجب عدم وضوح انعدام ما ألقى فيه في نظر العرف ‏ حذو وضوحه إذا 
ألقى في ماء النهر الكبير -فلا يعلم كونه من التالف عرفاً المضمون لمالكه 
أو كونه من الزيادة فى مقدار المجموع الموجبة للاشتراك بين المالكين : 
إذن فمورد الإشكال هو ما إذا شك فى تحقق الزيادة العرفية وعدمه . 


(:#) الموجود فى الطبعة الأول ( تنهدم ) والصحيح ما أئيتناه . 


حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم ا 
القليل''! المندوف بقطن كثير » ونحو ذلك . 

وبالجملة فإذالم يكن الخلط موجباً لزيادةٍ عينيّة أو حكميّة !" فى 
المجموع ء وكانا لمالكين فلا إشكال فى عدم اشتراكه بينهماء أمّا استناد 
ذلك7" إلى خروجه ‏ من جهة قلته -عن الماليّة مع بقاء سائر أحكامه ‏ 


أو كونه من التالف العرفى وسقوط جميع أحكامه بذلك لا يخلو عن 


)١(‏ وإذا كان متّخذاً من غير المأكول كان مثالاً للشبهة المبحوث عنهاء 
ووجه أقوائية الاشكال فيه من سابقه أن الخلط والامتزاج فى الجوامد 
أضعف منه فى المايعات ‏ كما لا يخفئ -. 

(1) كما إذا أوجب الخليط زيادة قيمة المجموع من دون زيادة عينية في كميّنه ‏ 
ومحصّل ما أجمله نع فى هذا المقام : أن الخلط والغش فى محل الكلام إن 
كان بمقدار يوجب زياد عينية أرحكمية فى المجمود ٠‏ كما فى الور 
السابقة ‏ كان للخليط حكمه ‏ كما مرٌ , وإذا كانا لمالكين اشتركا في 
المجموع . وإن لم يكن بهذا المقدار ‏ وهى الصورة الثانية ‏ لم يشترك فيه 
المالكان بلا إشكال . إِمّا لمجرد خروج الخليط لقلّته عن المالية كما في حبة 
الحنطة » والاشتراك فرع تحقق المالية لكل من الخليطين ‏ مع بقاء وجوده 
الخارجى » فيبقئ معه سائر أحكامه ‏ ومنها عدم جوازالصلاة فيه إذا عش 
بغير المأكول ‏ » وإِمًا لكونه معدودا في العرف من التالف المنعدم الوكوفء 
فيسقط به جميع أحكامه فيجوزالصلاة فيه . ووجه الترديد هو ما تقدّم منه ## 
من الترديد فى كفاية صدق الاستهلاك عرفا فى سقوط أحكامه. أو عدم كفايته 
لعدم ورود عنوان الاستهلاك موضوعاً في دليل شرعي ليتبع صدقه . وإنما 
المتبع انعدام الموضوع حقيقة أوعرفاً . وتحققه في المقام غير معلوم »إذن 
فيشكل الصلاة فيه . وإن لم يكن اشكالٌ فى عدم الاشتراك فيه بين المالكين. 

(9) أى استناد عدم الاشتراك بينهما . 


نل امت ا 1 انوس مسو ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
الإشكال » ولنقتصر ممّا يهمّ من فروع التلازم بين الحكمين علئ ذلك . 

الأمر الثالث : إنته بعد الفراغ عن كون التلازم المذكور من 
الواضحات التى لا مجال للشبهة فيهاء ففى استناده'" إلى عدم 
صلاحيّة غير المأكول ‏ من حيث نفسه ‏ لوقوع الصلاة فيه وكونه فى 
عداد الموانع بذلك » أو إلى انتفاء ضدّه الوجوديّ الذي هو الوقوع 
في المأكول وكونه كالطهارة ونحوها من الشرائط الوجوديّة » أو إلى 
مجموع الأمرين ورجوع النتيجة فى المقام إلى شرطيّة أحد الضدين 
ومانعيّة الآخرء وجوة وأقوال. 

فظاهر الأكثر هو الأوّلء لأنهم لم يعتبروا من هذه الجهة سوئ 
انتفاء تلك الخصوصيّة المفسدة!"», ولو كانوا يعتبرون ضِدّها 
الوجوديّ لم يكتفوا في بيانه بنفى ضدّه -كما هو الشأن فى نظائره . 


(0 أي استناد التلازم المذكور والحكم بفساد الصلاة في أجزاء غير المأكول 
إلئ وجدانها للمانع - وهو وقوعها فى أجزائه » أو إلئ فقدها لشرط 
الوقرع فى المأكول ؛ أو إليهما جميعا . 

(1) إذ عبّروا بمثل : لا تجوزء. أو لا تصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل 
لحمه ء أو يشترط أن لا يكون لباس المصلى منها » ونحو ذلك ممّا ظاهره 
المانعية وتقيّد المطلوب بعدم وقوعه في غير المأكول » ولو كانوا قائلين 
بالشرطية وتقيّد المطلوب بوقوعه فى المأكول لعبّروا بمثل : تجب الصلاة 
فى أجزاء المأكول . أو يعتبر وقوعها فيها » ونحو ذلك . كما عبّروا كذلك 
بالنسبة إلئ سائر الشرائط كالطهارة ونحوها -» وليس من المتعارف فى 
مقام بيان اعتبار شىء التعبير باعتبار انتفاء ضده » فإنه تبعيدٌ للمسافة 
كالأكل من القفا ‏ . 


هل الوقوع في المأكول شرط أو الوقوع في غيره مانع أوكلاهما ا 
كالطهارة الحدئيّة والخبئيّة وغير ذلك -. 

وذهب غير واحد(" تبعأ لمحكئ المنتهئ إلى الثاني » وعليه 
بنوا رجوع الشبهة المبحوث عنها إلئ الشك فى الامتثال! إما 
مطلقاً ‏ أو بالتفصيل الأخير الال كما مكدر فةيي. - 

واختار الثالث فى الجواهر ؛ لكئه عمّم المانعيّة لجميع ما 
يصلّئ فيه من اللباس وعوارضه والشعرات الملقاة والمحمول. نظرا 
إلى ظهور صدر الموئقة!2) في المانعيّة وشمول الظرفيّة فيه لجميع 


)١(‏ تقدّم كلام العلامة ف فى المنتهئ والمصرّح فيه بالشرطية » وهى ظاهر 
كشف اللثام » ومفتاح الكرامة أيضاً . 

(؟) فذهبوا لأجله إلى المنع , لأنّ القيد الوجودي لا بد من إحرازه لدئ 
الامتثال. والشك فى تحفقه شك فى الامتئال» وهو مجرئ قاعدة 
الاشتغال . ١‏ ْ 

(). وهو القول الرابع المتقدم نقله في أوّل الرسالة عند تحرير أقوال 
المسألة . وهو التفصيل بين ما إذا علم أنته من أجزاء الحيوان وشسك في 
مأكوليته فالمنع » وما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضاً محتملة 
فالجوازء» وستعرف أن القائل بهذا التفصيل يرئ اختصاص شرطية 
المأكولية بما إذا كان من أجزاء الحيوان » فيختصٌ الشك فى الامتثال بهذه 
الصورة لا محالة . ْ 

(4) وهو قوله يه : «الصلاة فى وبر كل شيءٍ حرام أكله فالصلاة في 
فنرة دربم فاسيدة ف 'فاته::ظاهة ' فى المائعية »:والظرفية فيه:شاملة لللباسن 
وعوارضه والشعرات والمحمول . وقد مرٌ بيان كيفية شمولها والتوسع 


١‏ ا ل ا ا رسالة الصلاة في المشكوك 
ذلك » وقد استظهر شرطيّة المأكوليّة أيضاً من ذيلها!"؛ لكنّه 
خصّصها باللباس ؛ لخلوّه عمًا يوجب التوسّع في الظرفية فيه'". 
وقد التزم فى خصوص اللباس بكلا الأمرين بزعم عدم التنافي . 
وفرّع ما اخحتاره من التفصيل في جوازها'" في المشتبه بين اللباس 
وغيره من المذكورات علئن ذلك”*؛ بناءا منه(* علل المفروغيّة عن 


)١(‏ وهو قوله 9 : «لا تقبل تلك الصلاة حتّئ يصلّئ في غيره مما أحل الله 
أكله ) » وسياتى البحث عنه . ١‏ 

() فيؤخذ بظاهر الظرفية فيه وهو الظرفية الحقيقية الخاصّة باللباس . 

(7) أي جواز الصلاة . 

(5) يعنى علئ تعميمه المانعية للجميع وتخصيصه الشرطية باللباس . قال #6 
في الجواهر(8: 87): «ولكن قد يقال: إن المستفاد من الموثق المزبور شرطية 
الماكرل بالظوإك المابوس سفت آغاما عاق عليهدسن الشعراك ب يناذا علرة 
المنع منها أو الفضلات أو المحمول أو نحو ذلك فلا دلالة فيه علئ اشتراط 
كونه من المأكول كي لا يجزي الصلاة مع الشك فيها » بل هي تبقئ علئ 
النهى عنها من غير المأكول . فمع تحققها تبطل الصلاة » ومع الشك فلا» 
انتهئ موضع الحاجة . ومحصّله أنه لا دليل علئ الشرطية بالنسبة إلى غير 
الملبوس » بل مجرد المانعية المستتبعة للصحة مع الشك » أمّا الملبوس فقد 
دل الدليل علن الشرطية أيضاً بالنسبة إليه » ومقتضاها البطلان لدئ الشك . 

(0) تعليلٌ لاختياره التفصيل المذكور . فإنَّ مقتضئ الأصل المذكور عدم 
وقوع الصلاة في المأكول المعتبر شرطاً في اللباس فتبطل . وعدم وقوعها 
في غير المأكول المعتبر مانعاً فى غير اللباس فتصح . وسيأتى تحفيق 
الحال فى هذا الأصل فى المقام الثالث من مقامات البحث عن الأصول 
العملية التى وقع البحث عن جريانها فى المقام . 


امتناع اجتماع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر تكويناً 0000 
حجيّة أصالة العدم عند الشك فى أي حادث يترئب الأثر على 
وجوده » وجعل الجواز والعدم فى المشتبه مبنيًا علئ القول بمانعيّة 
غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة من ذلك 7" 2 وتقدّم ابتناء ما اختاره 
من الجواز فيما انفصل عن الانسان مطلقاً إذا كان من العوارض أو 
المحمول » واستشكاله في الثوب المنسوج من شعره أيضاً على 
ذلك7"» ولا يهمّنا التعرّض لمواقع النظر فيما أفاده . 

وإثماالمهمٌ فى المقام هو البحث أوَلاً عن |مكان اجتماعهما”" 
فى الضدَّين أو امتناعه » ثم تنقيح ما يستفاد في مقام الإثبات من 
أدلّة الباب . 

أمَا الأول : فلا يخفى أن امتناعه من فروع امتناع الجمع بين 
الس داكا ويلحقه في الوضوح . 

أمَا فى التكوينيات فظاهرٌ, لأنّ مناط شرطيّة الشرط”" وكونه 


)١(‏ الظاهر أن الظرف متعلقٌ ب( جعل ) ٠‏ و(فى ) سببية ٠‏ يعنى أنه ي# جعل 
الجواز وعدمه مبنياً علئ الفولين كما تقدّم نقله عنه لدئ سرد الأقوال ‏ 

(0) تقدّم نقل ذلك عنه # لدئ البحث عن الصلاة فى أجزاء الإنسان 
وفضلاته » حيث بنئ التفصيل المذكور علئ اختصاص الشرطية باللباس . 

() اي اجتماع الشرطية والمانعية. 

(5) سيتضح لك وجهه قريباً . ٍ 

(0) مهد ني لإثبات مطلوبه والبرهنة عليه مقدمة تعرّض فيها لبيان المناط 
لكل من أجزاء العلة الثلاثئة : المقتضى والشرط وعدم المانع » وموقعه من 


تفن ا و ا ل ا رسالة الصلاة في المشكوك 
من أجزاء العلّة هو توف تماميّة المقتضى - فيما له من التأثير في 
إفاضة المعلول ‏ علئى وجوده » كمجاورة النار للأجسام القابلة 
للاحتراق بها فإثتها إِنّما تكون محترقة لها بالمجاورة » لا بنفس 
ذاتها . ومناط مانعيّة المانع هو دفاعه عن تلك الفاعليّة » ودفعه لذلك 
التأثير الحاصل للمقتضى بمعونة شرطه ء كما إذا كان ما جاورته 
النار ذا رطوبة حافظة له دافعة, لتأثيرها فى إحراقه » ونحو ذلك . 
وبهذا الاعتبار*" عد عدم المانع أيضاً من أجزاء العلّة» والا فالذي 


- تركيب العلّة » ووجه دخله فى ترب المعلول عليه » فأفاد # : أن 
المفتضى هو الذي يترشّح منه ير المعلول ويكون له الفاعلية والتأثير 
في إفاضته ولا شأن للآخرين فى هذه المرحلة ‏ أعني مرحلة الرشح 
والتأثير -؛ كما في النار بالنسبة إلئ الاحتراق . أمّا الشرط فهو الذي 
يتوقف تمامية المقتضى فى فاعليّته وتأثيره عليه فلا تأثير له بالفعل إلا 
بمعونته ولد عقف الما - في المثال فَإن النار لا تحرق الجسم 
القابل للاحتراق بنفسها . وإنما تحرقه إذا جاورها , وأمًا المانع فهو الذي 
بمنع عن تأثير المقتضى بمعونة شرطه فى مقتضاه ويدفع عن فاعليّته له 
كما في الرطوبة الحافظة للجسم والدافعة لتأثير النار المجاورة له في 
احتراقه» ولأجله كان وجود المعلول متوقفاً علىن انتفائه » كما هو متوقٌ 
على وجود المقنضي وشرطه . 

)١(‏ أي باعتبار كون المانه دافعاً عن المحل تأثير المقتضى فيه كان وجود 
المعلرل متوقفاً علئ عدمه , فَعٌدّ هذا العدم بهذا الاعتبار من أجزاء 
علّته » لا باعتبار كونه جزءاً مؤثراً فى وجود المعلول راشحاً له » إذ الرشح 


بيان الطولية بين أجزاء العلة 0 


يترشّح عنه وجود المعلول هو المقتضى وإن كان رشحه له متوقفا 
علئ اجتماع الأمرين» وتنحسم مادّة الإشكال7" فى عد العدم من 
أجزاء علة الوجود بذلك » ويتّضح سو الترئّب والطوليّة!" بين أجزاء 


- والتأثير يختص بالمقتضى فهو العلة وتمام المؤثرء لكن بما أن تأثيره 
موقوف على اجتماع الأمرين : الشرط وعدم المانع ‏ ؛ فبهذا الاعتبار عَذًا 
من أجزاء العلة . 

)١(‏ فإن الإشكال الضرورى الورود ‏ من أن العدم لا يعقل أن يكون 3 أو 
جزء المؤثر فى شىء . فكيف عد عدم المانع من أجزاء العلةة ‏ 
تنحسم مادّته بما ذكر من أنه لا يراد بالعلة ما له التأثير ومنه 0 
مطلق ما يتوقف عليه الوجود . 

() غرضه فك بيان أن الطولية والترتب الواقع بين أجزاء العلة الثلائة في 
مقام الفعلية والتأثير إنما هو من متفرعات ما ذكر من المناط لكل من 
الثلاثة » فإِنّ مقتضئ ما ذكر أن يكون الشرط متأخراً رتبة عن المقتضي . 
ويكون عدم المانع متأخراً كذلك عنهما في كل من طرفي التأثير وعدمه . 
ذلك لأن الشرط ليس له أثي فى وجود المعلول ولا فى عدمه إلا بعد 
وتعوة المقتضى >فما الم :ترحد الناز: لا يستعد «غدم: الاحتراق إلزخ: اتتفاء 
المجاورة بل إلى انتفائها » وإذا وجدت وتحقق معها المجاورة فحينئدٍ كان 
لها الدخل فى وجود الاحتراق » وإن لم تتحقق معها استند عدم الاحتراق 
إل انتفاثها » كما أن المانع لا أثر له وجوداً ولا عدماً إلا بعد اجتماع 
الأولين » فإذا لم توجد النارء أو وجدت ولم تتحقق المجاورة لم يستند 
عدم الاحتراق إلئ وجود الرطوبة » بل إلئن أحد الأمرين كما عرفت -» 
نعم إذا وجدتا فإن وجدت الرطوبة أيضاأً استند عدم الاحتراق إليها وإن لم 


١‏ لمعيو رتوو تروت العامة بد مو مع زسالة العلاة فى المشتيكرك 


العلة فى كلا طرفى التأثير فى وجود المعلول وعدمه من ذلك » فلا 
يكون للشرط أن لا وجوداً ولا عدماًإلا بعد وجود المقتضى » 
للمانع أيضأ إلا بعد اجتماع الأمرين. 

وكيف كان فمقتضيا كون الشرط متمّما!" لفاعليّة المقنضى 
في إفاضة المعلول؛ وكون المانع كاسراً ودافعاً لتلك الفاعلية 
الحاصلة للمقتضى بمعونة شرطه هو امتناع أن يجتمع مناط الأمرين 
وشأنيّتهما!"؛ فضلاً عن فعليّتهما التى عرفت الترئّب والطوليّة 


- توجد وجد الاحتراق وكان لعدمها دخلٌ في وجوده » ويتحصل من كلّ 
ذلك أنه إذا وجد المعلول استند إلى جميع أجزاء علته إذ كان لكل منها 
دخلٌ فى وجوده ء وإن لم يوجد فبما أنه يكفى فى عدمه عدم أحد 
الثلاثة 55 أن بينها ترئباً وطوليّة فيستئد العدم لا محالة ‏ إلى 
عدم أسيقها رتبة - حسبما عرفت -. 

. أعاد ضي هنا ذكر مناط الأمرين توطئة 0 عليه النتيجة المطلوبة‎ )١( 
أعنى : امتناع اجتماع الأمرين مناطاً وفعلية في ممتنعى الجمع كالضدين‎ 
.- كما ستعرف‎ 

(1) مناط الأمرين وما يرجع إلئ مقام الشأنية هو ما ذكر من أن الشرط متمّحّ 
لفاعلية المقتضى والمانع دافعٌ لهذه الفاعلية المتحّمة بمعونة الشرط » 
ويقابله مقام فعليتهما . وهو مقام دخلهما بالفعل فى وجود المعلول وعدمه . 
ومقتضا ا و لدي هو كون امتناع اجتماع الأمرين فى 
الضدين ونحوهما من ممتنعى الجمع بالنسبة إلئ مقام الفعلية أوضح من 
مقام الشأنية والمناط » ووجهه ما مرّ من وضوح أنه لا أثر للمانع وجوداً 


ع 
سيره 


تحقيق حول استحالة اجتماع مقتضيى الضدين 01 000000 


اجتماع الأضداد هو الموجب لامتناع اجتماعهما!" فى الضدّين. 
وقد ظهر من ذلك أثته لقد أجاد المحقّق الخونساري يإ فيما 
أفاده(" من امتناع استناد عدم الشىء إلى وجود مانعه إلا بعد وجود 


عدولا هدم الآ دوكر الفترط م وعلية قاذا فرضن. أن الشرط بهو أخد 
الضدين » وقد فرض وجوده ودخله في التأثير امتنع وجود الضد الآخر 
معه . لامتناع اجتماع الضدين » فكيف يفرض له المانعيّة الفعليّة . كما أنه 

إذا فرض العكس وأنْ أحد الضدين مانعٌ وفرض وجوده ومانعيته عن 
التأثير فكيف يعقل شرطية الضد الآخر وفرض وجوده ودخالته فى التأثير . 
وأمّا الامتناع بالنسبة إلئ مقام الشأنيّة والقوّة فلأنته إذ فرض تحقّق مناط 
الخرط اج الصد بن فكان له شأنيّة المتمميّة لفاعلية المقتضى فكيف 
يمكن تحقّق ملاك المانعية في ضده الآحرء ويكون له صلاحية الدفع 
للفاعلية المتممة بالضد الأول حسب الفرض - . فإِنْ ثبوت هذه القوة 
والشأنيّة له فرع إمكان اجتماعه مع الأوّل » والمفروض امتناعه 
لتضادّهما » ونحوه لو انعكس الفرض وفرض تحقق مناط المانعيّة في أحد 
الضدين . إذن فلا يعقل تحقق المناطين إلا في شيئين ممكنى الجمع 
خارجاً ‏ كما هو ظاهرٌ بالتأمل ‏ 

. أى فى الفعليّة‎ )١( 

() أي اجتماع الشرطيّة والمانعيّة فى الضدين ‏ حسبما شرحناه -» وهذا 
هو معنئ ما أفاده ي## فى صدر البحث من أن امتناع اجتماعهما فى الضدين 
من فروع امتناع اجتماع الضدين . 

() إدّعئ المحمق المذكور» استحالة أن يستند عدم أحد الضدين إلى 


١18‏ اوم بد قا بع تر لق فونه جا تو وذ واوا لا مامه مع ول توبور وفنالة الطنادة فى المشكوك 





- وجود الضد د استناد عدم الشىء إلئ وجود مانعه . وبرهن عليه 
بما يتألف من أمرين حرفا م بيانه من أن عدم الشىء يمتنع أن 

يستند ل , وجود مانعه إلا بعد وجود مقتضيه وتمامية اقتضائه بوجود 
شرطه . وإِلَا لاستند العدم إلى عدم المقتضي أو الشرط . والثاني أنه 
يستحيل اجتماع المقتضى للضدين حذو استحالة اجتماع الضدين 
أنفسهما » واستنتجح من ذلك أنه لا يمكن وجود الضد المانع ومانعيّته عن 
تأثير مقتضى الضد الممنوع ليستند عدم الممنوع إلئ وجوده . لأنَّ وجوده 
متوقف” علئ وجود مقتضيه » ومالعيته متأخرة عن وجود مقتضى 
الممنوع وشرطه . فلزم اجتماع مقتضيى الضدين - المحال -» هذا . ئ 
وقد انمره ا الجدّ م استدلاله هذاء ووافقه فى دعواه امتناع 
اجتماع مة مقنضى الضدين » وعلّله في الأصول علئ ما فى تقريرات بحثه - 
أن اتنا المحال مس محال . وأنئه لا فرق فى ذلك بين المقتضيات 
التكوينيّة وبين الارادة المقتضية للأفعال الاخمتيارية 5 وأ من الواضصح 
استحالة تعلق إرادتين من شخص. واحد بفعلين متضادّين » أمّا بالنسبة إلى 
مين لكوت الآرادة الال الماهرة مدهي فى الحقتيية :5و لخر 
ثم أفاد 4# أنه إن أبيت إِلَا عن أنّ عدم تأثير الأضعف أو المساوي إنما 
يستند إلئ وجود مزاحمه , إذ لولاه لأثرأثره » فلا قصور في اقتضاء أي 
منهماء إلا أنّه لا مناص من القول بأنَّ عدم أحد الضدين إنما يستند إلى 
وجود مقتضى الضد الآخر الأقوئ منه أو المُساوي . لا إلئن وجود الضد 
الآخر نفسه كما يدعيه الخصم » ويشهد له أنه لا وجود للضد الآخر 
نفسه فى صورة التساوي كما لا يخفئ ‏ » راجع أجود التقريرات ١(‏ : 


تحفيق حول استحالة اجتماع مقة مقتضيى الضدين ا وو ا ا ا 


- 60 إلئ 107) . وسيأتى منه تع هنا التصريح بالمطلب الأخير فى التنبيه 
الرابع من تنبيهات الخاتمة إذ يقول: «فإن غاية ما يقتضيه امتناع تأثير كل 
منهما - يعني بهما مقتضيى الوجوب والحرمة .... إنما هى خروج الأضعف 
واي اوحارو نوي ا اا ا 

هذا وقد أورد علئ المطلب الأول امتناع اجتماع مقتضيى الضدين - 
المحمّق الاصفهانى يي فى نهايته (؟: ١14١‏ الطبعة الحديثة) 37 استحالة 
اقتضاء المحال أجنبية عمّا نحن فيه . فإنها فيما إذا كان عي واحد 
مقتضياً لأمرين متنافيين . لا فيما إذا كان شيئان يقتضي كل" منهما أمراً 
مضاداً لما يقتضيه الآخرء فسبب البياض لا يقتضى إلا البياض . وكذا 
سبت السواة 6 ولبين هناك سيت بنتضن بذاته البياض والسواد حتئ 
يكون مقتضياً للمحال . وإليه يرجع ما أورده السيّد الأستاذ :# فى تعليقته 
علئ أجود التقريرات :١(‏ 00؟) من أن كلا من المقتضيين إنما يقتضي 
أثره فى نفسه ومع قطع النظر عن الآخرء فمقتضى البياض إنما يقتضيه 
فى نفسه » كما أن مقتضى السواد يقتضيه كذلك . ولا استحالة فى ذلك . 
وَإنها النستحنا و لاد شىء للبياض المقارن للسواد . وأقناف يي أنه 
لولاما ذكزتاء. بط امن إمكان اعنام المتاضين يفن اهنا لحان 
استناد عدم الشىء إل وجود مانعه , لأنَّ الأثر المترتب علئ وجود 
الحاتغ إق لم .يكن ناذا للممترع قاذ فرحب لكونه مانعا منه » وإن كان 
مضاداً له فكيف يعقل وجود المفتضى لما فرض ممنوعاً ليستند عدمه 
إلئ وجود المانع . / 

أقول : يمكن أن يقال إِنْ كل ما يفرض في الخارج من قبيل اجتماع 


1 ا ةو و وود وقتالة العا تن الوق أله 


- مقتضى الضدين فهو فى الحقيقة ليس منه . لأن هناك قصوراً لا محالة 
فى أحد المقتضيين أو كليهما » فإذا فرضنا أن هبوب الرياح يقتضي حركة 
الجسم إلئ المشرق وإشعاع الشمس يقتضي حركته نحو المغرب » فذات 
المقتضيين وإن وجدا إلا أنته لا يخلو أحدهما عن قصور في اقتضائه . 
فإن الذى له اقتضاء التأثير فى مثل هذه الموارد هو الأقوئى منهما . 
العف :قاقر لاتتقا و اذا تساويا قوةٌ وضعفاً فكلاهما قاصران عن 
الاقتضاء . والمقتضي إنما هو البالغ منهما درجة من القوة بحيث يغلب 
علئ الآخر . وبعبارة أخرئ : عدم تحمّق الحركة نحو المشرق ‏ في 
المثال - ليس مستنداً إلئ وجود الشعاع » إذ قد يكون موجوداً ومع ذلك 
تتحقق تلك الحركة ».كما إذا كانت الرياح المحرّكة لها أقوئ من الشعاع ‏ 
بل عدم تحققها مستندٌ إلى ضعف الرياح بالنسبة إلئ الشعاع أو مساواتها 
له في المرتبة » والجامع وجود القصور فيها ء وإلا فلولا القصور لكانت 
متّصفةٌ يصفة الاقتضاء . ولا أقلّ من القول بأنَّ لقصور الرياح دخلاً في 
عدم تحقن مقتضاها وإن كان لوجود الشعاع أيضاً دخلٌ فيه إلا أن استناد 
العدم إلئن قصور المقتضى فى نفسه أسبق من استناده إلئ أمر خخارجى 
-كما مر » بل إذا قرش أن النان القوية لا مها الرنكوية هن اننا عزوو لها 
تمنع الضعيفة . فإذا وجدت الضعيفة ولم تؤئّر لمكان وجود الرطوبة فعدم 
تأثيرها يستند إلى ضعفها قبل أن يستند إلى وجود الرطوبة . 

وبالجملة : القول بمانعية الضد الآخر فيما إذا كان أقوئ من مقتضى 
الأزل اودسجان) اله دون ما إذا كان اصع لسن بارلية نم القرل بعدء 
اتصاف مقتضى الأوّل بالاقتضاء فيما إذا كان أضعف من مقتضى الآخر أو 


نحقيق حول استحالة اجتماع مقتضيى الضدين ا 


- مساوياً له » بل الثانى أولئ كما عرفت -» هذا . 

وعن بعض أكابر المحققين دامت بركاته (#) -الايراد علئن المطلب : بأن 
مردّه إلئن أن مقتضى الضد إنما يتصف بصفة الاقتضاء إذا كان قاهرا على 
مقتضى الضد الآخرء وإذ لا خصوصية لمقتضي الضد الآخر في ذلك من 
بين سائر الموانع فلا بد من اعتبار كونه قاهرا علئ سائر الموانع: أيضاً . 
ولازم هذا إلغاء دور عدم السانع المعدود جزءاً للعلّة التامة والالتزام 
بانحصار أجزائها فى المقتضى والشرط . 

وبشكل بمنع الملازمة.فإنه قد لا تتحمّق قاهريّة ومقهوريّة بين المقتضي 
والمانع» ويكون المقتضي بذاته مقتضياً لا بمرتبته» وكذا المانع» فإذا وجد ذات 
المقتضى وفقد ذات المانع أثّر أثره » وإن وجد المانع منعه عن التأثير » وقد 
يفرض اختلاف المراتب فى ناحية المانع دون المقتضى فيكون المانع بمرتبته 
الشديدة مانعاً دون الضعيفة » فإذا وجد ذات المقتضى ولم توجد تلك المرتبة 
من المانع أثرء وإن وجدث منعته من التأثيرء ولا قاهرية فى البين» ولم يسقط 
عدم المانع عن جزئيته للعلة التامة فى شىءٍ من المورذين » نعم إذا فرض 
الاختلاف فى ناحية المقتضى فقط كما مرّ فى مثال النار القويّة والضعيفة ‏ 
فحينئلٍ إذا وجدت القويّة آرت في الإحراق لفاهريّتها علئ الرطوبة الموجودة 
وسقوط الرطوبة حينئدٍ عن المانعيّة ؛ وإن وجدت الضعيفة لم تؤثر وكان 
استناد عدم الأثر إلن ضعفها وقصورها أولئ من استناده إلئ وجود المانع . 


(:) هو العلم الباهر والبحر الزاخر » بدر سماء التحقيق والتدقيق» الفقيه الرباني 
السيّد على ا لمحسين, أ 7 لسيستانى ‏ دام وجوده الشريف ‏ . ( منه عفى عنه ) . 


فل ل ا الع لا ولواح نه و زفتالة الفتادة فى المشتتكوك 


المقتضى وتماميّة اقتضائه بوجود شرطه ؛ وحيث يستحيل وجود 
فى إفاضة وجوده » ويستددل عدمه إليه . 
لكنّ العجب أنته قد حاول أن يدفع الدور”" الوارد على من 


- وأمًا ما أفاده السيّد الأستاذ # ثانياً » فيلاحظ عليه أنه لا ملزم لأن 
يكون المانع ذا أثر مضارٌ للممنوع . فالرطوبة المانعة عن تأثير النار في 
الاحتراق لبسث مانعيّتها بملاك أنها تفتضي أثرأ مضادًا للاحتراق » إذ قد 
لا يترشح منها أثرء بل لها خاصيّة مودعة في ذاتها وهي دفعها لتأثير النار 
فى المحلٌ وحفظها له عن التأثّر والاحتراق . 

)١(‏ ذكروا في هيف الك أن بعضهم استدل علئ اقتضاء الأمر بالشيء 
النهى عن ضدّه بأن وجود أحد الضدين متوقف على عدم ضده توقف 
الشىء على عدم مانعه » فعدمه مقدمة لذلك الوجود المأمور به . 
فيجب ؛ فيحرم فعله » وقد أوردوا عليه بوجوه : منها استلزامه الدوررء 
فإن الموجب لتوقف وجود أحدهما علئ عدم الآخر هو التمانع المتحمّن 
بينهما وكون وجود كلّ منهما مانعاً عن وجود الآخرء ومتئ ما كان وجود 
شىءٍ مانعاً عن آخر كان عدم الآخر مستنداً إلئ وجوده . فتوقف عدم 
أحد الفدين علئن وجود ضده . والمفروض أن وجوده أيضاً متوقف علل 
عدمه , فلزم الدور . 

وقد حاول المحمّق الخرنساري ## أن يدفع الدور بما حكيناه عنه من 
أن الشىء إنما يكون مانعاً ويستند عدم الممنوع إليه فيما إذا وجد 
مقتضي الممنوع بجميع شرائطه » وهذا فى الضدين محال لاستحالة 
اجتماع مقتضييهما» إذن فلا توقف من أحد الطرفين , لكنه يي 


الاعتراض علئ مقالة الخونساري :# ا ا ا 
تومّم مقدميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر بذلك » مع أنه يهدم 
أساس ذلك التوهّم من أصله ؛ ضرورة امتناع أن يتوقف وجود 
شىء بعد وجود المقتضى وشرطه إلا علئ انتفاء ما يدافع المقتضي 
ويدفع تأثيره فى إفاضة وجود ذلك الشيء » ويكون علَة لعدمه ؛ أمّا 
ما يستحيل دفعه لذلك التأثير فلا يعقل أن يكون لعدمه دخل فى 
علّة وجود ذلك الشىءء وإِلَا كان عدم كلل شيء من أجزاء العلّة 
لوجود كل شيء ء وظاهرٌ أنه بعدما امتنع أن ا 

الضدين علّة لعدم الآخرء ويدفع تأثير المقتضى فى إفاضة وجوده 
امتنع أن يتوقّف وجود الآخر أيضاً على عدمه ‏ توقّف الشىء على 
عدم مانعه -؛ ضرورة ترتّب هذا التوئّف(" على تلك العلية . وإذا 


- سلّم المقدّميّة والتوقف من الطرف الآخرء وأنَّ وجود أحد الضدين 
متوقف علئ عدم الآخر فيما إذا كان الآخر موجوداً . مع أن ما دفع به 
الدور يهدم أساس المقدميّة » ويقتضى امتناع التوقف من الطرفين . 
ضرورة أنه إذا امتنع كون أحد الضدين مانعاً عن الضد الآخر ومستنداً 
عدمه إليه فكيف يعقل أن يكون لعدمه دخل" فى علة وجود الآخر. وأىّ 
ملاك غير المانعية يقتضى كون عدم ون اجراء عله ونجواد شيءِ 
آخر » والمفروض انتفاء المانعية فى الضدين ء فلو كان لعدم أحدهما ‏ مع 
ذلك دخل فى وجود الآخر لزم كما أشار إليه المصنف 6 أن يكون 
لعدم كلّ شىءٍ دخل فى وجود كلّ شيء لانتفاء الخصوصية للضدين . 
وهو كما ترئ . 

)١(‏ يعنى ترتّب توقف. الشىء علئ عدم مانعه علئ عليّة وجود المانع لعدم 
الممنوع » فإذا امتنعت العليّة امتنع التوف المترتّب عليها ‏ لا محالة -. 


لوك ا ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
امتنعت امتنع ما يترئب عليها أيضاً ‏ لا محالة -» وتمام الكلام في 
ذلك موكول إلن محله . 

وأما فى التشريعيّات فلن دخل وجود الشرط وعدم المانع 
في متعلّق الحكم أو موضوعه وإن كان ناشئاً عن تقييده بهما(". 
وكانت شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع منتزعة عن ذلك" لا 
محالة ؛ لكن لمّا كان دخله فى ملاك الحكم'" ناشئا دعن أضيول 


. أي تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بوجود الشرط وعدم المانع‎ )١( 

(1) أي عن التقييد المذكور . وهذه إشارةٌ إجمالية إلئ ما هو مفصّلٌ في 
الأصضول: هن أن الفيرطية" والهائقة: :> الت قية. والتييسةن السك هن الامو 
الاعتبارية المجعولة استقلالاً أو تبعا. بل أمورٌ انتزاعية تنتزع من تعلق 
الحكم بفعل مقيّد بوجود شيءٍ أو بعدمه . أو من تعليق الحكم على أمر 
مقيّد كذلك .-فتنتزع من الأوّل الشرطية أو المانعية للمتعلق » ومن الثاني 
الشرطية أو المانعية للموضوع . 

(5) محصّل المرام : أن منشأ دخل الأمرين ‏ وجود الشرط وعدم المانع - 
فى الحكم وإن كان هو تقيبده بهما خطاباً » فينتزع عنه الشرطية والمانعية 
الشرعيتان . لكن لمّا كانت الأحكام الشرعية ‏ بناءاً علئ أصول العدلية ‏ 
تابعة للملاكات الواقعية . وناشئةً عن العلل الغائية التكوينية فلا محالة 
يستكشف دخلهما فى ملاك الحكم دخلاً واقعياً تكوينياً ٠‏ ويكون وجه 
دخلهما فيه توقفه عه وجود الأول وعدم الثاني توقفاً تكوينياً - شأن 
توقف كل معلول تكوينى علئ وجود شرطه وعدم مانعه -» إذن فيندرج 
الشرط والمانع الشرعيان - بالنسبة إلئ ملاك الحكم ‏ في باب الشروط 
والموانع التكوينية » فإذا امتنع اجتماع مناظيهما فى الضدين تكويناً كما 
تقدم ‏ جرى ذلك فى التشريعى بعينه . 


امتناع اجتماع شرطية الشىء ونانسة ده كينا 0 
العدليّة ‏ عن توقّفه على ذلك الوجود وهذا العدم -توقف كل 
معلولٍ تكوينئ علئ وجود شرطه وعدم مانعه ‏ وكانت الشرطيّة 
والمانعيّة التكوينيّة بالنسبة إلى الملاك هى ملاك التقييد('! المنتزعة 
عنه الشرطيّة والمانعيّة التشريعيّة . فسبيلهما من هذه الجهة سبيل 
سائر التكويئيّات » ويستحيل اجتماع ملاكيهما في الضدّين -كما 
0 | 

مضافاً إلن امتناع تشريعهما خطاباً أيضاً ‏ ولو مع الغض عن 
امتناع الملاكين!" » فإن المتلازمين سواءً كانا وجوديّين أو كان 
أحدهها وعيود ا والآخر عديتا١"‏ كبا ءلا يملحاة لتعلى الحكمين 
المتنافيين بهما!' لمكان التنافي ‏ وعنه ينشأ تعارض الدليلين 


(01 ء يعنى أن منشأ التقييد فى مرحلة الحكم المنتزع عنه الشرطية والمانعية 
الشرعية هو الشرطيّة والمانعيّة التكوينيّة المتحمّقة فى مرحلة الملاك . 
)١(‏ محصّله أنه لو فرض - محالاً ‏ إمكان كون أحد الضدين شرظاً فى ملاك 
الحكم والآخر :مائها عنه » ولم يلزم منه محذورٌ , لكنه يمتنع الجمع بينهما 
خطاباً فى مرحلة التشريع ‏ بتقييد الواجب بوجود أحدهما وعدم الآخر 
معأ - للزوم اللغوية الممتنع وقوعها من الشارع الأقدس . فإنه إذا قيّد 
الواجب بأحدهما حصل فهراً التقيّد بعدم الآخر, للتلازم بين الأمرين . 
ومعه فتمييده بهذا العدم بجعل آخر لغوٌ واضح 

() فالأوّل كاستقبال الشمال واستدبار الجنوب . والثانى كلبس المأكول 
وعدم لبس غير المأكول . 

(؛) كتعلّق الوجوب بأحد المتلازمين والحرمة بالآخرء وكتقييد الواجب 


اشن 7 رسالة الصلاة فى المشكوك 
الكاشفين عن ذلك فيما إذا كان التلازم دائميًا » وتزاحم الحكمين فى 
الاتفاقى كما حدّر فى محله _» فكذا لا يصلحان لتعلق الحكمين 
المتوانتين | قا روما لمكاق اللكوةة 41 ناذا كل الوا بحست رود 
أحد الضدّينكان تقيّده بعدم الآخر حاصلاً بالتبع قهرأ » ويكون تقييده 
به بتشريع. مستقل آخر من اللغو المنرّه عنه مقام الشارعيّة » ولو كان 
ذلك مؤدّئ الدليلينكان سبيلهما سبيل المتعارضين ‏ كما عرفت!! _. 

نعم لو كان متعلّق التكليف ‏ كالصلاة مثلاً ‏ مشتملاً على 


- بوجود أحدهما وعدم الآخرء لأن مقتضئ التلازم بينهما هو وقوع 
التنافى بين الحكمين المتنافيين المتعلقين بهما . والتنافى بين الحكمين 
كما تنيينٌ عنه العبارة - يدرج المورد فى باب التعارض تارءً والتزاحم 
أخرئ . ويختص التعارض بكون التنافي في مقام جعل الحكم وتشريعه 
عقن فكو النشية الحتفحة ي رركا السائدى بهم الولئناة الكا فشاك عد 
جعل الحكمين » كما يختص التزاحم بكون التنافى فى مقام فعليّة الحكم 
دون جعله » وطرفاه هما الحكمان أنفسهما . والتلازم لمرو فى المقام 
إن كان دائمياً ‏ كما فى المثالين المتقدمين ‏ اندرج فى باب التعارض 
لمكان تنافي الجعلين » وإن كان اتفاقياً كاستقبال القبلة واستدبار الجدىٌ 
اندرج فى باب التزاحم لعدم التنافي بين الجعلين » بل بين الحكمين 
المجعولين . 

)١(‏ لا يخفئ اختصاص اللغوية بموارد التلازم الدائمي -كما فى محل 
الكلام دون الاتفافى » لعدم لزوم اللغوية فيه . 

(0) إذ قد عرفت أن المتعارضين هما الدليلان الكاشفان عن حكمين لا 
يمكن اجتماعهما فى مرحلة الجعل » والمقام كذلك » إذ المفروض أن 
جعل أحد الحكمين لغرٌ ممتنعٌ صدوره من الشارع المقدس . 


امتناع اجتماع شرطية الشيء ومانعية ضده تشربعاً 00 
الجزء الصوريٌ(" والهيئة الاتصاليّة التى توجد بأوّل أفعاله وتنتهى 
بانتهائها . وقد أخذ وجود د الضدين قيدأً لأفعاله (") كمأ لعلّه 


)١(‏ الرابط بين أجزائه الماديّة وأفعاله الحسّية والمستمر من المبدأ إلى 
المنتهئن . وظاهر شيخنا الأنصاري ## فى الثامن من تنبيهات الاستصحاب 
من فرائده اختياره » إذ قال إنا ستكقف من 'تغبير الشاوع عن بقن :ما 
يعتبر عدمه في الصلاة بالفاطم أنّ هناك هيئة اتصالية معتبرة فيها تنهدم 
بعروضه وتنقطع به . لكنّه لم يرتضه المحقق الجدّ  #‏ وفاقاً لأستاذه 
المجدد الشيرازي 8 » وأفاد أن أدلة القواطم قاصرة الدلالة علئ ذلك . 
وأن غاية ما يستفاد منها اعتبار عدم هذه الأمور أثناء الصلاة حتئ فى 
سكناتها كاعتبار عدم الموانع في خصوص أفعالها » راجع أجود التقريرات 
(؟: 458) . ويأتى منه # التعرض للقولين في أوائل المقام القالث 
المعقود للبحث عن جريان الأصل الموضوعي . 

هذا وقد أفاد تي هنا أنه لو فرض ثبوت الجزء الصوري فى موردٍ -كما 
إذا فرض تعلّق التكليف الصلاتى مثلاً بما يشتمل علئ الجزء المذكور ‏ 
وفرض أيضاً أن أحد الضدين ‏ كالطهارة ‏ اعتبر شرطأ لأفعال الصلاة ‏ 
فحينئذ وإن لم يمكن اعتبار الضِدٌ الآخر كالحدث - مانعا لها » لما تقدم 
من لزوم اللغويّة » إلا أنه لا مانع من اعتباره: قاطعاً للهيئة الاتصالية 
المفروضة . فإنته اعتبارٌ زائد .» فلا يلزم منه المحذور المذكور . 

أقرل : بل لا مانع من اعتباره قاطعاً ولو لم يثبت الجزء الصوري ء إذ 
القاطعيّة ‏ كما عرفت لا تستدعي الجزء الصوري » ولا تقتضي سوئى 
اعتبار العدم في أفعال الواجب وأكوانه نيعا 6 هذ اعنا” زادٌ عل 
اعتبار المانعية الخاص بأفعال الواجب . 

() أي لأفعال متعلق التكليف . 


م١‏ مضه عاناعاووا بطاف ورل نل لهال لالالوداء ا لدداءا ,د ررسالة الضلاة فى المشكوك 


الأصل" فى القيود ‏ أمكن أن يعتبر الآخر قاطعاً لتلك الببيقة. 
ويم قد المظلوب بعلا تخلله فى أثيائه كما فى شرطيّة الطهارة مثلا 
وقاطعيّة الحدث » ونحو ذلك -» ولو كان الشرط الوجودىٌ قد اعتبر 
فى أكوانه أيضاً!'' كما في ستر العورة ‏ امتنع جعل الآخر قاطعاً 
أيضاً حذو المانعيّة فيما تقدّم , هذا كلّه فى مقام الثبوت . 

وأمًا في مقام الإثبات فلا يخفئ أنّ أدلة الباب مطبقة المفاد 
على مانعيّة غير المأكول » وما توهّم ظهوره في شرطيّة المأكوليّة 
بمعزل عن ذلك!" . 

ال د ود د 

كه اعد صيّة الوجوديّة المانعة في عالم التكوين عناشتمال 

رع ا بع ينك 
بعدم التخصّص بها!'؛ وإطباق مفاد الأدلّة على ذلك ظاهرٌ ‏ إذ هى 


)١(‏ أي أخذه قيدأً لأفعاله خاصّة دون أكوانه لعله الأصل فى القيود . وذلك 
ليوو ل كلق قن : سنتف بالأنتال قاف ةورف الأعران السسفللة + 
وظهور دليل القيد في كونه قيداً للمتعلق . والنتيجة هى اختصاص القيد 
بالأفعال . 

(') كما هو معتبرٌ فى أفعاله . فإِنّ جعل الضد حينئذ قاطعاً والمطلوب 
مقيداً بعدمه في الأفعال والأكوان مستلزمٌ لمحذور اللغوية » كما كان في 
جعل المانعيّة . 

(7) أي عن ظهوره فى الشرطية . 

0١‏ أي اليد الجا ينه المطينن واد مرضي وا امي 


استظهار المانعية من أدلة الباب ل ا 
ةا مأ يتضمن الحكم بفساد الصلاة المتخصصة بهاء أو بيعدم 
جوازها كما فى عدّة من الأخبار العامّة أو الواردة فى الموارد 
الخاضة ؛ أو النهى الغيري عنهاء والكل واضح الانطباق إمّا على 
نفس القيديّة المستتبعة للمانعيّة . أو علئ ملزومهاء أو لازمها!". 


- الكلام فى الأمرين ‏ ما هومنشاً المانعيّة ملاكاً وما تنتزع منه خطاباً -. 
والغرض هنا تطبيق مفاد أدلة المقام علئ ذلك . 

)١(‏ بيانه أنَّ ألسنة روايات الباب مختلفة, فإنها على ثلاث طوائف: الأول 
ما حكم فيه بفساد الصلاة المتخصصة بهذه الخصوصية » وهى موثقة ابن 
بكير فى فقرتين منهاء والثانية ‏ ما حكم فيه بعدم جواز الصلاة 
المتخصّصة بهاء كما في عدة, من الأخبار العامة كمرفوعة العلل (لا تجوز 
الصلاة فى شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ).؛ وفي رواية 
الهمدانى جواباً عن الصلاة فيما ذكر قال طَِْ (لا تجوز الصلاة فيه). 
وتكرها عض الأخهان الرازدة :فى البعرازة الفناضة هورف اناك 
ا / من أبواب لباس المصلي من الوسائل» والثالثة -ما 

تضمّن النهى الغيري عن الصلاة المذكورة كرواية ابن أبى حمزة (لا تصل 
فيها إلا ما كان منه ذكياً) » وما عن الفقيه في وصبة النبي ويُةُ لعلئ لقلا 
(يا على لا تصل فى جلدما لايشرب ابنه ولا يؤكل لحمه) » وفى صحيحة 
الأحوص (لا تصلل فيها أي في جلود السباع -), ونحوها ورد فى السمُور 
والنعالب وغيرهما , وهى كثيرة منتشرةٌ فى الأبواب المذكورة من الوسائل. 

)١(‏ يعنى أن هذه الألسنة المختلفة إِمّا تفيد قبديّة عدم الوقوع فى غير 
المأكول للصلاة » وهى مستتبعة الجائعية رودا الاعراعياحضط )بيخ أذ 
تفيد عدم اشتمال الصلاة لأجل الخصوصية الوجودية علئ ملاك حسنها 


21 لمحي الما باموايع الم روا لور لوو ع وه قطن اراستالة الفصلاة فى المشكر‎ ١ 

أمَا الموتقة فلن الفساد فيها إن كان بمعناه العرفى ١‏ المقابل 
مناط الرغبة إليه ‏ كما هو الأظهر () كان مفاده خروج الصلاة 
والتقرّب بهاء ولو حمل علئن معناه الأخصٌ المقابل للصِحّة 
الشرعية كان مقاده وجوب إعادتهاء ويدلٌ على ملزوم المانعيّة على 
الأول ء وعلئ لازمها علئ الثاني '"؛ وعلئ كل منهما فظهورها!“ 


- والرغبة إليها » وهو ملزوم المانعيّة ومنشأها ‏ ملاكاً ‏ فيكشف علها لمأ . 
أو تفيد فسادها ووجوب إعادتها لمكان تلك الخصوصية . وهو لازم 
المانعيّة وأثرها امتثالاً » فيكشف عنها ِنَأ » والدلالة عل المانعيّة فى الأوّل 
مطابقية ٠‏ وفي الأخيرين التزامية . / 

(ا)توهوها عابس التمايقة بواستجمام القع لختطيع ذا امع فى “الاك 
ويكون_مناط الرغبة إليه . 

() لأنته معناه اللغوى والعرفى العام ؛ فيتعين حمل اللفظ عليه لا سيّما 
إذاكان معناه العرفى الاي الشرعى ‏ من لوازمه وآثاره ‏ كما فى 
المقام » حيث إن ورت إعادة الشيء أثرٌ شرعيئع مترتبث على عدم 
تماميتهة . 

(©) الأول هو المعنئ العرفي والثانى هو الشرعي . وكون الثاني لازم 
المانعية واضح . وكذا كون الأول ملزومها » لما مرّ آنفا من أن الفساد بهذا 
المعنول يفيد خلوٌ الشىء عن الملاك المرغوب منه . 

(4) أن ظهور التوكنةن وظلهويها فى للف نيه لنت مه فى أسشادة 
الماتمنة سات ا وا د 7 ش 


استظهار المانعية من أدلة الباب ل ل ل 


ضِذوها!" .من أقوى هرانيه 7 

وقد ظهر الوجه فى دلالة ما تضمّن الحكم بعدم جوازها'" 
علن المانعيّة أيضاً من ذلك » لما عرفت - فيما تقدّم ‏ من أن !؛) عدم 
جواز العبادة ‏ مثلاً ‏ أو المعاملة يساوق فسادها بالمعنئ الثاني , 
ويكون كاشفا إنيًا عن المانعيّة!" . 

وأمّا النواهي الغيريّة!" فكونها فى جميع أبوابها بيانا 


)١(‏ وهو قوله 9# ( فالصلاة فى وبره . . . فاسدة ) تفريعاً علئ قوله ( الصلاة 
ف حر كل تر ان ب نا دلالته عل استناد الفساد إلى 
الخصوصية المذكورة واضحة جلبيّة . 

0( أى مراتب الظهور . 

() هذه هى الطائفة الثانية . 

4 عرقت ذللك فى الأمر الأول المتقدّم فى أوائل الكتاب . فقد أفاد يي 
هناك أن الجواز الشرعى الشائع استعماله فى أبواب العبادات والمعاملات 
يراد به الصحة الشرعية والنفوذ الوضعى . لا ما يقابل الحرمة التكليفية . 
إذق اقم بعوا و السادةبونارن السنادها اللرضن ‏ ووحرف إعاذتها اتدل 
فى المقام علئ لازم المانعيّة ‏ حسيما مرّ -. | 

(0) حيث إنّه يستكشف الملزوم من لازمه والعلّة من معلولها . 

)١(‏ وهى الطائفة الثالثة » وغيريّتها إنما هى باعتبار أنه نهوع لأجل الفرد 
وهو الصلاة الواجبة نفسياً - ومترشّحٌ من الأمر بها وقد يعبّر عنها 
بالارشادية -» والغرض من سوقه ‏ كما أفاده يي بيان قيديّة متعلقه 
العدمى ‏ وهو في المقام عدم الوقوع فى غير المأكول ‏ للصلاة » وقد مرّ 


١‏ سي ا ل 0 رسالة الصلاة في المشكوك 
لما ينتزع عنه المانعيّة هو الذي يقتضيه كون الطلب فيها غيريًا 
قد سيق بيانا لقيديّة متعلّقه العدمى لمثل الصلاة من 6 
الاعتبارية ؛ كما أنَّ الأوامر الغيريّة" أيضاً إنما تدلّ علئ جزريّة 


- أن المانعية تنتزع من هذا التقييد , كما أن الغرض من سوق الأوامر 
المتعلقة بالأجزاء والشرائط هو بيان قيديّتها للواجب علئ نحو دخول 
ذات القيد أيضاً فينتزع منها الجزئية » أو بدونه فينتزع منها الشرطية . 
)١(‏ الوجه فى توصيف الأوامر المتعلقة بالشرائط بالغيريّة واضحٌ . فإن 

الشرط يغاير المشروط ذاتاً . غايته أن المشروط متقيّدٌ به . فيكون مقدّمة 
للقي وقد امن بيه لأتخل الخير» أما توصيت: الأرائر المعيلقة بالأجزام بها 
مع أنه لا تغاير بينها وبين المركب ذاتاً -فإنما هو بلحاظ التغاير الاعتباري 
بينهما » فإن الركوع ‏ مثلاً ‏ إذا لوحظ بذاته لا بشرط الانضمام إلئ غيره 
ركوعٌ وجزءٌ وإذا لوحظ بشرط الانضمام صلاةٌ ومركب . 

فان فلت : التغاير الاعتباري المذكور لا يصححّح مقدّميّة الجزء للكل 
لبتعلق يه الأمر الغيري » فإن الجزء الملحوظ لا بشرط في ذاته هو عين 
الملحوظ بشرط شيء لا غيره » ولا تقدّم للأوّل علئ الثانى ‏ حتئ 
لحاظاً ‏ فأين المقدّمية . 

قلت : نعم ء لكن لما كان يعتبر ف فى المركبات لحاظ الوحدة واعتبار 
الامو المقاينة أمرا واهذا »وهذا 0 اللحاظ متأخدٌ رتبة عن لحاظ 
ذوات الأجزاء لا بشرط فبهذا الاعتبار يتم تقدّم الأجزاء علئ المركب 
ومقدّميتها له. هذا. لكنه مع ذلك تقدّمٌ باللحاظ لا بالذات وتغايرٌ 
كذلك » وهذا لا يكفى فى الوجوب المقدّمي .» إذ يعتبر فيه التغاير الذاتي 
والتقدّم الواقعي » فالتعبير عن الأوامر المتعلقة بالأجزاء بالغيرية مسامحة 


المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية ا ا 00 
متعلقها* أو شرطيّته بهذه العنايةء هذا. مضافاً إلى أنّ التعليل 
بمسوخيّة الأكثر١"‏ في قوّة التنصيص بعدم صلاحيّة المسوخ من 
حيث نفسه لوقوع الصلاة فيه » ويستفاد نظيره بالنسبة إلئ السباع 
نضا من التعليل المتقدّم للرخصة في السنجاب"" . 

وأمًا الثاني" : فلانحصار ما توهّم ظهوره فى الشرطيّة بقوله 
يديه فى ذيل الموئقة «لا يقبل الله تلك الصلاة حبّ يصلّيها فى 
غيره مما أحل الله أكله». وقوله ع فى رواية ابن أبى حمزة 
المتقدمة » قال : قلت أوليس الذكىّ ما ذكّى بالجويد ل إذا 
كان مما يؤكل لحمه» » ولا يصلح شىء منهما لذلك . 


- واضحة » والأولئ التعبير عنها بالضمنية . نظراً إلى أنتها كأنئها قطعاتٌ من 
الأمر النفسى الواحد المنبسط عل المركب » هذا . وفى مبحث المقدّمة 
بطري اك روش عطقي لد ,19 فطلي 3 فيه اسوك ذا ذكزاء اننا 
وغيره » حريّة بالمراجعة . 

)١(‏ الوارد فى مرفوعة العلل المتقدمة . فيستفاد منها مانعيّة الخصوصيّة 
الوجوديّة المصوغدة للصلاة . 

)١(‏ وهو التعليل الوارد فى رواية ابن أبى حمزة المتقدّمة فى قوله 424 ( لا 
بأس بالسنجاب فإنه دابةٌ ل يأكل اللحم وليس هو مما 7 عنه رسول 
الله يْهُ إذ نه عن كل ذى ناب ومخلب ) . فإنه يستفاد منه عدم صلاحية 
السبع الذي يأكلاللحم وله نابٌ ومخلب لوقوع الصلاة فيه » ومانعيته 
عنها . 

() وهو كون ما توهم ظهوره في الشرطية غير ظاهر فيها . 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ ( متعلقه ) والصحيح ما أثبتناه . 
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ما الشرطيّة فى هذه الرواية فلأنها ظاهرة فى حدّ نفسها في 
الرجوع إلى مستلوّها!" وكون المأكوليّة شرطاً لقابليّة الحيوان 
للتذكية » ويعارضها ما يدلٌ علئ قابليّة السباع والمسوخ أيضاً لهاء 
فيمكن الجمع بينهما بحمل ذلك الدليل على تأثيرها فى طهارة ما 
تحله الحياة منهماء وجواز الانتفاع به» وحمل هذه الرواية على 
توقفها من جهة جواز الصلاة فيه علئ المأ كوليّة . 

ويمكن أن يستظهر(" من تتمّة الرواية أنَّ هذه الشرطيّة من 


)١(‏ أى المتصل بهاء فكأنته قيل (بلئ الذكئ ما ذكى بالحديد وكان مما 
يوك لسو عر اها فى امار الجا كرلة تف تلكية التعير لادان 
غبن الناكزل الااارفين التذكية + رهذا بعارضن ماتدل عل قابلية يفش ناه 
يؤكل لحمه كالسباع والمسوخ للتذكية » وقد جمع # بينهما بحمل ما دلّ 
علئ قابليّة النوعين للتذكية علئ تأثير التذكية فى طهارة ما تحلّه الحياة 
منهما ‏ كالجلد - وجواز الانتفاع به فلا تعرضه النجاسة الموتية » ولا نظر 
فيه إلئ التذكية المعتبرة فى الصلاة » وحمل هذه الرواية ‏ بقرينة وقوع 
السؤال فيها عن الصلاة فى الفراء ‏ علئ توقف التذكية المعتبرة في الصلاة 
علئن المأكولية . والمعنئ (لا تصل إلا فيما كان ذكيّاً والذكئ الذي تجوز 
الصلاة فيه هو ما 5 بالحديد وكان مأكول اللحم ) » ومقتضاه ‏ كما 
ترئ ‏ اعتبار المأكولية شرطأ فى الصلاة . 

)١(‏ هذا احتمال آخر فى الرؤاقه مله أن قوله ني (إذا كان ممّا يؤكل 
لحمه) من تتمّة الجواب الأوّل وهو (لا تصل إلا فيماكان ذكيّاً) » وقد وفع 
السؤال الثانى مع جوابه ‏ أعني : أوليس الذكىّ ماذكي بالحديد , 


المناقشة فى أدلة القائلين بالشرطية ا 1 


نتمّة الجواب الأوّل, وأنّ السؤال الثانى قد اعترض مع جوابه في 
البين لعجلة الراوي » وقد اتّفق فى الروايات الآخر أيضاً نظيره 
وظاهر الشرطيّة وإن كان هو اعتبار المأكوليّة فى جواز الصلاة في 
الجلود علئ كل منهما("؛ إلا أن تعليله للرخصة'" فى السنجاب 
بأأته (لا يأكل اللحم وليس هو ممًا نهئ عنه رسول الله يلُ) يدل 
على أن ما نهئن عن أكله هو الذي لا تجوز الصلاة فيه وأنٌّ 
المأكوليّة إنْما اعتبرت فى جواز الصلاة ف ىالفراء لمكان المضادّة لما 
نهن عنهء لا لتقوّم المطلوبيّة بالوقوع فى المأكول , فيتحد مآل هذه 
الرواية حينئذ مع ما تقدّم من أدلة المانعيّة . 


- وقوله نيه : بل -كجملة معترضة فى الوسط نشأ من عجلة الراوي » فلم 
يمهل الإمام طة ليتمّ كلامه فسأله فى الأثناء وأجابه ةا نم أتوّ ليذ كلامه 
الأوّل » فكأنته يه قال (لا تصلّ إلا فيما كان ذكيّاً وكان مما يكل لحمه) . 
ومفاد الرواية علئن هذا أنه يعتبر فى الصلاة فى الفراء التذكية 
والمأكولية ؛ ومقتضاه كالمعنئ الأوّل اعفار الأ عر انة شرطأً فى الصلاة . 
ويفترق عنه فى أنه لا يرد عليه ما ورد علئ الأوّل من إشكال المعارضة 

.- أى من الاحتمالين  كما بِيّناه آنفاً‎ )١( 

(؟) حاصله أن التعليل المذكور فى ذيل الرواية يفيد أن حكم الصلاة جوازاً 
ومنعاً يدور مدار نهى رسول الله يي عن أكل كل ذي ناب ومخلب . فإذا 
كان الشىء مما نه ع2 عن أكله لم تصح الصلاة فى أجزائه. إلا 
صحت . وهذا يدل علئ مانعيّة محرّم الأكل فى الصلاة » ويقتضى كون 
المأكولية المذكورة في صدر الرواية غير معتبرة من حيث هي » بل باعتبار 
مضادّتها لما اعتبر عدمه فيها . 
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وآمًا ذيل الموتقة فلأنٌ قوله 1 «لا يقبل» لم يورد ل 
ابتدائيّة!") مسوقة لبيان ما اعتبر فيما يصلَئ فيهء كى تستظهر 
رظن" الوقوع ,لالحا كول من إئاطة القبولع يه وجو ناهر يعن انخة 
الحكم السابق ؛ وخبرٌ آخر عن المبتدأ الأول؛ وحكمٌ عليه بعدم 
القبول أيضاً بعد الحكم عليه بالفساد للاشتمال علئ تلك 
الخصوصيّة » إمّا تأكيداً لذلك الحكم . أو تأسيساً!" لنفى الإجزاء 
الثانوىٌ المجعول للناسى ونحوه ‏ كما سيأتى تنقيحه إن شاء الله 
نمال كان وعلئ كل منهما فدلالته علئ استناد عدم القبول أيضاً 


)١(‏ الجملة الابتدائية هي المستأنفة التي يفتتح بها الكلام أو المعترضة 
المنقطعة عما قبلها » فلو كانت الجملة المذكورة كذلك بأن قيل ابتداءاً 
(لا يقيل الله الصلاة إلا إذا صلّيت فيما أحل الله أكله) فلاريب فى 
ظهورها "فى النارطية + لكنها ليست كلك يل عتى ,مصلة ينا قبلها 
مرتبطة بهء وخبرٌ ثان للمبتدأ (الصلاة فى وبره ....) بعد خبره الأول 
(فايذ 606 وظاهزها حدر المانطية» لوصوم ولالتهًا: تلن أن الفبتلاة 
المذكورة لاشتمالها على خصوصية الوقوع فى غير المأكول محكومة 
بالفساد وبعدم القبول » وأن الأمرين مستندان إلئ وجود تلك الخصوصية 
الوائفة .. 

(؟) يعنى أن الحكم علئ الصلاة ثانياً بعدم القبول إما تأكيدٌ للحكم الأوّل 
بالفساد ء أو تأسيس" لحكم آخرهو نفى الإجزاء الثانوي المجعول للناسي 
ووو رمد بامتحيكدة لذ هق دعن لمش + ١‏ 

(7) لم يأت منه #6 فى هذه الرسالة تنقيح ذلك » وقد اختار ## في تعليقته 


المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية ل 
-كالفساد ‏ إلئ تلك الخصوصيّة ظاهرة » وتؤكده الإشارة(" التى 


- علئ العروة ‏ فى المسألة ١5‏ من شرائط لباس المصلّى ‏ بطلان الصلاة 
الواقعة فى رن نسياناً » وكذلك أفتئ فى وسيلة النجاة » وهذا هو 
المنسوب إل المشهور مع أن متشو اعمره متحيخة الا تاذ هو الصحة .» 
والظاهر كما عن غير واحد ‏ أن مستند البطلان هو ذيل الموثقة المذكور 
بناءاً علئ أولوية التأسيس من التأكيد . وظهور كونه فى مقام بيان حكم 
الصلاة الواقعة من المكلّف .كأته قيل (إذا صلّن فعليه الاعادة)» وإطلاقه 
وإن شمل الجاهل والناسى . والنسبة بينه وبين الصحيحة عموم من وجه . 
لاختصاصها ‏ علئ المختار ‏ بغير الجاهل وعمومها لسائر الخلل » إلا أنه 
لابدذ من رفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلئ الجاهل بمقتضئع صحيحة 
عبدالرحمن الآتية فى الأمر الرابع والظاهرة فى صحة الصلاة الواقعة فى 
غير المأكول جهلاً . فيختصٌ بالناسي » وتنقلب النسبة بينه وبين صحيحة 
لا تعاد » ويكون أخص مطلقاً منها فيتقدّم عليها . علئ أنه قد يناقش في 
شمول الصحيحة للموانع حذو شمولها للأجزاء والشرائط . وعليه فالبطلان 
أوضح . كما أنه قد يقال بشمول الموثق للجاهل بالحكم أيضاً » وعليه فلا 
انقلاب ويؤخذ فى مورد الناسى بالصحيحة الحاكمة بالصحة لأقوائيتها 
دلالةَ » أما بناءا 7 نسدد للجاهل ‏ كما عليه جماعة ‏ 
فالموثئق فى نفسه أخص مطلقاً منها فتخصّص به ء كما يبخصّص هو 
بصحيحة عبدالرحمن . والنتيجة علئ هذا أيضاً هو التفصيل المتقدم بين 
الجهل والنسيان . 

)١(‏ وهى كلمة (تلك)الواقعة فى هذه الجملة . والرابطة لها بالمبتدأ » ووجه 
التأكيد أنها إشارة إلى الصلاة المتخصّصة بتلك الخصوصيّة . فتفيد أن عدم 
قبولها مستندٌ إلئ تخصّصها بها . 


١.4‏ انهه رامو بجوو د ام تتم اودع ها مفر وت زوجالة الفيلاة فون المشكوكه 
جية بها رابطاً للجملة الخبرية الثانية » وسواءٌ كانت راجعةٌ'"" إلى 
شخص تلك الصلاة » والضمير إل نوعها ‏ وهو الظهر مثلاً أو 
العصر أو غيرهما ‏ بالاستخدام » والغاية تأكيداً لعدم القبول» لا 
غاية حقيقيّة » أو كانا راجعين جميعاً إلى ذلك النوع » وكانت الغاية 
حقيقية ؛ فالصلاة فى غيره'" أنْما تكون غاية لعدم القبول بأحد 


() احتمل # فى مرجع الإشارة أمرين . علئ الأوّل منهما تكون الغاية 
المدلول عليها بقوله لَه (حتئ يصليها فى غيره) غاية غير حقيقيّة . 
زعلا الناد قا مشقينةة :+ آنا الأول ليلو آل ترجع الإشارة إلن شخص 
تلك الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل , ولأجل أن الضمير فى ( يصليها) لا بِدَ 
أن يرجع إلئ نوعها كالظهر ‏ أي حتى يصلي نوع تلك الصلاة ضمن 
شخص آخر في غير ما لا يؤكل ‏ لا إلى شخصها , إذ لا يعقل أن يصلّى 
0000000 الشخص لا يتعدّد » فيلزم الاستخدام فى الضمير 
لا محالة -» وعلن هذا فالغاية ليست حقيقيّة . إذ لا يمكن أن يكون 
الصلاة فى غيره ضمن فرد آخر غاية لعدم قبول الفرد الأوّل بحيث إذا 
تحمّقت هذه الغاية أصبح الأوّل مقبولاً» فإن الشىءلا ينقلب عمًا وقع 
عليه . وإنما هى تأكيدٌ لعدم قبول الأوّل جىءً بصورة الغاية » والمقصود 
أن الله تعالى لال الصلاة المذكورة 00-0 بل لا بد وأن يعيد صلاته 
في غيره . والثاني أن ترجع إلئ نوع تلك الصلاة كرجوع الضمير إليه » فلا 
استخدام » والغاية ‏ عل هذا حقيقية » والمعنئ أن الله تعالئ لا يقبل 
الصلاة حتئ تصلئ فى غير ما لايؤكل . فاذا تحقّقت الغاية وصَلْيت كذلك 
(؟) يعنى سواءً كانت الغاية حقيقية أم صورية فالصلاة في غير ما لا يؤكل 
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الوجهين ‏ لانتفاء تلك الخصوصيّة عنها وكونها فى غيره» ويدور 
الأمر في قوله «ممًا أحلّ الله أكله» "١‏ بين أن يكون بياناً لأحد أفراد 


ذلك الغيرء أو يكون تقييدا لهء ولا ريب فى أظهريّة الأول - ولو 
بمعونة صدر الكلام , وسوفه ) ومعهودية صحة الصلاة في القطن 
والكتان ونحوهما عند الراوي 12 


- إنما تكون غاية لعدم القبول ومحكومة هي تالقنول تلمكان اتثناء 
خصوصية الوقوع فيما لا يؤكل عنها لفرض وقوعها فى غيره . إذ قد 
عرفت آنفاً ظهور الرواية فى أن الحكم بالفساد أولاً وبعدم القبول ثانياً 
مستندٌ إلين تلك الخصوصية المانعة » ومقتضاه أن تكون غائيّة الصلاة فى 
غيرها لخدم القبول واتصافها بالقبول مستندة الكإنشاء تلك التمورينة : 
لا إلى تحقق الخصوصيّة المضادة ليفيد شرطيّتها ‏ كما يظهر بالتدبر -» 
إذن فالرواية يفقراتها المتتابعة حتوا قوله طلا ( حت يصليها فى غيره) 
ظاهرة الدلالة فى المانعية من دون إشكال» نعم قد يشكل الأمر فى دلالة ما 
بعده وهو (ممّا أحل الله أكله) . وقد عالجه ني بما ستعرف . 

)١(‏ يعنى أن هذه القطعة من الرواية يحتمل أن تكون بياناً لأحد أفراد الغير 
المذكور في قوله لي ((حتئ يصليها فى غيره) ذكر مثالاً » وله أفرادٌ أخر 
غير ذلك _كالقطن والكتان ونحوهما من غير الحيوانى ‏ تصح الصلاة في 
جميعها . وعليه فلا دلالة لها علئن شرطيّة المأكوليّة » ويحتمل أن تكون 
تقييداً لذلك الغير وأنه لا ْدَ فى القبول من أن يصلى في غيره ممّا يحل 
أكله . وعليه فتفيد الشرطية , وربجح # الأول بقرينة ظهور صدر الكلام 
وسياقه فى المانعية » وهى قريئة داخليّة » وبمعونة معهوديّة صحة الصلاة 
فى غير الجيوات عند الراوي تفينة لا بعسيق الك ذشغة إزادة"اعتشان 
الماك ةيف هده الفقرة و نوهل قرسة ا ربة: 


١6‏ بدت 11 1 ذا رسالة الصلاة فى المشكوك 
وإن أبيت مع جميع ذلك إلا عن استقرار ظهور هذا الذيل في 
شرطيّة المأكوليّة » فأقصئا ما يقتضيه ذلك بعد ما أوضحناه من 
امتناع الجمع بين شرطيّة أحد الضِدَّين ومانغيّة الآخر ‏ هو سقوط 
الموئّقة!' عن صلاحيّة التمسّك بها منهذه الجهة , لتنافي جزئيها . 
وتعارض صدرها بذيلها من سوء تعبير أبن بكيرءونحن في غنئ عنها بعد 
قرّة دلالة غيرها من أدلة الباب علئ المانعيّة » فلقد قلّ أن يظفر فى أدلة 
الأحكام بأظون منتهاء خصوف م اشعمالها عار التعليل "!1 المخر 
لها عن قبول تأويلها بما ينطبق علئ الشرطيّة » ويبقئ القول بها'" 
بلا دليل عليه فى حدّ نفسه » فضلاً عمّا يصلح معارضا لهذه الآدلة . 
بقى هنا شيءٌ : وهو أن عنوان (ما لا يؤكل) لكونه مصدراً 
بأداة النفي فقد تشبّء تشبّث بعض القائلين بالشرطيّة بذلك » وادّعئ أنته من 
العناوين العدميّة التى لا تصلح* للمانعيّة » ولكونه غيارة ابرق 


)١(‏ حاصله أنه لو سلّم ظهور هذا الذيل في الشرطية فأقصئ ما يقتضيه هو 
تعارض صدر الموثقة وذيلها الناشيع من سوء تعبير الراوى » لما مرّ من 
امتناع الجمع بين شرطيّة * شىءٍ ومانعيّة ضده.ء فيتساقطان » وتسقط 
الموثقة عن صلاحية إثبات المائفية: ركنا فل «قترة 'ضنها بعد قوّة دلالة 
فرهام الأعار عل البنائعية. | 

(1) وهو التعليل بمسوخيّة الأكثر» والتعليل فى السنجاب بأنه ليس مما 
نهر/ عنه رسول الله وقد 30 ترهبا ف غاداد أدلة المانعيّة . 

() أى بالشرطية . | 

() إذ المانع لابدٌ أن يكون أمراً وجوديا . 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ ( يصلح ) والصحيح ما أثبتناه . 


تشبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه ا 000 
عن انتفاء حليّة الأكل حقيقة(" فيرجع التقييد بعدمه إلئ قيديّة 
المأكوليّة , لأنّ نفى عدم الشيء غبار ار عن إثبات وجوده . 
وأنت خبيرٌ بما فيه من الغرابة : 
ما أوَلاً فلأن'' (ما يؤكل) و(ما لا يؤكل ) عنوانان للمحلّلات 
الشرعيّة ومحرّماتها , وينتزع أحدهما عن حليّة الشيء » والآخر عن 
حرمته » والنفى المصدّر به(" عنوان (ما لا يؤكل ) تعبيرٌ عمًا يقتضيه 


)١(‏ فإِنَ عدم المأكولية معناه ‏ في الحفيقة ‏ عدم حلية الأكل ؛ فإذا ميد 
متعلق التكليف بعدم هذا العنوان العدمى انقلب وجودياً وهو المأكولية أو 
يخللية: الأكل والأن عدم العلام بارت الرتدود :دن قت قد رتل 
المأكوليّة . 

(0 رد علئ ما زعمه القائل من أن عنوان (مالا يؤكل) عنوانٌ عدم لا 
يصلح للمانعية » ومحصّل الردّ أن العنوان المذكور ليس منتزعاً من عدم 
حليّة الأكل بل من حرمته . فمرجعه ‏ لدئ التحليل ‏ إلى عنوان ( محرّم 
الأكل ) ومنتزعٌ من تحريم الشارع أكل الشىء في قبال (ما يؤكل ) الراجع 
- في الحقيقة -إلئ عنوان ( محلل الأكل ) لانتزاعه من تحليل الشارع إِيّاه » 
فهو وإن كان فى نفسه عنواناً عدمياً إلا أنه بمنشأ انتزاعه عنوانٌ وجودى . 
بل من أظهر مصاديقه , والأمر المنتزع لاحقيقة له إلا بمنشأ انتزاعه . 

(؟) يعنى أن تصدير العنوان المذكور بأداة النفى ليس لأجل كونه عبارةً 
ري عن انتفاء الحليّة » بل هو من مضي ديق سان الشولة الخبرية 
المستعملة فى مقام إنشاء النهى التحريمى - بها . وقد ذكر فى محلّه أنَّ 
المناسبة المصحّحة لهذا الاستعمال هو اقتضاء تحريم الشىء انتفاءه 
خارجاً » وأنئه لحرمته ومنع الشارع عنه كأنه منفئ الوجود رأسا . 


١‏ واوا الوه اللا لجو لاوا لوط قرا اا 00 قز فافع داع طبه تو نينا له الغدلاة فى المشيكو لك 


النهى من انتفاء متعلّقه » فهو باعتبار منشأ انتزاعه من أظهر العناوين 
لوقو قاع ونو طروي كول علدنا رايا نانفا مسلتة الكل ساقطةء 

وأمًا ثانياً فلأنَ مأكوليّة المأكول وعدم مأكوليّة غيره لكونهما 
عنوانين لاحقين للحيوان » و لا مساس لهما 'بالصلاة أصلاً » فلا 
يعقل تقييدها بشىءٍ منهما وجوداً وعدماء كى تنتزع شرطية 
أحدهما أو مانعيّة الآخر من ذلك » وإثما الاضافة التى تلحق 
الصلاة!'! ‏ باعتبار الوقوع فى أحدهما ونحو ذلك  )"7‏ هى الصالحة 
لأن تؤخذ قيداً وجودياً أو عدميّاً ؛ وتنتزع شرطيّة تلك الإضافة أو 
مانعيّتها عن التقيّد بهاء وظاهرٌ أنَّ وقوعها فيما لا يؤكل هو الذي 


)١(‏ محصّله أن مبنئ مقالة القائل علئ أن تكون الصلاة مقيّدةٌ بعدم عدم 
المأكوليّة -الراجع إلئ المأكولية . وليس الأمر كذلك . ضرورة أن 
المأكوليّة وعدمها عنوانان لاحقان للحيوان المتصف بهذا تارةً وبذاك 
أخرئ » ولا يعقل أن يلحقا الصلاة » إذ لا معنئ لتقبيدها وتوصيفها بشيء 
منهما وجوداً ولا عدماً بأن تتصف هى نفسها بالمأكولية أو عدمها أو -- 
اللامأكوليّة » كي تنتزع الشرطية أو المانعيّة من ذلك ٠‏ وإنما الذي يعقل 
تقيّدها به وجوداً أو عدماً هو الاضافة الخاصّة الحاصلة بين الصلاة وبين 
أحدهما كالظرفية المتحمّقة بوقوعها فى أحدهما ء فينتزع من التقيّد بتلك 
الاضافة شرطيتها أو مانعيتها » وروايات الباب كما سمعت مفصّلاً -ناطقة 
بتقيّدها بعدم الوقوع فى غير المأكول لا بالوقوع فى المأكول . 

() أي نحو الوقوع فى أحدهما من سائر صور الإضافة المتصوّرة فى 
المقام . ككون المصلّى لذمنا أو مضباعا لأحدهها > أواكون لبان التضلى 
وشكوة هما امعة معي لك كف : | 


تشْبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه 0 
نطقت الأدلة بمانعيّته وتقيّدها بعدمه. وكونه!" من العناوين 
الوجوديّة الصالحة للمانعيّة ملاكاأ وخطاباً -.بمكان من البداهة ‏ ولو 
فرض أنْ عنوان (ما لا يؤكل)!" بنفسه وبمنشأً انتزاعه من العناوين 
العدمنة التحفية ب 

وأمًا ما قرع سمعك"'" من أنَّ سلب عدم الشيء عبارةٌ أخرئ 
عن إثبات وجوده . فإنتما هو مع ورود السلب علئ نفس عدم ذلك 
الشىء ‏ كما فى المعدولة السالبة مثل (زيدٌ ليس بلا قائم ) ونحو 
ذلك » إذ هو حينكثر نقيض نقيضه'*!؛ ونقيض نقيض الشيء هو 
عينه » وأين هذا عن وروده على عنوان آخر وجوديٌ له تعلق بعدم 


. أي كون وقوعها فيما لا يؤكل‎ )١( 

(0) المقصود أنّا ذكرنا أولاً أنَّ عنوان ما لا يؤكل وإنكان بنفسه عدمياً, إلا 
أنه بمنشأ انتزاعه وجوديٌ. ونقول هنا إنه لو سلّم كونه عدميّاً حتئ بمنشأ 
انتزاعه. إلا أنته ليس هو الذى قيّدت الصلاة بعدمه ليقال إِنَّ العنوان 
العدمى غير صالحٍ للمانعية.وإنما الذي قيّدت الصلاة بعدمه هو الوقوع 
فيهء وهو أمرٌ وجودىىٌ بالبداهة. 

() رد علئ ما ذكره القائل المتقدم من أنَّ مرجع التقييد بعدم عدم 
المأكولية إلئ التقييد بالمأكولية لأنّ سلب العدم يساوق الإيجاب . 
وحاصل الردٌ أنه إِنّما يتمّ فيما إذا ورد السلب علئ نفس العدم » وليس 
كذلك المقام , فإِنّ السلب فيه واردٌ على عنوانٍ وجودىٌ متعلق بذلك 
العدم » وهو الوقوع فى غير المأكول ‏ كما عرفته آنفاً -. ْ 

(4) الضمير البارز راجمٌ إلى السلب » يعني أن السلب الوارد علئ عدم 
الشىء هو نقيض نقيضه . 


غ6١‏ 0000 رسالة الصلاة فى المشكوك 
ذلك الشىء ‏ كالمقام ونظائره -» فهل يصغئ إلى دعوئ"" أَنّْ 
النهى عن اكرام من ليس بعالم إيجابٌ لإكرامه ؟ » وهل يمكن أن 
يصرف عمدة أدلة المانعيّة!) ‏ حب النضٌ المعلل بالمسوخيّة -عن 
كونه كالنضٌ فيها ء ويجعل دليلاً على شرطيّة المأكوليّة بأمثال هذه 
الأوهام ؟ . 

هذا كله مضافا إلئ أنّ قيام الإجماع القطعى 7(" » بل الضرورة 
القاضية بصلاحيّة ما عدا غير المأكول والحرير والذهب! للتسبّر 
به » ووقوع الصلاة فيه في عرض المأكول يهدم أساس الشرطيّة من 
أصله . ولا ينطبق إلا علئ المانعيّة - ولو مع الغضّ عمًا تقدّم من 
الأدلة . 


)١(‏ فكما أنَّ النهى عن إكرام غير العالم لا يساوق الأمر بإكرام العالم » لأنَّ 
السلب واردٌ علئ الإكرام المتعلّق بغير العالم لا علئ غير العالم نفسه . 
كذلك النهى عن إيقاع الصلاة فى غير المأكول لا يلازم الأمر بإيقاعها في 
الماكول . 

(1) أراد يي بالعمدة الروايات التى أخذ فيها عنوان ما لا يؤكل لحمه » ومنها 
الرواية المعلّلة بأن أكثرها مسوحٌ ‏ التى هى كالنص فى مانعيّة الخصوصيّة 
الوجوديّة حسبما مر . 

(") دليل آخر علئ المانعيّة يضاف إلئ ما تقدم من الأدلّة اللفظية . محصّله 
أن مقنضئ صحة الصلاة فى غير الحيوانى ‏ إجماعاً بل وضرورةً ‏ عدم 
شرطية المأكولية » فيتعيّن مانعية غير المأكول . 

(8) كالمتخذ من النبات مثل القطن والكتان » أو من الموادٌ النفطية وما 
يشبهها المتعارفة في هذه الأزمان » والجامع ما ليس حيوانياً ولا ذهباً . 


تكلّ في تصوير الشرطية وردّه ا 1 

وقد يتكلّف فى تطبيق الشرطيّة على ذلك(" بجعل الإجماع 
والضرورة علين ما ذكر دليلاً علن أحد الأمرين: إمّا على تخصيص 
الاشتراط بالمأكوليّة بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ‏ كما 
سلكه غير واحد!"! . أو على تعميم!" موصوع الشرط لجميع م 
تجوز الصلاة فيه من قطن أو كثّان أو غيرهما كما في مفتاح 
الكرامة() ؛ ومع أثه تكلف” لا موجب له ولا محصّل لشىء من 
الوجهين سوئ عدم الوقوع في غير المأكول بتغيير في العبارة!", 


. فيجمع بين الشرطية وبين الإجماع والضرورة المزبورين بأحد التصويرين‎ )١( 

(؟) يظهر ذلك من الجواهر حيث ادعئ فى (8: )8١‏ ظهور قوله َيه (لا 
يقبل الله تلك الصلاة الخ ) في اشتراط المأكولية فى الساترإذاكان من حيوانٍ. 

() فيكون الشرط وقوع الصلاة فى أحد هذه الأمور : الحيوان المأكول أو 
القطن أو الكتّان أو نحوهما . 

() قال # فيه (؟: 144 «:)١155‏ والحاصل أنّه لو صلئ في جلد أو منسوج 
من صوف أو شعر أو ريش أو شيء لم يعلم أنه من جنس ما يصلّئ فيه ... إلى 
أن قال ول نكن سهرنة : الاعلالة بالقرظ عبنذ) «وهواليسن النياك أومنا بحى 
بذكاته شرعاً من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخرٌ أو صوف ما يؤكل أو شعره أو 
ريشه أو نحو الخرّ انتهئ موضع الحاجة , هذا لكن قد سبقه فى ذلك مطلباً 
وعبارة -الفاضل الإصبهاني في فى كشفه , (راجع كشف اللثام ١‏ : 777) . 

(0) فإن اشتراط الوقوع في المأكول إن كان اللباس حيوانياً مرجعه فى 
الحقيقة إلى اشتراط عدم الوقوع فى غيره بقولٍ مطلق . كما أن اشتراط 
الوقوع في أحد امون المتقدّمة مما سنوي غير المأكول. أيضا راجع فى 
الواقع إل ما ذكرء فكل من التصويرين تيعد للفيافة وتكلنة ينه 
ل المانعية كما ذكرنا -. 


١05‏ ابطر الوم ان ان وعد با معام ف الفط أو اران ما د وابتمنة ا وازفيالة الفيلاة فن المشكوك 


فقد عرفت أن( مرجع ما قضت الضرورة به إلى عدم العبرة 
بخصوصيّة رجوديّة أخرئ سو التسئّر وانتفاء تلك الأمورء وأين 
هذا عمّا يصلح دليلاً لذلك التخصيص أو التعميم ؟ وهل هو إلا 
هادة * أناسه !2غ هذا 

مع ما فى جعل الحيوانيّة شرطأً لقيديّة المأكول من الرجوع 
إلى ترتّب الطلب بالفصل علئ وجود جنسه'"» وحيث إنْ الجنس 


)١(‏ هذا هو العمدة في ردٌ التكلف المزبورء محصله أن الضرورة الآنفة 
الذكر القاضية بصحة الصلاة فى كل شىءٍ سوى غير المأكول والحرير 
والذهب مردّها فى الحقيقة إل أنه لا 7 فيما يرجع إلئ لباس المصلّى 
وراء التسئّر . خصوصية وجودية أخرئ ». وإنما المعتبر خصوصياتٌ 
عدميّة هيى عدم الوقوع في غير المأكول والحرير والذهب . ومعه كيف 
يصح جعل الضرورة دليلاً علئ اعتبار خصوصية وجودية ‏ علئ أحد 
التصويرين المتقدمين -. 

() أي هل رجوع ما قضت به الضرورة إلى ما ذكر إلا هادم أساس ذلك 
التخصيص أو التعميم . 

(؟) لأنّ مردّ ذلك إلئ تعليق الأمر بالفصل علئ وجود الجنس .ء وأنه إذاكان 
اللباس حيوانياً وجب كونه متفصّلاً بأحد فصول الأنواع المأكولة » والترنّب 
والتعليق لا يصح إلامع تغاير وجودى المعلق والمعلّق عليه » ولا تغاير 
بين وجودي الجنس والفصل ٠.‏ فإنُهما موجودان بوجود واحد هو وجود 
الماهية النوعية وإن انحلت إليهما بالتحليل العقلى , وإن شئت قلت :إنه 
إذا وجد الجنس فقد وجد ‏ لا محالة - ضمن أحد فصوله . فإن كان هو 
المأكول فطلبَةٌ تحصيلٌ للحاصل » وإذكان هو غير المأكول فطلبٌ للمحال . 


(2) الموجود فى الطبعة الأولى ( هادماً ) والصحيح ما أثبتناه 1 


تكلف فى تصوير الشرطية وردّه 001 0 0 1 101 1 1 1 1 ا 


ليس موجوداً بوجود آخر مغاير لوجود فصله » فلا يستقيم ذلك ]لا 
بتكلف آخر من إرجاع الشرط إل التعمٌقب ووو لان ولحو ذلك 
مما يرتفع به ذلك المحذور . ومع ذلك فعند انتفاء الحيوانيّة'" وإن 


)١(‏ فإنته بفرض الشرط ‏ الحيوانية ‏ متأخراً ترتفع الطوليّة والترتّب الوجودى 
بينه وبين المأكولية » وأمكن تقارنهما بل واتحادهما فى الوجود. وإذ لا 
تقول بالشرط المتأخر فيلتزم بشرطية التعذّب بهء وهو مقارنٌ؛ ولا مانع 
من الالتزام بالشرط المقارن المذكوروإرجاع الشرط المتأخر إليه إن كان 
هناك ما بوجبه وبُلجئ إليه ‏ على تفصيل قرّر في محله ‏ هذاء ولا 
يخفي' أن التكلّف المذكور فيه 0007 1 

(؟) هذا إشكال آخر علئن دعوئ اختصاص شرطية المأكولية بما إذا كان 
اللباس حيوائياً » حاصله أن مقتضئ ذلك انتفاء شرطيتها لدئ انتفاء 
الحيوانية بالضرورة » لكنّه لا يمكن أن يثبت حينئذٍ الإطلاق المقابل 
للشرطية ‏ مقابلة العدم والملكة ‏ بأن يكون الحكم وارداً علئ المقسم 
الشامل للمأكول وغيره ولا يقيّد بأحدهما ؛ وذلك لانتفاء المقسم المذكور 
حسب الفرض . فينتفى بذلك موضوع الإطلاق الذي هو بعينه موضوع 
التقييد » وبانتفائه ينتفى كل منهما وبتحقق الإهمال الثبوتى وهو ممتنمٌ ‏ 
وكما يمتنع كل من الإطلاق والتقييد اللحاظيين كذلك بد نتيجة 
الإطلاق ونتيجة التقييد بمعونة متمّم الجعل ٠‏ لما حمّفه يي فى الأصول من 
اختصاص ذلك بموارهد الانقسامات الثانوية ‏ لمتعلق التكليف أو 
موضوعه ‏ المتأخّرة عن مرحلة جعل التكليف . والمأكولية وعدمها ليست 
منهاء بل من الانقسامات الأوّلية التى لا بد أن يكون التكليف الواقعى 
بالإضافة إليها مطلقاً أو مقيّداً ؛ ويستحيل الإهمال الثبوتى فيها بالنسبة إلى 


١4‏ ا ل ا ا ل رسالة الصلاة فى المشكوك 
كانت الشرطيّة منتفية » ولكن لا بالإطلاق المقابل لها ء بل إنما ينتفي 
كل من الإطلاق والتقييد بانتفاء موضوعه ء وهذا أيضاً محذورٌ آخر 
لا مناص عن الالتزام به بناءا على الشرطيّة وتقييد الاشتراط بالحيوانيّة . 

وكيف كان فقد عرفت أنّ أصل القول بشرطيّة المأكوليّة لا 
يرجع إلى محصّل - فضلاً عن تقييدها بالحيوانيّة -. وأردأ منه تقييد 
المانعيّة بها كما مال إليه بعض من عاصرناه ني بتوهّم أن ورود 
بعض أدلة الباب فى مورد السؤال عن الوبر ونحوه يقتضى ذلك" 


- الجاعل الملتفت . وقد عرفت لزوم هذا المحال في المورد علئ المبنى 
المذكور . علئ أن نتيجة الإطلاق أو التقييد إنما يتوصل بها الجاعل إلى 
غرضه من إطلاق ملاك حكمه أو تقييده فيما امتنع لحاظ أيّ منهما في 
الجعل الأرّل » وفى المقام يستحيل اختصاص الغرض بالمأكول أو عمومه 
لغيره فى فرض انتفاء الحيوانية ‏ كما هو واضح - ». فيتعيّن الإهمال 
الواقعى فى متعلّق التكليف بالنسبة إلئ المأكولية وعدمها . وبما أنه أيضاً 
يخال ذا ماعن من رفع اليد عن هذا التصوير والالتزام بالمانعية » هذا . 
وقد يجلو فى الخاطر أنه عند انتفاء الحيوانيّة لامناص من انتفاء كلّ من 
الاطلاق والتفبيد بالنسبة إل أقسامهاء والاهمال فى هذا الحال 00002 
وإنما المحال هو الإهمال بالنسبة إلئ أقسام غير الحيوان من مثل القطن 
والكتان ونحوهما . وإذ لا دليل علئ التقييد بأحدها فيثبت الإاطلاق .2 
ونتيجة ذلك تعلق الوجوب بالصلاة المقيّدة بالمأكول علئ تقدير كون 
اللباس حيوانياً » وبالصلاة المطلقة عل تقدير كونه غيره . 
(0) بدعوئ أنَّ مرجعه إلئ قولنا : إن كان ما تصلى فيه وبراً ‏ مثلاً ‏ فيعتبر 
أن لا يكون من غير المأكول . ْ 


إثبات أن المانعية واقعية لا علمية 1 01 
وهو من وضوح الفساد بمكان!" لا يهمّنا توضيحه . 

الأمر الرابع : إثّه بعدما اتضح أن مانعيّة غير المأكول هى التى 
نطقت به أدلة الباب» فلا يخفئ أنَّ مقتضئ إطلاق تلك الأدلة 
وانتفاء. ما يوجب اختصاصها !"ا بصورهة العلم بموضوعها هو كونها 
واقعيّة مترئبة فى نفس الأمر على موضوعها النفس الأمريّ» لا 
علميّة متوقفة على العلم به(" كما ادّعاه غير واحد من 
الأساطين”2) » وفرّعوا جوازها فى المشتبه علئ ذلك7" . 


: مضافاً إلئ ورود المحذورين الأخيرين عليه مخدوش” ثبوتاً‎  هئنإف‎ )١( 
الوب [ناطلة ها نينة ين الما قله بالاحيرا يهب« بريه ناعير نب مدا‎ 
الجنس لغير المأكول فلا تحمّق ولا تحصّل له بدونها » فموضوع المانعية لا‎ 
محالة هو الحيوان غير المأكول . ومقتضئ إناطة الحكم بتحقق موضوعه‎ 
إناطة المانعية بتحقق الحيوان المذكور , لا إناطة مانعية غير المأكول بتحقق‎ 
الحيوانية » وإثباتا: بأنّ وقوع السؤال في بعض النصوص عن الوبر ونحوه من‎ 
الأجزاء الحيوانية ليس فيه أيّ إشعار  فضلاً عن الدلالة  بكون المانعيّة‎ 
المبيّنة فى الجواب مقيّدةَ بذلك . 9 موضوع المانعية هو وبر غير‎ 
. المأكول » لكن أين هذا من تقييد مانعية غير المأكول بالوبريّة‎ 

(1) أى اختصاص المانعية . 

(0) أي بموضوعها , ليكون المانع هو المعلوم كونه غير مأكول . 

(:) أوّلهم ‏ ظاهراً ‏ السيّد فى المدارك . لقوله المتقدم نقله فى أول 
الرسالة : ( والنهى إنما تعلق بالصلاة فى غير المأكول فلا يثبت إلا د 
بكون الساتر كذلك) . 

(5) أي علئ كون المانعية علميّة . فحكموا بالجواز الواقعى في المشتبه 


1 1000 رسالة الصلاة فى المشكوك 
وقد بناه بعضهم ١١‏ علئ دعوئ كون الألناظ موضوعة للمعاني 
المعلومة أو منصرفة إليها”"؛ لكن لم يظهر ممّن ادّعاه أنّ المدار على 
علم المتكلم أو المخاطب”"» وبأيٍّ عناية يمكنه أن يعتبر فيه علم 
الثالث الذي يلزمه العمل بمراد المتكلم!'". وكيف كان فهذه 
الدعوى ممًا لا يليق بأن يلتفت إليها أصلا" . 
وكذا دعوئ قصور"" الأدلة ‏ بعدم ورودها فى مقام البيان ‏ 


- لانتفاء موضوع المانعية واقعاً . ومقتضاه أن لا يؤثّر فيه انكشاف عدم 
المأكولية إلا التبدّل من حينه كما مر في أوائل الكتاب -. 

)١(‏ أي بنيئ كون المانعيّة علميّة علئ الدعوئ المذكورة » ويظهر ذلك من الوحيد يم 
في تعليقته علئ المدارك (181) . إذ صرّح بأن اللفظ اسم لما هو فى نفس 
الأمرحرامٌ من غير تقييد بالعلم وعدمه, كما وترشيد إليه عبارة الغنائم الآنية . 

(؟) فيكون معنئ ما لا يؤكل لحمه ‏ وضعاً أو انصرافاً -(ما علم أنه لا 
يؤكل لحمه ) » فتصبح المانعيّة علميّة لا واقعيّة . 

(”) بل أو التفصيل بينهما فيكون المدار علئ علم المتكلم فى الجمل 
الخبرية » وعلئ علم المخاطب المكلّف بالعمل في العمل الطلبيقة: 

(4) كما هو الشأن فى الأحكام الشرعية المجعولة علئ نحو القضايا 
الحقيقية , فإنها واجبة العمل علئ كلّ مكلف وإن لم يكن مخاطباً » وهذا 
كله شاهدٌ على ضعف الدعوئ فى نفسها . 

(5) إذ هي دعو لا بيّنة عليها ولا برهان من عقل أو نقل أو لغة أو 
عرف . ومعذورية الجاهل بالحكم أو بموضوعه أمرٌ آخر لا ربط له بمعانى 
الألفاظ وظواهرها » ومقتضئ القاعدة وضعها لذوات المعانى بما هى . 

(1) يعنى أن هذه الدعوئ ‏ كسابقتها ‏ لا تليق بالالتفات . ومحصّلها إنكار 
ثبوت الاطلاق لأدلة الباب لتشمل صورة الجهل . 


الوجوه المدّعاة لكون المانعية علمية ا 0 
عن إفادة ١‏ المانعيّة المطلقة » فإِن هذه الدعوئ إثما تصمّ فيما سيق 
لبيان أصل التشريع!". لا فى مثل عموم الموئقة وإطلاقات سائر 
الأدلة ‏ سيّما المعلّلة منها'" » وهل يظفر فى أدلة الأحكام بأظهر 
فى العموم والإطلاق من" هذه الأدلة ؟ . 

وقد ادّعوا 7 المحمّق القمئ :َو صراحة يقن الأدلة:):وظهوز 
بعضها الآخر فى اختصاص المانعيّة بما علم أنه من غير المأكول . 
والظاهر أن يكون نظره فيما اذعل صراحته ‏ إلى صحبيحة 


. متعلقٌ ب(قصور)‎ )١( 

)١(‏ فلم يكن المتكلم فى مقام البيان ليؤخذ بإطلاق كلامه ‏ نظير «أقيموا 
الصلاة » -. 

(9) كروايتى المسوخ والسنجاب المتقدمتين » ووجه الخصوصية أن التعليل 
يفيد عموم الحكم المعلل به لموارده . 

(8) هذه هى الدعوئ الثالثة لإثبات اختصاص المانعية بصورة العلم » وقد 
ادّعاها # فى خاتمة جامع شتاته ‏ المتفرقات ‏ (600) فى مطاوي 
الجواب عن سؤال المراد بما هو المعروف من كون الألفاظ أسامي 
للمعانى النفس الأمربة وما يترتب عليه من الثمرات ٠‏ قال ## ما ترجمته : 
(إن الأخبار الدالة علئ المنع عن الصلاة فى أجزاء غير المأكول بعضها 
صريحٌ فى اختصاص المنع) بما علم كونه منها. وبعضها ظاهرٌ فى 
ذلك . ولم نجد فيها ما يدل علئ الاجتناب عن الواقعى منها. وأظهرها 
الموثقة والمتبادر منها ما علم كونه شعر حرام الأكل ووبره ونحوهما) إلى 
آخر كلامه يي . 


(*) الموجود في الطبعة الأولئ (عن ) والصحيح ما أثبتناه . 


كد ا ا 1 رسالة الصلاة فى المشكوك 
عبدالرحمان(' الحاكمة بعدم لزوم الإعادة على من صِلَّى فى عذرة 
إنساد أو كلب أو سور جاهلاً بذلك ١‏ وفى دعوئ الظهور الى 
دعرى ظهور الحرام الوارد فى صدر الموئقة فيما علم حرمته2؛) 
وقصر مفاد النواهى الغيريّة ‏ وكذا ما حكم فيها بعدم جوازها فى 
غير المأكول أيضا _-بما علم'" أته كذلك . 

أمَا الصحيحة فلأنه ‏ لو سلّم التعدّي!" عن موردها إلى غير 


)١(‏ ابن أبى عبدالله المروية فى الكافى والتهذيبين بأسناد معتيرة » قال: 
مالك 5 عبدالله طَليِة عن ا تسان :وف ثوبه عذرة من إنسانٍ أو 
سئور أو كلبء أبعيد صلاته قال طَةٌ: «إنكان لا يعلم فلا يعيد» . راجع 
الباب +١‏ من أبواب النجاسات من الوسائلء. الحديث 0. فإنّ العذرة 
المذكورة فد شو أخوا الآ يدك لنمة وكدمتحة المعييدة سح 
الصلاة فيها مع الجهل. 

(1) متعلق ب(قصر). وقد تقدّم سابقاً ذكر ما سيق بلسان النهي الغيري أو 
بلسان نفى الجوازء والمقصود أن نظر المحمّق المذكور ‏ فيما ادّعاه من 
هنون إنعنض الأدلة في الاختصاص - مضافا إلى صدر الموثقة ‏ إلى هاتين 
الطائفتين من الأخبارء بدعوئ ظهورهما فى الصلاة فيما علم أنه غير 
فأكزل. 

(؟) ظاهر العبارة تسليم التعدى عن مورد الصحيحة إلئ سائر الأعيان 
النجسة » وعدم تسليمه بالنسبة إلئ الأجزاء الطاهرة من غير المأكول . 
لكن لم يظهر رجه عدم التسليم الأخير بعد أن لا خصوصية لنجاسة الجزء 
ولا دخل لها فى الحكم بعدم الإعادة من ناحية الوقوع فى غير المأكول . 


رد ما اذعى من الوجوه موام ةك نم ون ةسوكعم عب وه اماي سكو الس م ا ا لا 
النجس من الأجزاء حتز إل نفس اللباس ‏ فأقصئ ما يدل عليه هذه 
الصحيحة » ونحوها مما يدل علئ الاجتزاء عن الواقع بما وقع 


- فإِنْ الصلاة فى العذرة كما أنها صلاة في النجس » كذلك هى صلاة في 
غير المأكول . وقد حكم بصحتها مع الجهل . فإذا صم التعدّي من 
الناحية الآولئ عن المورد إلئ سائر النجاسات فما المانع من التعدي من 
الناحية الثانية عنه إلئ سائر أجزاء غير المأكول » وعليه فيحكم بموجب 
الصحيحة بصحة الصلاة فى غير المأكول جهلاً . ولولاها لأشكل الحكم 
بناءاً علئ ما اختاره ## من عدم شمول حديث (لا تعاد) للجاهل . هذا . 
وقد أفتى ## فى وسيلة النجاة وحاشية العروة بالصحة مع الجهل . 
)١(‏ متعلقٌ ب (وقع). ومحصّل المرام أن الصحيحة وأشباهها مما حكم 
فيه بعدم لزوم الإعادة والاجتزاء بالعمل الناقص عن المأمور به التامٌّ -إنما 
تدل علئ الاجتزاء به فيما إذا أتئع به المكلف عن عذرمن نسيانٍ أو غفلة 
أو جهل مركب أو استنادٍ إلئ أمارة معذرة أو ال موت ثم انكشف 
الخلاف وتبيّن نقصه . بحيث لولا الدليل علئ الاجزاء لكان مقتضئا قاعدة 
الاشتغال وجوب إعادته . إلا أن دليل الاجزاء دل علئ نفى اعتبار الجزء 
أو القيد المفقود فى المتعلق فى هذه الحالة » ومقتضاه عه وجوبف 
الاعادة . أمّا إذا أت به المكلّف مع الالتفات والشك من دون عذر أو 
استناد إلن حجة ‏ كما إذا صِلّى فى غير المأكول كذلك - فلا دلالة لمثل 
الصحيحة المتقدّمة علا الاجتزاء 0007 عن الماكول 
- بموجب إطلاق أدلتها ‏ واقعية وجوب الإعادة لإحراز الواقع » وهذا كما 


13 ع انا اس و ام نمام اصن اع مومع اوسالة الصلا 6" في المشكوك 
مانعيّته وجوب إعادة ذلك ا ا ا أوّل 
الأمر بالمعلوم ؟ 

وأما تخصيص الحرام الوارد فى صدر الموئّقة بالمعلوم فحيث 
اله لم يُعهد منه ري دعوئ دخل العلم فى مداليل الألفاظ”" , 
فالأوجه إرجاع ما ادّعاه إلى دعوئى أن عنوان حرام فداحة 
بوصف تنججزه7", لا بعنوانه النفس الأمريّ موضوعاً لهذا الحكم 
-كما فى حرمة التكشب بالأعمال المحدّمة!" ونحوها ‏ » لكن لما 
كان أخذ © الوضصف المذكور فى الموضوع تقييداً لاطلاقه ومتوكفا 


داترق أجدره عكا عمو المدعا قن كون المافكة مجعولة من أول: الأمير 
علي يفيك انتمهم النك نطف 

)١(‏ بل فى غنائمه التصريح بعدمه . قال : (إن قلنا بأن المراد مما لا يؤكل لحمه 
فى الأخبار هو ماكان كذلك في نفس الأمركما هو الأظهر لأنه هو مقتضئ وضع 
الألفاظ فلا مناص عمّا ذكره فى المنتهئ أي من المنع ) (غنائم الأيام : )16١‏ . 

(؟) فيكون المرضوع الواقعي للمانعيّة هو الشىء «المعدت بحوفة اكلةبن 
وتجهول الخرفة انين كذللة 

(*) فإن الإجارة علئ العمل المحرّم أو الجعالة عليه أو نحوهما من التكشبات 
محرمة باطلة » لكن لا بمجرد حرمته الواقعيّة » بل بما أن حرمته متنجزةٌ ‏ لأن 
ملاك الحكم هوانتفاء القدرة علئ الحرام تشريعاً . والمحروميّة منه كذلك . 
والقدرة علئ التسليم معتبرة فى صحة المعاملة . وهذا يختص بما تنجّزت 
حرمته . فإِنّ غيره لا يكون تام التأثير فى المنع عن الفعل والتعجيز عنه . 

(4) جوابٌ عن الدعوئ المذكورة . حاصله أن الموضوع وهو حرام الأكل - 
مطلقٌ » وتقييده بالتنجز يحتاج إلئ قرينة. مفقودة . 


رد دعو أخذ العلم فى موضوع المانعية ل ا 
على قرينة مفقودة فى المقام ؛ فإطلاقه يدفع هذه الدعوى . 
ما أخذ من الحيوان المشكوك حليّته أو حرمته من جهة الشبهة 
المَوقيوعةة أو الحكميّة » ولا يجدي فى عدم مانعيّة ما تردّد بين أن 
يكون مأخوذاً من الحلال أو الحرام الممتاز كل؛ منهما فى الخارج 
عن الآخر إلا بالرجوع إلئ دعوئ دخل العلم فى مداليل الألفاظ ‏ 
وتعميمه لمدلول الاضافة!" المفيدة للنسبة التقييدية أيضاًء ولا 
أظنّ أن يلتزم به القائل بذلك!" ‏ فضلاً عن مثله(-. 

وأمّا دعوئ قصر مفاد الخطابات الغيريّة بالمعلوم فالذي يظهر 


)١(‏ محصّله أن التقييد المذكور إنما يجدي فى نفى مائعية الجزء المأخوذ 
من حيوان معيّن بشك في حليّته وحرمته لشبهة. حكمية أو مرضوعية . 
ولا تنحصر موارد الشك في ذلك » بل قد يتصوّر ‏ ولعله الغالب ‏ الشك 
فى الجزء لدوران أمره بين كونه مأخوذاً من محلل الأكل أو محرّمه . وفي 
مثله لا يجدي التقييد المذكور شيئا » إذ ليس الجزء المزبور جزءاً لما لا 
يعلم حليّته وحرمته » وبعبارة أخرئ: لما لم تتنجّز حرمته » بل مردّدٌ بين 
كونه جزءاً لما علمت حليّته أو لما تنجّزت حرمته . 

(1) لتكون إضافة الجزء المأخوذ ‏ كالوبر إلى الحيوان في قولنا (لا تصلّ 
فى وبر الحيوان المحرّم الأكل ) مقيدةً بالعلم » أي : لا تصل” فيما علم 
كونه وبره » ومقتضاه صِحّة الصلاة فى الثانية من الصورتين الآنفتين أيضاً 
كالأولى . 1 

() أي يلتزم بهذا التعميم القائل بدخل العلم فى مداليل الألفاظ . 

(5) أي مثل المحمّق المذكور الذى لم يعهد منه هذا القول . 


5 ا 0 10 
من جملة ما أفاده هو استناده فى ذلك إلئ دعوى انصراف 
الخطابات 27 بحال العلم بمتعلّقاتها » واشتراطها بحكم العقل أيضاً 
بذلك7"» ولا يبعد أن يكون مراده من حال العلم حال إمكانه'", 
وكيف كان فلو فرض لدعوئ الانصراف فى المقام معنىٌ 
محصضل”؛ وصلاحيّته للاختلاف باختلاف أحوال المكلفين» فلا 


يخفئ ما فيها من الجزافيّة والغرابة . 


. نفسية أم غيرية‎ ٠ أوامر كانت أم نواهى‎ )١( 

(5) بدعوئ حكمه بقبح تكليف الجاهل كحكمه بقبح تكليف العاجزء 
ولعلّ الحكم العقلى المذكور هو الوجه للانصراف المدعئ . فيكون من 
قبيل اقتضاء القرينة العقلية تقييد المطلق وصرف ظهوره الاطلاقى . 

لزه هذا يقال من انهه الى هذا الجقاء. ناكما وى لمر احفة ءة 
وعليه فالخطب أهون . فإِن دعوئ قبح توجيه الخطاب إلئ من لا يمكنه 
العلم ليست بكل البعيد » فيشبه خطاب العاجز الذى لا يمكنه الامتثال ‏ 
وهذا بخلاف دعوئ قبح توجيهه إلئ مطلق من لا يعلم فعلاً وإن أمكنه 
العلم بالنحص والسؤال . 

(4) عبارة المقام تتضمن الردّ علئ دعوئ الانصراف من وجهين : أحدهما 
المناقشة فى أن يكون للانصراف المزبور معنئن محصّل » نظرا إلى أن 
مقتضاه اختلاف التكليف باختلاف أحوال المكلف علماً وجهلاً . 
وصلاحيّة الانصراف لأن يتكفل مثل هذا الاختلاف غير واضحة . 
كوضوح صلاحيّته للاختلاف باختلاف الأفراد ٠‏ والشانى أن الدعوئ 
المذكورة ‏ لو فرض لها معنئّ محصّل ‏ دعوىّ جزافية لا وجه لها ولا 
شاهد عليها . 


ردٌ دعوئ شرطية العلم عقلاً في متعلق الخطاب 00 

وأغرب من ذلك دعوئ كونه!" شرط عقليًاً فى متعلق 
الخطاب ؛ فإِنَ الذي يصمح من دعوئ استقلال العقل به هو توف تنججر 
الخطاب وعدم معذوريّة المكلف في مخالفته على وجوده العلمئ ‏ 
وقصوره بنفس وجوده الواقعى عن هذه الصلاحيّة!" . وأين هذا عن 
كون!" العلم بمتعلّق الخطاب كالقدرة عليه شرطأ عقليًاً لصحة 
الطلب به ؛ والجهل به موجباً لسقوطه النفس الأمريّ » وأيّ مساسٍ 
له بالخطابات الغيريّة!*) التى سبيلها سبيل سائر ما يدل علئ القيديّة . 

ولعلّ أن يكون ما فى بعض كلماتهم -من عد العلم والقدرة في 
مساق واحد من الشرائط العامّة ‏ قد أوجب هذا الوهمء فققاس!" 


(0) أى العلم . 

(') أى عن صلاحية تنجزه وعدم المعذورية فى مخالفته . فإِنّ العقل 
مستقلٌ بأنَّ التكليف بمجرد فعليّته ووجوده راع من ذو بوضوله الزن 
المكلف لا يصلح لأن بزاعة عن مكالسويل بعد فيها فى هذه 
الحالة » وإنّما يقطع عذره وصوله إليه وعلمه به . 

(9) للبون البعيد بينهما من جهتين: إحداهما كون الشرط هو العلم 
بالخطاب والمدعئ كونه العلم بمتعلقه. والثانية كون المشروط هو تنجز 
الخطاب والمدعئ كونه فعليّته ووجوده الواقعى. 

(4) يعنى ولو فرض كون العلم بالمتعلق كالقدرة عليه شرطأ عقلياً فى حسن 
الخطاب . لا في تنجزه فهو خاصرة بالخطابات النفسيّة » ولا مساس له 
بالخطابات الغيريّة التى غابة ما تدلٌ عليه هو القيدية للمتعلق دون 
00-6 | 

(6) أي المحمّق المذكور # . 


١74‏ 66000000000 ....000..................رسالة الصلاة فى المشكوك 
العلم بمتعلّق الخطاب على القدرة عليه فى اشتراط حسن الخطاب 
به » وقاس الخطاب الغيري علئ النفسي في اشتراطه بما يتوقف 
عليه حسنه» وقد سبقه أستاذه أستاذ الكل الوحيد البهبهانى (نوّر 
ضريحه) ‏ فيما حكى عنه -إلئ المقايسة الأخيرة » ففضّل في كون 
القندكة كفن دلبلها مقضورة بصوزة التفك و من القية:وشاقطة عدد 
تعذّره("» أو كونها مطلقة!'' موجبة لسقوط الخطاب بالمقيّد عند 
تفذق ليله نتن أكون سناد ين الخطانات الغير 1ه !41 أو امعة 
مثل «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه !2 . 

وأنت خبيرٌ بما فى كلا القياسين: أمّا الأوّل فلألهما!" وإن 
اشتركا فى معذوريّة المكلف عند انتفائهما فى الجملة» وبهذا 
الاعتبار عدا فى مساق واحد من الشرائط العامّة 7" ؛ لكن العذر 


. فتسقط حينئذ القيديّة فقط دون الخطاب بالمقيّد‎ )١( 

(0) تمتغلقها فيد علئ كل خال + وإذا تعذّر الفيد تعدّر المنقئد :سقط 
خطابه . 

() العى لسانها لسان التكليف أمراً أو نهياً» فتختص القيديّة بصورة 
التمكن ع الاتنتراط التكليت عقلا بالقذرة نفسيا كان أم غيريا :. 

(؛) مما لا يشتمل علئ أمر أو نهى ليختص بحال القدرة » فتكون القيدية 

(0) أى العلم والقدرة . 

(1) إذ يصح القول بأنّ جميعها شرائط لعدم المعذوريّة فى المخالفة . فإِنّ 
شرائط حسن الخطاب أيضاً إذا انتفت يعذر المكلف في مخالفته . 


إيطال مقايسة العلم علئ القدرة 0 0000 
العقلى عند انتفاء أحدهما هو الجهل بنفس التكليف١"‏ وأثره الأمن 
من العقاب علئ مخالفته » وعند انتفاء الآخر هو العجز عن متعلق 
التكليف وأثره سقوط نفسه ؛ ومع هذا البون البعيد بينهما من هاتين 
الجهتين(" فكيف يقاس أحدهما بالآخر فيما يمتازان فيه ؟ . 

وأمًا الثانى ففيه أوَلاً : أن مقتضئ كون الخطاب غيريًاً مسوقا 
لبيان الارتباط والقيديّة » لا لانشاء الطلب به هو انسلاخه عن الطلب 
المولويّ بالكليّة"؛ ألا ترئ أثه قد ورد لبيان ما له دخلٌ فى 
متعلّقات التكاليف الوجوبيّة والاستحبابيّة وأبواب الأسباب »(2 ؛ بل 
المباحات العادئة (0) بجامع, واحد من دون تفكيكٍ فى مدلوله 


. لا بمتعلقه . فإنَّ العالم بالتكليف الجاهل بمتعلّقه لا يُعذر فى مخالفته‎ )١( 
. بل عليه معرفة ما طلب منه المولئ ثم امتثاله‎ 

(؟) إحداهما كون الجهل متعلقاً بنفس التكليف والعجز بمتعلقه » والشانى 
كو انز الأول :متترظ الحقات تعلة «مقالفته وادو اتات ,سقوط املف ” 

1 تتدارله مهل اذه سزلون الخطاي: النقسوى : اده هن اناد 
الطلب رأساً ومقصورٌ علئ ببان الجزئية أو القدية ووغالتها فى الماهيّة 
المركبة . وهذا أمرٌ عقليع صرف مطردٌ فى جميع الماهيات شرعيةٌ كانت 
أم غيرها » ولأجله تعد أوامر أو نواهى إرشادية . 

(5) المراد بها أبواب المعاملات من العقود والإيقاعات التى هى أسباتٌ 
لمسبّياتها الاعتبارية . 0 

(5) كما إذا سيق الأمر لتعليم تحضير مأكولٍ أو مشروب مباح مركب من 
أجزاء خارجية, فيقال مثلاً : خذ كذا من الخلّ وضَعْه علئ النار ثم صِبٌ 
عليه كاهو التكن: .متكا 


182 و الاب د ل لو ار فعا له الصلاة فى المشكوك 
باعتبار اختلاف موارده7(". 

ومجرّد انبساط الطلب'" بالمركب على جميع ما له دخل في 
كد تكد من أ وائنةوتبواوق» وض اكد الخطاب الخيرف لذن كيين 
ياناً لتعلقه بآحادها وطلباً مولوياً بهذا الاعتبار» غير مجد بعد ظهوره 
فى المعنئ الواحد المطرد فى الجميع » وعدم الاختلاف في مدلوله 
العرفى باعتيار وروده لبيان ما له دخل فى متعلّق التكليف أو مركب 


)١(‏ فمدلوله في أبواب التكاليف هو نفس مدلوله في غيرها » وليس له في 
الثانية شائية طلبٍ أصلاً فكذلك فى الأول . ْ ْ 
(1) هذا غاية ما يمكن أن يقب به 2 دلالة الخطاب الغيرى فى موارد 
لسار :سرياس الابعيه نه شان الاللي وف اله أن الطلانب 
المتفلق بالمركب أن المقية: بتسط لآ مخالة غلره احتزاقة وغل العقين 
بقيوده » فيكون لكلل جزء أو تقيّد شطرٌ من الطلب » والخطابات الغيريّة 
المتعلّقة بآحاد هذه الأجزاء والتقيدات بيانٌ لتعلّق الطلب بكل منها على 
هذا النحو. إذن فهى متكفلة للطلب المولوى كالخطاب النفسى المتعلق 
ا 
ومحصّل الجواب أنّا لا نرئ للخطابات الغيرية فى الموارد المذكورة 
دلالة خاصة مفقودةٌ فى سائر المواردء بل المدلول العرفي في الجميع 
واحد وهو بيان الدخل والارتباط لا غير. هذا . 
ولا يخفئن أن ما يقال من أن الجزئية والشرطية والمانعيّة منتزعة عن 
الحكم التكليفى براد به أنها منتزعة عن الأمر النفسى المتعلق بالمركب أو 
المفيّد ‏ لا أنها منتزعة عن الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط نفسه أو النهي 
المتعلق بالمانع كذلك . 


تحقيقٌ في مفاد الخطابات الغيرية ا اا ااا 
أخو: 

نقكانا إل ذا[ سعلو""التنكياك فى عند لوه نيا الاعتتا رلا 
وقد بين امتناعه ون ول 11 


)١(‏ يعني أن لازم دعوئ التفرقة بين الأبواب والالتزام بدلالته في متعلقات 
التكاليف علئ الطلب أن تكون الصيغة فيها مستعملة فى إنشاء الطلب 
الجامع بين الوجوب والاستحباب . وذلك فى مثل المركبات التى تكون 
تارة واجبة وأخرئ مستحبة كالصلاة » فإن الأمر المتعلق بجزئها مثلاً نحو 
(إركع فى صلاتك) لمًا كان شاملاً للصلاة الواجبة والمستحبة معا فلازم 
كونه طلباً مولوياً غيرياً هو استعماله فى الطلب الجامع بين الورجوب 
والاستحباب . ليفيد وجوب الركوع فى الصلاة الواجبة واستحبابه في 
المستحبة » وهذا ممتنمٌ لدئ القوم ‏ ومنهم المحقق المزبور ف . لما بين 
فى الأصول من امتناعه بناءاً علئ ما اشتهر بين القدماء من تركب حقيقة 
كل من الوجوب والندب من جنس هو طلب الفعل وفصل هو المنع من 
الترك أو الترخيص فيه . وكذا علئ ما اشتهر بين المتأخرين من بساطتهما 
وكون التفاوت بينهما بالشدة والضعف . وذلك لاستحالة وجود الجنس 
غير متفصّل بفصل أو وجود الماهية المشككة غير محدودة بحدٍّ » نعم 
علئ المختار - من خروج الوجوب والندب عن مدلول الصيغة . وأنها لا 
تستعمل إلا فى إنشاء النسبة الإيقاعية . وإِنّما يحكم العقل بلزوم إطاعة أمر 
المولئ مالم يرد منه الترخيص فى مخالفته -فلا إشكال» والتفصيل فى محله . 

وكيفما كان . فمع امتناع إنشاء القدر المشترك في التكليف النفسى 
بناءاً على مسالك القوم -كما عرفت فكيف يتصوّر فى الغيري . 

() قد عرفت اختصاص الامتناع بالمسلكين المشهورين المتقدمين » وأنه لا 

امتناع علئ المسلك المختارء فالإشكال المذكور جدلءٌ لا برهاني . 


١/1‏ ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 

وثانياً : أنته لو سلّم صحة التفكيك فى مدلوله بين الأبواب . 
وكونه في متعلّقات التكاليف ناظراً إلى جهة التكليف دون الوضع. 
وطلباً مولويّاً بهذا الاعتبارء فلا يخفئ أنَّ ما يعتبره العقل فى حسن 
الخطاب7١2‏ ليس مدلولاً لفظيا لهيئة الأمر والنهى . كى تكون القيديّة 
المقيّدة بالمقدوريّة ونحوها هى مؤْدَّئ الخطابات الغيريّة ؛ وإنماهو 
قيدٌ فى ناحية المدلول؛ وشرط عقلئٌ فيما يطالب به من المكلّف 
بأيّ كاشف كان» وظاهرٌ أنّ الطلب بالمركب بما له من التعلّق 
بجملة أجزائه وقيوذه الملحوظ اعتبار الوحدة فيها هو المتوقف 
حسنه عل مقدوريّة متعلّقه ‏ لا بأحاد تعلّقاته » و إلا كانت خطابات 
مستقلة . ولو فرض استقلال العقل باشتراط أحادها بذلك١"‏ كان عند 


)١(‏ محضّله أنه بعد التسليم فشرائط حسن الخطاب إنما يعتبرها العقل في 
صحة الطلب الذي هو مدلول الخطاب ». وليست هى جزءاً لمدلوله 
اللفظى كى يكون مفاد الخطاب الغيري سنا المقد ويه نات دوهن 
لواف 9 الطلب الذى يعتبر العقل شروطاً فى صحته هو الطلى المتعلق 
بجملة العمل بأجزائه وقيوده بلحاظ ما له من الوحدة الاعتبارية . لا 
الطلبات الضمنية المتعلقة بآحاد أجزائه وتقيّداته ‏ والمدعيئ دلالة 
الخطابات الغيرية عليها _» إذ لواعتبرت الشرائط فى كلّ من هذه الطلبات 
باستقلالها وغير مرتبطة بأخواتها لأصبحت طلباتٍ نفسيّة وأوامر 
استقلالية » وهو خلف الفرض . 

)١(‏ يعنى من دون استلزامه خطابات مستقلة . بل مع التحفظ على 
ارتباطيتها بعضها ببعض . 


رد تفصيل الوحيد يي فى اعتبار القدرة فى القيود ل 
استفادة القيديّة من مثل «لا صلاة إلا بطهور» أيضاً كذلك "١‏ » وتعذّر 
إطلاقها بالكلية . ولعل أن يكون الخلط فى استفادة القيديّة من 
الخطاب الغيري أو ترئّبها على النهي النفسي ‏ كما في باب النهي 
عن العبادة » علئ أحد الوجهين فيه "١‏ كما ستعرفه ‏ قد أوجب هذا 
الوه 0 

وبالجملة فلا فرق بين أن يستفاد قيديّة الطهارة من قوله سبحانه 
( فاغسلوا وجوهكم 4 في آية الوضوء ‏ أو من قوله لقِةِ «لا صلاة إلا 
بطهور» في دلالة كل منهما على القيديّة المطلقة) على كل 


)١(‏ لأنَ حكم العقل بذلك لا بُدَ أن يكون بملاك قيديّتها للعمل وكونها من 
تعلّمَاته . لا لتعلق الخطاب الغيرى بها. وهذا الملاك مطردٌ فى المثال. 
ومقتضئا ذلك أن تكون القيديّة مقصورةً بحال التمكن من دون فرق بين ما 
سيق بلسان التكليف أو بمثل دلا صلاة إلا بطهور» . فلا وجه لتفصيل 
الوحيد ني علئ كلّ تقدير . 

(0) إشارةٌ إلئ ما سيأتى فى الرابع من تنبيهات الخاتمة من البحث عن أنه 
إذا استفيدت المانعيّة من النهى النفسي المتعلق بحصة من العبادة ‏ باعتبار 
أن حرمتها تنافى إطلاق الأمر بالعبادة فيقيّد بغير الحصة المحرّمة » فهل 
العانعية بهرتة علن. حريكها الزافقة + ريصي عنها د بعيقه إذا ازتقعت 
الحرمة واقعاً لانتفاء القدرة مثلاً ارتفعت المانعية أيضاً » أم أنها غير مترتبة 
عليها بل هى فى عرضها ء وجهان . والتفصيل هناك . 

(؟) وهو سقوط القيدية المستفادة من الخطاب الغيري بالتعذر» قياساً لها 
بالقيدية المترئّبة - علئ أحد الوجهين ‏ علئ النهى النفسي . 

(4)الفداء ارحب لتقبيدعااشن الازل يعور كدعو مديوا عي 


والواع وهاه هال هد هاو هوا يه و واه فا ماهد و فاه وه و ود وده وواود 6 هم فاج هد مه رسالة الصلاة ذ فى المشكوك 


الأمر الخامس : إنته بعد الفراغ عن كون المانعيّة فى المقام 
مطلقة غير مفصورة بصورهة العلم بموضوعهاء فقك تشيّثو أ 
لجوازها!" فى | لمتشية: 

تارة بإطلاق ما يدل عل جوازها فيما كأن من الملابس تستر 
العردة , 
المسا روه الح ل 


)١(‏ الجواز المدّعئ هنا جوارٌ ظاهرى تقتضيه أدلة اجتهادية أو أصولٌ عملية » مع 
كون المائعية الواقعية مترتبة على موضوعها الواقعي » وهذا بخلاف الجواز 
العدطين قن الام المناق الاق ةجر را واقطى ناش عن عافن المنائقية 
وؤاقنا دين هلو عل ما كولتة:. 0 

(0) نحو ما دل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد إذا كان كثيفاً . 
وكذا صلاة المرأة ذ في لدي والمقنعة » والنهى عن الصلاة فيما شف أو 
وصف . وما ورد من أمر المرأة بالتستر فى الصلاة بثوبين أو ثلاثة ( راجع 
البابين 5١‏ و58 من 0 لباس المصلى من الوسائل ) » بدعوئ شمول 
إظلانها الجميم الراع اللبامن. ء بومتها المشكرلة التيحوث عن »هنذا 
وممن استند إلئن هذا الوجه صاحب الجواهر ف ( الجواهر 8 : )8١‏ . 

(7) بالشراء منه أو من سوق المسلمين وإن لم يثبت إسلام البائع » فإِنْ الظاهر 
أن اعتبار سوقهم إنما هو لأماريّتها علئ إسلام مَن فيها من الباعة . والروايات 
الدالة علئ ذلك مذكورة فى الباب 5١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل . 

(؛) كالمصنوع في أرض يغلب فيها المسلمون » وما وجد مطروحاً في أرضهم 
مما عليه أثر استعمالهم -علئ كلام في الأخير . راجع الباب الآنف الذكر . 


الأدلة الاجتهادية التي استدل بها علئ الجواز فى المشقبه .................. ١70‏ 
وثالئة بدعوئ استلزام النزع حال الصلاة للحرج المنفى ؛ 
وبدعوئ السيرة العمليّة على عدم التحرّز عن المشتبه''' ؛ ونحو ذلك . 
ولا يخفئ عليك ما فى جميع ذلك : 
أمَا إطلاق جوازها فيما يستر العورة من الملابس فلو فُرض 
الظفر بإطلاق ناظر إلئ ما عمل اللباس منه!" غير مقصور مساقه 
بخصوص جهة التسبّر به كان التمسّك به فى المقام مبنيّاً على القول 
بحجيّة الإطلاق والعموم المخصّص بالمنفصل'" بالنسبة إلى 


)١(‏ الوجوه الثلاثة الأخيرة استند إليها الفاضل النراقى ء# فى مستنده قال 
)7١1:5(‏ :( ولكن تعارضها ‏ أي الموثقة الأخبار المصحة حوار 
الصلاة في الجلود التي تشترئ من سوق المسلمين وفيما يصنع في بلل. 
كان غالب أهله المسلمين من غير مسألة » وتعارضهما بالعموم من وجه . 
والأصل مع الجواز فهو الأظهر . . . ويؤيده بل يدل عليه عمل الناس ل 
إجماع المسلمين حيث إنه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من 
الصوف . . . مما يؤكل جزماً ومع ذلك يلبسها ويصاحبها الناس من العوام 
باللرفد ال عد الأمصار والأعصار ويصلون فيه من غير تشكيك أو 
إنكار» بل لولاه لزم العسر والحرج فى الأكثر) انتهئن موضع الحاجة . 
هذا . وقد وقع فى كلمات المحفق القمى وصاحب الجواهر وغيرهما تين 
أيضاً ذكر السيرة والحرج فى سياق الوجوه المجوزة . 

(؟) بأن يكون فى مقام البيان من هذه الجهة أيضاً ولا يكون مقتصراً على 
باناي ال 

(؟) فإن الإطلاق المذكور ‏ علئ تقدير الظفر به مقيّدٌ بما دل علئ عدم 
جواز الصلاة فى غير المأكول , ومعه فالتمسّك به في المقام تمسّك 
بالإطلاق فى الشبهات المصداقيّة لمفيّده » والمحمق في نخلة :قناذة:. 


فين او اق ع اد أ امو 1 ابا ان اموه شوو وشساله الساده سق المشكوك 
المصاديق المشتبهة » وقد اتّضح فساده فى محله . لكن الظاهر أن لا 
يظفر المتتبّع فى أبواب الملابس بإطلاق كذلك ؛ ويكون هذا 
التشبث ساقطأ من أصله . 

وتشبّث بعض من عاصرناه َي بإطلاق جوازها في الخرّ 
بدعوئ شموله لما يشك في غسّه بوبر الأرانب ونحوه ممّا تداول 
غضّه به وإِلَا0" كان الحتٌ على الصلاة فيه قليل الجدوئ» لندرة 
العلم بخلوصه . وبالقطع بعدم الفرق بينه وبين سائر المشتبهات يتم 
المطلوت*: 

وأنت: حفبية مما فى كلعا الدعو ...1 

أما شمؤل إطلاقات الباب للمردّد بين الخالص والمغشوش 
فلن الرخصة فى الخرٌ إن كانت واردةٌ عليه بعنوانه النفس الأمرىي 7(" 
كما هو الأصل فى باب الألفاظ !2 _كان ما يدل علئ عدم جوازها 
في المغشوش تنصيصاً بما يقتضيه إطلاقها!”. لا تقيبداً له 


. أى وإن لم يشمل المشكوك غسّه واختص بالمعلوم خلوصه‎ )١( 

() وهما دعوئ إطلاق نصوص الخزء ودعوئى القطع بعدم المفرق بينه 
وبين سائر المشتبهات . 

() وهو الخز الخالص غير المغشوش بغيره . 

(5) فإنه الموضوع له لغة .» فيحمل اللفظ عليه لولا القرينة علئ الخلاف . 

(0) أى إطلاق الرخصة , لأنّ مقتضئ إطلاقها علئ هذا التقدير اختصاصها 
بالخز الخالص . فيخرج المغشوش خروجاً تخصّصياً . 


تضعيف الاستدلال بما دل علئ الرخصة فى الخز 0 0 0 ااا 
وتسمية المغشوش باسمه من الخطأ أو التسامح فى التطبيق » وقد 
تقدّم عدم الاعتداد به!'» ويكون تسمية المردّد بين الخالص 
والمغشوش بهذا الاسم مردّدة!" بين الحقيقيّة الناشئة عن الانطباق 
علئن ذلك العنوان» أو التسامحيّة التى لا جدوئ لهاء وواضمحٌ أنه 
مع الشك فى مصداقيّة المصداق اعد للتمسّك بالعموم أو 
الاطلاق » ولا يجوز قولاً واحداً. ولو كانت الرخصة واردةٌ على ما 
يسمّول فى العرف خرّأ١"؛‏ لا علئ عنوانه النفس الأمري كما ادّعاه 
المستدلٌ وبالَغَ فى الإصرار عليه كان ما يدل على عدم جوازها في 
المغشوش تتييدا لاطلاقه » والتمسّك به لجوازها فى المردّد بين 
عالق والمعع رق ميد عال نين الأطاذه والعدوم المشقصض 
بالمنفصل بالنسبة إلى المصاديق المشتبهة!' » والذي أعهده منه ني 
أنه كان لا يلتزم بذلك . 


)١(‏ تقدّم ذلك فى الجهة الرابعة من الجهات الملحقة بالأمر الفانين.. 

(؟) يعنى يتردّد أمر تسمية المشكوك خلوصه وغسّه بالخرٌ بين كونها تسمية 
حقيقية ‏ علئ تقدير خلوصه ‏ أو تسمية مبنيّةة علئ التسامح فى التطبيق 
علىل تقدير غشّه -_». إذن فهو مرددٌ بين كونه مضيداقا ال حقيقة وعدا 
ومعه كيف يصح التمسّك بإطلاق نصوص الخرّ » وهل هو إلا من التمسك 
بالإطلاق في الشبهات المصداقيّة لنفسه » وهو غير جائز قولاً واحداً . 

(#التشحل المشوتح دكها يخنفل الخالمن د ْ 

(؛) أى للمخصص لا لنفس العام أو المطلق كما كان علئ التقدير الأوّل -. 
وهذا وإن كان خلافياً إلا أن المختار عندنا وعند المستدلٌ ‏ ظاهراً لأنله 
المعهود منه كما فى المتن عدم الجواز . 
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وأمًا التعدّي إلئ سائر المشتبهات بدعوئ القطع بعدم الفرق . 
فلا يخفئ ما فيه من الغرابة » إذ بعد أن كانت الرخصة في الخرّ 
تخصيصاً لعموم المانعيّة على كل تقدير '"» فلو فرض ورودها على 
مسمّاه العرفي » وشمول دليلها للغضٌ الغير المعلوم -كما ادّعاه ‏ 
كان ذلك تخصي صا آخر تبعيًّ!" ؛ فكيف يدّعئئ القطع بعدم الفرق بينما 
أخرجه المخصّص عن العموم وما بقي مشمولا له بعد التخصيص ؟ . 

ويتلوه!" التشبّث بإطلاق ما يدل علئ جوازها فيما أخذ من 
يد المسلم وما يلحق بهء إذ لا عين ولا أثر لما يدل على هذا 
العنوان!' الشامل لكل مشتبه أخذ من يد المسلم وما بحكمه فى 
شىء من روايات ذلك الباب كى تكون من قبيل القضايا الحقيقيّة . 
ويتمسّك بإطلاقها في كونها بمنزلة الكبرئ الكليّة لأنواع 


. من تقديري ورود الرخصة علئ الخز الحقيقى أو علئ المسمّئ العرفي‎ )١( 

(0) اتسناه المسصيسن على المشان نالف إذن فالتعدى نجه 
الخالص إلى المقكر لك تقاصره (المورى اقتشناء ,شويبا بتاعيه الميفد ل : 
دليل التخصيص ؛ فأخرجه عن عموم المانعية . وأين هذا من سائر 
المشتبهات التى لا تخصيص فى مواردها. 

(©) أي يتلو سابقه فى الضعف التشيّث بإطلاق نصوص جواز الصلاة فيما 
أخذ من يد المسلم أو سوقهم أو صنع في أرضهم . بدعوئ شموله 
لمشينة المأكولية + وهذا هو الورحه الثان .فخ الوجوة الأربعة المتقدمة": 

(5) أي عنوان المأخوذ من يد العني غلره نحو تكون يده أمارةً ف كل 
مشتبه سواءٌ فيه مشتبه التذكية أم غيرهاكالمأكولية أو كونه حريراً أو ذهبا 
أو نحوها. 


تضعيف الاستدلال بنصوص الجواز فيما أخذ من يد المسلم 0000 
المشتبهات » وإنّما هى مسوقة بأسرها للترخيص فيما كان يعمل (" 
من الفراء والخفاف ااة المشكوكة تذكيتهاء لعدم مبالاة 
مخالفينا بشرائط التذكية”'؛ واستحلالهم ذبائح أهل الكتاب 
والميتة بالدباغ » وليست متكمّلةَ إلا لإلغاء الشك فى تذكية ما كانت 
تاكرش سجر :رز سباق ران عع عرزو اذا كانت 
مأكوليّته أيضاً مشكوكة » ويتعدئ إلن ما عمل من الصوف أو الوبر 
أيضاً!" بالقطع بعدم الفرق بين ما تحله الحياة وما لا تحلّه ‏ إذ بعدما 
عرفت أنَّ مساق هذه الروايات مساق القضايا الخارجية''» دون 
الحقيقية » فلا جرم يتوقف صحة هذه الدعوئى على العلم بأنّ ما 
كانت الفراء والخفاف تعمل منه مرددٌ* بعضه بين أن يكون من جلود 


)١(‏ أي كان يُعمل فى تلك الأعصار ‏ فالترخيص ناظرٌ إليها علئ نحو القضيّة 
الخارجيّة . | 

(؟) لذهابهم إلئ عدم اعتبار بعض شرائطها _كالاستقبال -. 

() ليثبت الجواز فى مشكوك المأكوليّة منهما أيضاً . 

(غ) لكونها سوق كنا سمعت ‏ لبيان حكم الجلود المعروضة للبيع فى 
أسواق تلك الأعصار » فلا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار خصوصياتها التي 
كانت عليها ‏ وهي كون الجلود مشكركة التذكية ومحرزة المأكوثية - بل 
أكثر هذه الروايات واضحة الدلالة علئ انحصار منشأ السؤال فى الشكفى 
التذكية وأنه لا نظر إلئ ما سواهاء هذا. ولا يذهب غك 11 1 
مساق القضايا الخارجيّة لا ينافى استفادة الحكم الكبروي منها علئ نحو 
القضية الحقيقية كما هو واضح -. 


() الموجود فى الطبعة الأول ( مردّداً ) والصحيح ما أثبتناه . 


١‏ ا اا ا 1 1 1[ ا الصلاة فى المشكوك 
المأكول أو غيره . ومع الغضّ "١‏ عن كفاية الشك فى ذلك في امتناع 
هذه الدعوئ » فالنظر في روايات الباب يورث القطع بعدمهء وأَنَّ 
حال ما كانت تعمل منه الفراء والخفاف فى تلك الاعصار كحال ما 
تعمل من الجلود المعمولة فى عصرنا 0 بغداد ممّا يكثر فيه 
نخالئوة ركه لا نشك ف مأ كرللة شر مشه ب إننا نشك في 
تذكيته ‏ فكذا كان حالها في تلك الأعصار ء ومن هنا لا عين ولا أثر 


للسؤال عمّا كان يعمل من الصوف والوور' ”" فين شى ء من الروايات . 
هذا كله » مضافا إل أنه لا يبعد ظهور الأدلّة فى أنَّ اعتبار اليد 
فى باب التذكية من فروع اعتبارها فى إحراز الملكيّة بها!" » فإن ميتة 


: محصّل جوابه ## عن الدعوئ المذكورة وجهان‎ )١( 
أحدهما : أن دعوئ الشمول للجلود المشكوكة المأكولية فرع العلم‎ 
. بوجودها فى تلك الأسواق . وإذالا علم لنا به فالدعوئ ساقطة‎ 
والثاني : دعوئ القطع بعدم وجودها فيهاء لوضوح ان الجلود المعمولة‎ 
منها الفراء والخفاف ليست سوئ جلود الأنعام التى ذُببحت وأكلت لحومها‎ 
وشحومها أو عرضت للبيع في الأسواق . فلا يتطرّق إليها الشك إلا من‎ 
وليس إلا لعدم الشك فى كونهما متّخذين من المأكول . والشك فى‎ )1( 
7 تكن حير انها لة ف اله ب النسية لل تملهما مقا ل تحله اللخياوي‎ 
فإذا وجد فى يد مسلم جزءٌ حيوانع تحلّه الحياة كانت أمارةً على‎ )©( 
ملكيّته له . ومقتضئ ملكيّته كونه مذكئ . إذ الميتة النجسة غير قابلة‎ 
للملك . فالملكية تكشف إِنَاْ عن التذكية , أمّا غير المأكول فهو قابلٌ‎ 


تضعيف الاستد لال بنصوص الجواز فيما أخذ من يد المسلم ا ا لا 
ذي النفس غير قابلة لآن تُملك وتباع وتشترئ وينتفع بهاء ولا 
يترتّب علئ ما علم أنته من غير المأكول شىء من هذه الأحكام 
فضلاً عمّا شك فيه -. 

فقد ظهر من ذلك ما فى التشبّث بالتعليل الوارد فى ذيل رواية 
حفص بن غياث!" لهذا المدّعى من الغرابة ٠‏ إذ بعد أن كان 


- للملك كالمأكول . فأماريّة اليد علئ الملكية لا تستلزم كونه من 
المأكول . ونحوه الحال فى الميتة الطاهرة بناءأ على ما يظهر من عبارة 
اللنقى من اخهيافن عدم تابلية الملك والسغ, ديفة قا القفس اللعشيية؟ 
هذا . 

وقد يشكل ما أفيد بأنّ قاعدة اليد لا يختص جريانها بيد المسلم » فإن 
اللحم الموجود فى يد الكافر أيضاً محكومٌ بملكيته له . مع أنه لا يحكم 
عليه بالتذكية » فكيف الفرعيّة . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن القاعدة وإن جرت بالنسبة إلى يد الكافر 
أيضأ ؛ لكن لم يثبت اقتضاؤها فيه الملكية » فلعل الذي تقتضيه بالنسبة 
إليه هو مجرد حن الاختصاص الثابت في الميتة أيضاً . وقد ذكر فى محله 
أن أماريّة القاعدة لا تنحصر فى الملكية. فكما أنها بالنسبة إل يد مدّعى 
الوكالة أو الولاية أو نحوهما أمارة لوا فكالقة أو ولايته » كذلك بعك ان 
يكون يد الكافر علئ اللحم أمارة علئ مجرد اختصاصه به لا ملكيته . 

. أوردها فى قضاء الوسائل فى الباب 550 من أبواب كيفية الحكم‎ )١( 

الحديث 7 . وذيلها قوله 12 (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ) » 
والرواية بطولها تفيد جواز الشهادة بالملكية استناداً إلئ اليد » وفى سندها 
الماسم بن يحيئ ولم تثبت وثاقته » بل عن ابن الغضائرىي تضعيفه . 


م ...0-6-6666 660.6.............. زسالة الصلاة فى المشكوك 


ما لا تحله الحياة من غير المأكول وكذا ما تحله هي بعد تذكيته - 
ملكا معو عه واه وكل انتفاع, به عدا الصلاة فيه سواء أخذ 
من يد المسلم أو غيره » فليت شعري أيّ محذورٍ نوعئ أو اختلال 
نظام يلزم من لحوق مشكوكه بمعلومه فى ذلك » ونظيره'' دعوئ 
استقرار السيرة العمليّة علىن الصلاة فى المشتبه . 

وأغرت من المكمية, دهررظ #.إيدل اع االازع يكال الفيلاة الحرت 
المتفة »ولت شعرى. لو كان هذا المقدار سن الكلفة "١‏ راقع 
للتكليف فلم لم يُتشبّث به لجوازها حتئ في الثعالب والسمُّور؛ بل 
لسقوط معظم التكاليف ؟ . 

وبالجملة فهذه الوجوه وإن تمسّك بها المجوّزون» لكنها 
بمعزل عن الصلاحيّة » وإنما المتعيّن هو البحث عن اندراج هذه 
الشبهة فى مجاري قاعدة الاشتغال أو البراءة » وعلئ التقدير الأخير 


- ومحصّل الدعوئ أنه يستفاد من هذا التعليل الترخيص الشرعي في كل 
ما لولاه لاختل النظام ‏ ومنه المقام -. وحاصل الردّ إنكار كون المقام 
منه ١‏ وقد بين فى المتن . 

(0 أى نظيره فى الغرابة . إذ لا يكاد يكون استقرار سبرة المتديّنين محتملاً 
مع فتوى معظم الفقهاء بعدم الجواز . هذا فضلاً عن دعوئ اتصالها بزمن 
المعفيو ميق 1ك 

(0) ولو سلّمت الكلفة والحرج بحسب نوع المكلفين فهى لا تجدي في 
رفع التكليف عمّن لا كلفة عليه شخصاً ‏ كما حقق في محله ‏ 


(48) كلمة (دعوئ ) غير موجودة في الطبعة الأول أضفناها لاقتضاء السياق . 


تسعاتت جنات الكدلة وفكه الضف هجا تقتفسية الاصول 0 
فهل تشارك١‏ الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في جريان أصالة 
واحدء أو أنه يختص !"ا بذلك القسمء وعلئ كل تقدير فهل 
يجري الاستصحاب فى موارد الشبهة ‏ إمّا مطلقاً أو في الجملة ‏ أو 
أنه لامجرئ له مطلقا. 

وإذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نمهّد للبحث عن اندراجها في 
مجاري كلّ واحد من هذه الأصول الثلاثة مقاماً برأسه » فالمقامات 


حينئذف ثلاثة :- 


. أي الشبهة المبحوث عنها‎ )١( 
أي إن ما يدل علئ اعتبار هذا الأصل يختص بالشبهات الموضوعية‎ )0( 
. التحريمية » ولا يشمل المقام‎ 


يل ل ل ا شاه الصلاة فى المشكوك 
(المقام الأوّل) 


في تنقيح أن مرجع الشبهة إلئ تردّد متعلق التكليف من جهة 
الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر» واندراجها فى مجاري البراءة 
بذلك . 

ولنقدّم لتوضيحه مقدمتين: 

الأولئ : إنته لا خفاء فى أنَّ البحث عن جريان البراءة وعدمه 
فى المقام » ونظائره ‏ مما ينشأ تردّد الواجب بين الأقل والأكثر عن 
حيو لحاعر عه الل من جره با دي الارباط كر 
وعدم مانعيّة الارتباطية!" والشك في تحمق المطلوب الواقعىي 
المردّد بين الأمرين عن انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المعلوم 
تعلقه بأحدهما إلى متيئّن هو المعاقب على تركه » ومشكوك تجري 
البراءة فيه . ْ 


)١(‏ أشار يي بهذه العبارة إلن ما يذكر فى مبحث الشك فى الارتباطيات من 
أن الع الاجمالق بوجرت الأقل أو الأكش يييئل إل العلم التفضبلى 
بتعلّقه بالأقل والشك فى تعلّقه بالزائد » فتجرى البراءة فيه . وأن الشك 
فيه وإن استلزم لمكان الارتباطية الشك فى تحقق الواجب الواقعى 
خارجاً بالإتبان بالأقل وفراغ الذمة بذلك بعد اشتغالها اليقيني ‏ لا يمنع 
عن الانحلال المزبور . وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك فى البحث 
الكبروي الآني » فانتظر . 


البحث عن اندراج الشبهة في الأقل والأكثر وجريان البراءة فيها نا 

وواضحٌ أنته بعد الفراغ عن ذلك فالضابط في تنجّز الخطاب 
الارتباطى ١‏ بحسب كميّته أن يكون نفس تعلقه بكل”واحدٍ من 
أجزاء متعلقه أو قيوده بحيث لو فرض تكليفاً استقلالياً وخطاباً 
تفنكا كان مهما لما يوجب تنجزه» وخروجه عن مجاري 
البراءة » وإلا لم تكن الارتباطيّة مؤكئرة!'" فى تنجيز ما ليس بمتنجّز 
مع الغص عنهاء وكانت كعدمهاء ويكون التكليف المعلوم 
بالإجمال!" متوسطأ في التنجز وعدمه باعتبار ما علم أو لم يعلم 


 لالحنالا ملخّص المرام أنه بعد الفراغ عن أن الارتباطية لا تمنع عن‎ )١( 
لا يعتبر في تنجّز كل من الخطابات الارتباطية المتعلقة بآحاد الأجزاء‎ 
والقيود سوى ما يعتبر في تنجّز الخطاب الاستقلالي » بحيث لو فرض‎ 
الازقاط شولا لكان متكرا فان مقفين نا فرطنا عنعه أنه له أثير‎ 
للارتباطية فى التنجيز والخروج عن مجاري البراءة أصلاً وأن وجودها‎ 
كعدمها . إذن فالضابط فى تنجّر الارتباطى فرضه استقلالياً وجوبياً أو‎ 
تشريماءء عفسسن اختلاف الموارد 5 لسرا استجماعه شرائط التنجز‎ 
وعدمه2 وستعرف أنه فى مورد اليم در القند الام لطاب‎ 
. استقلالياً تحريمياً » والشبهة موضوعيّة » وانتظر التفاصيل‎ 

(؟) أي وإن لم يكن بحيث لو فرض تكليفاً استقلالياً كان متنجزاً » بل كان 
مع هذا الفرض غير متنجز . فالارتباطية لا تؤثر فى تنجيز غير المتنجز . 
بل هى كعدمها كما هو المفروغ عنه حسب الفرض -. 

(©) بعد ما أفاد م ضابط التنجز بالنسبة إلئ الخطابات الارتباطية » أشار إلى 
حالة التنجز بالإضافة إلى نفس التكليف الأصلى المتعلق بالمركب أو 


1ك اما با في وإوان ااا نعو امامو وراد تعد قلدازشفالة الضلاة فى المشكوء 
ا به عل ما حور فى كفل ت. 

وإذ لا خفاء فى ابتناء جريان البراءة فى الارتباطيات علا ذلك 
فالذي يهم البحث عنه هو تنقيح أنه هل يجري* ما تنتزع عنه مانعيّة 
غير المأكول وأشباهه مجرئ وجوب قضاء الفريضة الفائتة -مثلاً -» أو 
حرمة شرب الخمرء ونحوهما فى كونه بالنسبة إل أحاد وجودات 
موضوعه انحلالياً يترئّب علئ مصداقية كلّ واحدٍ منها تقيّد الصلاة 
بعدم وقوعها فيه كما فى المثالين!" وأشباههما -» ويرجع الشك 
فيها!" إلى الشك فى القيديّة المترتبة عليها ‏ لا محالة » ويتردّد متعلق 
التكليف منجهة هذه الشبهة الخارجية بين الأقل والأكثر'" ؛ ويندرج 
فى مجاري البراءة بعد الفراغ عن ذلك المبنئ » ويكون حال الشبهة 


- المقيد » والوجه فى كونه متوسطاً فى التنجز هو تنجّزه علا تقدير دون 
أغترء :فاته إن كان متدلفا بالأكل فهو معد »وان كان حلفا بالاكو يك للك 
متنجرٌ لا يُعذر فى مخالفته إذا استندت المخالفة إلى ترك الأقلّ » وليس 
لان ماه إذا استندت إلئ ترك خصوص الزائد المشكوك . 

)00 فالانحلال كما يقتضى كون كل مصداق للفريضة الفائتة محكوماً بوجوب 
قضائه » وكلّ فردٍ من الخمر محرماً شربه » كذلك يقتضي كون الصلاة 
متفيّدةٌ بعدم وقوعها فى كلّ مصداقٍ لغير المأكول . 

() أي في المصداقية. - 

() الأقل هو الصلاة المتقيّدة بعدم وقوعها فى المصاديق المعلومة لغير 
المأكول . والأكثر هى المتقيّدة بعدم وقوعها فيها وفى المشكوكة . 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ ( تجري ) والصحيح ما أثبتناه . 


بيان ما يبتني عليه القول بالبراءة أو الاشتغال في المقام لأا 


المبحوث عنها حينئذ كحال الشبهة الموضوعيّة التحريميّة بعينه!" 
أو أنّ مرجع الأمر'" فى باب القيود العدميّة سواءٌ كان لها 
تعلّقٌ بموضوع, خارجي كالمقام ونحوه ‏ أو لم يكن كعدم التكلم 
والقهقهة وأشباههما ‏ إلى قيديّة عنوان بسيط ونعت عدمئ لا يقبل 
التعدّد بتعدّد الوجودات » ولازيادة باعتبارهاء وإِنْما يكون التحرّزعن 
مجموعها محصّلاً ا والتكليف بذلك العنوان -استقلالياً 
كان أو قيدياً(" متنجرا ب: بنفس العلم به » والشبهة 5 إلى 
المحصل الخارجى الذي هو بمعزل, عن جريان البراءة فيه!'' » ويتردّد 
هو دون متعلّق التكليف ١‏ , من امريد وهذا هو الذي يهم تنقيحه 


)١(‏ فإنها تشابهها من جميع الجهات سوئ جهة الاستقلالية والارتباطية » فكما 
تجرى البراءةفى المصداق المشكوك خمريته.كذلك فى الشبهة المبحوث عنهاء 
لاقتضاء الانحلال الآنف الذكر كونه فى الأول شكاً فى التكليف الاستقلالى 
وفى الثانى شكاً في ثبوت قيدية زائدة » وقد أشرنا آنفاً إلى 50 
الارتباطى استقلالياً هو فرض الشبهة في المقام شبهة موضوعيةً تحريمية . 

(؟) محضل هذا الوجه أن مرجع الشك فى المقام ونحوه من القيود العدميّة إلى 
الشك فى المحصّل » وهو شك” فى مقام الامتئال ومجرىٌ لقاعدة الاشتغال . 

0 أي تكليفاً هديا ذكما فى التقام د 

(؛) فلا يترئف تنجّزه علل العلم بموضوعه أيضأً ‏ كما على الوجه الأوّل -» 
إذ لا مرضوع له لمكان بساطته » وإنما الموضوع لمحصّله . 

(0) لعدم كونه بنفسه متعلقاً للتكليف لتجري البراءة مع الشك فيه » وما هو 
المتعلق له أمد لا يُشْكَ فيه . 

(1) فإن متعلق التكليف _كما عرفت أمدٌ لا تردّد فيه بين الأقل والأكثرء 


184 ماج وص اراي اجو سيج جا وله م مق قاو تمتو رضبالة الفبلاة فى المشكر ك 


فى المقام » وعليه يبتني اندراج الشبهة المبحوث عنها في مجاري 
البراءة أو الاشتغال ‏ بعد الفراغ عن ذلك المبنئ -» دون سائر ما ذكر. 
ولا محصّل له!''! سوئ التشبّث بالارتباطيّة » واستلزام الشك في 
مانعيّة المشتبه للشك فى الخروج عنعهدة التكليف بالصلاة» وهو _كما 
ترئ -خروجٌ عن الفرض ''' ورجوعٌ عنذلك المبنئ كما لا يخفئ -. 
الثانية: إِنّهِ بعد أن تبيّن أن مبنئ الوجهين فى المسألة هو كون القيد 
الوق يوون لووطديويا غير المأكول وأشباهه مما يتنجز خطابه 
بنفس العلم به أو يتوقف تنجّزه علئ العلم بموضوعه أيضاً!"» فالمهمّ 
عيانا. بدو لقي اناج السمين» وتوضيح ما به يمتاز رجوع الشبهة 
المصداقيّة إل الشك” فى الامتثال عن رجوعها إلى الشك في التكليف , 
ثم البحث عن اندراج الشبهة المبحوث عنها في أيّ الضابطين . 
ومحضل ماعندنا في ذلك هو أثه بعد أن لا خفاء في أنه لابئدٌ 
في متعلّق التكليف من أن يكون عنوانا اختيا ريا يصلح لأن يتعلّق به 
الارادة الفاعليّة! إِمّا بنفسه»ء أو بتوسيط ما يكون ذلك العنوان 


- لعدم قابليته للتعدد بتعدد الوجودات لبساطته . وإنما التردد فى محصّله ٠‏ 
وأنه هو التحرّزعمًا يشمل المشكوك أولا. ومقتضئئا القاعدة فيه الاشتغال . 

)أ لعاتوها دكن 

() إذ المفروض الفراغ عن جريان البراءة في الارتباطيات فى نفسها . 

(7) لتجرى فى الشبهة المبحوث ضني طن الاشتغال علئ الأوّل » وأصا 
البراءة 0 الثانى . 

(4) فإن الارادة الآمريّة اتما تعلق بما يصلح لأن تتعلّق به الإرادة الفاعليّة , 
وهو الفعل الاختياري . ولا يكاد يتعلق التكليف بما هو خارحٌ عن 
الاختيار » وسقوط التكليف به لحصول الغرض أو لانتفاء الموضوع أمرٌ آخر . 


تمهيدٌ لبيان الضابط المائز بين الشك في التكليف أو الامتغال 0000000 
مسيّباً توليدياً له( فإمًا أن يكون”') العنوان المذكور اختيارياً كله . 
ولا تعلّق له بموضوع خارج عن الاختيار أصلاً كالتكلم 5200 
أو يكون له تعلقٌ بالموضوع المذكورء وهذا يتصوّر على وجوه : - 

فتارة يكون ذلك الموضوع متحققاً خارجياً!" كما فى مثل 
استقبال القئلة أو اتيعديارها د 

واغرف كرون غدوا كل ذا أفراء سحتقة الرتحود عيفد رحد 
وهذا يتصوّر علل وجهين: 

فتارة يؤخذ عنوان الموضوع بلحاظ صرف وجوده المساوق 
للإيجاب الجزئي موضوعاً لحكمه , كما في الماء أو التراب ‏ مثلاً - 
البعية لك وجري الرضيوه أل تقر ا عاقييما مانا كو للق 
كل من متعلّق الحكم وموضوعه بدليًا': ويختضٌ ذلك بالتكاليف 


)١(‏ فإن اختياريّة الواسطة والسبب التوليدى تكفى فى اختياريّة ذيها ‏ وهو 
المسبب المتولد منه قهراً ‏ كالاحراق المخولك ى الاثقاء والتطهير المترنّب 
علن الغسل ع ضرورة أن القدرة علئ السبب قذرةٌ غليل المسيّب . 

(0) شروعٌ فى تفسيم متعلق الحكم باعتبار تعلّقه بموضوع خارجي وعدمه 
ونوعيّة الموضوع إلئ أربعة أقسام. وده أولزا: المسقاد مم اللشق 
أعدّهما يك قبل الخرض فى صميم البحث . 

© أي موجوداً شخصياً عينياً كالقبلة فى المثال . 

(؟) فإِنَ المطلوب فى المثالين هو صرف وجود الوضوء والتيمم » وموضوعهما 
صرف وجود الماء والتراب., لا مطلق وجوده لينحلٌ الحكم ويتعدّد بتعدد 
وجودات موضوعه كما في الفسم الرابع ‏ » بل لا يترتّب علئ تعدّد وجوداته 
سوئ الترسعة في الامتثال والتخيير العقلى بينها في امتئالٍ واحد . 


0 د ماله الععاةة الى المش كرك 


الوجوديّة -كما ستعرفه "١‏ -فيكفي تمكن المكلف من أحد مصاديقه في 
فعليّة خطايه» ولا يترئب عليل مصداقيّة الزائد سوئ التوسعة فى امتثاله. 
وأخرئ يكون موضوعا للحكم بلحاظ مطلق وجوده ؛ كالعقد 
مثلاً ‏ أو الخمر بالنسبة إل وجوب الوفاء به أو حرمة شربه» ونحو ذلك 
ممّا يستفاد أخذه موضوعاً للحكم علئ نهج القضايا الحقيقيّة منعموم 
الدليل أو إطلاقه الشمولى!"»؛ فينحل” ذلك الحكم حينئفٍ بالنسبة 
إلى أحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاض لموضوع كذلك. كما هو 
الشأنفى محمولات القضايا الحقيقيّة بالنسبة إلى أشخاص موضوعاتهاء 
ويستكشف اشتمال كل واحدٍ منها على ملاك حكمه من ذلك'" . 
وموضوعات التكاليف العدميّة بأسرها منهذاالقبيل ولايعقل !!) 


)١(‏ ستعرف بعد قليل أن موضوعات التكاليف العدمية ‏ المحرّمات ‏ بأجمعها 
فن قبل الفنقم الرارء ع ولا يتفمو فنها هنا القعميم» انض هذا ارون 

(؟) يعنى أن من عموم الدليل ‏ نحو (أوفوا بالعقود) أو إطلاقه الشمولى 
نحو (لاتشرب الخمر) يستفاد كون الموضوع مأخوذاً بلحاظ مطلق وجوده. 
وعلئ نهج الموضوع فى القضية الحقيقية المتكفلة للحكم علئ أفراد 
موضوعها المحمّقة الوجود والمقدّرته » بحيث كلما يفرض له من أفراد 
- سواءٌ كانت موجودةٌ بالفعل أم معدومة لكنّها مقدّرة الوجود -تدخل فيه 
ويثبت لها الحكم علئ تقدير وجودها . ومقتضاه انحلال الحكم وتعدّد وجوده 
حسب تعدد وجودات موضوعه . فيكون لكل موضوع حكمٌ يخصّه . 

() أي من ثبرت الحكم له . فإن الحكم كاشفه إنَا عن الملاك . 

(4) وجه عدم المعقوليّة أن مقتضئ لحاظ الموضوع صرف الوجود ‏ كما 


تقسيم التكليف ياعتبار تعلقه بالموضوع الخارجى وعدمه إلئ أربعة 0000 
موضوعيّتها بلحاظ صرف الوجود لتلك الأحكام إلا إذا اعتبر بالمعنى 


الجامع لجميع الوجودات'" » فيتّحد فى النتيجة مع القسم الرايع !"ا 
عند عدم صلاحيّة الحكم للانحلال'" ؛ ومطلوبية نفس السلب الكلى 


- عرفت فى القسم الثالث ‏ هو فعلية الحكم بمجرد وجود موضوعه . من 
دون أن يتعدّد بتعدّد أفراد موضوعه . وإنما الفعلى حكم واحدٌ لا 
يستدعى إلا امتثالاً واحداً » ولو كان التكليف العدمى ‏ مثل لا تشرب 
الخمر كذلك لزم تحقق امتثاله بالاقتصار علئ اجتناب أحد أفراد الخمر 
مع ارتكاب جميع ما سواه. ومثل هذا التكليف من السخافة بمكانٍ لا 
يكاد بصدر من عاقل فما ظنّك بالمولئ الحكيم تعالئ علوًا كبيراً . 

)١(‏ بأن يراد بالتحوّز عن صرف وجود الموضوع ما يلازمه من التحرّز عن 
جميع وجوداته علئ نحو العموم المجموعي والسلب الكلى . فيكون 
صرف الوجود بهذا الاعتبار معنئّ انبساطياً كما سيأتى منه #6 التعبير به 
يجمع جميع وجوداته ويلمٌ شملهاء ويكون المطلوب - فى المثال - أمراً 
وحدانياً هو الاجتناب عن مجموع أفراد الخمر علئ نحو السلب الكلى . 
بحيث إذا ارتكب فرداً منها فقد خالف التكليف . ولا تكليف بعد ذلك 
بالنسبة إلئ ما عداه لانتفاء الانحلال . حذو ما هو الحال فى باب النذر 
وأخويه بناءاً علئ ما هو المتساام علبه عند الأصحاب ‏ كما أفاده :# فيما 
نأك عافن أنه لو نذر أن لا يشرب ماء دجلة ‏ مثلاً ‏ فبمجرد تعمّد شربه 
بخدك ::وناري كنا ١‏ والعد 8« سيقن الجلات المتوجه إليه من جهة نذره . 

(1) فإنه بحسب النتيجة لابُدٌ -كما عرفت من اجتناب جميع الأفراد كما 
هو الحال فى القسم الرابع . غايته أنه هنا لا انحلال فلا يتعدّد الحكم 
بتعدّد وجودات موضوعه , بخلافه فى القسم الرابع . 

() يعنى أنه فى التكاليف العدميّة إِنّما يصار إلئ هذا المعنئ المعقول من 


١17‏ ا ا ب 1 رسالة الصلاة فى المشكوك 
كما في باب النذر ونحوه ممّا لا يصلح الحكم لأن يتعدّد بتعدّد 
وجودات موضوعه كما ستعرفه » وأمّا موضوعات التكاليف 
الوجودية فهي صالحةٌ لأن تؤخذ بجميع هذه الوجوه "١‏ كما لايخفئ - 
وا هو محقل ماقيس إلنه الكانت باعداردهانهابالمرضوعات 
الخارجيّة وعدمه » وقد ظهر انحصار الأقسام فيما ذكر'" . 

وكيف كانء فمن الواضحات الضروريّة أن المداد”" في 
تشريع الأحكام ليس على تشريع كلل شخص. من الحكم! بالنسبة 


- صرف الوجود فيما إذا لم بصلح الحكم للانحلال والتعدد. ركان 
المطلوب نفس السلب الكلّي كما في باب النذر ونحوه -. 

)١(‏ بما فيها المعنئ اخبر هن ضرف الوجرف. 

(1) لأن الحصر فيها عقلئ » إذ الحكم لا يخلو إما أن لا يكون له موضوعٌ 
وأخرئ له ذلك , والثانى لا يخلو إما أن يكون شخصياً خارجياً أو كلياً ذا 
ارا وتاي زا ربخلل إناااة كط عار تسو صرت الرججرةا أن مظان 
الجعره كان نكر الالحادق آر الالعمل :. 

(؟) هذه هى ثانية المقدمتين بيّن ‏ فيها ‏ بإيجاز ‏ كيفية تشريع الأحكام 
وما لها من مراتب ومراحل . 

(4) بيانٌ لكيفبة تشريع الأحكام بعقدها السلبى » محصّله أن القضايا المتكمّلة 
للأحكام الشرعية الكلية ليست إخباراً عن إنشاءات استقبالية تتعدّد حسب 
تعدد المكلفين والوقائع » ووعداً بأنه سبحانه ينشئ فى كل واقعة بإنشاءٍ خاص 
حكماً خاصاً بها عند اجتماع شرائطه فيها -علئ نهج القضية الخارجية وإلا 
لزم منه ارتفاع المائز بين موضوع الحكم وعلة تشريعه . وخروج ماهو بوجوده 


تحقيق حول كيفية تشريع الأحكام وبيان مراتبها ا 
إلى كل مكل وفي كل قضيّة بإنشاء يخصه » كي يرتفع الفارق بين 
ننباذها!" ما ]وضعناء في 00 


- العيني موضوعٌ للحكم الئ كونه بوجوده العلمي باعثاً علئ تشريعه وعلة 
غائية له؛ وبالجملة صيرورة شرائط المجعول شرائط للجعل . ضرورة أنّه 
كما أن المؤئّر في تشريع الأحكام وعلته الغائية هو اشتمال المتعلق على 
ملاك حسنه أو قبحه بوجوده العلمى دون الواقعى» فكذلك تحمّق الموضوع 
واجتماع الشرائط فى الواقعة الخاصة إنما يكون بوجوده العلمي ثرا في 
تشريع الحكم فيها علئ نهج القفنة الخارجية :وراعفاً عليه دون الواقعى . 
فإذا اعتقد الحاكم وجوده أنشأ حكمه الشخصى فى الواقعة صادف الواقع 
أم لاء وإلا لم ينشئه أصاب أم أخطأ . هذا ء واللازم المذكور ضروريٌ 
الفساد مخالف” لظواهر أدلّة الأحكام الدالّة على كون موضوعاتها شرائط 
لها بوجوداتها العينيّة لا عللاً لتشريعها بوجوداتها اللحاظية . 
)0١(‏ أشار نك بهذا إلئ الخلط الواقع فى بعض المسائل الأصولية بين شرائط 
الجعل وشرائط المجعول بترتبب أحكام الأوّل علئ الثانى : 
منها : إرجاع شرائط التكليف والوضع إلئ شرطيّة اللحاظ ‏ وهو 
مقارن ؛ وتجويز الشرط المتأخر علن أساسه كما صنعه المحقن 
صاحب الكفاية ف -» وقد ظهر ممًا مرٌ أنه إِنّما يستقيم فى شرائط الجعل 
وعلله الغائية وهى بمعزل عن محط البحث . 
ومنها : دعوئ أن الواجب المشروط ينقلب مطلقاً بوجود شرطه . فلا 
يجدى اشتراط أحد الخطابين المتزاحمين بعصيان الآخر فى تصحيح 
الترنّب ودفع محذور طلب الجمع بين الضدين . لأنته عند حصول الشرط 


1 الم ا مساح بوم وحن الممتوو ب كاله الفاذة فى لكر نه 
وإنما المجعول7) حكماً كلثا عل موضوعه المقذر وجوده 
-كوجوب الفرائض الخمس علئ المكلفين بها في أوقاتهاء والحجّ 


- يصبح الاشتراط كعدمه فيعود المحذور . ويردّه أنها إنما : تتم فى شرائط 
الجعل التى لدئ تحمّقها يُنشأ الحكم مطلقاً غير مشروط ١‏ بشيء » لا في 
شرائط المجعول التى لا يعقل انسلاخ الشرطيّة عنها بمجرد تحمّقها ؛إذلا 
يخرج الحكم بذلك عن كونه حكماً علئ ذلك الموضوع . 
ومنها : ما فى الكفاية أيضاً من عد السببيّة ‏ المتّصفة بها الأسباب الشرعيّة 
كالالرك والفقد مين الأموى التكريقة التجملة» الأ بن ارأدكاء الرضمدقة 
المجعولة » بدعوئ أن اتصافها بها إنما هو لاشتمالها علئ خصوصيّة ذاتية 
تؤئّر فى وجوب الصلاة أو الملكيّة مثلاً» فتكون إذن ‏ منجعلة اير 
المتصف بها » لا مجعولة تبعاأ لتشريع حكم تكليفي أو وضعي علئ تقدير 
وجود المتصف بها . وفيه أن هذا إنما ينطبق على دواعى الجعل وعلله 
الغائية » لا علئ أسباب المجعول , فإنَّ المسلم هو تأثير تلك الخصرصية 
الذاتية بوجودها اللحاظي نكويناً فى - جر الحى وحزيية» 1ه تأثيرها 
بوجودها العيني في الحكم نفسه فغير معقول . ؛» لاستحالة ترضح الحكم 
الشرعي عن أمر تكويني » وقضاء الضرورة بتكوّنه بتشريع شارعه عن إرادته . 
)١(‏ بيانٌ للعقد الإريجابي من كيفية تشريع الأحكام . وخبر المبتدأ قوله (هو 
الحكم الشرعي ) . وحاصل المقصود أن ما يصدر من الشارع لدئ تشريع 
الأحكام ليس إخباراً عن ن إنشاءٍ استقبالى كما عرفت -» بل هو بنفسه إنشاءً 
لحكمٍ كل انحلاليّ وجعل” له علئ موضوعه المقدّر وجوده بنحو القضية 
الحقيقية. بحيث تترتّب عليه فعليّة أحكام شخصية عند تحمّق وجودات ذلك 
الموضوع من دون إنشاء جديدٍ لهاء بل 5 ذلك الإنشاء الانحلالي الأول . 


تحقيق حول كيفية تشريع الأحكام وبيان مراتبها 00012121 اا ا 
وغير ذلك هو الحكم الشرعئ المجعول فى جميع الابواب'", 
ويعبّر عن ذلك الموضوع المقذر وجوده فى أنوات التكاليف 
بشرائطهاء وفى الوضعيّات بأمشانها لمناسبة ظاهرة 7 ويعبر عن 


 جحلاو سواءً فى ذلك أبواب التكاليف كما فى مثالى الصلاة‎ )١( 
 عيبلا كما فى مثال‎  تاّيعضولاو‎ 
أما الأول فباعتبار أن الموضوع شرطً متمّمٌ لفاعليّة المقتضي وتأثيره في‎ )1( 
مرحلة الملاك . ذلك أنْ لوجوده دخلاً فى فعلية الملاك المقتضى لجعل‎ 
ريعي لقن دقة الفسدى لمكو ل الو قن لفان تعر تدا انا‎ 
مو تحقق الموضوع فهو إذن - شرط تكوينرق فى هذه المرحلة » وعنه ينشأ‎ 
أخذه موضوعاً معلقاً عليه الحكم في مرحلة التشريع . فأصبحت الشرطية‎ 
التكوينية منشأ لتعليق الحكم تشريعاً المنتزع عنه شرطيّة المعلّق عليه‎ 
. وموضوعيّته , هذا بالنسبة إلئ مقام الثبوت والقضية اللبّية‎ 
والأمر كذلك في مقام الحكاية بالقضيّة اللفظيّة » فإِنّ الحكم المجعول‎ 
لحر اي ال كط ب ادر عي المع اال ير‎ 
000 المستطيع يجب عليه الحج) , كذلك يصحّ إلقاؤه قضبةٌ شرطيّة‎ ( 
فيقال (إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج ) . وقد‎ ٠ الموضوع شرطاً‎ 
. ذكروا أن مرجع الموضوع  فى القضية الحقيقية  إلئ الشرط وبالعكس‎ 
وأن الفضية المذكورة تنحلٌ إلى شرطية مقدّمها وجود الموضوع خارجاً‎ 
. وتاليها عنوان المحمول » هذا‎ 
ولا يخفئ أن مفتضئ ما ذكرناه من المناسبة صحة التعبير عن الموضوع‎ 
بالشرط في جميع الأبواب حت الوضعيّات . إلا أنه اخخص فى هذه الأخيرة‎ 
باسم السبب لمناسبة أخرئ تخصّ هذا الباب» وهى شدّة شبهه بالأسباب‎ 


١45‏ ل ا ل ل 2ك رسالة الصلاة فى المشكوك 
نفس ذلك المجعول الشرعى ”7 علئ موضوعه المقدّر وجوده 
بالحكم الشأنئ فى الجميع » إذ كونه من قبيل ما بالقوّة ظاهرٌ . 

وكما لا خفاء(" فى أنَّ دوران فعليّة ذلك الحكم وكونه بعثاً أو 
زجرأً!" فعليًاً للمكلف . وكذا تحمّق ما أنشيئ بعقد أو إيقاع أو غير 
ذلك مدار تحقّق ذلك الموضوع هو الذي يقتضيه كونه مجعولاً على 
ذلك التقديرء وتنتزع سببيّة الأسباب لمسبباتها عن ذلك 27 ولا 


ذالكوييقة المد رفن انها 6 إذركما أن التاز قرفا توعد الغرارة 
كوي : كذلك العقد الانشائى أو الحيازة ‏ مثلاً - يوجد الملكيّة اعتباراً : 
والإنشاء عندهم إيجادٌ فى الاعتبار .هذا » وقد يعبّر بالسبب حتئ في 
موضوعات التكاليف ٠.‏ وستعرف قريبا وجهه . 

)١(‏ وذلك قبل فعليته بفعلية موضوعه , أما بعدها فهو الحكم الفعلى. 
سدم اناب 

(1) بيانٌ ضمنيٌ لمرحلة فعلية الحكم . مجمله ما مرّ من أن مقتضئ جعل 
الحكم علئ تقدير تحقق موضوعه هو إناطة فعليّته بتحقّقه ودورانها مداره . 

() هذا في التكليفيات . كما أن ما بعده فى الوضعيات . 

0 أي عن الدوران المذكور . فمن دوران وجود المسبّب مدار وجود السبب 
تنتزع السببيّة » والغرض من درج هذه الجملة المعترضة فى هذا المقام الإشارة 
إلى المناسبة فى تسمية الموضوع بالسبب . ووجه الشبه بينهما » وأنه لمّا كان 
منشأ انتزاع عنوان السببيّة للسبب والمسببيّة للمسبب دوران وجود الثاني 
نان وجرة: الأول وإثاظعة» :نه توكانة هدل»: التلقة سعيدها حم ابنين 
الموضوع وحكمه ناسَبَ أن يسمّئ الموضوع اد - وإن اختلفا في 
أن الاناطة بين الأوّلِين و ذاتيّة » وبين الأخيرين و ا 1 


دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه وتنجزه مدار العلم به ل م ا ات لا 
يعمل أن متقدلت عنه ١!‏ لا ايرادا ولا عدماء والاكان خلن 
واضحا!"'؛ ومن بداهة امتناعه يِتّضِح من مهامٌ المسائل !" ما لا يخفئ . 

فكذا لا خفاء فى أنَّ تنجّزه!) ‏ بمعنئ كعاميتة فين با سيره 
التشريعئ المتوقف علئ وصوله!' ‏ إِنْما يدور بعد العلم بالكبرئ 
الشرعيّة المذكورة مدار العلم بتحمّق ذلك الموضوعء وانضمام 


)١(‏ أي يتخلف الحكم عن الموضوع لا وجوداً بأن يتخلف عن وجوده فلا يوجد 
ةر لاعداها بان لاينتفى عند انتفائه. حذو امتناع تخلف المعلولعن علته -. 

(') لأنه خلاف فرض كونه مجعولاً على ذلك التقدير وحكماً على ذلك 
الموضوع » والخلف محال”, لأنه مناقضة واضحة . 

(؟) كمسألة امتناع الشرط المتأخر. فإن مقتضئ ما ذكر من كون الحكم 
مجعولاً علئ تفدير تحقق موضوعه هو عدم تخلفه عنه بتقدمه عليه أو 
تأخره عنه . فلو تقدّم عليه كما فى الشرط المتأخر ‏ لزم الخلف 
المحال . وكمسألة امتناع الواجب المعلق . فإن فعليّة الوجوب قبل حلول 
الوقت المأخوذ فى موضوعه وتقدّمه عليه خلف” واضح . ونحوهما امتناع 
الاستصحاب التعلبقى المفروض فيه عدم تحقق أحد أجزاء موضوع 
الحكم المستصحب . فلا تحقق للحكم فى الحالة السابقة ليستصحب . 
ولا يعفل تحققه للخلف المذكور . ومنها مسألة وجوب المقدمات المفوّتة 
قبل وجوب ذيها. فإنه إذ يمتنع فعليّته قبل الزمان المأخوذ فى موضوعه 
للخلف المزبور. فلا وجوب ليترشّح منه إلئ المقدمة » فلا محيص من 
متمّم الجعل لإيجابها . إلئ غير ذلك من المسائل . 

(5) بيانٌ لمرحلة تنجز الحكم . 

(0) فإِنْ الحكم المجعول غير الواصل إلئ المكلف لا يكون تام التأثير في 
بعثه نحو العمل ». فإن انبعائه عنه فرع وصوله إليه . 
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محري إن ناك الكبرد ا بوم اعد بم 
عنه(" لا وجوداً ولا عدماء وإلاعاد ذلك الخلف لا محالة . 


وبالجملة : فالذي يعمل من مراتب الحكم هو هذه الغلدئ (4) 


)١(‏ فإن وصول الحكم الفعلى إلئ المكلف وت: تنجّزه عليه يتوقف علئ علمه 
بالكبرئ الشرعيّة المجعولة علئ نحو القضية الحقيقية .» وعلئ علمه 
بتحقق موضوعها صغرويًاً » وبضمٌ هذه الصغرئ إلئ تلك الكبرئ المتشكل 

منهما الشكل الأوّل من القياس يستنتج الحكم الفعلى . ويصل إليه. 
فيكون متنجّزاً في حمّه . 

() يعني أن الحكم الفعلى يكون بمنزلة النتيجة فى كلتا المرحلتين : مرحلة 
فعليته وثبوته الواقعى . ومرحلة تنجّزه والعلم به » فبثبوت المقدّمتين 
يتبت الحكم . وبالعلم بهما يعلم به . 

(؟) أي تتخلف النتيجة عن انضمام المقدمتين وجوداً وعدماً . وإذ قد عرفت 
آنفاً امتناع تخلف فعليّة الحكم عن فعليّة المقدّمتين ثبوتاً. للزوم الخلف». 
فكذلك إثباتاً ‏ يمتنع تخلّف تنجّزه عن العلم بالمقدّمتين . لنفس المحذور. 

(5) مراده يي بالثلاثة الشأنيّة والفعليّة والتنجّز. وقد سمعت أنَّ الحكم 
الشأني هو المجعول الشرعي علئ موضوعه المقدّر الوجود قبل فعليّته 
فعلت فرضرعه عقيو الحكى المحفى: الناى ل يتبيريعة فقليا اال ل 
شأنيّتها وقوّتها » أما الحكم الإنشائي الذي تقدّم أنه إنشاء الحكم الكلى 
على موضوعه المقدّر الوجود علئ نحو الفضية الحقيقيّة والكبرئ الكليّة 
فليس هو نحو وجودٍ للحكم ‏ حتئ شأناً لبُعدٌ من مراتبه . إذ ليس هناك بعثٌ 
فعلىٌ ولا شأنىٌ ولا زجرٌ كذلك ولاغيرهما ,» وحقيقة الحكم ما كانكذلك . 


منشأ اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز 1140 
بما عرفت من تفسيرهاء وترئّب كل لاحقة علئ سابقتهاء وامتناع 
التداخل فيها''! والتفكيك بينها'" . وكونه!" من الخلف الضروريٌ 
امتناعه » ويطرد ذلك فى جميع أنواعه!/ . 

وإِنْما ينشأ اختلاف الأاقسام الأربعة المذكورة ‏ فى تنجّز 


- فإن قلت : كيف وله نحو وجود اعتبارى » إذ يوحد بإنشائه , ويستمر 
وجوده ما لم يعرضه النسخ » ويستصحب بقاوه إذا شك فيه بلا إشكال ٠‏ 
وهو الذي تقدّم دخل العلم به مضافاً إلى العلم بتحقق الموضوع ‏ في 
فإنته عبارة عن قضيّة تعليقيّة » مفادها إناطة تكليفي أو وضع بأمر ودورانه 
مداره . وما هدا شأنه أجنبية عما نحن بصدده من تعداد مراتب الحكم 
الشخصى المتضمّن بعثا أو زجراً متوبجّهأ إلى مكلف خاص . أو ملكية أو 
زوجية أو نحوهما متحمّقة فى موضوع كذلك . 
لاوجود له بعد ء بل شأنيّة الوجود . فلابّد من ارتكاب التسامح فى ناحية 
الحكم ذى المراتب » وإرادة ما يعم الشأنيّة » والأمر سهل". 

. بصيرورة مرتبتين منها مرتبة واحدة , للزوم الخلف‎ )١( 

(1) المراد التفكيك فى مرحلة الفعلية بين فعلية الحكم وتحمّن موضوعه », 
وفى مرحلة التنجّز بين تنجّزه والعلم به . 

)2( أى كون التنكيك المذكور من الخلف . وقد مرّ تفصيله . 

ع( وهى الأقسام الأريعة المتقدمة . ومن هنا يبدأ مي قيما عمد له البحث 
وهو التحققيق حول اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز ‏ بعد ما فرغ من 


و و ل و جو يا م رسالة الصلاة فى المشكوك 
ماعدا الأخير منها بنفس العلم بالحكم''" واجتماع شرائط 
التكليف("؛ وتوقفه فى خصوض الآخير علئ العلم بموضوعه 
أرقا كتهو كون!" الخطاب يدضيكا يفيه الامعراط: وود 
موضوعه أيضاً!*. ومتوقّفاً كونه* خطاباً متوجّها فى نفس الأمر إلى 
المكلف على وجوده فى خصوص ذلك دنا سائر الأقسام. 

أمّا فى القسم الأوّل فظاهة(" » إذ المفروض تعلق التكليف فى 
اع االو بر ري 
الاختيار أصلاً » فلا يتوقّف فعليّة هذا القسم من التكليف بعد.القدرة 
علئ متعلقه إلا علئ اجتماع شرائطه . ولا تنجّزه أيضاً بعد العلم 


. يعني به الحكم الكبروي وأصل التشريع‎ )١( 

)2 أى والعلم باجتماع شرائطه العامة والخاصة . 

() أي مضافاً إلى العلم بما ذكر . 

(8) متعلقٌ ب (ينشأ) ٠‏ والمقصود أنه فى خصوص القسم الأخير يكون الخطاب 
الكبروي منضمناً للاشتراط بوجود موضوعه والتعليق عليه » ويتوقف 
صيرورته خطاباً فعلياً متوجهاً إلى المكلف علئ وجود الموضوع المعلّق 
عليه . وشىء من الأمرين غير متحمّق في سائر الأقسام . وهذا الاختلاف 
هو منشأ اختلافها الآنف الذكر بالنسبة إلئ مرحلة التنجز . 

(6) أى كما هو مشترطً بحصول شرائط. 

(1) تفصيل” لذلك الإجمال وبيانٌ لكيفيّة فعلية الحكم وتنجّزه في كل من 
الأقسام الأربعة» وما يترنّب عليها من حكم موارد الشبهة المصداقيّة لكل منها. 


)25 الموجود في الطبعة الأولئ (متوقفاً وكوله) والصحيح ما أثبتناه. 


صُوّر الشبهة المصداقية المتصوّرة في القسم الأرل ا 
تشرين إلا علئ العلم تاحعنا نا "١!‏ كاين ١١١‏ رسف الفسيوة 
المصداقيّة إلى الشك فى ذلك7 "كان مرجعها إلى الشك فى التكليف !4 
ودوك القرارة قنها مودو ناض الال إذا قاء الالال بعلن وسون 1 
على تفصيل. بين الشك” فى القدرة وغيرها'" كما ستعرفه'" -. 


(0 أى اجتماع شرائط التكليف » والمقصود بالعبارة أن التكليف فى هذا 
القسم لا يتوقف فعليّته على وجود موضوع أصلاً . ولا تنجزه علئ العلم 
بوجوده . هذا , ولا يخفئ علئ النبيه ما في تخصيص القدرة بالذكر من بين 
شرائط التكليف من النكتة » فإن التنجز متوقف” بعد العلم بالتشريع علئ 
العلم باجتماع ما سوئ القدرة من الشرائط . أماهى فلاء بل يجب 
الاحتياط مع الشك فيها ‏ علئ تفصيل يأتي إن شاء الله تعالئ . 

(') عبر م بأداة العموم لأن الحكم عام لجميع المقامات . ولا اختصاص 
له بمقامنا هذاء كما هو واضح -. 

() أي فى اجتماع شرائط التكليف بأن شك في تحقق بعضها في مورد ‏ 
فتكون الشبهة حينئذٍ مصداقية للشك فى تحمّق مصداق التكليف فى المورد . 
أما إذا شك”فى أصل تشريعه فالشبهة معه حكميةٌ خارجةً عن محل الكلام . 

(؛) لأنّ الشك فى الشرط شك” فى المشروط . 

(0) لما حقّق في محلّه من عدم 52-6 الفحص في الشبهات المصداقية . 
فتجرى فيها البراءة بدونه . 

() كما فى الموارد التى يلزم من ترك النحص فيها مخالفة التكليف الواقعى 
غالباً كالنظر إلئ الفجر في الصوم » ومراجعة الدفتر فى الاستطاعة وبلوغ 
النصاب . والسؤال فى بلوغ المسافة ونحوها . 

0 أى تفصيل في وجوب الفحص بين الشك في القدرة وغيرها من سائر 
الشرائط العامة والخاضة.. 

(8) عند التعرض لحكم القسم الثالث . 


"١‏ 0 10 3777170101 رسالة الصلاة فى المشكوك 
وبعد العلم باجتماعها فإن كان(" العنوان المتعلق للتكليف من 
المقدور بلا واسطةٍ والصادر بنفسه(" امتئعت الشبهة المصداقيّة فيه 
حال صدوره الارادىّ بعد تبيّن مفهومه » إذ يستحيل أن يشك مرخ 
أراد شيئاً عند إرادته له في هويّة ما أراده ١‏ "؛ وإنما يعقل الشك في 


)١(‏ الشبهة المصداقية لهذا القسم من التكاليف تتصوّر بأحد نحوين : إمّا أن 
تكون ناشئةً عن الشك في تحقق إحدئ شرائطه ‏ وقد تقدم -» أو ناشئة 
بعد العلم باجتماع الشرائط ‏ عن الشك فى مصداقيّة ما صدر من المكلف 
للمكلف به ٠‏ وهذا ما تصدّئ # لبيانه هنا . 

(1) هذافى قبال ما سيجىء من فرض كون المتعلق من المسبّبات التوليدية . 

() فإن الفعل الاختياري ‏ وهو الصادر عن إرادةٍ ‏ لا يعقل صدوره إِلَّا بعد 
تصوّره وتبيّن مفهومه لاستحالة تعلق الإرادة بشىء لا يعرفه المريد , فإذا 
عرفه وتعلفت به إرادته وحرّك عضلاته نحوه فكت يشك فى هذا الحال 
في رحو عدن درن لان ا ب ل ا كك 
العضلات نحوه عن إرادة واختيار مع غيبوبته عن ذهنه ؟ هذا . 

ومن الغريب استغراب السيّد الأستاذ» من مقالة أستاذه المحمّق 
الجدّ ## قائلاً : إن الفعل الاختيارى إنما يلزم فيه حضوره للفاعل من 
الجهة التى تعلّق بها غرضه . وأما صدق عنوانٍ آخر من العناوين الخارجية 
فالشك فيه بمكانٍ من الضرورة كما إذا شك المتكلم فى صدق عنوان الذكر 
على ما يصدر منه من الكلام حال صدوره ( رسالة اللباس المشكوك : )7١‏ . 

فإنه إذافرض تعلق الغرض بالتكلم _مثلاً وقد تعلّقت به إرادته وأوجده فلا 
يشك في صدق عنوانه عليه » وأما عنوان الذكر فالشك فى صدقه لا بد أن 
يكوةاناستاً عن عدم تعلق إرادته بهإما لعدم 'تضورمفهومه آر لغقلتة»عته لفدء 
تعلق غرضه به . أمّا مع فرض التفاته إليه ومعرفته لمفهومه وتعلق إرادته به أيضاً 
فلا يعقل الشك المذكور وعدم حضوره فى ذهنه حال صدوره الإرادي منه . 


صُوّر الشبهة المصداقية المتصوّرة فى القسم الأول 0000 
العنوان الاختياري حال صدوره إذا كان من المسيّبات التوليدية 
المقدورة بتوسشط أسبابها . واشتبه السبب المحصّل له(" »2 وواضحٌ 
أنه مت رجعت الشبهة المصداقيّة إلى مرحلة المحصّل كان مرجعها 
إلن الشك فى الامتثال » وجوديًا كان العنوان المتعلق أو عدميًاً!" , 
عت :فيمَا إذا كان المحضل شرصا؟ أيضا وترد وبين الفا والأكضر 
ولعلّنا نتعدض لذلك فى المحلّ المناسب له إن شاء الله تعالي -. 


)١(‏ فيشك حيئئظٍ في أن ما يصدرمنه هل هو محصّلٌ للمتعلق وسببٌ 
توليديّ له أو لاء ولأجله يشلك في وجود المتعلق بذلك وعدمه . 

(1) ويعبارة أخرئ : كان العنوان 0 لتكليفب وجودى أو عدمى . أمّا 
رجوعها إلئ الشك. في الامتثال دون التكليف في الوجودي فواضمٌ . وأمًا في 
العدمي كما إذا حرم عليه إحراق شىء وتنجّز عمليه وشك فى أن الإلقاء 
الكذائى محصّل” له أو لا . فلأن المفروض أنه لا شك فى ثبوت الحرمة 
وفعليتها وإنما بُشك في أنه هل يتحمّق امتثالها مع فعل مشكوك المحضلية 
أو أنه يتوقف علئ تركه » ومقتضئ قاعدة الاشتغال لزوم الترك » ولا يقاس 
به موارد الشبهة المصداقيّة لموضوع الحرمة كمشكوك الخمريّة ‏ بدعرى 
أنه يّشْك فى تحمّق الامتثال بشربه وقضية الاشتغال تركه » ضرورة أن 
مقتضئ الانحلال الشك فى ثبوت التكليف فى مورده , والمرجع فيه البراءة . 

(؟) كأفعال الطهارات الحدثية والخبئية بناءاً علئ تعلق الأمر بالطهارة وكون 
تلك الأفعال محصّلاتٍ شرعية لهاء فإذا شك فى حصول الطهارة عن 
الخبث بالغسل مرةً أو عن الحدث بالمسح شكوساً دمقاذ لم الاحفاط 
ووجهه مذكورٌ في الأصول مفصّلاً (راجع فوائد الأصول ١‏ : 817 و4 :148. 
وأجود التقريرات ١9:1١١1و7: ١/8‏ إلى .)١8٠‏ 


.6" ااا 110111 رسالة الصلاة فى المشكوك 
نعم فى القسم الأوّل "١‏ يمكن أن يتطرّق الشبهة المصداقية 
بعد الفراغ عنه » لكن حيث لا أثر لهذه الشبهة فى المحرّمات”" 
أصلاً . ولافى الواجبات أيضاً فى غير ما يوجب القضاء والاعادة7" 
فقاعدة الفراغ حاكمةٌ!؟) على أصالة الاشتغال فى هذا القسه0, ولا 
يندرج ما عداه لا في مجارى الاشتغال » ولاالبراءة ١!‏ . 
وأمًا القسم الثاني : فهو وإن فارق سابقه في التعلّق بالموضوع 


)١(‏ المراد به ما كان المتعلق مقدوراً بلا واسطة . والوجه قى تطرق الشبهة 
المصداقبة إليه بعد الفراغ عنه هو إمكان طروّ النسبان حينئظٍ » فيشك في 
هويّة فعله السابق . 

(0) إذ لا أثر للشك فى مصداقيّة ما صدر منه سابقاً للحرام وعدمها » ولو فرض 
ارورم أن مسقي مال الو 

() فإنه أيضاً لا أثر يترتّب فعلاً علن الشك فى أن ما صدر منه سابقاً 
ان للوااجب ال و يجدى اليسكتجان عدم صدوره منه لترتيب 
آثار فسقه مثلاً . لعدم ترتّبها علا مجرد عدم الصدور . 

(غ) يعنى : إذا كان الواجب مما يجب بتركه المضاء والإعادة فلولا قاعدة 
الفراغ لكان مقتضئ قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان وجوب إعادته 
فق لوقتف ول :رقف توانشا ركه بهل دوفن الوكوة جه الا 61 القاعدة الكدكورة 
جك عا ل م و نوتيف قا سيكة الجا قي به عقي القنها ار الي 

(ااووك 15 انكمم اللعيرسن انام ماارتطدق فيه القبية المضدانية نند 
الفراغ عنه . وهو الذي اختص بجريان قاعدة الفراغ فيه . ويقابله ما عداه 
من المحرّمات والواجبات التى ليس لها إعادة أو قضاء . وهو المراد 
بقوله # متعاقباً (ولا يندرج ما عداه . . .الخ ) . 

(1) لماعرفت من أنه لا أثر لشبهاته المصداقية » ويعتبر فى جريان اللأصول 
ترتّب أثو شرعي عليها . 


صُور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها 00 
الخارجئ هنا » دون ما تقدم _لكن لمّاكان الموضوع المفروض في هذا 
القسم متحمّقا فعلياً » ومتشخّصاً خارجيّا » لا كليًا ذا أفراد مقدّرة 
الوجود . كى يتضمّن الخطاب شرطيّة!'" من هذه الجهة'"» فلا أثر 
لهذا التعلّق أصلاً!'", ويكون وجوده كعدمه , ويطرد فى هذا القسم 
جميع ما تقدّم في سابقه !2 سوك أن الشبهة المصداقيّة تتطاق هنا(" 
بالنسبة إلى نفس العنوان المقدور بنفسه أيضاً حال صدوره من جهة 
التعلّق بالموضوع المذكور وإمكان الشك فيه كما فى استقبال القبلة 


)١(‏ المراد بها اشتراط فعلية الخطاب بوجود فردٍ من ذلك الكلى . وقد 
أشار #6 إلئ التضمّن المذكور قبل الدخول فى تفاصيل الأقسام ا 
عقت جلقا؟ لدى التعرضن للشيص الرابسهتفانيظن. ْ 

(1) وإن نضمّن شرطية من سائر الجهات كالشرطية بالنسبة إلئ سائر شرائط 
التكليف . 

() إذ التعلق المزبور لم يوجب شرطيةً وتعليقاً وحكماً على موضوع مقدّر 
الوجود , فلا أثر لرجوده . وكان بمنزلة العدم . 

(4) من تطرّق الشبهة المصداقية فيه مع الشك فى اجتماع شرائط التكليف . 
وكذا مع العلم باجتماعها والشك فى مصداقية الفعل الصادر بعد الفراغ 
عنه او حال صدوره إذا كان من المسيبات التوليدية » وأن المرجع في 
الآوّل البراءة . وفى الثانى قاعدة الفراغ . وفى الثالث الاشتغال . 

(0) أما هناك فقد عرفت أنه لا يمكن تطرّقها فيه . والفارق بينهما تعلق 
العنوان المتعلق للتكليف هنا بالموضرع الخارجي ‏ كالقبلة - دونه هناك : 
ولأجله يمكن هنا الشك فى مصداقية الصادر للعنوان المقدور بنفسه حال 
فقوو الإرادقي لفلف اذى تدلقةوالمر ضيوع (المذكون وعلامة .. 


9 م ا م ا 0000 0000 رسالة الصلاة فى المشكوك 
واستدبارها ونحو ذلك .؛ ولازم ذلك هو العلم الإجمالي بتوجّه 
التكليف الوجوبى أو التحريمىئ عند تردّده بين المتباينين كما عند 
اشتباه القبلة -» فيجب الاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة!"؛ والفحص 
في التحريميّة'''؛ ويتخبير عند تعلّر الأمرين ع( 

ولو تردّد بين الأقل والأكثر !6 كما إذا تردّد مقدار الموقف في 
عرفات والمشعر* الحرام من جهة الشبهة الخارجية بين الأمرينانّجه 
التفصيل فى رجوع الشبهة إلى الشكفي الامتثال أو التكليف بين الوجوبيّة 
والتحريميّة » ففى الوقوف الواجب يجب الإنيان به فيما علم أنّه من 


(0 أى لازم الشبهة المصداقية المذكورة الناشئة عن الشك فى الموضوع 
المزبورء والملازمة واضحة . 

(؟) بالجمع بين المحتملين تفريغاً للذمّة عن التكليف المعلوم بالإجمال . 

() كما إذا حرم استقبال القبلة فى حالة خاصة وهو لا يدرى أين وجه القبلة . 
فيحتمل الجرمة أينما توبّه . وفى مثله يحكم العقل بوجوب الفحص عنها 
وإن كانت الشبهة موضوعية -لتوقف امتثال التكليف المتنجّز عليه . 
ويكفى فى الفشحص العلم بوجود الغبلة فى , بعض الجهات خاصضة 
فيحتنبها . 

(؛) أى الاحنياط والفحص . فإنه إذا لم يمكن الفحص ورا القطعية 
بالاحتياط التام يتنزل إلئ الموافقة الاحتمالية » ويكتفئ ببعض المحتملات 
فعلاً ‏ فى الشبهة الوجوبية ‏ أو تركاً ‏ فى التحريمية -. 

(6) هذا فى قبال الترّدد بين المتباينين -السابق ذكره -. 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ ( مشعر) والصحيح ما أثبتناه . 


لو تردّد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر 000 

الموقف("2 وفى حرمة الإفاضة قبل الغروب والطلوع !"ا 000 

المعلوم إلئ المشكوك مع عدم إخلاله بالوقوف الواجب قبل ذلك. 
والسرّ فى ذلك7 هو إطلاق الطلب الوجوبئ!" بالنسبة إلى 


)١(‏ فلا يجزى الوقرف فى المكان المشكوك كونه منه » وهذا مثال للشبهة 
المكرمة 1 كما أنفا بحنة قال لدي 

(1) الأوّل بالنسبة إلئ الوقوف بعرفات , والثاني بالنسبة إلئ الوقوف بالمشعر 
الحرام . ٠‏ 

(©) أي بقتصر في لزوم الاجتناب علئ ذلك » فلا بأس بالإفاضة إلئ المقدار 
المشكوك بعد أداء ما وجب عليه من الوقوف فيما علم دخوله فى الموقف . 

(4) توضيح ذلك : أن هناك فرقاً بين التكاليف الوجوبية والتحريمية » نظراً 
إلىا أن الوجوب متعلقٌ بعنوان الواجب نفسه ؛ ويطلب إيجاد ما ينطيق علية 
هذا العنوان خارجاً » فمتعلقه واقمٌ تحت الطلب » ومقتضاه لزوم إحراز 
تحفقه فى الخارج » وعدم الاكتفاء بالمشكوك . لكونه شكا فى مرحلة 
الامتثال بعد تنجز التكليف . أمّا الحرمة فهى عند التحقيق ليست كذلك » 
بل مشروطة بكون الفعل مصداقاً لعنوان الحرام 6 يعسن أنه إذاكان الفعل 
محسف لو رويكة: لكان اليوقة! الكتاقنة كانه تقلة عجراف :وال" كلذ مايه 
فمتعلقه خارجٌ عن دائرة الطلب مأخودٌ شرطاً لتعلّقه معلّقاً عليه . فلا يلزم 
إحراز تركه » بل يكون الشك فيه شكأ فى التكليف ومجريٌ للبراءة . 

وبالجملة كل” من الوجوب والحرمة متعلقٌ بالوجود الواقعي . إلا أن مقتضئ 

تعلق الوجوب به أنه مع الشك فيه بُشك“فى حصول الامتثال» وقاعدة الاشتغال 
تقتضي لزوم الإحراز . أمّا الحرمة فمقتضئ تعلّقها به أنه مع الشك يُشْكَ في 
التعلق والأصل البراءة » وسرٌ الفرق ما أفاده و من الوقوع تحت الطلب وعدمه . 

(6) في قبال اشتراطه بالانطباق علئ عنوان متعلقه كما في التحريمي -. 


4 00000008 رسالة الصلاة فى المشكوك 
الانطباق عل عنوان متعلّقه ودخوله تحت الطلب١١ ‏ لا محالة . 
وكونه فى التحريمئ خارجاً عن دائرة الطلب وشرطأً لشموله!' 
ولكن لا بمعنئ ترتّبه!" علئ تحقق الانطباق في الخارج كي يرجع 
إلى طلب عدم الشيء علئ تقدير وجوده » بل بمعنئ كونه منعا عمًا 
لو وٌجد لكان تلك الهويّة » فهذه الشرطيّة!) واقعة فى التكاليف 
الوشوؤئة تبعيق» ذ1ث:ة التكليك (14 وخاريحة عنها فى العدميّة !5 


. أي دخول الانطباق المزبور تحت الطلب » إذ هو مطالبٌ به ضرورة‎ )١( 
. فالطلب واردٌ عليه‎ 

(1) أي لشمول التحريم , فالتحريم مشروط بالانطباق المزبور معلقٌ عليه فهو 
خارجٌ عن حيّز الطلب . وليس مطالباً به ليلزم إحرازه . 

() يعني :لا مجال لأن يتوهم أن مقتضئ الاشتراط المذكور ترتّب التحريم على 
تحقق الانطباق خارجا , فإن مرجعه إلى طلب عدم الشيء علئ تقدير وجوده» 
وهو طلبٌ للمحال ٠‏ بل المراد ترنّب الحرمة علئ ما لو وجد لكان الهريّة 
الكذائية » فقولنا (لا تُفِض من عرفات) يعنى : لا تفعل ما ينطبق عليه 
عنوان الإفاضة . وليس المراد أنَّ ما وجد في اللخارج وانطبق عليه العنوان حرامً 
مطلوبٌ تركه ليلزم المحال . بل المراد أنَّ ما لو وجد لكان إفاضةً فاتركه . 

(؛) وهى شرطية أنه لو وجد لكان كذا أو انطبق عليه عنوان كذا . 

(0) لتعلّق التكليف فيها بفعل مالو وجد لكان ذلك الفعل . فيكون فعله 
مطالباً به. ولا بد من إحراز كونه كذلك . لأنّ الاشتغال اليقينى يستدعى 
الفراغ كذلك » فيرجع مع الشك إلئ قاعدة الاشتغال . | ْ 

(1) لتعلق التكليف فيها ‏ في الحقيقة ‏ بترك فعل علئ تقديركونه لو ود هو 
ذلك القع فالضكا باك دلي بعلن كرنة للقن وسعود وا هي ذللقه.. 


التفصيل فى موارد التردّد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه و ا 
متوقف" شموله عليها!" » ومن هنا يرجع الشك فيها في الوجوديّة 
إل الشك فى الامتثال» وفى العدميّة إلى الشك فى التكليف . 
وسيا تي 5007 ما لذلك 7" إن شاء الله تعالى 0 

ويلحق القسم الثالث أيضا بسابقيه فى عدم تضمّن الخطاب 
لشرطيّة من جهة التعلق بموضوعه . فإِنّ الموضوع المفروض في هذا 
القسم و إن كان كلياً ذا أفراد صالحة للانطباق على انيل 3 
لكن لمّاكان القدر المتوقف عليه توجّه ذلك التكليف هو تمكن المكلف 
من صرف وجوده!؟! المنطبق علئ البدل ‏ علئ أحدها ؛ ولا, يترتب 
على مصداقيّة الزائد أئي سوى التوسعة فى دائرة التخيير العقلىن فى 
مرحلة امتثاله ‏ فلا مدخلية لوجود الزائد وعدمه في التكليف أصلاً : 


)0١(‏ أى شمول التكليف العدمى لموردٍ متوقف* علئ صدق تلك الشرطيّة 
قي :ناذا نيك .فعا كان سكا حي الساتغ المتدروط بها لأ مهلف 
والمرجع فيه البراءة . | 

(؟) فى التنبيه الثالك من تنبيهات الخاتمة . 

(6) أي انطباقاً بدلياً . إشارةٌ إلى ما مرّ من بدليّة إطلاق الدليل بالنسبة إلى 
الموضوع فى هذا المقسم . 

(5) يعنى أن القدر المتوقف عليه فعليّة التكليف هو ما به يتمكن من 
امتثاله » وهو صرف وجود الموضوع المتحقق بوجود أىّ من أفراده . 
فيكفي فى فعليته وجود فردٍ واحد . ولا أثر للزائد عليه سوئ التوسعة في 
الامتثال وتكثّر أبدال التخيير العقلى من دون دخله فى أصل التكليف . 
وعليه فلا أثر للشك فيه مصداقاً سوئ الشلك فى تحقق الامتثال به 
وعدمه . والمرجع فيه قاعدة الاشتغال . ْ 


2 ليه ين فعا ات اماو جاو نشكا ب تزعتالة القتلاة اف الفشكر‎ 00١ 
. ويرجع الشك” فيه إلى الشك فيما ذكر من صلاحيّته للامتثال به‎ 

وام بالفسية إل ما يتوقف عليه التمكن( من صرف وجوده 
فهو وإن كان شرطأ لتوجّه التكليف ‏ لا محالة _» لكن لمّا كان تمكن 
المكلّف ممًا تعلق به ذلك التكليف _كالوضوء مثلاً ‏ متوقّفاً على 
تمكنه من الماء أوّلاً ثمّ من استعماله فى التطهّر به ونحو ذلك7. 
والاشتراط بالقدرة ‏ المتضمّن له كل تكليف يعم الأمرين 
جميعاً!" :فلا يعقل أن يتضكن الخطاب شرطية أخرئ من هذه 
الجهة » ويرجع الشبهة المصداقيّة!؟' حينئفٍ إلى الشك فى تمكنه من 
متعلّق التكليف » ويلحقها حكم الشك فى القدرة . 


)١(‏ لا يخفئ علئن النبيه ما فى العبارة من التنبيه بالعلّة فى قالب الموصول 
ايض : :. 

(1) يعنى : ونحو ما ذكر-من الماء والتمكن منه ومن استعماله فى الوضوء ‏ 
بالنسبة إلى غير مثال الوضوء . 

() وهما التمكن من تحصيل الموضوع ‏ كالماء ‏ والتمكن من استعماله 
فيما تعلق به التكليف . كالوضوء ‏ . ومحصّل المقصود أن القدرة 
المشروط بها التكليف المتعلق بالوضوء مثلاً ‏ بمناط شرطيّة القدرة في 
كل تكليب ‏ لا تختص بالقدرة علئ الفعل نفسه . بل تعمّ القدرة على 
تحصيل موضوعه . فإنها في الحقيقة من شؤون القدرة علئ الفعل . 
وبدونها تنتفى القدرة عليه لا محالة -» إذن فشرطيّة القدرة التى يتضمنها 
الخطاب في هذا القسم تشمل القدرة على صرف وجود موضوعه » ولا 
يتضمّن شرطية أخرئ زائدةً عليها ليكون بمنزلة قولنا (إذا وجدت الماء 
وقدرت علئ الوضوء فتوضاً  )‏ بل الشرطيّة واحدةٌ تله شمل الأمرين جميعاً . 

(؛) وهى ماإذا شك فى تحقق صرف وجود الموضوع في الخارج. 


الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها م 0 

وهى وإن شاركت بقيّة الشرائط العامّة فى اشتراط 
التكاليف بها ء وكان تومّم كونها كالعلم بالخطاب شرط لتنجّزه 
دون توجهه أوضح فسادا من عكسه'١ ‏ المتقدّم نقله عن بعص 
الأساطين » لإمكان أن يكون'" للعلم بالحكم دخل” فى تماميّة 
ملاكه!"» ويقوم الدليل المنتج نتيجة التقييد علئ ذلك كما فى 
مسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام علئ ما اتضح في محلّه . 
ولكن مقتضئ استقلال العقل بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه هو 
تصل النوبة حينئذ إلى التنجّز والمعذورية!؟» بل لا يرجعان إلى 


)١(‏ وهو كون العلم بالخطاب شرطأ لتوبّهه وفعليّته كالقدرة » وقد تقدّم 
نقله عن المحمقّق القمى # . 

(1) تعليل لأوضحية فساد التوهم المذكور من عكسه . وذلك بالمقايسة 
بيئهما بذكر توجيهٍ للعكس وبرهانٍ علئ إمكانه الذاتي والوقوعي أولاء ثم 
التعرّض لحال الأصل وبيان امتناعه استناداً إلى استقلال العقل بقبحه . 

(©) أشار يك بهذا إلئ ما حمّقه فى الأصول من أن العلم بالحكم قد يكون له دخلٌ 
في تماميّة ملاكه ثبوتاً فيكون الحكم بالنسبة إلئ الجاهل به فاقداً للملاك » وفي 
مثله لمّا لم يمكن الشارع استيفاءٌ غرضه بجعل الحكم مقيداً بالعلم به تقييداً 
لحاظباً -للزوم الدور ‏ » فلامناص له من إهمال جعله الأَوَّليّ » وتتميمه بجعلٍ 
آخر يفيد فائدة التمقييد المذكور » ويئتح نتيجته » وعليه فكون العلم بالحكم 
شرطأ فيه ملاكاً وتشريعاً بمكانٍ من الإمكان . وقد وقع ذلك فى الشريعة في 
مسألتى وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام -علئ مافصّل فى محلّه -. 

(8) فإن التكليف إنما يصل إلئ هذه المرحلة فيما إذاكان متوجهاً إلن المكلف . 


5١‏ ا ا ل ا ا رسالة الصلاة و فى المشكوك 


محصّل فى غير العلم والجهل . هذاء مضافاً إلى أن نفس الطلب 
التشريعى ١‏ لكونه إيجاداً لداعى الاختيار » وتوجيها لارادة الفاعل 
ابتار ل على فت اللاو ل لير ليله ان ل 
القدرة على متعلقه - ولو مع الغض عن الحكم العقلئ المذكور'" _. 
وبهذا يوجّه ما يد من امتناع 7" تعلق الارادة التشريعيّة كالتكوينيّة 
إلا بالمقدور . 

لكنها تمتاز(؟) ‏ مع ذلك عن بقيّة الشرائط”'" بأنَّ اشتراط 


- أمًا إذا امتنع توجهه إليه ‏ لمكان عجزه ‏ فلا موضوع للتنجّز أو المعذوريّة . 
إذن فلاا محل لكون التنجّز والمعذوريّة دائرتين مدار غير العلم والجهل . 
(0) تعض #8 لهذا في الأصول في سياق الردّ علئ ما ححُكي عن المحمّق 
الثاني #8 في مبحث الضد من كفاية الإتيان بالفرد المزاحم ‏ وإن لم يكن 
مقدوراً شرعاً - لدئ امتثال الأمر بالطبيعة . لأن الانطباق قهري والإجزاء 
عقلئ . فذكر 5 أنه مبنييٌ على انحصار الوجه فى اعتبار القدرة في 
التكليف فى حكم العقل بقبح تكليف العاجز , والتحقيق يقتضى عدم 
الانحصار ؛ وأن الاعتبار ممّا يقتضيه ذات التكليف . نظرا إل أن الطلب 
التشريعى بنفسه إيجادٌ لداعى المكلّف وتحريك” لارادته نحو فعله 
الاختيارى انهو داق لامعا وفعيرضن: الخفرة «المدورة لا طلقا + 
والفرد المزاحم ليس كذلك . فلا يجزى لدئى الامتثال . 

(؟) كما لو بنى علئ إنكار التحسين والتقبيح العقليين . 

() إذ لا وجه لامتناع تعلق الإرادة التشريعيّة بغير المقدور سوئ ما ذكر من 
كون الطلب توجيهاً لارادة الفاعل نحو المقدور خاضّة . 

(؛) استدراك عمًّا ذكره ته قبل أسطر بقوله (وهي وإن شاركت . . . الخ) . 

(0) فبقيّة الشرائط كالتمييز والبلوغ والعقل والذكر والالتفات لا تتصوّر إلا 


اتقسام القدرة إل عقلية وشرعية والضابط لكل منهما 000 
التكاليف بها يتصوّر على وجهين: فتارةً لدخلها كالبلوغ مثلاً ‏ في 
ملاكه » فلا يفوت العاجز مصلحة أصلاً ‏ كما فى الحجّ ونحوه : 

والكاشف عن الأوّل!") هو أخذها شرطاأً شرعيّاً فى لسان الدليل 
المسوق للتأسيس !"» دون التقرير لما يستقلّ به العقل» فيكشف ذلك 
عن ترئّبه خطاباً وملاكا عليهاء ويكون المدار فيها علئ القدرة العرفيّة 


- علا أحد الوجهين : أما الأخيران فاشتراط التكليف بهما إنما هو لتوقف 
ل 1 لي 0 البلوم فلدخله في الملاك خاصة دون 
حسن الخطاب . لصحة خطاب الصبى المميّز. وأما العقل والتمبيز 

فلدخلهما فى الأمرين ٠‏ وهذا كله بخلاف القدرة فإنها تارة دخيلة في 
الخطاب فقط -كما في أغلب التكاليف ‏ وتسمّئا بالقدرة العقليّة . ارد 
دخيلة في الملاك زائداً علئ دخلها فى الخطاب كما فى الحج 
والوضوء - ويعبّر عنها بالقدرة الشرعيّة . : 

. بالنسبة إل القادر والعاجز‎ )١( 

(؟) بيانٌ للفارق الإثباتى بين القسمين . 

(؟) توصيف” بمنزلة التعليل » ترضيحه أن الظاهر فى كلّ ما أخذ في لسان 
الذليل أنانيكون تأسيسا ومما يكون بيانه من وظيفة الشارع وعلئ عهدته ولا 
يعلم إلا من قبله . لا تقريراً لما يستقل به العقل وإرشاداً إليه » إذ يكفى 
فيه الإيكال إلى حكم العقل ؛ فلا داعي إلى تكلّف البيان . ومقتضاه أن يكون 
أخذ القدرة شرطاً فى لسان الدليل ناشئاً عن دخلها فى الملاك . شأنها شأن 
الفيرافظ اللشافة ع فتكفق نه نا التخالة المتكر رةه لذ ينانا الاعتا را 
في حسن الخطاب فقط . وإلا لكان تفريراً بحتأ » وهو خلاف الأصل -كما 
ذكرنا . 


1" ا ا رسالة الصلاة في المشكوك 
على نفس ١‏ متعلق التكليف عند فعليّة خطابه» ولا عبرة بالقدرة العقليّة 
التى لا يراها العرف مصداقا لها(", ولا بالقدرة على تحصيلها مع العجز 
الفعلى عن متعلّق التكليف7"؛ ويجوز التعجيز عنه اختياراً قبل حلول 
زمأنه وفعلية التكليف !4 إلا إذا قأم الدليل على عدم |2 اف 


)١(‏ هذا أحد الفرارق المهمّة بين قسمى القدرة . والوجه فيه أن القدرة إذا 
اعنم نوق نيان لذلا حملف - عجائر 'القيوف المأخيوةة فى الدالنا: > 
على ناا العرفى تعويلاً علئ الظهورات العرفية للألفاظ . ومتتضاد ارادة 
القلذرة الفزفية يدون النقاية وو هارا تفلن اليه القبية هون القذزة اعلا 
تحصيل القدرة عليه » وعند فعلية خطابه ‏ لا قبلها ولو بتعجيز نفسه - . أما 
إذا لم يؤخذ فى لسان الدليل فالعبرة فيها بنظر العقل » وهو مستقل” بكفاية 
القدرة الحقيقيّة التكوينيّة ولو بالقدرة علئن تحصيل القدرة » بل وإن كان 
قبل فعليّة الخطاب . وسيأتى ذكره . 

(؟) كما اذا تمك افد الامتثال بتحمّل جهد كثير فوق الطافة العاديّة . بحيث 
يلحقه بالعاجز في نظر العرف وإن كان متمكناً حقيقةٌ . 

(0) إذ لا يصدق عرفاً علئ العاجز فعلاً المتمكن من تحصيل القدرة بفعل 
المقدمات_أنّه قادرٌ» بل هو فعلاً عاجرٌ » وإن اكتفئ به العقل فى حسن توجيه 
اللعطاب الله لكقانة القددة القابة والقدره كان 'معصيلها تن عالذك مسنة .: 

(6) فإِنَّ من كان قادراً قبل فعليّة الخطاب فعجز حينها ‏ وإن كان بتعجيز 
نفسه ‏ لا يصدق عليه حينها أنه قادرٌ» فلا يشمله الدليل . بل لا مانع من 
التعجيز الاختياري . لعدم الدليل على حرمته شرعاً » ولا علئ استحقاق 
العقوبة عليه عقلاً » وقاعدة ( الامتناع بالاختيار لا بنافى الاختيار) غير جارية 
في المقام كما حمّقه ف في الأصول -. 

(5) أى عدم جواز التعجيز . كما حكى القول به عن بعض فى مسألة إراقة 
الماء أو إبطال الوضوء قبل الوقت 5 العلم بعدم وكذان العاف نم4 


امتناع دخل القدرة العقليه فى الملاك ووجهه ااا ا 


وجوب تحصيل التمكن منه مع إمكانه!'! » ونحو ذلك(" . 

ولو لم قؤخذ* شرطأ شرعياً كذلك”"»؛ وكان المتكثّل 
للاشتراط بها هو الحكم العقلئ المذكور وتضمّن الخطاب بنفسه 
ل () كان ضابطا ليغا 187 2 أقصوا ما بقتضيه(0 ا شتراطه نا 


)١(‏ يعنى : أو قام الدليل علئ وجوب تحصيل التمكن منه مع إمكان 
تحصيله » فإنته إذا دل الدليل على وجوب تحصيله فقد دل" بفحواه على 
عدم جواز التعجيز وتفويت القدرة الحاصلة . 

(؟) كما إذا قام الدليل علئ كفاية القدرة العقلية وإن لميرها العرفه مصداقاً 
للقدرة . 

() أى فى لسان الدليل المسوق للتأسيس 

(4) م آنفاً أن الدليل علئن شرطيّة القدرة العقليّة فى عامّة التكاليف أمران : 
حكم العقل المستقل” بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه » وإليه استند 
المشهور. واقتضاء ذات الطلب القدرة علئ متعلقه . وهو الذى حمَّقه 
المحقق الجدّ يي وأصرٌ عليه . 

(0) وهو القدرة العقلية المتوقف حسن الخطاب عليها دون الملاك . 

(1) تعليل" لامتناع كون القدرة فى هذا القسم دخيلة فى الملاك » متضمنٌ 
لبرهانٍ فلسفى . توضيحه : أن الذي بقتضيه الوجهان ‏ الحكم العقلى 
المذكور وتضمن الخطاب بنفسه للاشتراط بها -هو كون المطلوب بما هو 
متعلقٌ للطلب مقيداً بها فالتقييد ‏ بموجب الوجهين - واقمٌّ في مرحلة 
تعلّق الطلب فلا يتعلق إلا بالحصّة المفدورة . ولا يقنضيان كون المطلوب 
بما هو متعلّقّ للملاك المقتضى للطلب مقيّداً بها ليكون القيد مأخوذاً فى 


() الموجود في الطبعة الأولئ ( يوْخَذْ) والصحيح ما أثبتناه . 


1 لوس لجو تس كس اوس زمرك بوموضالة الغلا فى المشكر اد 
بهذين الاعتبارين هو تقييد المطلوب بها بما أنته المطالب بهء لا بما 
أنه يقتضى الطلب بهء وإلَا لزم دخل مقتضئ الشىء فيما يقتضيه 
فيكون وروذده عليه( كاشفا ا عن اشتماله على ملاك الطلب به من 
دون أن يكون لما يلازم وروده عليه دخل" فيه , وإلا كان مأ يلازم 
الشىء دخيلاً فى ملزومه , فيكفى حينئذ(" مجرّد التمكن العقلى من 
متعلق التكليف ولو بالتمكن من تحصيل القدرة عليه فى فعليّة 
خطابه لا ويكون التعجيز عنه ‏ ولو قبل فعليّة التكليف ‏ من 


- مرحلة الملاك . وحينئذٍ فلو فرض للقيد دخل” فيه باعتبار أن له دخلاً 
فى مقتضاه من الطلب لزم أن يكون للمقتضئ ‏ بالفتح ‏ دخل” في 
مقتضيه » ويتقيّد المقتضى دبالكهر د اي ار 
لامتناع أن يكون للمعلول دخل” فى علته » ويؤخذ قيده قيداً فيه . هذاء 
وفى تقريرات أصوله نك إشارة إلئ المطلب ( راجع أجود التقريرات ١‏ : 
7 وفوائد الأصول .)١9١ :١‏ 

)١(‏ تفريمٌ علئ تقييد المطلوب بالقدرة بما أنته المطالب به ». متكفل” 
للبرهان ببيانٍ آخرء يعنى : فيكون ورود الطلب .فى لسان الدليل - على 
مطلوبه المطلق غير اعد بالقدرة -كما هو 50 الكلام ‏ كاشفاً إنيا 
عن اشتمال 00 باطلاقه علئ الملاك » و إن كان وروده عليه يلازمه 
القدرة ‏ بمقتضئ الوجهين المتقدّمين - إلا أنه لا يمكن أن يكون لهذا الملازم 
دخل” في الملاك » وإلا لزم أن يكون ما يلازم الشيء دخيلاً فى ملزوم ذلك 
الشيء وهو الملاك ‏ وهو ممتنمٌ لامتناع دخل ما يلازم المعلول فى علته . 

)١(‏ أي حين إذ لم تكن القدرة دخيلة فى الملاك في هذا القسم . بل كان 
دخلها فيه ممتنعاً بالبرهان المتقدم . 

() متعلقٌ ب( يكفي) . 


حكم الشك في القدرة بكل من قسميها تبلطف تاماه عط م ور 1111 
التفويت المحرّم!'! » عكس ما تقدّم فى سابقه . 

ولو شك فيها(" فسبيله في الصورة الأول سبيل الشك" في 
سائر الشرائط ("» وتقدّم جريان البراءة فيها!» بلا فحص , إلا أن 
يقوم دليل” علئ وجوبهء بخلافه فى الثانية! فإِنّ ملاكات 
الأحكام”" وإن كانت بمعزلٍ عن صلاحية تعلق التكليف بها أو 
استقلال العقل بلزوم إحرازها بلا توسيط خطاب”" ‏ كما لعل أن 


(0 أي للملاك » لما حمّق فى محله من أن المورد مجرئ قاعدة ( الامتناع 
بالاختيار) » لتمامية الملاك فى ظرفه ؛ ومعه يحكم العقل بوجوب حفظ 
القدرة عليه لواجدها » وعدم تفويتها بالاختيار بتعجيز نفسه ولو قبل أوانه ‏ . 

)2( أى فى القدرة بشبهة مصدافية . 

(”) فإنها كسائر شرائط التكليف شرائط فى الملاك والخطاب معاًء والشك فيها 
شك فى أصل التكليف . ومجرئىٌ للبراءة. 

(؛) أي فى شرائط التكليف . تقدّم ذلك عند الكلام فى القسم الأوّل» 
حيث قال ## : «فكلّما رجعت الشبهة المصداقية إلى الشك فى ذلك كان 
مرجعها إلى الشك في التكليف , وتجري البراءة فيها من دون فحص إلا 
إذا قام الدليل علئ وجوبه» . 

(0) فإنها فى هذه الصورة شرطٌ فى الخطاب فقط . والشك فيها وإن كان 
شكاً فى توبحهه لكن مقتضئ العلم بالملاك هو لزوم الفحص -كما سيبيّن . 

(1) الغرض من هذا البيان إثبات وجوب الفحص فى موارد الشك فى 
القدرة العقلية . 

(/) لأن نسبة متعلقات التكاليف إليها نسبة المعدّ إلى المعلول المعَدّ له مع 


11 ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
نوضحه فى المحلّ المناسب له إن شاء الله تعالى » لكن حيث إِنّْها 
تكشف" بطريق اللم عن الخطاب المحصّل لها!"» فالعلم بها يستلزم 
العلم بذلك الخطاب ‏ لا محالة -. 

وفي المقام وإن كان الشك في القدرة مستلزماً للشك في توجّه 
الخطاب » لكنّ العلم(" بإطلاق المناط وقوّته'"., وأنّ الشارع لا 


- توسط أمور غير انختيارية بينهما كزرع الحبٌ وصيرورته سئيلاً » لا نسبة 
السبب النوليدي إلئ مسيّبه » ومثله لا يصلح لتعلّق التكليف بنه لعدم 
صلاحيّته لتعلّق إرادة الفاعل به , كما أنّه لا يستقلٌ العقل بلزوم تحصيله 
ينا تكو خضي #الخلالك يدن ذون تومي خنطا بن نوع واب غاية انها 
يستقل به هو امتثال الخطاب , وإنما علئ المولئ جعل التكليف علئ 
وجهٍ محصّل للملاك وعدم تفويته علئ العبد . والتفصيل فى محله . 

1 نهلك لسدالقة نيو قييية الالحكاء السلاكات الوانسيةع واجتوهما 
يكشف عن الآخر لِمّأا أو إِنَاّء ومقتضاه أن العلم بالملاك يستلزم العلم 
بالخطاب ‏ من غير ناحية اعتبار القدرة العقلية فيه غير الدخيلة فى 
ملاكه . ففى المقام إذا علم بتماميّة الملاك من جهة العلم باجتماع 
شرائطه فلا محالة يعلم بفعليّة الخطاب ‏ علئ تقدير القدرة الواقعية -. 
ويكون متنجزاً أيضاً علئ هذا التقدير . وسيأتى مزيد التوضيح . 

(1) يعنى : لكنّه لا يستلزم الشك فى المناط لمرض إطلاقه وعدم دخل 
الذرةاقية.وروالتل. بإطلاقه قوت يلؤزم العلك يعدم اللبعذورية عل اتقدير 
المقدورقة الواففثة: 

(7)باععار كونه لاك هرما 'مقففيا 'للوكوت' أو" الكرمة 


(:#) الموجود فى الطبعة الأولئ ( يكشف ) والصحيح ما اثبتناه . 


المناط لوجوب الفحص أو الاحتياط ب ب ل 0 
يرضئ أن يفوت عند إمكان حصوله١"'‏ يلازم العلم بعدم المعذوريّة 
على فرض المقدوريّة الواقعيّة» وهذا!"! هو مناط وجوب الفحص . 
وكذلك التشفاط اشبا نيما حتافه احذهيا"" المعتن أو السخير 
مطلقاً » فإنّ مناطه فى جميع ذلك هو ثبوت عدم المعذوريّة علئ 


)١(‏ وهذا لا ينافى ما تقدّم آنفا من إنكار استقلال العقل بلزوم إحراز 
اللذكاف» اعنام :للف كنا رفك يما إذا لم جر قط عطاق 
ومفروض المقام توشط الخطاب . 

فإن قيل : المفروض الشك فى فعلية الخطاب . 

قلنا : نعم » لكن العبرة فى المقام بوافعه . نظراً إلئ العلم بتماميّة الملاك 
الملزم فيه » فلا يستلزم الشك فى الخطاب الشك فيه . وفى مثله يكون 
الخطاب الواقعى علئ تقدير فعليّته متنجزأ . فلا يعذر بمجرد الشك . للزوم 
إحرازه الملاك حينئذٍ إن أمكنه . ومقتضاه لزوم الاختبار والفحص عن قدرته. 
فإن تبيّنى عجزه كان معذوراً فى فوات الملاك عنه » نعم إذا كان الشك في 
الخطاب مستلزماً للشك فى الملاك كما فى غير المقام -فلا علم به 
حينئذٍ ليجب تحصيله . إلا إذا قام الدليل علئ وجوب الاحتياط لإحراز 
الواقع . 

ومن جميع ذلك يظهر بطلان دعوئ جريان البراءة فى المقام باعتبار 
كونه من الشك فى التكليف . فلاحظ . 

(1) مرجع الإشارة هو العلم بعدم المعذوريّة ‏ المذكور -. 

(9) الفحص أو الاحتياط » فما يجب فيه أحدهما مخيّراً فكالشبهات 
الحكميّة الكليّة قبل الفحص فى الأدلة وبعض الشبهات الموضوعية 
#الاسدطا عه وتبعورها بوالشتبهات المترودة بالعلم الإجمالى » وما يجب فيه 
الاحتياط معيّناً فكالشبهات الحكميّة والمقرونة بالعلم مع تعذر الفحص . 
وما يجب فيه الفحص معيّناً فكالمقام . 


فق ا لع الاي اموت م ع الور قوق أرقا لك الفادة فى اسيك 
تقدير المصادفة الواقعيّة» إِمًا لمكان العلم الإجمالي'" أو 
لموجب آخر'" » فالخطاب المشروط بالقدرة!" يكشف فى المقام 
عن إطلاق مناطه كشفا إنيّا ؛ وهو عن وجوب الفحص كشفا لمياا' 


ويستقل العقل باستكشاف هذا الخطاب الطريقى'* ممّا عرفت١‏ 
ويلدرج فى باب الملازمات العقليّة!" . 


)١(‏ فإن العلم الإجمالى ينجّز التكليف الواقعى ويرفع المعذورية علئ تقدير 
المصادفة . 

(1) يوجب عدم المعذوريّة المذكورة كالعلم بإطلاق الملاك وقوّته فى 
مفروض المقام » وكاقتضاء وظيفة العبودية التصدّى لامتثال أحكام مولاه 

فى الشبهات الحكميّة » وكلزوم غلبة المخالفة من ترك المفحص فى بعض 

00 الو موقي 1 

(©) المراد به الخطاب الجامع لجميع شرائطه الدخيلة في الملاك والمشكوك 
فعليّته للشك فى القدرة العقليّة » ومثله يكشف إِنَاُ عن إطلاق ملاكه وفعليّته 
لفعليّة جميع ما له دخل” فيه علئ الفرض . 

(؛) أى وإطلاق ملاكه يكشف لما عن وجوب الفحص عن القدرة 
المشكوكة وجوباً شرعياً طريقياً . 
(5) وهو وجوب الفحص ء إذ ليس هو خطاباً نفسياً يقصد به التوصّل إلى 
إيجاد متعلقه خارجاً ٠‏ بل طريقئٌ لغرض رعاية الواقع والوصول إليه . 
(0) من إطلاق الملاك وقوّته وأن الشارع لا يرضئ بفواته عند إمكان 
حصوله . إذ منه يستكشف العقل الخطاب الطريقى المزبور . 

(0) وهي المسائل العقلية التي يتوقف حكم العقل فيها على سبق حكم 
شرعي في مواردهاء ويكون الحكم الشرعي بمنزلة الموضوع له 
كمسألتي وجوب مقدّمة الواجب والإجزاء ونحوهماء في قبال 


اسباب القصور الموجب لجعل المتمم 0 
وهذا البحث١'‏ سيّال؟ فى جميع ما يقصر الخطاب الواحد عن 
استيفائه تمام ما يقتضيه ملاكه؛ لاختلاف مرتبة فيه!" إمّا لكونه!" 


ملاكاً للحكم الواقعئ والطريقئ المتكّل للشك فيه _كالمقاه!" 
لوو !لاا لعصور فيه عن إيجاب ما كوافكت عل 2" إما لسبقه 


- المستقألات العقلية غير المتوقفة علئ مقدّمة شرعية كأبواب التحسين 
والتقبيح . والمقام من الأرّل فيقال : كلما كان هناك خطابٌ شرع تام 
الملاك وقد استقل العقل بلزوم استيفاء ملاكه إن أمكن . فإذا شك في 
القدرة علن متعلقه كشف عن وجوب الفحص عنها شرعاً » كما يكشف 
عن وجوب المقدمة كذلك . 

. وهو البحث عن استكشاف العقل خطاباً شرعياً متمّماً للخطاب الأوّل‎ )١( 

(0) تعليل" للقصور الآنف الذكرء وعلَّة مطردة فى جميع الصور الآتية للمسألة 
جامعة شمل كافة مواردها المختلفة . ومحصّلها وجود اختلاف المرتبة 
فيما يقتضيه الملاك فلا يمكن استيفاء تمامه إلا بخطابين مترديين 1 ء 


7 


ومتمّم . 

رق دتقويي #الفنيون: اختتلؤقته المرقية ودومكم. الضيورة الأولرة يده ايكون 
الملاك اللازم الاستيفاء ملاكأ لحكم واقعى وآخر طريقى موصل إليه عند 
الشك فيه . واختلاف المرتبة بين الحكمين المذكورين واضح . ضرورة أن 
الطريق متأخدٌ عن ذيه » والمجعول لدى الشك فى شىء متآأَخْدٌ عن ذلك 
الشىء . 0 

() أي المتكفل لبيان الطريق إلئ الحكم الواقعى لدئ الشك فيه . 

(5) لما عرفت من أن الملاك فبه لا يمكن استيفاؤه مع الشك إلا بتتميم 
الخطاب الواقعي بخطاب طريقي متعلتٍ بالفحص . 

. من سائر موارد وجوب الفحص . وكذا موارد وجوب الاحتياط‎ )١( 

0 أي لقصور في الخطاب الوافعي عن إيجاب ما يتوقف عليه استتيفاء 


شف ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
الزمانى © -كما فى المقدّمات المفوّتة التي يجب الإتيان بها قبل 
وجوب ذيها!" . أو لاختلافب بينهما!" في الرتبة » ولهذا الأخير 
عرد عريف اسان تب موي اال نز : تى الناذك 
ويستحيل شمول الخطاب له إمّا لتأخّر الخطاب عنه فى الرتبة7ا 
كمأ إذا كان موضوعاً له( ا" 5 دخيلاً فى القدرة على متعلق (0 
ونحو ذلك » أو لتأخّره فى الرتبة عن الخطاب كما فى نبة 


- الملاك ؛ فلا يتكفل لوحده تشريع ما يقتضيه الملاك . إما للاختلاف 
الزمانى , أو للاختلاف الرتبى -كما سيبيّن ‏ 

. أى سبق ما يتوقف عليه استيفاء الملاك علئ الخطاب زماناً‎ )١( 

(1) كالسير إلى الحج قبل الموسم , فإنّ وجوب ذي المقدّمة ‏ لتأخّره زمانا 
عن المقدّمة قاصرٌ عن إيجابها وترشّح الوجوب منه إليها . 

(7) أى بين الخطاب وما يتوقف عليه الملاك فى الرتبة دون الزمان . 

(4) فإن الاختلاف فى الرتبة تارءٌ يتحمّق بتأخُر الخطاب عمًا له الدخل فى 
الملاك رتبةًٌ » وأخرئ بالعكس . ش 

(») أي كان ما له الدخل في الملاك موضوعاً للخطاب ؛ كالعلم بوجوب 
الجهر أو الإخفات ‏ مثلاً ‏ المأخوذ فى موضوع الخطابين » فإن الخطاب 
متأخرٌ عن موضوعه ., ومعه لا يعقل تقدّمه عليه الذى يقتضيه كون العلم 
متعلقاً بالخطاب نفسه . وإذا استحال أخذه فى موضوع الخطاب الأوّل فلا 
مناص من الخطاب المتحّم المنتج نتيجة التقييد . 

() أي كان ما له الدخل فى الملاك دخيلاً فى القدرة علئ متعلق الخطاب , 
يما أن القشزة قرط ل الخطاب والنشفلات يتخ غتها رنة ع فيو 
مداق مهنا هر .وكيز #افبها اننا قاذيقه .نكتل الخطانت له وليه نه 
والمفروض دخله فى الملاك ؛ فلا محيص للتوصل إليه من مة متمّم الجعل . 


حصر أقسام الخطاب المتمّم في ثلاثة ااا 
التقرب فى العبادات(! -مثلاً ‏ بناءاً على أنْ المتكفّل لتشريع 
اعتبارها!" بنتيجة التقييد هو الجعل الثاني -كما هو أحد الوجهين 


بو لكان 
ففى جميع ذلك يكون الملاك مقتضياً تشريع ما لم يتكفّله ذلك 
العظات و وفعقها لاج لذاميها لةاعنن :زان 80 أرزيكون طررقنا بالعسنة 


60 فانْ قصد الأمر لتعلّقه بالأمر فهو متأخدٌ عنه لا محالة . ويستحيل أن 
يتعلّق الخطاب بما هو متعلّقٌ بالخطاب نفسه ومتوقف” عليه » فلا مخلص 
إلا بالخطاب المتمّم المنتج نتيجة التقيبد ؛ وتفصيل الكلام موكول” إلى 
فيخله 


(1) أي اعتبار نيّة التقرب » والمقصود أن كون نيّة التقرّب مما نحن فيه 
مبنرع علئن ذلك . 

22١‏ ا الذى اختاره :8# فى الأصول وحقمة : والمراد بالوجه الآخر ما 
يستفاد من قوله ب في العبارة الآتية : ( بناءاً على عدم كون الأمر 
التعبدي. . . الخ )؛ وهو أنه لما كان الغرض من تشريع الأمر التعبّدي هو 
التعبّد به فيكفى فى إيجاب نية القربة مجرّد كونه أمرأ تعبديّاً من دون 
حاخة إل يعد المتك ‏ الانتعاء هذا السنخ من الأمر فى نفسه عدم 
السقوط إلا بقصد التقرّب . في قبال الأمر التوصّلى الذي يسقط بمجرّد 
حصول المأمور به بأي وجه انّفق . وتفصيل الكلام في محلّه . 

(4) أي ويكون ما شرع متمّماً للخطاب . 

(0) الصور المتقدمة كانت عللاً للقصور الذي هو سببٌ لتشريع الخطاب 
المتمّم ؛ والأقسام الآتية أقسامٌ لنفس الخطاب المتمّم المسبّب عن ذلك 
القصور, وهى ثلاثئة ‏ كما ستسمع -. 


لق مد و بع اوماد بم اموي رجه ماتخو امعو رونا له الملاة ف المشكره 
إليه'" ‏ كالمقام ونحوه ‏ » أو جارياً مجرئ الخطاب الغيريّ 
المقدّمى!" كما فى المقدمات العقليّة السابقة على ذيها 
فى الزماقا1"© أن الرقة!+ او هجا نشحة النقين الشبرضى كنا 
إذا كانت المقدّمة السابقة على ذيها فى الزمان شرعية لا عقليةً : 
كالغسل قبل الفجر فى شهر رمضان'" ونحوهء وكما فى نيّة 


)١(‏ أي بالنسبة إلئ الخطاب الأوّل , فإِنّ وجوب الفحص أو الاحتياط طريقٌ 
موصل” إليه . 

)١(‏ وليس هو منه حقيقةً . فإِنَّ الوجوب الغيري وجوبٌ مترشمٌ من 
الوجوب النفسى ء وهذا ليس كذلك لامتناع الترشّح قبل فعليّة المترشّح 
منه » إلا أنه جار مجراه ومنتحٌ نتيجته من عدم كونه وجوبا نفسياً مستقلاً 
ناشئاً عن ملاك قائم بمتعلقه » بل نحو وجوب متعلق بمقدّمته السابقة 
علئن أوانه , ناش عن ملاك التحفظ عليه وعلئ ملاكه وعدم فواته في 
أوانه » فكان جعله متمماً للجعل الأصلى . 

(0) كالسبرإلئ الحجج قبل زمانه . لتوقّف القدرة علئ الحج عليه عقلاً لا شرعاً . 

(؛) كما إذا وجب حنظ الموضوع بقاءأ فى موردٍ » - وسيأتى بحثه مفصلاً 
فى القسم الرابع والتمثيل له بوجوب تجهيز الميت -فإنَّ حفظه مقَدّمة 
عقليّة يترقف عليه القدرة على الامتثال عقلاً . لكنه سابقٌ علئ 000 
لتقم رتبة الموضوع علئ حكمه . 

(0) فاته مندّمة شرعية لا عقلية . إذ يتوقف عليه الاجتناب عن الإصباح 
جنباً المعتبر فى الصوم شرعاً . والدخيل فى ملاكه وافعاً. ولأجله كان 
الخطاب المتمّم المتعلق به منتجاً نتيجة التقييد الشرعي ٠‏ وإلا فالمتعلّق 
بالمقدّمة العقلية لا ينتج هذه النتيجة . لعدم دخلها بنفسها فى الواجب 
وملاكه أصلاً . بل مجرد توف استيفاء الملاك عليها . 


حصر أقسام الخطاب المتمّم في ثلاثة م ا ا 10 
التقّب١"‏ أيضاً ‏ بناءاً على عدم كون الأمر التعّدي!'" بمعونة كون 
الغرض من تشريعه هو التعبّد به كافياً فى إيجابها!"؛ وكون الغرض 
المذكور ملاكاً لتشريع المتمّم المنطبق عليه -. فيكون الخطابان 
لوحدة ملاكهما بمنزلة خطاب واحدء ولا يكون إيجاب التعبّد 
-مثلاً ‏ ولا الغسل قبل الفجر خطاباً مستقلاً بواجب آخر كى يعقل 
الانفكاك بينهما فى الطاعة والعضياة 6 رالا كان مخالفا لها بقتضيه 
ملدكه !2 , 


)١(‏ هذا مثال آخر للقسم الثالث ‏ أعنى المتمّم المنتج نتيجة التقييد 
الشرعىي -ء» هذا . والتقبيد فى هذا الجقال وسابقمه وافع فى ناحية 
المتعلق . وموارد اخ العلم بالحكم فى موضوع نفسه - كموردى الجهر 
واللاخفات قل وبعة فى هذا الفسم 3 ويكون المتمّم المجعول فيها منتجاً 
نتيجة التقييد الشرعى فى ناحية الموضوع كما لا يخفئ -. 

(0) مرت الاشارة آنفاً إل ما للمسألة من الوجهين » وأن اندراجها فى المقام 
مبن على أحدهما » ومحضّل الكلام : أنه تارةً يبن علئ أنه يكفى في 
إيجاب التقرّب كون الأمر المجعول من سنخ الأمر التعبدي . وأخرئ على 
عدم كفايته والحاجة إلى جعل آخر » والاندراج فى المقام يتمّ على الثاني 
دون الأرّل» هذا. ومن التفئّن تعرّضه # هناك للعقد الايجابى من هذا 
المبنئ ‏ الثانى ‏ » وهنا للعقد السلبى » فلاحظ . 

(7) أي إيجاب نيّة التقرّب . 

(8) فإن ما يقتضيه ملاكه هو كونه متمّماً لملاك الواجب الأصلى وحافظاً له . 
فلا ملاك له باستقلاله في قبال ملاك الأصلى » إذن فليس لهما إلا إطاعةٌ أو 
معصية واحدة » وثوات أو عقات فارد . 


شف مامد ا قر الام ع ا ل سو ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 

وكيف كان فكما أن القدرة(" عل نفس العنوان الاختياري 
المفعلة كلع يكن أن شاعةشروضا شرها ثارة وعفلنا خرف 
فكذلك التمككن من صرف وجود الموضوع في هذا القسم الثالث ‏ 
أيضاً يصلح للوجهين. 

بل يمكن التفكيك فيما كان من هذا القبيل بين التمكن مبن 
الموضوع المذكور والقدرة على العنوان الاختياري المتعلق 
للتكليف ؛ فيكون شرطأ شرعياً بالنسبة إلى أحدهما » وعقلياً بالنسبة 
إلى الآخرء فيلحق كلا منهما حكمه . 

والظاهر أن يكون فى باب الوضوء من هذا القبيل!"» فيكون 


)١(‏ عودٌ إلى أصل المسألة بعد الفراغ عن تحقيق حال القدرة المعتبرة في 
التكاليف وانقسامها إلئ عقليّة وشرعيّة وما يفترقان فيه من الأحكام, 
وبعد ماانجرٌ إليه الكلام من البحث المستطرد عن متمّم الجعل والتحقيق 
حول علله وأنواعه. 

وقد ظهر ممّا سبق حكم الشبهة المصداقية للقسم الثالث » وأن مرجعها 
إل الشك فى القدرة المختلف حكمه باختلاف قسمى القدرة » والمقصود 
بيانه هنا هو أنه لما كانت القدرة معتبرة فى هذا الفسم رمق التككاليف هن 
وجهين : القدرة على متعلق التكليف نفسه . والقدرة على صرف وجود 
موضوعهء فلا محالة يختلف الحال من حيث العقلية والنقلية باختلاف 
الموارد » فتارةً تكون القدرة علئ كلا الأمرين شرعية . وأخرئ عقلية 
كذلك ٠‏ وثالثة القدرة علئ أحدهما شرعية وعلى' الآخر عقلية » ويلحق 

(1) أي من فبيل التفكيك بين القدرتين . 


القدرة المعتبرة في القسم الثالث من ناحيتين صالحة للوجهين ا 
تمكنة عن الماء قدن ها تكنية لز فونه أو يله شوطا قوف + لان 
آية الوضوء تتضمّن” الاشتراط به١‏ لاشتمالها علي تقييد وجوب 
التيمم بعدمه!"؛ ومقتضاه تنويع المكلفين!" باعتبار التمكّن منه 
وعدمه إلى النوعين» وتخصيص كل منهما بما يخصّه , والتفصيل 
قاطعٌ الشركة :و انا السك ومن استعماله :فى التقطئر بدقلكويه هاريها 
عمًا يقتضيه التنويع المذكورء وعدم قيام دليل آخر على الاشتراط 
به بهذا الوجه”) فليس الاشتراط به إلا من جزئيات ما يستقلٌ العقل 
باعتباره فى حسن الخطاب بعد تماميّة ملاكه . 

يها استقوّت الفتوى إلا من شاد لا يعبأ بخلافه -بأنه لو 
كلف بالتيمم وصرف!" ما يجده من الماء فى حفظ نفس محترمة 


. أى بالتمكن من الماء قدر الوضوء أوالغسل‎ )١( 

() وذلك فى قوله تعالئ ١‏ فلم تجدوااماءا فتنكهوا صعيداً طيباً 4 . 

(7) أي مقتضئ التقييد فى الآية الشريفة هو التفصيل بين الواجد وغيره. 
ووخو الرفو» عار الأول والتيئم علئ الثاني , والتفصيل فاطعٌ 
للشركة . فيختص حكم كل منهما به ولا يشاركه فيه الآخرء إذن فقد أخذ 
فى لسان الدليل اشتراط الوضوء بالقدرة عل الماء » فتكون من هذه الناحية 
شرغقة ووانا القدرة عل المعتحالة فى العياد :قلا تتتفينها الله الشريفة ول 
غيرها بن الأدلة اللتطة يقن نيد لد العدض انيقي «لافيفالة. .طقل : 

(؟) أي بالشرط الشرعى. ْ ْ 

(0») عطف على التيمم . 


(*) الموجود في الطبعة الأولى ( يتضمن ) “والصحيح ما أثبتناه . 


24 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
فخالف وتوضّأ بطل وضوؤهء ولو كلف بالتيمم لضيق الوقت 
فخالف ونوضًأ لغاية أخرئ صم وضوؤه؛ إذ في الصورة الأولئ 
يكون الخطاب بالوضوء أو الغسل ساقطأ بملاكه”"؛ فلا مجال 
لتصحيحه بقصد الجهة !"ا لمكان انتفائها. ولا بالخطاب الترتبي 
لتوقفه بعد الفراغ عن إمكانه!" ‏ كما هو التحقيق ‏ على 


وجودها2ا. بخلافه فى الثانية دن أقصا ما يقتضيه(6) وجوب 


)١(‏ لأنه غير متمكّن من الماء شرعاً » لوجوب صرف ما عنده منه فى حفظ 
النفس المحترمة حسب الفرض » وهذا تعجيرٌ مولويٌ له بالنسبة إلى 
الماد» مرحدة لاتقاء قوط :درتت الطوانة لفاك وخ فاع الداكلدة 
فتبطل لا محالة . وبعبارة أخرئ : يعدّ المورد من صغريات التزاحم بين 
المشروط بالقدرة الشرعية والعقلية » وقد حمق فى الأصول تعيّن ترجيح 
الثانى .» وأنه إذا خالف وأتئ بالأوّل بطل لخلوّه عن الملاك والخطاب . 
فلا مجال لتصحيحه بقصد الملاك لانتفائه » ولا بالخطاب التريّبى لتوقفه 
كالخطاب غير الترتّبى ‏ علئ الملاك ‏ المفروض انتفاؤه -. ئ 

(1) وهى الملاك . ١‏ 

2 أ غزة إمكان الخطاب الترئّبى . وقد حمّقه #6 فى الأصول بما لا مزيد 
عليه » ولا يَدَعٌ بعالا افك فيه ئ 

(4) أى وجود الجهة . 

(5) محضّله أنه حيث سقط التكليف بالوضوء لما ضاق وقته لأجل عدم وفاء 
الوقت له وتبدل إلئ التكليف بالتيمم له بموجب إطلاقات التيمم» فليس 
مقتضئ ذلك خلوٌ الوضوء عن الملاك رأسأاً حتئن بالنسبة إل سائر الغايات 


امتياز القسم الرابع عن غيره بما يقتضي الانحلال والترتب 11 
التيمّم لما ضاق وقته هو سقوط الطلب بالوضوء لسائر الغايات 
خطابا ‏ بمزاحمة ذلك التكليف مع بقاء ملاكه » فيمكن تصحيحه 
بكلا الأمرين كما هو الشأن فى أشباهه » ولتمام الكلام في ذلك 
محل آخر . 

وأمًا القسم الرابع : فقد عرفت امتيازه عمًّا تقدّمه(" بما 
له من التعلّق بموضوع خارجئ ذي أفراد مقدّرة الوجود. 
وأخذ ذلك الموضوع باعتبار مطلق وجوده وبلحاظ المراآتيّة("" 
لما ينطبق عليه في الخارج موضوعاً لحكمهء وقضيّة ذلك" 


 -‏ كالكون علئ الطهارة ونحوه ‏ » بل غايته بعد سقوط التكليف به لما ضاق 
وبين الخطاب المتعلّق بما ضاق وقته وأهميّة الثانى منه ؛ أما ملاكه فباق 
بحاله لعدم اشتراطه بالقدرة الشرعية علن فعله كما عرفت » ومعه يمكن 
الترتبي د كنظاقرة 2 

)١(‏ يمتاز هذا القسم عن سوابقه بأنَّ له تعلقاً بالموضوع الخارجى بخلاف 
الأول » والموضوع عنوانٌ كلو ذو أفراد بخلاف الثاني . وفاخرة بلحاظ 
مطلق وجوده بخلااف الثالك . 

() إشارةً إل أن الموضوع فى هذا القسم لوحظ عنواناً حاكياً عن أفراده 
الخارجيّة . ومرآة لمصاديقه » ليتوصل به إل الحكم عليها - كما هو الشأن 
فى القضايا الحقيقية -» فهى فى الحقيقة المحكوم عليها دونه كما 
سيتضح -. 

() مرجع الاإشارة هو ما به يمتاز هذا القسم عن جميع ما سواه من كون الموضوع 


كيف ل اد عو ادع ول ةفوجم ا وم لدن كن قم ووو ازسالة الفيادة فن: المشكرك 


أمران  :‏ 
الأوّل: انحلال ذلك الحكم بالنسبة إلئ كل واحدٍ من تلك 
الوجودات إلئ حكم. خاض لموضوع كذلك . حسبما يقتضيه 
مرآتيّة ذلك العنوان لما ينطبق عليه فى موضوعيّته "١‏ لحكمه » كما 
عرفته!" فى مثالى العقد أو الخمر العينرة إلى وجوب الوفاء به 
ورف شو رقدر للق تندون المدفا بنذ لك الانشبار 1" واللخيطان 
المتوجّه إلن المكلّف هو أحاد تلك الخطابات التفصيليّة المنحلة 


ص 


إلبها تلك الكبرعل :دوق تفسها!© : إذ يسن هوا" إلا إنشاءا اجتماننا 


- مأخوذاً بلحاظ مطلق وجوده ومرآتيّته لوجوداته الخارجية » فإن هذا 
يقتضي -كما أفاده في أمرين هما: انحلال الحكم الكبروي الواحد إلى أحكام 
شخصية خاصة لآحاد وجودات موضوعه منشأة فى ظرف وجودها, 
واشتراط كل من تلك الأحكام ‏ خطاباً وملاكاً ‏ بوجود شخص موضوعه . 
وستسمع التفصيل . 

. أى موضوعيّة ذلك العنوان‎ )0١( 

(1) عرفت ذلك فى صدر البحث لدى تعداد الأقسام . فكل عقدٍ وجد يكون قد 
الو لكوت الر ناب سخص هركذا التشمن. 

() تفريعٌ علئ الأمر الأوّلء محضله أن مقتضئ الانحلال المذكور كون 
الإنشاء الكبروى إنشاءاً إجمالياً منحلاً إلى إنشاءات صغرويّة لخطابات 
تفصيليّة فعليّة متوجهة إلئ المكلفين . 

(5) أن ليسن المدعا هو نفس الكبرى :. 

(0) أي ليس الإنشاء الكبروي إلا إنشاءاً إجمالياً لثلك الخطابات لا للكبرئ 
نفسها فالمنشاً هي تلك الخطابات وقد أنشكت بإنشاء إجمالئ واحد . 


امتياز القسم الرابع عن غيره بما يقتضى الانحلال والترتب ل 
لها . 

الثاني : ترئّب كل واحد من تلك الخطابات التفصيليّة التي 
عرفت أنتها البعث أو الزجر'" المتوجّه إلى المكلف على شخص 
موضوعه » واشتراطه ‏ خطاباً وملاكا ‏ بوجوده”' ؛ بحيث لا يعقل 
لنفس ذلك الشخص من الخطاب ولا لملاكه تحققٌ إلا بتحقق 
شخص موضوعهء وينشأ هذا الاشتراط عن أخذ كل واحد مما 
ينطبق علن ذلك العنوان مقدّر الوجود'" ؛ وإيراد حكمه عليه بهذه 


. أي الفعليّان المتوججهان فعلاً إلى المكلف‎ )١( 

(؟) فإنّ أخذه في لسان الدليل موضوعاً للحكم يكشف إِنَاُ عن دخله في 
الملاك . واشتراط فعلية الملاك شخصأ _ كالخطاب - بتحمّقه الشخصى . 

() كما هو شأن القضايا الحقيقيّة التي يرد فيها الحكم على الأفراد 8 
وجودها بمرآتيّة عنوان الموضوع لها . سواءٌ وجدت فعلاً أم مستقبلاً أم 
لم يوجد أصلاً إلا أنها علئ تقدير وجودها يشملها الحكم ويرد 
عليها؛ فالحكم ليس مقصوراً علئ أشخاص ما هو موجودٌ في 
الخارج محمقا ‏ بما هو كذلك كما هو حال القضية الخارجية » بل يعم 
كل ما قدر وجوده ‏ بما هو منطبق عليه العنوان -» ولا يعتبر فعلية وجوده 
حتئ مستقبلاً؛ فيصح مثل (كل عنقاء طائر) » هذا. وبما أن الأحكام 
الشرعية مجعولة كذلك . فمن لحاظ الموضوع فيها كذلك وورود الحكم 
على كلّ ما ينطبق عليه ينشأ الاشتراط المتقدم ذكره » ضرورة أن مرجع 
كون الشىء علئ تقدير وجوده محكوماً بكذا إلئ أنه لو وجد ثبت له 
الحكم . ولأجله ذكروا أن القضية الحفيقيّة تنحل إلى شرطيّة كما سيأتي 
بياله . 


38 ب ا رسال الفا ا الم 1 


المعونة ("2 فيتضمّن أخذه موضوعاً للحكم بهذا الوجه'" لهذه 
الشرطيّة("؛ وتكون في قرّة الشرطيّة الصريحة » فلو لم يوجد كل 
شخص, من العقد مثلاً ‏ أو الخمر أو نجس أو حرامٌ آخر لم يعقل 
لوجوب الوفاء به » ولا لحرمة شرب ذلك الشخص من الخمرء أو 
تناول ذلك النجس وغيره خطابٌ ولا ملاك!*'» ولم تكن للمصلحة 
أو المفسدة المقتضية له(" عينٌ ولا أثد فى وعاء وجودها!" أصلاً . 

واليهاذا مرعه هنا قن الفنطة رن مسن الجلال افيا 
الحقيقيّة إلى شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع'" وتاليها عنوان 


م 


المحمول'" »2 فعقد وضعها يتضمّن الاشتراط المدكو ا وينحل 


. أى بمعونة كونه مقدّر الوجود ومفروضه‎ )١( 

(1) وهو كونه مقذر الوجود . 

(6) متغلقٌ .ين( يتضكن ) + وقد مد آنفا وجه تضكنة لها , 

(5) كما هو الحال فى سائر شرائط الأحكام المأخوذة فى لسان الدليل . 

(5) أى للخطاب المدكور: ْ 

(1) أى وجود المصلحة أو المفسدة بوجودها العلمى » شأن سائر العلل الغائية . 

(0) تقديره : إذا وجد الموضوع . أو كلما وجد 0 الخارج شيءٌ وكان 
مصداقاً للموضوع . 

(8) كعنوان (حرامٌ) أو ( واجبٌ) أو نحو ذلك . ولأجل ذلك كان مرجع 
الموضوع إلئ الشرط ومرجع الشرط إلئ الموضوع , والاختلاف إنما هو 
فى الصيغة الكلامية . 

(9) أشارئ بهذه الجملة وما يليها إلئ الأمرين المتقدمين : الانحلال والشرطية . 


تحقيق ما ينشأ عنه الاشتراط فى القسم الرابع 1 0 0000 
عقد حملها بالنسبة إلئ أحاد وجودات الموضوع إلى محمولات, 
مستقلة ؛ ومن هنا يكون وجود الموضوع فى هذا القسم'" من 


- 


- فأسندهما إلى عقدي الوضع والحمل . وجعل كلاً من العقدين متكفلاً 
لأحد ذينك الأمربن ٠‏ فتدبر فى ذلك فاته دقيقة شريفة ونكتة لطيفة . 
)١(‏ وهو الفسم الرابع » فإنته لما كان مرجع الموضوع فى هذا القسم إلى 
الشرط . وكان وزان العقد فى مثل ( يجب الوفاء بالعقد) وزان الاستطاعة 
فى (إذا استطعت فحجٌ ) . فكلتا الطائفتين تُعدّان من الشرائط الخاصّة 
للتكليف فى قبال شرائطه العامّة » ومن شأن الخصوصيّة أن تكون, متأخرة 
عن العمومية تأخّْرأ بالرتبة فى الذهن والاعتبار » ولذا لا يُسند انتفاء 
التكليف إلئن انتفائها إلا إذا رت الشرائط العامّة » و إلا لأسند إلئ انتفاء 
هذه دون تلك ٠‏ نظير تأخر رتبة الشرط عن المقتضى وعدم المانع عنهما . 
وهذا ما أفاده من أن وجود الموضوع وهو الشرط الخاص جرء 
أخيد لشرائط التكليف . هذا . 
وقد ناقش - فى إطلاق ما حمّقه # من أنْ قضيّة هذا القسم من 
الأحكام هو الاشتراط السالف الذكر ‏ السيّد الأستاذ ‏ فى رسالة اللباس 
المشكوك (77 إل 98) . فسلمه فى موارد تعلق متعلق التكليف يأمر 
غير اخنياري كالوقت . وفصّل فى الاختياري بين ما هودخيل” فى اتصاف 
الفعل بالملاك وبين ما هو دخيل” فى تحمّق ما هو متّصف” به. فسآم 
الاشتراط في القسم الأوّل وأنكره في الثانى ٠‏ وفرّق فيه بين التكليف 
الإيجابى والتحريمى من حيث اقتضاء الإيجابى وجوب إيجاد الموضوع 
أيضاأ كنفس الفعل » عكس التحريمي المقتضي حرمة إيجاده وحرمة 
إيجاد الفعل علئ تقدير وجوده. ‏ ش 


يق ماسوو مولت عابس توه واور الاو تروت وكتالة الضلاة فل المشكوك 


- أقول : لا يخفئ أن تصوير القسمين في الإيجابي يختصٌ بما إذا كان 
العطارت :ضرت الوعوه كوجرت اكرام اعاله :1 ]ذ فك لفررشى فيه اول 
الموضوع فى الملاك » فلا ملاك للإكرام إلا عند وجود العالم » فمع عدمه 
لا ملاك فلا تكليف بإكرامه ليقتضى إيجاده مقدمة » وقد يفرض عدم 
خله فية...اقيكرن لاك الاكرام كوجوبه: فليا وإن: لم بيوجتك. عالة » بل 
يجب حينئلٍ إيجاده ‏ إن أمكن ‏ مقدمة لإكرامه » كما يجب علئ المريض 
إيجاد الدواء مقدمة لشربه . أمّا إذا كان المطلوب مطلق الوجود مثل 
(أكرم العالم ) و( أوفوا بالعقود) فيتعيّن كونه من القسم الأوّل ولا يتصوّر 
فيه الثانى » بداهة امتناع إطلاق الأمر بالوفاء بجميع العقود ‏ مثلاً - بحيث 
يقتضى إيجادها ثم الوفاء بها . هذا . وبما أن محط كلام المحمّق الجدّ 86 
في المقام هو خصوص القسم الرابع - حسب تقسيمه ‏ وهو التكليف 
المتعلّق بما له تعلق بموضوع خارجي باعتبار مطلق وجوده » فلا انتقفاض 
عليه بموارد طلب صرف الوجود التي عرفت إمكان تصوير القسم الثاني 

وأمّا التحريمى فقد ادعئ يض جريان القسمين فيه . ومئّل للثانى بحرمة 
شرت الكهر: قأدلة : إن شربه فعل” ذو مفسدة فى يه 
الخمر فى الخارج من مبادئ تحقّق المفسدة . فإذا قدر المكلف على 
إيجاده تعلق النهى بإيجاده أو شربه بعد وجوده , وفى مثله لا يكون وجود 
الموضوع شرطاً في الفعليّة » هذا . وبعني بكونه ١‏ ميد الى اتبيه جه 
ذو مفسدةٍ مع قطع النظر عن وجود الخمر وعدمه . 

وهذا محل تأمّل » فإن فعلية الملاك وتماميّة داعويّته إلئ الحكم 


المناقشة فى اقتضاء القسم الرابع للاشتراط والجواب عنها ار ل 


 -‏ مصلحةً كان أو مفسدةً ‏ إنما هى ببلوغه مرحلة من القرّة والشأنيّة لا 
يتخلّل بينها وبين تحمّقه الغالبي خارجاً ‏ بحصول المصلحة أو الوقوع في 
المفسدة ‏ سوئ فعل المكلف ؛ فيصبح داعي للجاعل إلئ البعث نحو 
الفعل تحصيلاً للمصلحة أو الزجر عنه تحذّراً من الوقوع فى المفسدة 
ولا يدح تخلف الداعي أحياناً - ولا يكاد يصل إلئ هذه المرحلة إلا 
لدئ وجود موضوعه لا قبله .» وبزيد ذلك وضوحا مقايسة العلة الداعية 
إلئ النهى عن فعل بالصارف النفسي الرادع لفاعله عن فعله . فكما أن 
الرادعيّة الفعليّة عنه لا تكون إلا مع وجود الموضوع . كذلك الداعويّة 
الفعليّة إلى الردع عنه لا تكون إلا عنده . وعلئ هذا فمفسدة الإسكار 
مثلاً لا تصل إل المرتبة الآنفة الذكر لتدعو إلئ النهى عن شرب الخمر 
إلا عند وجود الخمرء هذا . ْ 

وفى كلامه ## مواقع آخر للنظر : منها قوله # : إن امتثاله يكون بعدم 
إيجاد الموضوع خارجاً أو بعدم إيجاد الفعل المتعلّق به بعد وجوده , إذ 
يلاحظ عليه أن عدم إيجاد المرضوع ليس امتثالاً لحرمة الشرب » فلا مانع 
من إيجاده ثم لا بشرب ما أوجده , وحرمة الاويجاد إن ثبتت فبدليل آخر, 
وإلا فحرمة الشرب لا تقتضى حرمة الإيجاد » و إلا لحرم إيجاد النجس 
لمكان حرمة تناوله . 

ومنها قوله # : ومن هنا يعلم أنه إذا علم المكلّف من حاله أنه لو 
أوجد الخمر لشربه ‏ لا محالة . حرم عليه إيجاده » وليس إلا لفعليّة 
التكليف قبل وجود موضوعه فى هذا القسم . إذ يناقش بأنته ليس الوجه 
فيه ذلك . بل وجهه أن إيجاده ‏ والحالة هذه تعجيدٌ لنفسه عن امتثال 


اضف مخما جيه ند انم و فو وق رون ابول وموك نكت ولو افو و واوسالة العادة فى المشكرك 


التكاليف هو الجزء الأخير من شرائط التكليف » حذو الاستطاعة 
بالنسبة إلئ الحجّ ؛ ودخول شهر رمضان فى وجوب صومه ونحو 
ذلك . 

لكن لا يخفئ أنّ القدر الذي يقنضيه ذلك(" هو اشتراط كلل 
واحدر من تلك الخطابات التفصيلية بوجود موضوعه فى حدوثه. 
ويترتّبٍ عدم وجوب العقد مقدّمة للوفاء به ؛ وعدم تفويت الحاضرة 
مقدّمةٌ لقضائها ونحو ذلك ٠‏ عليل اشتراطه ملاكا أيضاً بذلك!" . 

ما اشتراطه به فى مرحلة البقاء أيضاً وعدمه فأجنبئ عمًا 
يقتضيه ذلك الاشتراط بالكليّة » ويتساوئ وجوده لعدمه فيما نحن 


- التكليف فى ظرفه. ومقتضئ قاعدة (أنْ الامتناع بالاختيار لا ينافى 
نفسه بإيجاده ‏ علئ التفصيل المذكور في حل ع 

)١(‏ يعنى أنْ الذى يقتضيه الاشتراط ‏ المتقدم ذكره ‏ هو اشتراط حدوث 
الخطاب الشخصى بيحدوث موضوعه 5 أمنا اشتراط بعائه فنا ببقائه فل" 
يقنضيه ما تقدّم , كما لا يقتضى عدمه . 

)١(‏ فإنه إذا كان الملاك أيضاً كالخطاب مشروطاً بوجود موضوعه فلا ملاك 
قبل وجوذه ليقتضى وجوب إيجاده . والوججوب المشروط لا يمتضى 
انخات تتورطف قل يست ايكاة العقن تقدعة للتوفا وحنه وول كنويت 
الحاضرة مقدمة لقضائها ونحو ذلك ». بل متن ما وجد العقد بنفسه . أو 
فاتتت الحاضرة بنفسها وجب الوفاء 3 أو المضاء . نعم لو فرض الملاك 
مطلقاً وغير مشروط بذلك كان مقتضاه وجوب الوفاء والقضاء فعلاً مطلقاً 
وحد موضوعه أم لم يوجد -., بل مع عدمه يجب إيجاده ا 


تحقيق حال الاشتراط بوجود الموضوع فى مرحلة البقاء ا 0 
بصدده!» لكنّه لا بأس بأن نتطفّل بتوضيحه . 

وظاهة أنّ الاشتراط به خطاباً ١‏ ممّا لا محيص عنه على 
كا كتقو "او:شنووزة أن الكدوة عن مكعلن: التكليك دوز 
7" / 

وأمًا ملاكاً فلا خفاء فى صلاحيّة الخطاب الإيجابى!" 
للاشتراط به تارة -كما فى العقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء به _. 


)١(‏ فإِنّ ما نحن بصدده هو جريان البراءة فى الشبهات المصداقية لهذا 
القسم . وهذا إنما يبتني علئ اشتراط فعليّة كل من الأحكام الشخصية 
المنحلٌ إليها بوجود موضوعه حدوثاً » ولا أثر للاشتراط به بقاءاً وعدمه فى 
ذلك رم للك فق أنقل :19 توسيعه كما شع > ْ 

. أي اشتراط بقاء الخطاب ببقاء الموضوع‎ )١( 

(7) سواءٌ اشترط به ملاكاً أيضاً أم لا . 

(4) أي مدار بقاء الموضوع . فإن متعلق التكليف متعلّقٌ به . ومثله لا بد 
من أن يكون له بقاءٌ ما ليتمكّن المكلّف من الامتثال بفعل ما يتعلّق به 
ومقتضىا اشتراط الخطاب بالقدرة اشتراطه بما تدور القدرة مداره . 

(4) فصل ول في اشتراط بقاء الملاك ببقاء الموضوع وعدمه بين التكاليف 
الوجوبية والتحريمية » وأفاد أن ملاك التكليف الوجوبى يقع علئ وجهين : 
فمقد يكون بماوه مشروطاً ببقاء الموضوع كنا في مثال العمد ‏ فانه يجوز 
إعدامه اختياراً فيرتفع معه وجوب الوفاء وملاكه » وأخرئ لأ كذلك _كما 
فى وجوب تجهيز الميت ‏ فإته لا يجوز إعدامه بل يجب حفظه ‏ بالدليل 
الفتمم لحمل كما ستموكةن إللن: أقويقة يزه تستتكفك نرفة اذك 
تجهيزه مطلقٌ وغير مشروط ببقائه. 


ليف ل ا م ل ا سق ا ا د رسالة الصلاة فى المشكوك 
ولعامه أخرطل كنا فى هاء الدع والسية الزن ووب اتجهيز: 
ونحو ذلك ممّا يكون مجرّد تحقّق الموضوع هو تمام العلة في 
توجّه خطابه!" , ولا يتوقف عليه في مرحلة البقاء سوئ التمكن من 
امتثاله . ويكون اشتراط التكليف 5 الصورة الأولك '') كاشتراطه 


بالسفر والحضر ونحوهما مما يدور حسن الواجب فى حذدوثه 
ويقائه مدأره .2 ويجوز إعدامه اختياراً بعد فعليّة خطابه'" . ويرجع 
فى الثانية () إل باب الاشتراط بالقدرة”*» ويكون إعدامه تعجيزا 


)١(‏ فيكون خطابه وملاكه فعليّين بمجرد حدوث الموضوع . ولا يتوفف 
علئ بقائه سوئ القدرة العقلية علئ امتثاله . 

(؟) وهى ماكان بقاء الملاك فيه مشروطاً ببقاء موضوعه كمثال العقد . ففى 
له لبر ور ل سي لا خيس الله لطا يد د ونا رادا جلا 
الموضوع كذلك . حذو دوران وجوب القصر مدار السفر . والتمام مدار 
الحضر حدوثاً وبقاءاً . 

(2 إذ لا مفنضى لوجوب حفظ الموضوع وإبقائه » بل متئ ما بقى بقى معه 
المشروط وإذا ارتفع ‏ ولو اختياراً - ارتفع معه . كما كان الأمر كذلك 
بالنسبة إل الحدوث . 

(4) وهى مالا يكون بقاء الملاك مشروطأ ببقاء الموضوع . بل مجرّد 
حدوثه كاب فى بقائه ‏ أى الملاك ‏ 

(5) المقصود بها القدرة العقلية ؛ وباب الاشتراط بها إشارةٌ إلى ما تقدّم من 
أن التكليف ارد بالقدرة العقلية يكفى فى فعليّته مجرد التمكن 
العقلى من متعلّقه ولو بالتمكن من تحصيل القدرة عليه » وأن التعجيز عنه 


بيان أن المتكفّل لإويجاب حفظ الموضوع هو الخطاب المتمّم 26 01 
عن الواجب وتفويتاً لملاكه » ولامتناع(" أن يتكمّل الخطاب إيجاب 
حفظه -وإلَا لزم تقدّمه علئ نفسه ‏ فيندرج المقام فيما يستحيل أن 
يستوفئ ما يقتضيه الملاك إلا بخطابين لتعدّد الرتبة - حسبما تقدّم 


ضابطه -»؛ ويكون المتمّم المتكفل لإيجاب حفظ الموضوع ‏ كسائر 
ما يرجع إل باب التفويت7١ ‏ منتجاً نتيجة الخطاب المقدّمى 


- محرّمٌ لكونه تفويتا للملاك الفعلى المطلق . والوجه في رجوع الصورة 
الثانية إلئ هذا الباب هو إطلاق الملاك فيها بقاءاً. وعدم دخل بقاء 
الموضوع في بقائه » وعدم توقف ما سوئ التمكن من الامتثال عتلئ بقائه 
كما مرّ ‏ » فإنّ قضية ذلك كفاية القدرة العقلية فى بقاء التكليف فلا يجوز 
التعجيز عن امتثاله وتفويت ملاكه بإعدام ا 

)١(‏ تعليل” مقدّمٌ علئ المعلل . وحاصل الدعوئ المعلّلة به اندراج الصورة 
الثانية الآنفة الذكر في ضابط متمّم الجعل المتقدّم بحثه مفصّلاً.» وهو 
قصور الخطاب الواحد عن استيفاء تمام ما يقتضيه ملاكه لاختلاف مرتبة 
فيه » فبكون مقتضياً تشريع ما استحال أن يتكفله الخطاب الأصلى وكاشفاً 

رمحصّل التعليل أن وجوب إبقاء الموضوع وحفظه فى المقام يمتنع أن 
يتكثّله الخطاب الأصلى , كما بمتنع أن يتكفل وجوب إيجاده لاختلافهما 
رتبة » فيلزم من تكمّله له تقدّم الشىء علئ نفسه . فإن الخطاب متأخرٌ 
رتبة عن موضوعه . فلو اقتضئ إيجاد موضوعه أو إبقاءه بعد وجوده لزم 
أن يكون متقدمأ عليه متحققاً قبل تحققه » وهذا خلفٌ ومناقضة . ولأجله 
فإذا افتضئ الملاك إبقاء المرضوع في مورهٍ كالمقام فلا محيص من 
الخطاب المتمم . 


(') قد عرفت أن ملاك الحكم في محل الكلام لكونه مطلقاً وغير مشروط يبقاء 


” متحي دي ا اد مقا ان ارون ع عزو وتجالة العلا تن المتكرك 
واحد(" ؛ وإن اختلفا فى كون المانع عن تكفل الخطاب النفسى لهذا 
المتمّم هر التقدّم الرتبى ها هناء والزماني ثمّة . 

وكيف كان ففى مقام الإثبات'" يتوقف كونه على الوجه الثاني 
علئ قيام الدليل عليه ؛ وإلا فمقتضئ كون المنشأ بذلك الإنشاء 


- الموضرع فهو يقتضى عدم جواز التعجيز عنه. وتفويته بإعدام موضوعه. 
إذن فهو مندرح فى باب التفويت. 

)١(‏ هو جامع التفويت . فإِن التحمّظ عائ الملاك الفعلى المطلق وعدم 
تفويته هر المناط المطرد في البابين » والمقتضى لوجوب حفظ الموضوع 
هنا ولوجوب المقدمة المفوّتة هناك . وكلاهما منتجان نتيجة الوجوب 
الغيري , لكون وجوبهما بمناط التمكن من امتثال التكليف النفسى . وليسا 
غيريين حقيقة لامتناع ترشحهما من وجوب ذيهما ‏ لتقدّم الأول عليه رتبة 
كما مر وجهه آنفاً - والثاني زماناً ؛ وقد تقدّم ذكر الصورتين فى سياق 
البحث عن ضابط المتمم لدئ قوله # (أو جارياً مجرئ لطا 
الغيرى . . . إلئ قوله : فى الزمان أو الرتبة) . 

(1) بعد ما انتهئئ الكلام فى تحقيق ما يرجع إلى مقام الشبوت لتصوير 
التكليف الإيجابي -بالنسبة إلى اشتراطه خطاباً وملاكاً ببقاء موضوعه وعدم 
اشتراطه به إلا خطاباً - علئ صورتين » أشار # هنا إلى ما يقتضيه الدليل 
في مقام الإثبات , فأفاد أنَّ مقتضئ الأصل فى هذا المقام كونه من قبيل 
الأولى ؛ لأنّ الدليل الكاشف عن الإنشاء الواقعي دال” علئ إنشاء حكم 
معلقاً على موضرع . وهختضاء دوران الحكم مدار موضوعه تعدونا ورقاءا 
خطاباً وملاكاً ؛ ولا بُدَ لكونه من قبيل الثانية من قيام دليل خاص عليه . 


تعيّن اشتراط التكليف التحريمى بوجود موضوعه حدوثاً وبقاءا 00 
حكماً على ذلك الموضوع هو الأوّل؛ وهو الأصل فيه . 

وأمَا التكاليف التحريميّة فاشتراطها بوجود موضوعاتها 
مطلقاأ" هو المتعيّن فيهاء ولا مجال لأن يتطرّق فيها الاحتمال 
الآخر'" أصلاً إذ بعد وضوح أن مناط حرمة الخمر ‏ مثلاً - وكل 
نجس ومحرّم. هو المفسدة التى فى تلك الموضوعات ء فلو أمكن 
أن تكون تلك المفسدة مناطاً لوجوب حفظ الموضوع!" في شىء 
من المحّمات مقدّمة لتمكن المكلّف من تركه الاختياري كان المناط 
حينئذٍ مطلقاً بالنسبة إلى وجود الموضوع في بقائه ‏ لا محالة _ 
حذو ما عرفته فى وجوب تجهيز الميّت ونحوهء لكن حيث لا 
مجال 7!) لأن يتوهم مناطيّة تلك المفسدة فى شىء من المحرّمات 
لذلك فلا محيص عن اشتراط كل محرّم, محلاونا وبقاءا (نوجترد 
موضوعه مطلقا . 

وما وجوب إعدام الموضوع”" لو توقف عليه التخلص عن 


. حدوثا وبقاءاً خطاباً وملاكاً‎ )١( 

(1) وهو إطلاق ملاكهاء وعدم اشتراطه بقاءاً ببقاء موضوعه المستتبع 
لوجوب حفظ الموضوع وحرمة إعدامه. 

(6) بحيث تقتضي المفسدة الكامنة في الخمر الموجود وجوب إبقائه لكي 
شك التلسيون: اندي كه بحري العذانة فغرية م ل اقزر 

(4) إحالة إلئ الوجدان الجازم بانتفاء هذا الاحتمال رأسأ فى جميع أبواب 
المحرّمات . فيتعيّن كون الحرمة مطلقاً مشروطة بوجود موضوعها حدوثاً 
وبماءا . 

(0) تحصّل مما تقدّم أن التكليف الوجوبى تارةً يجوز إعدام موضوعه كما 


دق ا و ا ل ا ا رسالة الصلاة في المشكوك 
الحرام: كما لو علم من نفسه أنه يغلبه الهوئ مع بقائه”"؛ أو كان مكرهاً 
علئ تناوثه ومختاراً فى إعدامه فأجنبئئ عن هذا الوادي 7" علئ كلّ من 
تقديري كونه من الإرشاديات العقليّة الراجعة إلى مرحلة الامتثال 7 
أو كونه مولويّاً مترشحاً ‏ حذو وجوب المقدّمة ‏ من النهى 2 . فإنَّ 
إعداء المرضرع وذ كاة سكيم الحقرظ شقان لالمدالةا كه 
مناط استقلال العقل بوجوبه فى مفروض المقام -بأحد الوجهين!" ‏ 


- فى وجوب الوفاء بالعقد ‏ وأخرئ لا يجوز كما فى وجوب تجهيز 
الميت ؛ وأن التكليف التحريمى يجوز إعدام موضوعه مطلقاً فى جميع 
موارده لتعيّن كون الحرمة مشروطة بوجود موضوعها حدوثا وبقاءا » ومعه 
لا يعقل حرمة إعدامه . وتعرّض ع هنا لحكم التحريمى من حيث وجوب 
إعدام موضوعه وعدم وجوبه ء وأنه إذا ثبت وجوبه فى مورد فلا بنافي 
اشتراط التكليف فى بقائه بوجود موضوعه . كما كان ينافيه حرمة إعدامه , 
وسيأتى التفصيل . 

)000 أي غاء الموضوع كاجس» كلا يقر عر كه اليه عن تبره 
فيُعدمه تخلصاً عن الوقوع فى المعصية . 

(') أي لا ارتباط له بحديث اشتراط التحريم بوجود موضوعه حدوثاً 
وبقاءأ » فلا يصادمه ولا ينافيه . 

() بناءاً علئ إنكار الوجوب الشرعى المولوى للمقدّمة .» فيكون حكماً 
عقلياً منتفلا واقناً فى مريجلة الاقلا نة.. 

(4) أي وجوباً غيرياً مترشحاً من النهىي ‏ حذو ترشح وجوب المقدمة من 
وجوب ذيها ‏ لتوقف امتثال النهى عليه » فيدخل فى باب الملازمات 
العقلية . ١ ١‏ 

(0) هما كونه إرشادياً أو مولوياً غيرياً . 


حكم التكليف التحريمى من حيث إعدام موضوعه ا 1 
ليس هو استتباعه لذلك١"»‏ كى يمتنع أن يتكمّله الخطاب!" على 
كل من تقديري اشتراطه بموضوعه وعدمة!"! '» وإئما مناطه هو 
ب التخلص عن عصيان النهى عليه(“ بلا دخل, لما يستتبعه 

+ وكون الاشتراط!" بالموضوع بمعزلر عنن كونه وجب 


)١(‏ أي لسقوط خطابه , فإِنَّ إسقاط الخطاب غير واجب علئ المكلف كى 
يكون هو المناط المقتضي لوجوب إعدام الموضوع ؛ وإنما الواجب عليه 
هو امتئال الخطاب بفعل الواجب أو التجنّب عن الحرام . 

(1) أي يتكفل سقوط الخطاب . يعني : كى يقال إثه يمتنع تكفل الخطاب 
سقوط نفسه . إذ الحكم لا يعقل أن يتكفل إيجاد نفسه أو إبقاءه أو 
إعدامه » فلو فرض اقتضاء الملاك لسقرط الخطاب فلا يتكمّله إلا خطاتث 
آخر متمّم . 

(©) إذ لا يختص امتناع تكفل الخطاب سقوط نفسه بصورة إطلاق ملاكه 
وعدم اشتراطه حدوثا وبقاءا بموضوعه , باعتبار أن مقتضئ الإطلاق 
المزبور وجوب حفظ الموضوع فلا يعقل معه وجوب إسقاط الخطاب 
بإعدام الموضوع . بل الامتناع المذكور يعم صورة الاشتراط بالموضوع . 
- المستتبع لجواز إعدامه ‏ أيضاً ؛ لما عرفت من أن الشيء لا يمكن أن 
يتكفل إسقاط نفسه ويسبّب إعدامه . 

(4) أي علئ إعدام موضوعه . فيكون إعدامه مقدمة لامتثال النهى والتجنب 
عن الحرام » إذ المفروض أنه لو تركه لغلبه الهوئ وأوقعه فى الحرام . 
(0) يعنى أن ما يستتبعه إعدام الموضوع من سقوط الخطاب لا دخل له 

فيما هو المناط لوجوب إعدامه . 
(1) الظاهر ( ويكون) والاشتباه من الناسخ » والمقصود أن اشتراط الخطاب 


تق ع ان اوت م وا را ااي ا صا لدو ا باع زا شالة الشتادة فى المشكورك 


لتخصيص حكم العقل بوجوب ما يتوقّف عليه التخلص المذكور 


دما عذا إعدامه . 

وهذا فى عير صورة الاكراه 7" ظاهرٌ ‏ وكذا فى تلك الصورة 
أيضاً » فإنَّ مبنو وجوهب الإعدام فى هذه الصورة”' هو اعتبار عدم 
المندوحة فى ترك الواجب أو فعل الحرام المكره عليه » و إلا فلا 
عدمها علئ إمكان التفصضّى عمًا أكره عليه!" » لا علئ التمكن من رفع 


- بموضوعه حدوثاً وبقاءاً ‏ الذى عرفت أنه المتعيّن فى المحرّمات - لا 
بقتضي وجوب حفظ الموضوع وحرمة إعدامه . ليمتنع معه حكم العقل 
بوجوب إعدامه في مفروض المقام توصّلاً به إلى التخلص من الحرام. 
ويوجب نخصيص حكمه بوجوب ما يتوقف عليه التخلص المذكور بما 
سوئ إعدامه . وهذا ما وسعنى عجالة من توضيح عبائر المقام والكشف 
عن حقيقة المرام » ولابدٌ من التأمل التامّ . 

. وهى صورة علمه من نفسه أنّه يغلبه الهوئ مع بقاء الموضوع‎ )١( 
. فيرتكب الحرام‎ 

(6) محصّل الكلام : أن وجوب الإعدام فى هذه الصورة ‏ وهى ما إذا كان 
مكرّهاً على تناول الحرام ومختاراً فى إعدامه وإتلافه ‏ مبنع على اعتبار 
عدم المندوحة في ارتفاع التكليف بالإكراه . والمندوحة فى المقام 
موجودة وهى إعدام الموضوع . فيجب التفضى به عن الحرام المكره 
عليه . أمَا بناءاً علئ عدم اعتباره فلا مرجب لوجوب الإعدام » فيجوز 
فعل الحرام المكره عليه حينئبٍ . وترك التفصى عنه بإعدام موضوعه . 

(0) محصّله : أن العبرة في المندوحة إنما هي بإمكات التفضصي عنها زه 


حكم التكليف التحريمى من حيث إعدام موضوعه جا واو ص اا ا 0ل 
موضوع الإكراه كأن يدفع شيئا إلى المكره ليرفع اليد عن إكراهه ‏ أو 
التمكّن من إخراج ما أكره عليه عنكونه تركاً للواجب أو فعلاً 
للحرام كأن با در.هن اكره على الإفطار فى رمضان'" ليترخص في 
إفطاره ونحو ذلك . فحال إعدام الموضوع في هذه الضيوزة ١‏ بشاكهنا 
فى سابقتها'', ولا يخرج باستتباعه سقوط الخطاب عن كونه في 


- عليه . بأن يتخلص منه مع بقاء الإكراه وبقاء المكره عليه على صفة 
الحرام » فلا يكفي في المندوحة التمكن من رفع إكراه المكره بدفع مال 
إليه ‏ مثلاً - ليرفم اليد عن إكراهه . ولا التمكن من إخراج المكره عليه عن 
صفة الحرام كالمكرّه علئ الإفطار المحرّم في شهر رمضان فيسافر ليسوغ 
له الإفطار » فلا يجب علئ المكرّه دفع المال المذكور ولا السفر. لعدم 
كونه ال ؤاحدة وتفضياً عن ارتكاب الفعل المكره عليه . ووجوبه من جهة 
أخرئ - لو فرض - فهو أمرٌ آخر لاكلام لنا فيه . وهذا بخلاف إعدام 
اجرح الي ا ار عكر كز الكراء المت لي )الي 
)00 الاين أنته إذا أكوو عن قطان تون مصداقه المحرّم فإفطاره 
في السفر ليس عملاً بما أكره عليه ؛ وإخراجاً له عن صفة الحرام » بل هو 
دالت للاكراه . أمّا إذا أكره علئ الجامع , بين المحرّم والمحلّل فهذا أجنبئٌ 
عن الإكراه علئ المحرّم وعلئ المكره حينئذٍ اختيار المصداق المحلّل 
كالسفر والإفطار فيه . ويجري هذا الكلام فى كل ما هو من هذا القبيل . 
فلاحظ . ولعلٌ المحقق الماتن ## ينظر إلى أمر آخرء والله أعلم . 
() أي فى وجوبه لتوقف التخلضى هر 'الخدراف انه وكا عرفت عدم 
بل الي في هذه الصورة بالاكراه » لاعتبار عدم المندوحة فيه 


وإعدام الموضوع مندوحة . 


1" ب لإا را روي جا ع وه اي اي وفالة العلةة فى المدكوة 
خن شع مدوج عقا ا كروطان البروية مي اهنا ته السند 
فى مان رتعردةا بويعب رف رصق الحرحة عم فرعيب لا 
التخلّص عن ارتكابه . 

وبالجملة فالبون بعيدٌ!" بين حرمة إعدام الموضوع ووجوبه . 


والذي ينافى اشتراط الملاك فى بقائه بوجود موضوعه هو الأوّل: 


)١(‏ يعنى أن الإعدام المذكور يُعدّ مندوحة عمًا كه عليه » فيجب بهذا 
الاعتبار وإن كان فى نفس الحال مسقطأ للخطاب وإسقاط الخطاب ليس 
بواجب ويمتنع أن يتكمّله الخطان كما مر -ء فلا تنافى بين وجوبه 
بعنوان المندوحة والتخلص به من الحرام وعدم وجوبه باعتبار مسقطيّته 
للخطاب . 

(0) توضبحٌ لما أشار # إليه أوّلاً من أن وجوب إعدام الموضوع في 
المثالين المتقدمين ونحوهما أجنبنّ عن هذا الوادي . بل عمّم ## هنا 
الحكم إلئ كل موردٍ يقتضى الملاك لزوم إعدام الموضوع مطلقاً كاقتضاء 
الملاك المفتضي لحرمة عبادة الصنم وجوب إعدامه أيضاً . فإن اشتراط 
خطاب الحرمة وملاكه بوجود الصئم ودورانهما مداره حدوثاً وبقاءا لا 
ينافيه وجوب إعدامه . وإنما الذي ينافيه هو وجوب حنفظه وحرمة 
إعدامه » لما مرّ من أنّه لو اقتضئ الملاك وجوب حفظ موضوع الحرام 
كان الملاك لا محالة مطلقاً بالنسبة إلى بقاء الموضوع . لكن لا مجال 
لتوهم اقتضائه ذلك فى المحرمات . فلا محيص عن اشتراطه ببقائه » إذن 
فالذي يجتمع مع وجوب الحفظ هو إطلاق الملاك لا اشتراطه » بخلاف 
وجوب الإعدام فإنه لا مانع منه مع فرض الاشتراط , فالصنم _مثلاً ‏ يجب 
إعدامه فإن بقى ولم يُعدم حرم السجود له . 


ابتناء جريان البراءة فى الشبهات الموضوعية علئ الاتحلال والاشتراط يلل 
دون الثانى » ولا مجال لأن يقاس أحدهما بالآخرء فلو فرض 
الملاك مقتضياً لزوم إعدام موضوعه بنفسه ‏ كما فى الصنم مثلاً 
وأواني الذهب والفضّة وغير ذلك فأيّ منافاةٍ يُعقل بينه وبين 
رادل فى حدوثه وبقائه به » وهل بيُعقل أن يكون لوجوب الإعدام 
في الأمثلة إطلاقٌ ١١‏ بالنسبة إلى حالتي وجود الموضوع في حدوثه 
أو بقائه . ْ ْ 

وكيف كان فقد عرفت أنه لا أثر للاشتراط فى البقاء وعدمه 
جاتحن بسدة» اذا" أء .وك الستردنا بوشيهةه. 

وإنما الذي يبتنى عليه جريان البراءة ”ا فى الشبهات 


)١(‏ الظاهر أنّ المراد أن وجوب إعدام الموضوع فى الأمثلة المتقدمة لا 
يعقل له إطلاقٌ كى يقتضى وجوب إحدائه وإبقاء الحادث » ليتحقق 
التنافى بينه وبين اشتراط ا السجود مشلا - بحدوثه وبقائه » ضرورة 
التهافت بين وجوب إعدامه ووجوب إحداثه وحفظه . بل وجوب 
الإعدام أيضاً كحرمة السجود مشروط بحدوث الموضوع وبقائه » فإذا 
وجد بنفسه وكان له بقاءٌ وجب إعدامه وحرم السجود له ما دام باقياً . 

(0) أشار # إلئ ذلك سابقاً بعد الفراغ عن إثبات انحلال القسم الرابع من 
التكاليف إلئ أحكام خاصة لموضوعات كذلك واشتراط كلّ منها ‏ خطاباً 
وملاكاً ‏ بوجود 00000 ؛ وأفاد أنْ القدر ل هذا 
الاشتراط هو اشتراطه به حدوثا . أما اشتراطه به فى مرحلة البقاء أيضاً 
وعدمه فأجنبئة عما يقتضيه ذلك » ويتساوئ ره لعدمه فيما نحن 
بصدده ‏ كما سيأتى بيانه ‏ » ولأجله كان البحث عنه استطرادياً . 

نان لما تحن يدضةة هومن" القتون اله النقاء ادن عضب 


1 نع ع و زد قنع دان مدوم ام تح نعو رتتالة الماك فى اعد ” 


الموضوعية الوجوبية والتحريمية هو الانحلال المتقدّم توضيحه 
واشكراظ كل مين الغطانات التتفيانة المحلة البجها علق الكيرى 
بوجود موضوعه في حدوثه » على كل من تقديري الاشتراط في 
البقاء أنقا وعد سف 

فنتيجة الأمر الأوّل "١‏ هى دوران تنجّز التكليف فى هذا القسم 
مدار العلم بأحاد تلك الخطابات التفصيليّة المذكورة , لأتها هي 
التكاليف الفعليّة والبعث والزجر المتوجّه إلى المكلف , وأمّا نفس 
الكبرئ فليس العلم بها إلا علمأ بخطاب مشروط'" يتوقف فعليّته 


- ومحصّله : أن الذى نحن بصدده هو جريان البراءة فى الشبهات 
الموضوعيّة لهذا القسم » وهذا إنما يبتنى علئ الانحلال واشعراطا كل من 
الخطابات التفصيليّة بوجود موضوعه حدوثا . إذ يكون الشك فى حدوثه 
شكاً فى التكليف مجرىٌ للبراءة » ولا أثر للاشتراط به بقاءاً ا فى 
للك كوا لا ا 1 

() أشار ض آنفاً إلئ الأمرين بقوله :(الانحلال المتقدم توضيحه 
واشتراط . . . الخ ) » ومرٌ تفصيلهما فى ابتداء البحث عن القسم الرابع . 
وهذا الكلام عودٌ إلى أصل المطلب الذى كان يك بصدد تحقيقه . هذا . 
والوجه في أن نتيجة الأمر الأوّل هو دوران تنجزالتكليف مدار العلم يآحاد 
الخطابات التفصيلية المنحلٌ إليها وعدم كفاية العلم بالكبرئ المنحلة هو 
ما أشير إليه في المتن من أنَّ الخطابات المنحل إليها هى الأحكام الفعليّة 
المتوججهة إلئ المكلفين » وبضميمة أن التنجز يدور مدار العلم بالحكم 
الفعلى يننج دوران التنجز مدار العلم بتلك الخطابات . 

(1) فإنها حكم كلئٌّ مجعولٌ علئ موضوعه المقدّر وجوده . وقد عرفت أنَّ 


توقف التنجّز علئ انضمام العلم بالصغرى إلئ العلم بالكبرى ل م 11 
على وجود شرطه كوجوب الحجٌّ على المستطيع -مثلاً ‏ ونحو 
ذلك . 

ونتيجة الأمر الثاني 7 هي توقف العلم بكل واحدٍ من تلك 
الخطابات التفصيليّة علئ العلم بشخص موضوعه. ورجوع الشك 
فيه إلى الشك فى البعث أو الزجر المجعول على تقديره ‏ كما في 
الشك فى الاستطاعة ونحوها _. فكما أنَّ نفس تلك الكبرئ 
تجورتب تشاة التريقة الفائتة مثلاً أو حرمة شرب الخمر ونحو 
ذلك ليست بنفسها تكليفاً متوجّهاً بالفعل إلى المكلف . ولا بعثا أو 
زجراً فعلياً له إِلّا بعد انضمام الصغرئ إليها وبمقداره'', فكذلك 


- مقتضاه الاشتراط » فهى ليست إلا جكماً شأنياً مشروطاً فعليّته بوجود 

)0١(‏ وهو اشتراط فعليّة كل من الخطابات التفصيلية بوجود شخص 
موضوعه », والوجه فى إنتاجه توقف العلم بفعلية كلّ من تلك الخطابات 
العلم بالثانى العلم بالأوّل وكشفه عنه إنَاّ » وإذ لا سبيل إلئ استكشاف 
فعلية الخطاب إلا بالعلم بتحقق موضوعه خارجاً فلا محالة يتوقّف العلم 
بها علئ العلم به . فمع الشك فيه تكون هي مشكركاً فيها أيضاً ومجرىّ 
للبراءة » هذا . والمتحصل من النتيجتين المتقدمتين أن العلم بوجود 
الموضوع يستلزم أمرين متلازمين العلم بالخطاب المعلى وتنجزه ( فاذا 
شلك فى وجوده فلا علم بالخطاب الفعلى ولا تنجُّز. 

)2( أي بمقدار الانضمام وبعدده . إذ تتعدّد التكاليف المتوجهة بالفعل إلى 


"١‏ اا منج لمن وو امد و اب لت و ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
العلم بها أيضاً ‏ حذو النعل بالنعل -. 

وبالجملة فيجري آحاد تلك الخطابات التفصيلية التى عرفت 
أنّها التكاليف المتوجهة ا ادافين مجر الننيينة انسل فى 
نفس الأمر من انضمام صغرى خارجيّة إلى كبرىّ شرعيّة ‏ كما هو 
الشأن فى جميع شرائط التكليف "١‏ , وكما أن تحقق تلك النتيجة 
ام ا ع ا الأمرين» فكذلك العلم بها أيضاً 
يتوتف على العلم بالمقدّمتين» ولا يعقل أن يكون العلم بالكبرئ 
وحدها علماً بالنتيجة أو منجزاً لها مع عدم العلم بها'". و إلا لزم 


- المكلمين بتعدّد صغريات الموضوع المنضمّة إلئ الكبرئ . وهكذا فى 
مرحلة التنجّز تتعدّد التكاليف المتنجّزة بتعدّد العلم بالصغريات المنضمٌ 
إلئ العلم بالكبرى . 

)١(‏ المراد يها ما يقابل الموضوع ذا الأفراد المقدّرة الوجود ‏ الذي به امتاز 
القسم الرابع عن الأقسام الثلاثة الأول المتقدّمة -. فإِنَّ شرائط التكليف 
مشترك فيها بين جميع الأقسام الأربعة » ولا أقلّ من الشرائط العامة 
وفعلية كل تكلينب نتيجة متحصّلة من انضمام صغرئ تلك الشرائط إلى 
الكبرئ الشرعية . وتنجزه نتيجة مترتبة علئ العلم بالأمرين » هذا وفي 
عبارة المتن إشارة إلى أنْ صغرويّة تحمّق الموضوع فى القسم الرابع إنما 
هي بملاك صغرويّة تحقّق شرط التكليف في جميع أقسامه. لما مر 
تحقيقه من اقتضاء الموضوعية فى هذا القسم للاشتراط . 

(5) قيد المعيبّة راجمٌ إلئ الثاني خاصة أعنى منجزاً » وضميرا التأنيث 
راجعان إلى النتيجة . 


انطباق عنوان الموضوع مقدمة وجوبية لا علمية 8 000000000 
التعدي ١‏ إلى كلل خطاب مشروط مع الشك في حصول شرطه؛ 
وكان خروجاً عمًا يستقل العقل به من قبح العقاب علئ المجهول . 

وقد انقدح مما حرّرنا المقام به أن انطباق عنوان الموضوع 
علي ما يشِك كونه مصداقاً له من باب المقدّمة الوجوبية!), 
وأنّ حديث'" المقدّمة العلميّة المتكرّر ذكره والاستشكال 


)١(‏ أى التعدى من الأحكام المجعولة علئ موضوعاتها المقدّر وجودها 
.كما في القسم الرابع - إلئ كل حكم مشروط . فيشمل سائر الأقسام . 
وجه اللزوم أنه لا خصوصيّة للقسم الرابع تقتضى كفاية العلم بكبراه في 
العلم بالنتيجة وتنجز خطابه ‏ وإن لم بنضم إليه العلم بتحقّق موضوعه 
صغرىٌ » فلو كفئ فبملاك الكفاية فى الخطاب المشروط ‏ وإن لم يعلم 
عضول شرطه ضعرق ده روهذا مقا ينطل: العقل بكلاقة .«تإقه ستها ” 
بقبح العقاب عل المجهول . والتكليف المعلوم كبراه فقط ‏ من دون العلم 
بصغراه وبحصول شرائطه والمفروض توقف فعليّته على تحمّقها - مجهولٌ 
الفعلية » فكيف يتنجّز ويعاقب عليه . 

(1) التى يعبّر عنها بشرط الوجوب وشرط التكليف أيضاً » فإذا كان عنوان 
الموضوع منطبقاً في نفس الأمر علئ المشكوك وكان هو فرداً منه - بحسب 
الواقع وإن لم يعلم به فد تحمّق أحد شروط التكليف ومقدّماته واقعاً » وقد 
مر أن قضية الموضوعيّة هو الاشتراط . 

() وهو أن التكليف إذا تعلق بكلئ ذي. أفراد معلومة ومشكركة وجب 
الاحتياط بمراعاة التكليف بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة أيضاً من باب 
المقدمة العلمية » لتوقف العلم بالامتثال بالنسبة إلئ الأفراد الواقعيّة على 


0" معاة اتروا و بارا ع وا ع للا ب واه ع ل جو ون عم ومن زسالة السادة فى المتيكرة 
دا فى كلماك شيخنا اعفاد الأساتيك.دادزن هب ويحةو فى كيلا 
بابي الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة والتحريميّة أجنبئٌ عنه'"ا 


بالكليّة؛ ولا يخفئ أنّ ما أفاده م فى دفعه يوهم بظاهره 
دعوئ اختصاص الحكم الوافعى بالمصاديق المعلومة'!". لكن 
لمنافاته لما هو المعلوم من مسلكه'* فينبغي إرجاعه إلئ ما 


- ذلك »؛ ولا مجال لقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان) نظراً إلى ورود البيان 
الشرعي بالنسبة إلئ الحكم الكبروي . 

)١(‏ أى ذكره بعنوان الإشكال علئ جريان البراءة العقلية فى الشبهات 
الدرطتوعة / 

(؟) أي عن الانطباق المذكور الذى عرفت أنّه من باب المقدّمة الوجوبية . 
وذلك لأنَّ المقدمة الوجوبية هو وجود المصداق الواقعي لموضوع 
الوجوب ‏ كالعقد بالنسبة إلئ وجوب الوفاء به -وإن كان مجهولا لدئ 
المكلف . والذى هو مقدمة علمية هو إلحاق المصداق المشكوك 
بالمعلوم فى مقام الامتثال تحصيلاً للعلم بالامتثال , وأين أحدهما من الآخر. 

(©) قال فى باب الشبهة الموضوعية التحريمية : (إن النهى عن الخمر 
مثلاً 50 حرمة الأفراد المعلومة تفصيلاً أو امال وأما الأفراد 
المشكوكة فلم يعلم من النهى تحريمه » وليس مقدمة للعلم باجتناب فردٍ 
محرّم يحسن العقاب عليه . وأظهر منه قوله # فى الشبهة الوجوبية : (إن 
قوله 5 ما فات » يوجب العلم التفصيلى 5-5 قضاء ما علم فوته 
وهو الأقل » ولا يدل أصلاً على وجوب ما شك فى فوته . . . ثم قال : 
فالأمر بقضاء ما فات واقعاً لا يقتضى إلا وجوب المعلوم فواته الخ) . 

(4) فقد صرّح نك فى أوائل مبحث القطع من فرائده بأنَّ أحكام الخمر إنما 


محضل الفارق بين القسم الرابم وسائر الاقسام 110011 1 1010111( 
أو 0 

انحلاليةٌ من ناحية تعلّقه بالموضوع الخارجئ » ويكون كالجزء 
الأخير من شرائط التكليف!" ‏ كما هو مرجع هذا القسم الأخير ‏ 
وما ينتفى ذلك فيه كما فى بقيّة الأقسام . وتحصل 00 أن 
الحقيقيّة إل الآخرء لما عرفت من أنْ عقد الوضع فى تلك القضايا 


- تثبت للخمر لا لما عُلم أنته خمرٌء وقال ## بعد ذلك في مطاوي 
كليات: بنارا صل أن الندريةبوالبعاسة الرافومين إنما وان موادهم 
بشرط العلم لا فى نفس الأمر كما هو قول بعض -) . 

)١(‏ من أن فعلية التكليف الواقعى تدور مدار تحمّق موضوعه واقعاً ‏ علم به أم 
لا وتنجزه يدور بعد العلم بالكبرئ ‏ مدار العلم بتحقق الموضوع » فإذا 
شك فى تحققه كان شكأ فى التكليف مجر للبراءة . إذن فتنجزه هو المختص 
بالمصاديق المعلومة دون أصل فعليته . 

)١(‏ أشار يي بلفظ الاشارة هذا إلئ ما استوفئ بحثه وأكمل أشواطه بما لا 
مزيد عليه من بيان الفارق المنظور بين القسم الرابع وسائر الأقسام » وهو 
تضمن القسم الرابع شرطية انحلالية ناشئة من تعلّقه بموضوع خارجيٍ 
ذي أفرادٍ مقدّرة الوجود بلحاظ مطلق وجوده . وعدم تضمن سائر الأقسام 
لها ء لعدم تعلّقها بموضوع كذلك . فهذا الكلام منه # استنتاجٌ من جميع 
ما تقدم .» واستخلاص” منه . 

(0) قد مب الوجه فى ذلك عند تعرّضه يك له سابقاً . 

(4 )عرض السسير من نو الوكناد مايه الإشارة [ننا:. 


0" مااع ا ماسو ل عوك لما مسج و ولك بويتزوة كاله الضلؤة ف المشكوك 


يتضمّن الاشتراط ١‏ » ومآل كلّ اشتراط إل الموضوعية . 

وقد تبيّن من ذلك أن ضابط رجوع الشبهة المصداقيّة إلى 
الشك فى التكليف هو رجوعها إلى الشك فيما يستتبع التكليف , 
وقد غزقك احضاو !ا يما كان شرطا أو موضوعا له وضناظ 
رجوعها إلئن الشك فى الامتثال هو رجوعها إلى الشك فى تحقق7" 
الفعل أو الترك المطالب به بعد العلم بالطلب به ولو لتردّد موضوعه 
بين المتبا ينينء أو محشله بين الأمرين! -ء ويلحق الشك فيما 


. مرٌّ شرح هذا وما بعده سابقاً » فلا وجه للإعادة‎ )١( 

)2 أى : انحصار ما يستتبع التكليف ويدور فعليّته مداره فى الشرط والموضوع 
المختلفين اصطلاحاً والمتحدين مآلآ , وقد تبيّن من التفاصيل المتقدمة حول 
الأقسام أن الشبهة المصداقية الراجعة إلى الشك في التكليف ناشئة من الشك 
في حصول الشرط في كل من الأقسام الأربعة » ومن الشك في وجود 
الموضوع فى خصوص القسم الرابع » وأثئه فى القسم الثالث لمّا كان مرجع 
الشك فى تحمّق موضوعه إلى الشك في القدرة اختضٌ إلحاقها بسائر 
الشرائط فى جريان البراءة من دون فحص بما إذا كانت شرعيّةٌ لا مطلقاً . 

(6) فيكون شكاً في الامتثال بعد ثبوت التكليف وتنجزه بالعلم به تفصيلاً 
أو إجمالاً . والمرجع فيه قاعدة الاشتغال . 

(4) فإِنْ الشك فى : تحقق المطلوب بعد العلم بطلبه ينشأ تارة من الشك في 
أصل صدوره من المكلف , وأخرى من تردّد موضوعه بين المتباينين : 
كما إذا تردّد الخمر المعلوم بالإجمال بين إنائين » فيشك في تحمّق الترك 
المعلوم طلبه إن لم يتركهما جميعاً . وثالتة من تردّد محصّله بين الأمرين , 


ضابط رجوع الشبهة المصداقية إلن الشك فى التكليف أو الامتثال ” 


يوجمب السقوط القهرئ ١١‏ للعجنز مثلاً , أو الاضطرار . أو الحرج 
الرافع للتكليف » أو قيام الغير به» أو ذهاب الموضوع . وغير 
ذلك بالشك فى المسقط الاختياريّ'! فى عدم جوز القناعة 


- كما إذا تردّد الوضوء المحصّل للطهارة بين أمرين » والجامع هو الشك 
في المسقط الاختيارى » وقد تقدّم أن الشبهة المصداقية فى بعض صور 
القسم الأوّل شك” فى المحصّل ؛ وفى بعض صور القسم الثاني من قبيل 
المعلوم بالإجمال المتردّد بين متبابنين » وفى بعض صوره الآخر من قبيل 
التردّد بين الأقلّ والأكثر الراجع إلئ الشك في الامتثال » كما تقدم وأشرنا 
آنفأ إلى تفصيل في القسم الثالث » فليراجع . 

: بأن يشك فى تحمّق أحد المسقطات القهرية وعدمه‎ )١( 

(1) فإن قلت : الإلحاق إنما يتم فيما إذا شك فى طروٌ المسفط القهريّ بعد 
ثبوت التكليف . أما إذا شك في وجوده من حين توجه التكليف إليه كما 
إذا احتمل حرجية الصوم عليه من قبل حلول شهر رمضان - مثلاً - فهو 
من الشك في ثبوت التكليف لا فى سفوطه . والمرجع فيه البراءة , إذ لا 
فرق في ذلك بين ماكان ناشئأ من الشك في تحقق موضوع التكليف أو 
شرطه أو من الشك فى وجود المانع عن فعليته -كما فى المقام -. 

قلت : مع الغضٌ عن جريان الأصل الموضوعي -استصحاب عدم المانع ‏ 
في كثير من موارده ‏ فالشك فى طررّه إِنْما يستتبع الشك فى توجّه 
الخطاب . لا في فعلية الملاك » فحكمه حكم الشك في القدرة العقلية . 
وقد تقدّم أن العلم بإطلاق الملاك الفعلى في موارد الشك في القدرة 
العقلية يلازم العلم بعدم المعذورية على فرض المقدورية الواقعية » ومنه 
يظهر اختصاص العجز المعدود فى المتن من المسقطات القهرية بالعجز 
العقايل للقدرة القلة دوف افيد 


505 ا وس االو ا ا وي رساله الصلاة فى المشكوك 
باحتماله"» وإن اختلفت النتيجة!) فى وجوب الفحص أو 
الاحتياط أو التخيير بينهما ‏ كما لا 530 

وإذ لا خفاء فى صلاحية القيود'" أيضاً للانقسام إلئ الأقسام 


)١(‏ اذ لا يكفى احتمال طررٌ المسقط فى الاندراج فى مجاري البراءة 
اختيارياً كان أم قهرياً . 

(') يعنى أن المسقطات وإن شارك بعضها بعضاً فى عدم جوز القتاعة 
احشالها كن الشيحة حب لمر ار متناف رانس تكون النتيجة تعيّن 
المحص دجا فى الشك فى العجز . والاضطرارء وذهاب الموضوع . 
وأخشريا التخيير بينه وبين الاحتياط كما فى موارد العلم الإجمالى . 
والشك في المحصل . والحرج . وقيام الغير» وثالثة تعيّن الاحتياط كما 
فى الموارد المذكورة إذا تعذر الفحص . وقد سبق منه #6 فى ذيل البحث 
95 شرطية القدرة تصريحه بأنّ المناط المطرد 9 خميع نواد وجوب 
الفحص أو الاحتياط هو ثبوت عدم المعذورية علئ تقدير المصادفة 
الواقعية . فليراجع 

() بعد ما فرغ #ع من البحث عن تصوير الأقسام الأربعة فى التكاليف 
النفسية , وبيان الضابط لتنجز كل منها . والشبهات المصداقية المتصوّرة 
فيه » تطرّق إلا البحث عما هو المعقود له هذه الرسالة والمقصود فيها 
بالأصالة. وهى التكاليف الشرطية من القيود الوجودية ‏ الواجب 
الشرطي ‏ والعدمية الحرام الشرطى - التى تقيّد بها المطلوبات النفسية . 
فادّعئ وضوح صلاحيّتها للانقسام إلى الأقسام الأربعة » نظرا إلى زبوج أن 
كل ما يصلح لأن يتعلّق به التكليف النفسي بأ من أقسامه صالحٌ لأن 
بِوْحَد قيداً ومتعلقاً للتكليف الشرطي وجوداً أو عدماً كاستقبال القبلة 


جريان الأقسام الأربعة وضوابط تنجزها في باب القيود 000 
الأريفة: المإذكووة كالتفتانف ح "و كوة القمدية ل حيلف تشديها قابلة 
للاطلاق تارة وللاشتراط أخرئ”" » فيطرد فيها ما حرّرناه ضابطأ 
لتنجّز الأقسام » ومعيارا لرجوع الشبهة إلى الشك فى التكليف أو 
الامتثال » فكلّما كانت القيدية!" » مشروطةً بشرط أو كانت انحلاليةٌ 
مترئبة آحادها(" على أشخاص موضوعها وشك فيها من جهة الشك 
فى تحمّق شرطها أو موضوعها فمرجع هذه الشبهة المصداقيّة إلى 


 -‏ وهو من القسم الثاني المأخوذ قيدأ فى الصلاة » وكالوضوء بالماء 
- وهو من القسم الثالث ‏ المأخوذ كذلك . وهكذا . 

)١(‏ كما فى النفسيات . فالقيّدية تار مطلفة . وأخرئ مشروطة بشرطٍ وإن 
كان لأجل تعلّقها بموضوع ذى أفرادٍ بنحو الانحلال ‏ الذى عرفت أوله 
إليه . ونتيجة الفرق بينهما أنها إذا كانت مشروطة بشرط فيسقط عن 
الميدية مع انتفاء الشرط -كالطهور المقيّد به الصلاة إذا فرض اشتراط 
قيديته بالقدرة , فإنّه لا قيديّة له مع العجز عنه » فتجب الصلاة حينئذٍ 
بلا طهور . أمّا إذا كانت مطلقة من هذه الجهة كما إذا فرض الطهور 
كذالك كانت قتدديعه لعياذة مستوطة ف بالق القدرة عله والخرطله ويه 
العجز نسقط الصلاة رأسأ للعجز عنها. فإِنّ العجز عن الفيد عجرٌ عن 
المقيّد. 

() بيانٌ لما هو الضابط الكلّى الإجمالي لرجوع الشبهة إلئ الشك فى 
التكليف أو الامتثال بالنسبة إلى القيود . 

() أى : مشروطة آحاد تلك القيديّة المنحلّة إليها بوجود الأشخاص» 
وستعرف اختصاص ذلك بالقيود العدمية .» وهذا إشارة إلئ ما تقدّم من 
رجوع الموضوعية فى القضايا الحقيقيّة الانحلاليّة إلئ الشرطيّة . 


14 ا ا ا 25000 رسالة الصلاة في المشكوك 
الشك في تقيّد المطلوب بقيدٍ زائد١"»‏ ويتردّد متعلق التكليف من 
جهة هذه الشبهة بين الأقلّ والأكثر » وفيما عداذلك'" يرجع الشبهة 
المصداقية إلى الشك في تحقق القيد المعلوم تقيّد المطلوب 


فك . 
وإذ قد تمهّد ذلك فلا يخفن أن(" القيود الوجودية لكونها 
راجعةً بأسرها إلئ أحد الأقسام الثلاثة الأول ؛ ولا مجال لأن تكون 


 ةيقادصم لأنّ الشك فى تحمّق شرط القيدية أو موضوعها  شبهة‎ )١( 
مضع الك ف الفيدية نفسها » حذو.ما تقدّم من أن الشك فى 'تحقق‎ 
شرط التكليف أو موضوعه بستتبع الشك في التكليف . إذن فيشك في‎ 
تقيّد المطلرب النفسى بهذا القيد زائدا علئ القيود المعلومة » فيكون من‎ 
ةجعن الكل بن الأقل والأكثر الارتباطيّين الناشئع من شسبهة‎ 
1 . مصذافية‎ 

(؟) وهى الفيود المتنجّزة المعلومة قيديّتها كبرىّ وصغرىّ كالقيود المطلقة 
والمشروطة بشرطٍ معلوم التحمّق والمتعلقة بموضوع معلوم الوجود . فإذا 
شك فى شىء منها مصداقاً كان من الشك فى الامتثال » ومرجعه هنا إلئ 
الشك فى تحمّق القيد الفطلرم تقد اللجظار يه بدت حذو رجوعه في 
التكاليف النفسية إلئ الشك فى تحقق الفعل أو الترك المعلوم طلبه . 

(9) تفصيلٌ للضابط الإجمالى المتقدم . وتطبيقٌ له على الأقسام الأربعة 
بالنسبة إلى كل من القيود الوجودية والعدمية . 

80 احمكل م قبرد الفلا جود انعسي لازن عرطة الهاي 
لأفعالها » والقيام للقراءة » والجلوس للتشهّد والسلام . وللقسم الثاني 


حكم الشبهات المصداقية للقيود الوجودية بأقسامها الغلاثة 0000000000 
انحلاليّة 7" و إِلَا تعذّر امتثالها'"؛ فمرجع شبهاتها المصداقية! عند 
إطلاق التقييد بها!) إلى الشك فى الامتثال . ولو كان مشروطا بما 


- بشرطية الوقت . واستقبال القبلة . وستر العورة » وطهارة البدن 
واللباس . وللقسم الثالث بشرطيّة الطهور بالماء أو التراب » وشرطية كون 
الساتر لباسا . 

)١(‏ يعنى أنه إذا كان القيد الوجودى متعلقاً بموضوعٍ ذي أفراد ‏ كالمثالين 
الأخيرين الانشيق ,دقل مجان إلا لآن بوذا لاط صرق ووه عار انقو 
القسم الثالث . لا انحلالياً وبلحاظ مطلق وجوده علئ نحو القسم الرابع . 

(1) فإِنْ مقتضئ الانحلال تقيّد المطلوب بالقيد المتعلق بالموضوع بلحاظ 
جميع أفراده » وهذا فى الوجودي ‏ مضافا إلى أنه لا يقتضيه الملاك ‏ 
خارحٌ عن قدرة المكلف , وكيف يمكنه الوضوء ‏ مثلاً ‏ بجميع ما يجوز 
له التصرف فيه من المياه , أو الستر بجميع ما يملكه من الملابس » ولا 
يلزم مثل ذلك فى الواجبات النفسية كوجوب الوفاء بالعّد » ووجوب ردٌ 
السلام » ونظائرهما -كما هو واضحٌ بالتأمل -. 

(5) يعنى أنه إذ ثبت انحصار ما يتصوّر من القيود الوجودية فى الأقسام 
الثلائة الاول فلا يتصور فيها شبهة مصدافية ناشئة من الشك فى تحقق 
موضوعهاء بخلاف القيود ادس ا ل ا الع ا 
المصداقية فى صورتين : ما إذا كانت القيدية مطلقة وشك فى تحمّق القيد 
لدئ الامتغال » فيرجع إلئ الشك في الأمعال ينون اكات درول 
وشك في تحقّق شرطها خارجاً . فإنه يستتبع الشك فى تقيّد المطلوب 
بقيدٍ زائد » ويندرج فى ترذد متعلق التكليف من جهة الشبهة الخارجية 
بين الأقل والأكثر الارتباطيين . 

(؛) هذه هي الصورة الأولئ الآنفة الذكر . 


ىف بنع اكع ا ب وماج لاج اواولا كن عت لول انويع باهو روود رقنا له الضلاة فق المشكورك 

يشك فى 0-6 كما لو ترددت المرأة فى وجوب نكر رأسيها 

فى الصلاة''! من جهة الشك فى حريّة نفسها ولم يكن في البين ما 
يحرز إحدىئ الحالتيه/". ولحو ذلك كان مو البردة الواجب من 

جهة الشبهة الخارجية بين الأقل والأكثر . 

وأا القنوذ العدمئة فحال ما كان رائجعا منها إل أخل القسمين 

الأوّلِينَ!؟' هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر! ‏ على كلام. 

فيما يرجع منها إلى القسم الثانى إذا شك فيه من جهة الشك فى سعة 

موضوعه كما تقدّم''! -»ويأتى مزيد توضيح. له فى تنبيهات 

. وهى الصورة الثانية‎ )١( 

)١(‏ فإنْ الواجب عليها الصلاة المقيّدة بستر الرأس إن كانت حرّة» فإذا 
شكّت فى حرية نفسها فمرجعه إلى الشك فى تقيّد صلاتها بهذا القيد 
- زائداً علئ القيود المعلومة . هذا . ولا يخفئ أن الشبهة المبحوث عنها 
تكون من هذا القبيل بناءا غلك الفزل بشرطية المأكولية واختصاص هذه 
الشرطية بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان » وسيأتى ذكره فى آواخر 
البحث الصغرويٌ الآتى . 

() الحريّة والرقيّة من استصحاب ونحوه . 

() ويمكن أن يمثّل للقسم الأوّل فى الصلاة بترك التكلم والقهقهة والبكاء فيها . 
وللفسم الثانى بترك الالتفات عن القبلة أثناءها . 

(8)-وهوها ذكر آنفا من -الضصورتية للشبنية المكندافنة للقيوه الوجودية 

(1) تقدم عند البحث عن الأقسام الأربعة أنته فى القسم الثانى قد يشك فى 
مقدار المورضوع الخارجى الذى تعلق به متعلق التكليف نل وضيقاً 


حكم الشبهات المصداقية للقيود العدمية بأقسامها الأربعة 0 
الرسالة7" (إن شاء الله تعالى ) ؛ وقد تبيّن حال ما يرجع منها إلى 
القسم الثالث أيضاً ممّا تقدّم!". 

وَإِنْما الكلام فيما'" إذا كان العنوان المأخوذ عدمه قيداً 
للمطلوب كالوقوع في غير المأكول ونحوه!) ‏ مما يتعلّق 7" 
بموضوع, خارجئٌ يتوقف تحمّق المطلوب على انتفاء مجموع 
وجوداته ‏ والبحث فيه يقع : 

تارة في الصغرئ » وأنَّ القيد العدمئ المنتزعة عنه مانعيّة هذه 


- كالموقف فى عرفات والمشعر الحرام إذا تردّد بين الأقل والأكثر » وقد 
تقدّم منه يي حك اسان قله ران المتجه التفصيل فى رجوع هذه 
الشبهة إلى الشك في الامتثال أو التكليف بين الوجوبية والتحريمية . 

. وذلك فى التنبيه الثالثك منها‎ )١( 

(0) تقدم منه ف عند تصوير الأقسام أن القسم الثالث غير متصوّر في 
التكاليف العدمية , إذ لا يعقل أخذ موضوع التكليف العدمي بلحاظ 
صرف وجوهده . بل يتعيّن أخذه بلحاظ مطلق وجوده. وقد مرّ وجهه 
هناك . ولا يخفئ اطراد مناطه فى التكاليف العدميّة القيديّة وعدم 
اختصاصه بالئفسيات . 

() وهذا هو القسم الرابع من القيود . وقد عرفت اختصاصه بالعدميّة » ولا 
يخفئ أن اندراج هذه الموارد فى القسم الرابع مبنيئٌ على ثبوت الانحلال 
فيها صغروياً » وهو ما يتكمّله المبحث الأوّل الات 

(5) كالميتة والنجس والحرير والذهب . 

(0) المراد بالموصول هو العنوان الذي قيّد المطلوب بعدمه كالوقوع ‏ أي 
وقوع الصلاة ‏ المتعلق بغير المأكول ونحوه . 


كف و ل االو بتو لوكت ل فك لما واي دوت رسالة العادة في المشكوك 
الأمور؟ هل هوا" من الانحلاليّات المتعدّدة بتعدّد أشخاص 
موضوعاتهاء فيترئب علئ مصداقيّة كل واحد, من مصاديقه 
الخارجيّة تقيّدٌ الصلاة بعدم وقوعها فيهء ويرجع الشك فى 
المصداقيّة إلى الشك فى القيديّة المترتبة عليها ‏ لا محالة -؛ ويؤول 
الأمر حيتئذٍ إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ 
والأكثر ٠‏ أو أنْها إِنْما تنتزع عن قيديّة عنوان, بسيط, » ونعت, عدمئ 
مساوق لمحمول المعدولة!"» ويجري ذلك العنوان مجرئ 
المسيّبات التوليديّة المقدورة بتوسّط أسبابها . والتحرّز عن مجموع 
وجودات الموضوع مجرئ محصلاتهاء فيكون ما قيّد المطلوب به 
عنواناً بسيطاً لا تعلّق له بالموضوع الخارجئ أصلاً!)؛ ولا يتعدّد 


)١(‏ وهى غير المأكول ونحوه . فإنَّ مانعيّتها منتزعة من تقيّد الصلاة بعدم 
الوقوع فيها . 

(1) مر توضيح هذين الوجهين في المقدمة الأولى من مقدّمتىي المقام الأوّل 
المعقود لتنقيح رجوع الشبهة المصداقية فيما نحن بصدهه إلى التردّد بين 
الأقل والأكثر الارتباطيين » واندراجها فى مجاري البراءة . 

#) اوهو الذى اخة حرت: العنى :مرا لموضيوة: أ الميعتوله أ ونه 
عر دزية لا شارت أ ظير ارب العم نيم فنا عدن سينا 
منتزعاً من تركه شرب جميع الأفراد » متحصّلاً منها » ويمكن التعبير عنه 
في المقام بمثل قولنا : صل صلاةً غيرواقعة في غيرالمأكول , أو صل وأنت 
غير لابس أو غير حامل لغير المأكول ونحو ذلك . 

() فإن القت المذكور عدراة انتزاعي عقلئ ومفهومٌ ذهنئ لا تحمّق له | 


»حممة | 


البحث الصغروي والكبروي الواقع فى المقام ونظائره من القيود العدمية أصيم 
بتعدّد وجوداته » وما يقبل التعدّد بذلك ويتردّد من جهة الشبهة 
المصداقية بين الأقل والأكثر هو محصّله الخارجئ الذي بمعزل, عن 
جريان البراءة فيه . 

وأعرق فى الكبرئ واقه او درتيك قيدية قير امل 
موضوع. خارجئ لمكان الاشتراط أو الموضوعيّة 0" وقد شك فيها 
من جهة الشك في موضوعها ء وترّد متعلق التكليف من هذه الجهة 
بين الأقلّ والأكثر فهل تقصر أدلّة البراءة بعد الفراغ عن جريانها في 
الارتباطيات عن شمولها للمقام . اف اكه - بعد الفراغ و كرد 
الارتباطيّة!" موجبة لتنجّز ما ليس بمتنجّز مع الغضٌ عنها ‏ فحال 
الشبهات الموضوعية في الارتباطيات كحالها في النفسيات . وكما 


5 وعاء الذهن ‏ ومثله لا يمكن تعلقه .بموضوع خارج عن وعائه , ولا 
تَعَدُدة يعد ذ مط له وكا انتزاعه في الخارج عن هذا الوعاء. ولا 
ينافى ذلك ذكر متعلق له فى العبارة الحاكية عنه _كالخمر فى المثال -» 
فإثه إنما يذكر لدان عدو للك لسن سيط وص مد نه 

)١(‏ يعنى : لو ثبت بحسب الصغرئى كون القيد العدمى فى محل البحث 
انحلالياً يتعدّد بتعدّد أشخاص موضوعه , ويترتب و كل منها 
قيديّته للمطلوب . لا عنواناً بسيطأ وحدانياً » فيقع الكلام فى الكبرئ : 
وأن كلّ ما هو كذلك إذا شك في قيديّته من جهة الشك فى تحقق 
موضوعه فهل تشملها أدلة البراءة كما تشمل الشك فى النفسيات من جهة 
الشبهة الموضوعية . أو أنها قاصرة الشمول لها . 

(؟) أمّا الموضوعية فحقيقةً » وأما الاشتراط فمآلاً -كما تقدم . 

() مرٌ تفصيله في المقدمة الأولى من مقدّمتي المقام الأوّل . 


نكم تيع تاف لشو سا وب وو امون سو و 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
لم يكن دليل البراءة قاصرأ عن الشمول لها فكذلك المقام 
أيضاً ‏ حذو النعل بالنعل -. وإذ قد عرفت ذلك فينبغى أن نحرّر 
كلا من الأمرين في مبحث برأسه 

المبحث الأوّل : -فى تنقيح الصغرى. 

0 تقديم أمور : 
التوقف("؛ وهذا التعريف يعم ا و 0 ٠»‏ لما 
عرفت أنّ مانعيّته عن الملاك تكوينئيّة! ‏ حذو سائر الموانع 
التكوينية من غير فرق بينباب الابسات ومتغلقات التكاليف. 
لتقيّده'" بعدم ما يخرجه عن الانطباق على ملاكه » وتنتزع مانعيته 


)١(‏ تقدّم ذلك فى أوائل الأمرالثالث المعقود لإثبات المانعية فيما نحن فيه 
ونفى الشرطية » وأفاد يي هناك أن مناط مانعيّة المانع هو دفعه لتأثير 
المقتضى فى المعلول . وأنه بهذا الاعتبار عَدَ عدم المانع من أجزاء العلة . 

(؟) عرفت ذلك فى الموضع الآتف الذكر» حيث أنفاد كي أن مانعية المانع 
حذو شرطية الشرط ‏ وإن كانت منتزعة عن تقييد متعلق الحكم أو 
موضوعه بعدمه . لكن لما كان دخله فى ملاك الحكم ‏ علئ مذهب 
العدلية ‏ ناشئاً عن توقفه على عدمه ‏ توف كل معلول تكوينى على 
التكوينى . ويحكم عليه بأحكامه . 

() أي تقيّد متعلّن الحكم أو موضوعه بعدم المانع المخرج له عن 
الانطباق علئ ملاكه » وتنتزع مانعيته عن هذا التفيّد . 


تنقيح الصغرئ : تعريف المانع و أقسامه 11 1[ز[ز 1[ ز[ [ [ [ 0 
عن ذلك لكنه فى أبوات الانماتكن!١!‏ نتوسيب اتشناة المسفت 
الشرعى الذي 5 بعدم تلك الخصوصيّة » وفى متعلقات 
التكاليف يوجب خروج الفرد المتخصص بها عن الانطباق علئ 
المطلوب ؛ ويعبّر عنه!" بالفساد ‏ كما تقدّم!"-. 

الثانى : لو تركب متعلّق التكليف ‏ كالصلاة مثلاً ‏ من أجزاء 
ا وعدميّة فتركيب أجزائه » ثجَ!) تقييدها بالقيود 
الوجوديّة ؛ ثم العدميّة يّةَ وإنكان متقدّماً فى الرتبة تبة!*) علئ تعلّق الطلب 
به -لا محالة -» لكن حيث إثله مجرّد اعتبار تصوّري فى تلك 
الرتبة 7" » ولا يوجد مجعول شرعرق ”" بذلك إلا بعد تعلق الطلب به ' 


)١(‏ المراد بها أبواب الموضوعات الشرعيّة المعلقة عليها الأحكام الوضعية 
والتكليفية. 

(1) أي : عن خروج الفرد عن الانطباق على المطلوب . 

(7) تقدّم ذكر معنئ الفساد في الأمر الثالث ‏ المعقود لاثبات المانعية ‏ لدى 
التكلم عن مقام الإثبات . 

(5).دَلٌ ع بالعطف ب( ثمَ) علئ أن هناك ترتيباً بين الأمور الثلاثئة في 
التصوّر واللحاظ » فإنّ تقفييدل شىء بشىء, سنالك وقية عن لحاظ ذات 
المقيّد ‏ بما له من الأجزاء كما إن التتييد بالعدم متأخدٌ كذلك عن 
التقييد بالوجود , لأن الأوّل بنتزع عنه المانعية » والثانى الشرطية » وقد 

تضق تاخن برقية المانع عن ايخرة , 

)0( لتقدم الموضوع على الحكم ل 

(1) وهى الرتبة المتقدمة علئن تعلق الطلب به . 

00/0 1 الكلام وكذا ما يأتي منه ### من قوله : (وقد اتضح فساد القول 


الف ا و ل ..............رسالة الصلاة فى المشكوك 
فمن هنا(" كانت الجزئية والشرطيّة والمانعيّة منتزعة في متعلّقات 
التكاليف عن تعلّق التكليف بهاء وفى أبواب الأسباب عن جعل 
المسبّبات الشرعيّة الوضعيّة أو التكليفية على تقديرها!"» وتنتزع 


- بجعل الماهيات مطلقاً) تصريح منه # بنفى كون الماهيات المخترعة 
والمركبات الاعتباربة الشرعية مجعولاتٍ شرعية مطلقا » فضلاً عن كونها 
من مقولة الأحكام » خلافاً لما هو ظاهر الشهيد # فى قواعده.» حيث 
هلها بالجاعراك اللعيلتة :.يوفليه فنا قن نسب له الدضحاكة ل 
ذهابه إلى جعلها . وعدَّها قسماً ثالث للمجعولات فى قبال الأحكام 
الوضعية والتكليفية ‏ فى غير محله . ْ 

ومحصّل ما أفاده هنا أنه ليس هناك قبل ,رتبة الطلب جعل” شرعىئٌ 
متعلقٌ بالمركب » وتركيبٌ وتقييدٌ تشريعيان بل مجرد تصوّر للمتعلق 
بأجزائه وقيوده » واعتبار, لوحدته , نعم إذا تعلّق به الطلب انتزعت 
الجزئية والشرطية والمانعية من التعلّق المذكور» وتعدٌ هذه الثلاثة 
مجعولات انتزاعية » لانتزاعها من المجعول المتأصّل ‏ أعنى التكليف 
المتعلق بالمركب ‏ لكن كونها كذلك لا يقتضي كون التركيب والتقييد 
مجعولين حتئ انتزاعاً كما بظهر بالتأكل  .-‏ ' 

)١(‏ يعنى : من تعلق الطلب بالمركب الذي لوحظ له أجزاءً وقيودٌ وجودية 
000 فى رتبة متقدمة تنتزع الأمرر الثلاثة : 

(1) أي : وتنتزع الأمور الثلاثة فى أبواب الموضوعات ‏ التى أخذت مقدّرة 
الوجود وجعلت عليها الأحكام الوضعية والتكليفية من جعل تلك الأحكام 
علئ تقد بر تحمّق تلك الموضوعات . فتنتزع من الجعل المزبور الجزئية لأجزاء 
الموضوع؛ والشرطية والمائعية لقيوده -كما فى أجزاء المتعلق وقيوده . كما 


إيطال القول بجعل الماهيات والمركبات الاعتيارية ا 
سببيّة تلك الأسباب لمسيّباتها أيضاً!'"عن ذلك» وقد اتضح فساد القول 
بجعل الماهيّات مطلقاً!" » وكذلك القول بتأصّل السببيّة وأخواتها 
الثلاث* المذكورة في الجعل '" أيضاً من ذلك» وانقدح أيضاً. 

الثالث : لوكان لمتعلق التكليف تعلّقٌ بموضوع, خارجئ كما 
هو المفروض فى محل البحث ‏ فقد تقدّم !2 أن الإضافة اللاحقة 


- وننتزع منه السببية للموضوع برمّته » هذا . ولعل فى عطفه # انتزاع الثلاثة 
فى أبواب الأسباب علئ انتزاعها فى أبواب المتعلقات -مع اختصاص البحث 
فى المقام بالمتعلقات وكيفية تركيبها وتقييدها -إشارةً إلئ أن شأن التركيب 
القفيدانن المعناقاك ها نهناش الأسينات :تكن الانجال اعرف اعد 1 
هذه فكذلك فى تلك . وانتزاع الثلاثة من جعل التكليف أو الوضع أم د آخر . 

)١(‏ أي : تنتزع السببية عن ذلك كما تنتزع عنه الجزئية للسبب والشرطية 
والمانعية له . 

() أى : لا جعلاً متأصّلاً » ولا انتزاعياً ‏ حسبما مرّ وجهه -. 

(؟) الظرف متعلقٌ ب( تأصَّل) » هذاء وليس فى كلامه # ما يتّضح منه 
فساد القرل بتأصل السببية في الجعل . بل مجرد دعوئ انتزاعيتها » لكنّه 
مقرّرٌ فى الأصول . وقد برهن ## هناك علئ امتناع جعل السببية مطلقاً 
تكويناً وتشريعاً أصالة وتبعاً. وكونها منتزعة من ذات السبب فى 
التكرينيات - والسببية فيها حقيقية . ومن ترتب الحكم علئ موضوعه فى 
التشريعيات - والسببية فيها مجازية -. ( راجع أجود التقريرات 7 : 384) . 

(؛) تقدّم ذلك في أواخر الأمر الثالث تحت عنوان ( بقى هنا شىء) » فقد 


(*) الموجود فى الطبعة الأولئ (الثلائة) والصحيح ما أثبتناه . 


14 وحمو نا كي و وا متدواة اجي ا اع الع ف جم ام ان تابوضالة الضلاة فى المشكوك 


للصلاة ‏ من جهة وقوعها فى غير المأكول مثلا أو الحرير أو الذهمب 
أو غير ذلك -هى الصالحة لأن يؤخذ عدمها قيدأ للمطلوب ,ء وأمًا 
نفس حرمة أكل الحيوان ‏ مثلاً -فهى أجنبيّة * عن الصلاة؛ وظاهرٌ أنْها 
بمعزل عنهذه الصلاحيّة. 

وإذ فد عرفت ذلك فلا يخفئن أن قيديّة عدمها يتصوّر ثبوتا 
غلرة .وجوه إذ يمكق أنيكون الثيد هنا عدن فماريا لجهول 
المعدولة © والتقييد به راجعاً إلى اعتبار أن تكون الصلاة واجدهٌ 
لهذا النعت'"» فيرجع الأمر حينئذ إلى باب العنوان والمحصّل 
-كما تقدّم -» ويمكن أن يكون من باب السلب المحصّل '" ؛ ويرجع 


- أفاد يي هناك ردأ علن من تشبّث بشرطية المأكولية بدعوئ كون(مالا 
يؤكل ) عنواناً عدمياً غير صالح للمانعية » فلا بَدٌ من رجوعه إلئ شرطية 
المأكولية » أنه مضافاً إلئ أن العنوان المذكور وجوديٌّ لانتزاعه من حرمة 
الأكل ‏ فاللامأكولية أو حرمة الأكل عنوان لاحقٌّ للحيوان » ولا مساس له 
بالصلاة . فلا يعقل تقييدها بعدمه » والذي يصلح لأن تقيّد به هى الإضافة 
اللاحقة للصلاة باعتبار وقوعها في غير المأكول. وهذه الإضافة أمرٌ 
وجودىٌ » فتقيّد الصلاة بعدمها , وتنتزع منه مانعيتها . 

. مرٌ شرحه قريباً‎ )١( 

(1) كنعت (اللاواقعة في المأكول) . 

(؟) دون الاإيجاب المعدول المحمول . وذلك نحو ( صل ولا تكن صلاتك 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ ( أجنبى ) والصحيح ما أثبتناه . 


الاحتمالات المتصوّرة ثبوتا لقيدية العدم . 012008 1 
التقييد إلى اعتبار عدم التخصّص بتلك الخصوصيّة الوجوديّة » من 
دون أن يكون للنعت العدمى دخل فيه » فيكون هو حينئذ ملازماً 
لتحمّق القيد» لا قيدا شين ! الروغلن: هذا التقدير أيضاً فيمكن أن 
يكون نفس السلب الكلّى ‏ بوحدته الشاملة لمجموع وجودات 
الموضوع ‏ قيدا م نتمكن أن يكون متخلا والقيد 
اا 


- فى غير المأكول) مما يدل علئ اعتبار عدم تخصّص الصلاة بوقوعها 
فى غير المأكول من دون اعتبار انُصافها بالنعت العدمى المتقدم . 

() أي يكون النعت العدمى ملازماً لتحقق قيد (عدم الوقوع فى غير 
المأكول)؛ إذ متئ لم تقع الصلاة فيه فهى انفيفة ولعي 52520527 
لا محالة -» وقد تقدّم أن العنوان النعتى مسببٌ توليدىئٌ متحصل من 
الأغدام الخارجية ».وليس البعت المذكور قيذاً بتفسه لبرجم إلن الاجتتال 
الأوّل . 

() بأن تكون الصلاة مقيدةً بعدم الوقرع فى مجموع أفراد غير المأكول 

بنحو العموم المجموعى وملاحظة العدم أمراً واحداً مضافاً إلى مجموع 

الوجودات » أو ملاحظة مجموع الأعدام أمرا واعد] »وهار و 
عدم المجموع أو مجموع الأعدام ؛ وهذا هو الاحتمال الثانى » ومقتضاه 
أنه لو جازت الصلاة فى فرد, منها لاضطرار - مثلاً ‏ فلا مانعية بالنسبة 
إلى سائر الأفراد . | ْ 

(©) بأن تكون مقيّدةٌ بعدم الوقوع فى كل فرد ‏ على نحو الانحلال . 
فيكون عدم كل فرد قيدا بنفسه ء فيتعدّد اليد بتعدّد الأفراد » وهذا هو 


1" ا ل م ل ل و ا 232000 رسالة الصلاة في المشكوك 

ولا يخفئ أن الاحتمالات الثلاثة المذكورة تتطرّق في النواهىي 
النفسية أريضاً حذو المقام بعينه » وكما أن( ظهور النهى عن شرب 
الشمر - مثلاً - فى مبغوضيّة متعلقه!" واستنادها إلن اشتمال 
موضوعه علئ مفسدة مقتضية للزجر عن ذلك المبغوض يضاد 
مطلوبيّة العنوان العدمى من حيث نفسه » ويدفع الاحتمال الأوّل ؛ 
وظهور ما أخذ عنواناً لموضوعه ‏ وهو الخمر فى المثال ‏ في 
الطبيعة المرسلة!" المنطبقة على كلّ مصداق يكشف عن اشتمال 


- الاحتمال الثالث » ومقتضاه عدم سقوط القيديّة عن الباقي إذا سقطت 
عن البعض لاضطرار ونحوه. 

)١(‏ بيانٌ لمرحلة الاثبات » وتقريتٌ لاستظهار الاحتمال الثالث من النواهمى 
النفسية دون الاحتمالين الأولين . ١‏ 

(1) فإنْ ظاهر النهى عن شىء مبغوضية ذلك الشىء وكونه بنفسه مشتملاً 
فلن المتنوة لا مهوي اتصاقه المكلنه يكوه سارها لذللك القترء 
وكون الانصاف المذكور ذا مصلحة . فلا دلالة لمثل (لا تشرب الخمر) 
علئ مطلربية كونه لا شارب الخمر بوجه , وإنما بدل عليها مثل (كن لا 
شارب الخمر) . 

(6) فإِن الخمر اسم جنس مطلقٌ غير مقيد بقيد . ومفاده الطبيعة المطلقة 
الساربة فى جميع مصاديقه والمنطبقة على كل منهاء فكلّ مصداقٍ 
وجودٌ للطبيعة مشتمل علئ المفسدة المقتضية للنهى » فيكون النهى زجراً 
عن شرب كل منها بنحو الانحلال . فلكلٌ فرد امتثال" وعصيانٌ مستقلات . 
وأمّا لحاظ جميع وجودات الطبيعة أمرا واحداً والزجر عن شربها بهذا 


تطرق الاحتمالات في النفسيات واستظهار الانحلال في البابين مس ا 
كل واحد من مصاديقه على تلك المفسدة » ويدفع الاحتمال الثاني ؛ 
ويتم الانحلال المتقدم توضيحه بذلك. ففي المقام أيضا يطرد 
جميع ذلك ». إذ بعد ما عرفت١‏ من استناد المانعيّة ومنشأ انتزاعها 
إلى عدم صلاحيّة غير المأكول وأشباهه لوقوع الصلاة فيه بعنوانه”" 
المرسل المنطبق علئ أحاد مصاديقه » فأيّ فرق يعقل بين 
موضوعيّته لتقييد الصلاة بعدم وقوعها فيه»ء وموضوعية الحمر 
لحرمة شربه ؟ وهل بين نعلق الطلب النفضي المولوي بعدم 
الخصوصيّة! الوجودية المانعة وتعلّقه بالعنوان المحرّم النفسىي 


- اللحاظ ‏ ليكون المطلوب السلب الكلي كما في باب النذرء ويتحقق 
عصيانه بفعل أول وجوداته . فلا إطاعة ولا 000 بعده ‏ فهر خلاف 
الظاهر , لأنه عناية زائدة لا تكاد تودّيها العبارة » ولا يصار إليها إلا بدليل . 

)١(‏ بيانٌ لوجه الاطراد . ووحدة الحكم فى المقامين » وعدم ماف 
الاستقلالية والقيدية للفارقيّة . 

(1) الضمير راجمٌ إلئ غير المأكول , والعبارة تتضمن المقايسة بين المقامين » وأنه 
كما أن النهى عن شرب الخمر ظاهرٌ فى مبغوضية متعلقه واشتماله بنفسه علو 
0 الاتصاف بكونه تاركاً له . كذلك تقيّد الصلاة بعدم 
وقوعها فى غير المأكول ظاهرٌ فى عدم صلاحيته بنفسه لوقوعها فيه , لا 
محبوبية الاتصاف بكونها غير واقعة فيه . وكما أن عنوان الخمر ظاهرٌ فى 
الللبيعة المردلة المنطاقة عن كل[ طلا ند رقتفي [لاتسلدل كلك 
عنوان غير المأكول لعدم الفرق بينهما من الناحيتين . 

(5) أى : بالصلاة المقيّدة بعدم الخصوصية . 


1" ا ا اتن 00000 رسالة الصلاة فى المشكوك 
فارقٌ آخر سوئ كونه من جهة القيديّة فى أحدهما واستقلالياً في 
الآخر ؟ وهل يعقل أن يكون ذلك١"!‏ موجباً لقيديّة العنوان البسيط 
الممساوق لمحمول المعدولة أو مانعاً عن الانحلال المتقدّم 
ضيح 

فإن قلت : توهّم كون القيد عنوانا بسيطأ مساوقاً لمحمول 
المعدولة وإن كان واضحاً فساده» لكنّ انحلال السلب الكلّى في 
أبواب القيود وقياسه بالنفسيّات في ذلك أيضا!" ظاهة منعهء لأنّ 
مناط هذا الانحلال هو اشتمال كلّ واحد من رجودات الموضوع 
على ملاك حكمه”"؛ وهذا فى القيود لا سبيل إلن دعواهء إذ 
مقتضئ !4 كون القيد العدمي نحرتناً محققه مان اتحفاه ها قله 


. المشار إليه هو تعلق الطلب بعدم الخصوصية المانعة أو جهة القيدية‎ )١( 
والمقصود أن القيدية لا تمنع عن الظهورين المتقدمين » لتوجب قيديّة‎ 
. العنوان البسيط . أو تمنع عن الانحلال‎ 

(0) أى كما قيس بها فى نفى مطلوبية العنوان البسيط . 

(6) مر آنفاً ذكر يرا المتنا د وميد أن الاعف غتة هر ظهور وان 
الموضوع فى الطبيعة المرسلة . 

(5) تعليلٌ لما يدّعيه هذا القائل ‏ من بطلان الانحلال فى القيود العدمية . 
وشت قابة سلب الكاى برجدة القتائلة لتسبيع الزعودات درفن 
وجهين : أحدهما توقّف تحقق القيد العدمى علئ انتفاء جميع 
الوجودات . فتبطل الصلاة بأحد تلك الوجودات . والثانى استناد فساد 


مستند القائل بتعيّن قيدية السلب الكلى ا 000 
المطلوب بعدمه كليّا("» واستناد الفساد عند اجتماع عدّة من 
الوجودات إلى القدر المشترك بينهاء ومع التعاقب إلى خصوص 
السابق منها ولغويّة اللاحق هو قيام ملاك المانعيّة بصرف وجود 
الموضوع بالمعنئ المنطبق على السلب الكلّى ("» ويكون هو القيد 
بنفسه دون أحاده » والتحوّز عن مجموع الوجودات محصّلاً له7؟ 
ويرجع الأمر فى موارد الشبهة إلى تردّد المحصّل الخارجئ دون 
نفس متعلّق التكليف بين الأمرين!" . 

قلت : بعد أن لا سبيل إلئ دعوئ قصور فى أدلة أبواب 


- الصلاة عند تقارن الوجودات إلئ القدر المشترك » وعند تعاقبها إلئ السابق 
منها » بدعوئ أن ما ينتقض بأحد الوجودات ويستند انتقاضه ‏ مع التعدد ‏ 
إلى السابق منهاء أو القدر المشئرك. ويلغو غيره إنما هو السلب الكلى 
الوحدانى دون آحاده المنحلٌ إليها » فيكون هو القيد وونها ب ومقنف ا فناء 
المانعية بصرف الوجود الحاصل بأوّل الوجودات . فلا مانعية لغيره . 

)001 أى بجميع وجوداته . 

(؟) يعنى لا صرف الوجود بمعناه الآخر الممتنع فى التكاليف العدمية. 
وقد تقدّم منه #6 عند ذكر الأقسام الأربعة أن موضوعات التكاليف 
العدمية بأسرها من قبيل القسم الرابع ؛ ولا يعقل موضوعيّتها بلحاظ 
صرف الوجود إلا إذا اعتبر بالمعنئ الجامع لجميع الوجودات فيما إذا كان 
المطلوب نفس السلب الكلي كما في باب النذر . 

(0) بدعوئ أثه لمر واحدّ ‏ اعتباراً - منولدٌ من ترك المجموع » ومتحصل” 
منة . 


(5) أي الأقل والأكثرء والمرجع فى مثله الاشتغال . 


124 هللاا قار عه ع دوعو ونون رساود موب ؤشالة الصلاة ف المتتكرله 
الموانع - خصوصا ما نحن فيه عن الدلالة علئ استقلال كلّ 
واحد ممّا ينطبق علئ عناوين موضوعاتها في المانعيّة ملاكاً 
وخطابا ؛ فالخروج عن ذلك يتوئّف على قيام دليل يكون من 
قبيل القرينة المنفصلة علئ خلاف ظواهر الادلة» ولو قام 
دليل عائ أن الاضطرار إلى لبس شىء منها فى حال الصلاة 
نوحب: التقوط انالا تقد را ان ذلك كاشفاً عمًا 


ذكر من فيدية نفس السلب الكلى » لكن لا عين ولا أثر لهذا 
الدليل!" ؛ بل ما دل بعمومه علن أن الفرورات تتقدّر بقدرها(" 


)١(‏ لعل العمدة فى وجه الخصوصية لما نحن فيه التعبير بأداة العموم فى 
تؤاقفة. اتن وكير المنتدقةالذالة ترقا هرها عن الالسالولنة :والالحاوق 0 انا 
الوجه العام المطرد فى جميع أبواب الموانع فهو ما مرّ من ظهور العناوين 
المأخوذة موضوعاً للمانعية فى أدلتها كالحرير والذهب ونحوهما ‏ فى 
الطبيفة المروئلة الننطاة ع اانا دو لوز عدر اله التي 
المأخوذ موضوعاً للنهى النفسى فى ذلك -. 

(؟) حاصل الكلام أن ظهور أدلة الموانع في نفسها في الانحلاليّة واضحٌ 
حسبما مرّ -» ولا مجال لرفع اليد عنه والحمل على قيدية السلب الكلى 
إلا بدليل منفصل . كما لو فرض قيام الدليل علئ أن الاضطرار إلى لبس 
شىءٍ منها حال الصلاة يوجب السقوط بالمرّة لا بمقداره ؛ لكن لا دليل 
من هذا القبيل ٠»‏ بل الدليل علئن خلافه موجوة . 

(9) هذه قاعدةٌ فقهية متصيّدةٌ مما دلّ علئ رفع ما اضطرٌ إليه . وأن كلّ 
محرّم شرعى فهو محلل لمن اضطر إليه . بضميمة ما يستفاد منها عرفاً 


ظهور الأدلّة في الانحلالية وانتفاء الدليل المخرج 00 
قاض بخلافه(" » وقد تسالموا فى المقام وأشباهه أيضاً علي 
ذلك7"» لا بدعوئ قيام دليل آخر على ثبوت تكليف جديد !" بعد 
خروج السلب الكلى بالاضطرار إلى بعض الوجودات عن القيديّة ‏ 
بل جرياً منهم على ما يقتضيه أدلة المانعيّة !2 . 

وأمًا ما ذكر موجباً للخروج© عن ظواهر الأدلة وكاشفاً عن 
قيديّة نفس السلب الكلى فكله بمعزل عن ذلك" : 

أمَا التوقف عل انتفاء ما :ققد الخطلويت تخدمة كلما فالتنادة 
إل الارتباطيّة ظاهد”" ؛ ولذا يطرد فى القيود المتباينة أنواعها 


- من لزوم الاقتصار علئ أقل ما يرتفع به الاضطرار . إذ لا اضطرار بالنسبة 
إلن الزائد عليه . والظاهر أنه ليس هناك عمومٌ بدلّ علئ القاعدة 
المذكورة » وإن أوهمه ظاهر المتن . فلاحظ . 

. أى بخلاف السقوط الكلى‎ )١( 

() أى علئ عدم السفوط الكلى . 

(7) يعنى بالنسبة إلئ الباقي . 

(4) من الانحلال واستقلال كل فرد في المانعية » فلا يسقط بالاضطرار عن 
المانعية سوئ المضطر إليه دون غيره . 

(0) المراد به ,الوجهان المتقدمان آنفاً . 

(1) أي عن كونه موجباً للخروج المذكور وكاشفاً عن القيدية المزبورة . 

(/0 فإنّ مقتضئ الارنباطية بين أجزاء المطلوب وقيوده الوجودية والعدمية 
توقّف صحته علئ وجداته لجميع ذلك . فيفسد بفقد واحد منهاء وإذ 
عرفت دلالة أدلة الموانع علئ الانحلال. وتعدّد المانعية بتعدّد وجنودات 


ف ب 1 الاح او ا و جاو ابا اا وو بان وك اله الصلاة في المشكوك 
أيف] !يدوو سقؤان الكلقة المعتيرة عن هذه الحية ١!‏ عدا مقداز 
القيديّة » ويخرج ما سقطت قيديّته بالاضطرار عن الدائرة » وأين هذا 
عن قيديّة نفس السلب الكلى ؟ وهل هو إلا من لوازم الانحلال 
والارتباطية ؟ 

وأما استناد الفساد عند اجتماع عدّة من الوجودات إلى القدر 
المشترك بينها » ومع التعاقب إلى السابق منها فمنافاته لكون القيديّة 
انحلاليّة وإن تومّمه غير واحد من أفاضل من عاصرناهم » بل كانوا 


- موضوعها وتقيّد الصلاة بعدم كل منهاء فلا محالة يتوقف صحتها 
وانطباقها علئ المطلوب علئ عدم الجميع » فتفسد بوقوعها فى أحدها 
كما تفسد بفقدها لأحد أجزائها أو شرائطها . وبالجملة فلا دخل لقيدية 
السلب الكلى فى التوقف المذكور » بل هو من مقتضيات الارتباطية سواء 
بني علئ السلب الكلي أو على الانحلال . 

)0 فإئه يعتبر انتفاء 0 الأنواع التى قيّد المطلوب بعدمها _كغير المأكول 
والذهب والحرير ونحوها - كا بجميع مصاديقه » ويفسد العمل بوقوعه 
في أحد مصاديق أي منها كان من غير فرق . وليس ذلك إلا من لوازم 
الارتباطية ؛ وإلا فعلئ القائل المذكور الالتزام بكشف ذلك عن قيدية 
سلب كلح واحد شامل للجميع . ولا يظن التزامه به . 

(') وهى كليّة اعتبار انتفاء كلّ ما قيّد المطلوب بعدمه . والحاصل أنّه يدور 
مقدار هذه الكلية وسعة دائرنها مدار مقدار القيود العدمية بما لكل نوع 
منها من المصاديق حسبما يقتضيه الانحلال ‏ فتتسع دائرة تلك الكليّة 
مهما كثرت القيود . وتتضيّق إذا قلت . وبكون ما سقط عن القيدية 
باضطرار ونحوه خارجاً عن تلك الدائرة . ْ 


رد ما استند إليه القائل بقيدية السلب الكلى من الوجهين ا اا 


فى حيص وبيص "١‏ فى جريان البراءة في المقام من ذلك» لكنه 
مدفوع : 

أَوَّلاً بالنقض بما إذا كانت الوجودات المتقارنة أو المتعاقبة 
متباينة فى أنواعها!" . 

وثادا بالطل انان المته رضتهم الخضوسية السائفة اليس عد 
الشخص الخارجى كى يكون عدم قابليّته لأن يتعدّد أو يتكرّر 
فساده(" موجباً لخروج الأنواع المتباينة -فضلاً عن أشخاص نوع, 
واحد عن المانعيّة المطلقة!؟» وإثما المقيّد بذلك هو الطبيعة 


)١(‏ يقال : وقعوا فى حيص بيص ., أي فى اختلاط لا مخلص لهم منهء 
والظاهر زيادة الواو الواقعة في المتن بين الكلمتين . 

(1) كما إذا اجتمع مصداقٌ من غير المأكرل مع فرد من الحرير متقارنين أو 
متعاقبين » فإنّ حديث الاستناد أتر فيه أيضاً . فلو كان الحديث المزبور 
كاشفاً عن قيدية السلب الكلى لكان كاشفاً عن قيدية سلب كلئ واحدر 
شامل. لوجتودات جنميع الأنواع المتباينة - حذو مامرٌ فى الوجه الأول -: 
ولا يظنّ أن يقول بها هذا القائل . 

() تعدّد الفساد بالنسبة إلئ المتقارنين» وتكرّره بالنسبة إلن المتعاقبين . 

(؛) ليختص مانعيتها بصورة عدم سبق غيرها عليها » ويختص استقلالها فى 
المانعية بما إذا لم يقترن بها غيرها . 

ومحصّل المرام أن الوجه المذكورإنما يجدي لوثبات قيديّة السلب الكلى 
وقيام المانعية بصرف الوجود فيما إذا اعتبر قيدأ للشخص الخارجى . 
فقان حتهفد + إنضلم:قابلية الشخص لأن رعرضن هليه الفيناة أكدن من 


37 ل الى الم 
الفأقوويها يدون كو الملت الكل قنذا شتعة أواكوته التحلذل) 
مدار قيام المنافاة لملاك حسنها""" 527 وجود الموضوع » بحيث 
لو ارتفعت عن شخصر ارتفعت كليّا ٠‏ أو قيامها بأشخاص وجوداته 
بحيث لا قرتفع عن كل واحد منها إلا بما يوجب ارتفاعها* 
عن شخص نفسه!", وينحصر الكاشف الإثئ عن ذلك بكون 


- مرة يفتضى أن يستنلك فساده إلى أشن وجودات مانعه من أي لسوع 
كان . ومع التقارن إلى الجامع بينها » فتختص المانعية بذلك . ويسمقط ما 
سواه عن المانعية . فلا مانعية مطلقة للأنواع فضلاً عن أشخاص النوع 
الواحد . 
لكن لااريب في عدم رجوع القيد إلى الشخص الموجود لعدم كونه 
الماموو'ية بنفسة :كنت واه قنتتقط لمن والامن به تحسيل الحاصل.: 
وإنما الأمر متعلقٌ بالطبيعة -كما أوضح في محلّه -؛ فهى المتقيّدة به . إلا 
أنْها لا يتصرّر فيها الفساد ليبحث عن أنّ فسادها مستندٌ إلى الأسبق أو 
إليه » فما يرجع إليه القيد لا موضوع فيه للبحث المذكورء وما فيه 
موضوعه لا يرجع إليه القيد . هذا » وستعرف الآن ما يقتضيه تقيّد الطبيعة 
بعدم المانع . / 
)١(‏ أى : حسن الطبيعة » والمنافاة لملاك حسنها عبارة أخرئ عن المانعية 
عنها , إن المانع الشرعى كما سبق -مانعٌ تكوينرق عن الملاك: منافي له ثبوتاً . 
(1) يعنى : يقتصر فى ارتفاع المنافاة علئ الشخص الذى له موجبٌ 


(:#) الموجود في الطبعة الأول (ارتفاعه ) والصحيح ما أثبتناه . 


رجوع القيد إلئ الطبيعة دون الشخص وما يترتب عليه فى المقام 0000 0 000 
السقوط بالاضطرار إلى البعض كليًّاً أو متقدّرأ بمقداره» وإذ 
قد عرفت أنَّ المتعيّن هو الثاني سوال قور اللمل سائط سن 
أصله . 

وأ فاه الو "نلعن الأهار: اشرق عن شدروينة د 
الانطباق علئ الطبيعة المأمور بهاء وظاهرٌ أنه لو تعدّد ما يوجب 
ذلك" كان مستندا إلى الجميع بنسبة واحدة لا محالة كما هو 


- لارتفاعها عنه . ولا يتعدّى إلى غيره . 

ومحصّل المقصود أنه لمّا كانت المانعية راجعة إلى الطبيعة المأمور بها 
دون الشخص فمانعية شىء عنها ناشئة ‏ لا محالة ‏ عن منافاته لملاك 
حهها توتاء فإن كان المنافي له هو صرف وجود المانع بحيث ترتفع 
منافاة المانع له بالمرّة إذا ارتفعت منافاة مصداق منه له فمقتضاه قيدية 
السلب الكلّى . وإن كان المنافى له كلّ واحد من آحاد وجوداته » بحيث 
إذاا ازشييق سنافاة يجقها اله المريست ذا شه افا اشاقن :اله يدالهة 
فمقتضاه قيدية الآحاد بنحو الانحلال . وهذا هو الفارق الثبوتى عنما : 

وأما إثباتاً فالكاشف الوحيد عمًا ذكر هو ملاحظةكون السقوط بالاضطرار 
أو نحوه ‏ إلئ البعض كلياً » أو متقدراً بمقداره » فإن كان الأوّل انتكشف 
قيدية السلب الكلى » وإن كان الثاني انكشف الانحلال » وإذ تقدّم أن 
الثانى هو المتعين » للعموم المؤيّد بالتسالم » فيتعيّن الانحلال . 

(0 غرضه # من هذا الكلام توضيح أن حديث الاستناد السالف الذكر 
وإن تم فى الجملة , لكنّ بينه وبين ما نحن بصدده بُعد المشرقين » فهو 
بمعزل 0 صلاحيته لإثبات فيدية البجلت الكل 

)2( أي : ما يوجب الفساد والخروج عن الانطباق المذكور . 


1 ل ل ا 1 رسالة الصلاة فى المشكوك 
الشأن فى أشباهه "١‏ ولو سبق فساده لبعض ذلك(" فهل هو إلا 
كالسابق تناك لسبق مانع, من نوع آخر ؟ وهل اللاحق!" حينئذ إلا 
كالوارد على فعل آخر أجنبئ عن المأمور به ؟ وهل بين عدم التأثير 
فى فساده حينئذ وبين الانحلال وعدمه إلا بعد المشرقين؟ . 

٠‏ وبالجملة فالذي ينافي الانحلال ويكشف عن قيديّة نفس 
السلب الكلى هو عدم تأثير المسبوق بمثله!' للفساد إذا لم يؤثر 
السابق فى* فساده لسقوط القيديّة بالنسبة إليه -كما عند 


)١(‏ مما اجتمعت فيه علتان علئ معلول واحد . فإن المحمّق فى محله أن 
التأثير حينئذر يكون لهما مجتمعتين , أو للقدر المشترك بينهما » لا لكل 

2( أى لبعض موجبات الفساد . 

(9) أي الموجب اللاحق . والمقصود أن ورود اللاحق لا يؤثر فى فساده 
شيئاً بعد تأئير السابق فيه » فوروده عليه بعد فساده بمنزلة له على 
فعل أجِنمِئْ عن المأمور به فى عدم ترتّب أثر عليه . 

(8) يعنى به اللاحق المسبوق بممائله فى النوع » وهذه عبارة أخرئ عمًا 
تقدم آنفأ من أن الذي يكشف عن قيدية السلب الكلى هو كون المانعية 
بحيث إذا سقطت عن شخص سقطت كلياً » فإن لازم كون المانعية كذلك 
أنئه إذا لم بزثر السنابق فى الفستاة لستقوط القيدية بالتسة البنة 
لاضطرار -مثلاً - فلا يؤثر اللاحق ‏ الممائل له في النوع ‏ أيضاً ني 
الفساد . لسفوط القيدية حينئذ عن نوعه رأساً . 


* كلمة (في) غير موجودة في الطبعة الأولئ وقد أضفناها لاقتضاء السياق. 


اقتضاء قيدية السلب الكلى جزئية كلّ فردٍ للقيد حقيقة أو حكماً ا 
ااقططراوي لايم ناه افيد يفي الح الجاى عوداليا + 
وخروج الفرد بسبقه عن الانطباق علئ المأمور به ء ولعلّ أن يكون 
الخلط بي نالصورتين!" قد أوجب هذا الوهم » فلا تغفل . 

ثم لو سَلَّم!" عدم قابليّة القيود العدميّة لأن تكون انحلاليّة . 
وبنى علئ قيديّة نفس السلب الكلى دون أحاده » فأقصئ ما يقتضيه 
ذلك بعد أن لا مجال لرفع لط العنوان الخارجى 4 


)١(‏ يعنى لا يكشف عن قيدية السلب الكلى تأثير السابق فقط فى الفساد 
رلخوية اللاحق وخروج الفرد بسبفه عن الانطياق علئ المأمور باقن 
بدّعيه القائل المتقدم ‏ لما مرٌّ من أنه إنما يتمّ لو كان المقيد هو الفرد . 
وليس كذلك » بل هو الطبيعة , لأنها المأمور بها . 

(؟) وهما عدم تأثير اللاحق فى الفساد إذا لم يؤثر السابق فيه » وعدم تأثير 
اللاحق فى الفساد بعد تأثير السابق فيه , فتدبر ولا تغفل . 

() غرضه ف من هذا التسليم الإنكار علئ ما رنّبه القائل المتقدم علئ 
قيدية السلب الكلى من كون التحرز عن مجموع الوجودات محصّلاً له . 
ورجوع الشبهة الخارجية إلى الشك فى المحصل دون نفس متعلق 
التكليف . ومحصّل الدعوئ أنه بناءاً عليه يكون المورد من الشك فى 
متعلق التكليف نفسه ودورانه بين الأقل والأكثر . 1 

(؛) كعنوان ( محرّم الأكل ) الملحوظ مرآةً لمصاديقه الخارجية » فإن مقتضئ 
موضوعيته كون ملاك المائعية قائماً بتلك الوجودات المنطبق هو عليها . 
والصلاة مقفيدة بعدم وقوعها فى نلك الوجودات . والمراد بهذا الكلام دفع 
احتمال موضوعية العنوان النعتى البسيط المساوق لمحمول المعدولة . 
وتقيد الصلاة بكونها واجدة لهذا النعت ؛ وقد تقدم بحثه . 


14 ماله الصلاة فى المشكوك 
الناشئع ملاك المانعيّة عن وجوداته ‏ هو جريان كل واحد منها 
مجرئ الجزء "١‏ لما قيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه . إِمّا حقيقة بناءا 
على موضوعية مجموع الوجودات لذلك كما هو المتعيّن فيما كان 
من أدلة المانعيّة بصيغة العموم اللغوي!" بعد تعذّر الحمل على 
الاستغراقى كما هو المفروض”" -» أو حكماً بناءا عل أن يكون 
الموضوع 5 الطبيعة بلحاظ صرف وجودها بمعناه الانبساطى !“ا 


)١(‏ فالصلاة ‏ بناءاً علئ ما ذكر ‏ مقيّدة بتقييد. وحدانئٌ بعدم وقوعها في 
مجموع نلك الوجودات » فعدم وقوعها في كلّ من آحادها جزءٌ للقيد 
قف أو حكما كنا يرنه .. 

(1) كالعموم الواقع في موثقة ابن بكير (كل شىءٍ حرام أكله فالصلاة . . . 
فاسلة ) . 

() فإن المفروض تسليم عدم قابلية القيد للانحلالية » فالعموم الوارد لا بُدٌ 
من الخروج عمًا هو ظاهره والأصل فيه من الاستغراقية . وحمله علئ 
المجموعية » ومقتضاه تعلّق الطلب بالصلاة المقيّدة يعدم وقوعها في 
مجموع وجودات غير المأكول باعتبارها أمرأ واحداً , وتخرئية كل منها 

(4) هذا المعنن من صرف الوجود تقدّم شرحه لدئى التعرض لأقسام التكليف 
الأربعة حينما أفاد ني أن موضوعات التكاليف العدمية إنما يُعقل موضوعيّتها 
بلحاظ صرف الوجود إذا اعتبر بالمعنئ الجامع لجميع الوجودات » وذلك فيما 
إذا لم يتمّ الانحلال وكان المطلوب هو السلب الكلى كما فى النذر _» فيراد 
بالتحرّزعن صرف الوجود ما يلازمه من التحرزعن جميع الوجودات علئ نحو 


رجوع الشبهة علئ تقدير قيدية السلب إلى باب الأقل والأكثر 000000 
تعذّر الحمل علئن الطبيعة المرسلة() 2 ويتّحد نتيجة الوجهين!" . 
وعلى كل منهما* فالخطاب النفسىي" المترئب على موضوع, 
كذلك”! وإن لم يتعدّد بتعدّد وجوداتهء لكنه لما كان فى مقدار 


 ينبادح‎ 


شموله تابعاً لسعة وجود موضوعه » وكانت مصداقيّة كل مصداق, 


- العموم المجموعي ». فإذا ارتكب فرداً فقد خالف التكليف . ولا تكليف 
بعده بالنسبة إلى ما عداه . 

)١(‏ تقدّم أن مقتضئ الظهور الإطلاقى لعنوان الموضوع في مثل (لا تشرب 
الخمر) . أو المانع فى مثل (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو الطبيعة 
المرسلة المنطبقة علئ كل مصداق علئ نحو الانحلال » فإن بنى علئ 
تعذّر الأخذ به فى المقام -كما ل ال ف عن ارين 
يقيرف وجودها النعتز النعار إليه اننا اللسعارم اللسلت الكلى »كرون 
المطلوب هو الصلاة المقيّدة بعدم الوقوع فى طبيعئ غير المأكول بالمعنئ 
المزبور الذي مرجعه إلى مطلوبية عدم وقوعها فى جميع وجوداته على 
نحو العموم المجموعي . وعليه فتصبح جزئية كل منها حكمية لا 

(1) فإن نتيجتهما هى جزئية كل واحد من الوجودات . ودخالة عدمه فى 
تحقق القيد العدمي للمطلوب . 

(؟) كما فى باب النذر وأخويه » وسيأتى ذكره فى كلامه # . 

(؛) أي علئ موضوع لوحظ مجموع وجوداته موضوعاً واحداً . 


(#) الموجود فى الطبعة الأولئ ( منها) والصحيح ما أثبتناه . 


8 اج مع لاجو اده جام ووه واه راونا زنالة التاق دن المشكر لد 
موجباً لزيادة فى شمول ذلك التكليف”" فيرجع الشك في 
المصداقيّة إلى الشك فى تلك الزيادة ‏ لا محالة -» ويتردّد متعلق 
الفكليك نحن صعينة هاده الشيية من لاقل وال كك 

وبالجملة فرجوع الشبهات الموضوعيّة فى محلل البحث 
وأشباهه”" إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجية 
نين الأمرين و إن كان :عليل :ما أو خناه من الانحلالية أطهرء لكن لا 
يدور مدارهاء بل يطرد علئ تقدير عدمها وقيديّة نفس السلب 
الكلّى أيضاًء ويكون حاله عند قيديّته كحاله عند.مطلوبيّته 
السحةء كما وى اي الكذو و ا حو يناءا عار افئ المقنالم عريه 
عقك الأضبعات دن نكما أكه لق ندر أن لآ مشرب ماف وجلة # قاذ . 
فبمجزد تعمل شربه يحنثء وتلزمه كفارة واحدةء ويسقط 
القطات المدوكه اسهد حدية ذه لانتناءرها بوص احاؤلة عاو 
المخاناتك الذاتية7 دو الكن لو تردذقدماء خاضر "بيع أن يكون مد 


)١(‏ فمهما ازدادت مصاديقه ازداد شمول التكليف واتسعت دائرته بذلك 
فتشّسع ذائزة امستعلقه نضا لا :محالة + وتقتضاء. أن يستتبع الشك في 
المصداقية الشك فى سعة المتعلق ودورانه بين الأقل والأكثر الارتباطيين» 
فكو ون الس د القنيك: 

. من القيود الفقافة‎ )١( 


امال للسفى > <فان فو الميخوباتة الذاتية ما موكت» اتجلذلة يفيه 


(:#) الموجود في الطبعة الأولئ ( الدجلة ) والصحيح ما أثبتناه . 


عدم دوران الاندرا اج في باب الارتياطيات مذار الانحلالية 0 0 
دجلة أو غيرها فمرجع ذلك إلى الشك فى شمول ذلك التكليف 
للمشتبه المذكور وعدمهء لا إلى الشك فى الخروج عن عهدة 
التكليف المعلوم مقدار شموله, إلا بإخراج ماء دجلة عن كونه 
بلحاظ المرآتيّة لما ينطبق عليه موضوعاً" لهذا الحكم ؛ وإرجاع 
المكلّف به إلى عنوان بسيط يتحصّل بالتحرّز عن وجودات ماء 
دجلة » وهو خلاف غرض الناذرء وأجنبئٌ عمًا تعلق به نذره وإن 


- وقد تقدم بيانه في أوائل هذا المبحث لدئ مقايسة المقام بالنهى عن 
مثل شرب الخمرء وليس في باب التذر وأخويه ما يوجبه . بل فيه ما 
يقضي بخلافه ويقتضي اعتبار السلب الكلى . فإن الظاهر تعلق غرض 
الثاقار مكزلك مجموم الرنكود انق جملة: واعرة علرن بتكي الار ساهو جاه 
صفحة الوجود عنها بالمرّة» لا ترك كل فرد فى نفسه علئ وجه 
الاستقلال . فهو نذرٌ واحدٌ غير منحل إلئ نذورء متعلقٌ بالسلب الكلى : 
ومقتضاه سقوط خطابه بمجرد ارتكاب فرد منه وإشغال م 
وتحقق الحنث بذلك ». فله ارتكاب سائر الأفراد » وليس عليه أكثر من 
كفارة واحدة . 

)١(‏ المنصوب خبر ل(كونه ) . ومحصّل هذا الاستئثناء أن لا يكون نذره 
متعلفا إبآن: للا يوت ماء.باجلة .علق نهو السلت» المخصل ‏ وتعلق ترك 
الشرب بالوجودات الخارجية للماء -» بل بأن يكون غير شارب له على 
وجه اللإبجاب المعدول المحمول . ليكون المنذور التعنون بهذا العنوان 
البسيط والاتصاف به المتحصل من التحرّزعن جميع وجودات الماء » فإن 
مرجع الشبهة المصداقية ‏ علئ هذا إلى الشك فى المحصّل وتردّده بين 
الأقل والأكثر دون نفس متعلق التكليف , لكن الفرض المزبور بمنأىٌ عن 
غرض الناذر ومخالف لظاهر نذره . 


8" لت ا سونط اا ات و رن وذ زضاله الضارة فى المشكوك 
كان لازماً عقلياً للمنذور ومسيّباً توليدياً له" » فكذلك المقام أيضاً 
لو بنى علئ قيديّة نفس السلب الكلى ومنع عن انحلاله » إذ ليس 
هو" إلاعبارة عن مجموع الأعدام أو عدم المجموع » فيرجع الأمر 
فى موارد الشبهة إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة 
الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر على كلّ تقدير » ولا سبيل إلى إرجاع 
الأمر إلى باب العنوان والمحصّل إلا بعزل العنوان الخارجى الناشئ 
عنه ملاك المانعيّة عن موضوعيّته لهذا الحكم ؛ وإرجاع القيد إل ما 
يساوق محمول المعدولة » وقد اتضح أته لا مجال لدعواه . 

هذا كله بناءاً على ما هو المختار من المانعيّة . 

وأمّا على القول بالشرطية فبعد أن قام الإجماع؛ بل قضت 
الضرورة بصلاحيّة ما أنبتته الأرض بأنواعه فى عرض أجزاء 
المأكول لوقوع الصلاة فيه , فإن جمع بين الأمرين!" بتعميم موضوع 


.- كما هو شأن العنوان العدمى البسيط كما مر‎ )١( 

(1) أي : ليس السلب الكلّى إلا مجموع الأعدام باعتبار المجموعة أمراً واحداً 
مترابطاً » أو عدم المجموع باعتبار العدم المضاف إلى مجموع الوجودات 
عدماً واحداً 5 

() أي بين الشرطية وبين الإجماع والضرورة المزبورين » وقد مر الكلام 
حول الجمع ب نين الامرية بأحد التكلفين مع ما فى كل منهما من وجره 
الضعف في د الأمر الثالث . والغرض هنا 5 حال ين الخارجية 
وما هو المرجع فيها علئ القول بالشرطية بكلّ من 

وحاصله أنه إذا التزم بشرطية القدر المشترك , م ب 


خال الشبية ءا عر العرظة عل كل من التكلفين مور لاا 
الشرط للقدر المشترك بين الجميع -كما تكلّفه بعضهم ‏ كان القدر 
المشترك المذكور كغيره من القيود الوجوديّة اللازم إحرازها والشبهة 
راجعة إلى الشك فى الامتثال علئ كل حال . 

ولو التزم بالتكلّف الآخرء وقيدت شرطيّة المأكوليّة بما إذا 
كا اللباس _ مثلاً من أجزاء الحيوان -كما صنعه الآخرون ‏ كانت 
الحيوانيّة حينئذ بالنسبة إلى قيديّة المأكوليّة جارية مجرئ شرط 
الوجوب كما أوضحناء ١‏ » ويرجع الأمر عند العلم بها والشك 
فى المأكوليّة وعدمها إلئ الشك فى تحقق القيد المعلوم تقيّد 
له الشك فيها ثم الشك ف المأكولئة وغدمها يفا 
علئ تقديرها إلى تردد المكلّف به من جهة الشبهة الخارجيّة بين 


- والنباتى فلا بد من إحرازه مطلقاً كسائر القيود الوجودية » فالشك فى 
تحققه سال ان اللبانن متكذا من الحتيوان غير المأكزل ٠‏ قلف" 
تق التند الجباى "تققد المطارت يادو ملكا دن الامطال وسعر 
لقاعدة الاشتغال » وإذا التزم بتخصيص الاشتراط بالمأكولية بما إذا كان 
اللباس حيوانياً اختص لزوم إحراز هذا القيد بصورة العلم بالحيوانية » لأن 
الحيوانية حينئذ شرطٌ للقيد بمنزلة شرط الوجوب . فمع الشك فيها يُشْك 
فى قيدية المأكولية ٠‏ ويتردّد أمر الواجب من جهة الشبهة الخارجية بين 
الأقل والأكثر الارتباطيين . نعم إذا علم بها وشك فى المأكولية وعدمها 
كان شكاً فى تحقق القيد المعلوم تقيد المطلوب به . ومجرىّ للاشتغال . 
ل الحال فى الأقسام الأربعة » وبيان الضابط للشبهة المصداقية 
الراجعة إلئ الشك في التكليف أو فى الامتثال فى النفسيات والقيود . 


184 لت ال رفاك الصلاة فى المشكوك 
الأقلّ والأكثر» ويتجه التفصيل الأخير (" المتقدّم نقله عند تحرير 
الأقوال فى المسألة ‏ بعدما سنحقّقه من الكبرئ آنفأ . وكيف كان فقد 
عرفت أنه لا أساس ولامحصّل للقول بالشرطيّة في المقام على كلل 
تقدير '''ء وهذا تمام الكلام في الصغرئى . 


المبحث الثاني : فى تنقيح الكبرى . 

ولباب ذلك هو أنْهم قد عقدوا فى كل من مباحث الشبهات 
الإمعريية والمعريينة ب سيط البضه عدن بريالة اراد ليم[ 
كان الشك فى وجوب شىء أو حرمته ناشئاً عن الشبهة الخارجيّة . 
بلا تعرض منهم لتنقيح الضابط!" في ذلك » لكثهم اقتصروا في 
مباحث الارتباطيات علئ ما كان تردّد الواجب بين الأقل والأكثر 


)١(‏ وهو التفصيل بين ما إذا علم بالحيوانية وشك فى المأكولية فلا يجوز. 
وما إذا لم يعلم بها أيضاً وكانت النباتية محتملة حو ووجه اتجاه هذا 
التفصيل واضحٌ مما مرّآنفاً بضميمة ما سيتمٌ تحقيقه فى البحث الكبروي 
الآتى ‏ من جريان البراءة فى الشبهات الخارجية المردد فيها الواجب بين 
الأقل والأكثر الارتباطيين 8 

(1) فما ذكرناه من بيان مرجع الشبهة علئ هذا القول لا يعنى انختيارنا له 
بوجه من الوجوه . وقد عرفت بطلانه مفصلاً فى الأمر الشالث المتقدم 
والمعقود لاثبات المانعية ونفى الشرطية . 

)يت كرن ماوكا مطرذا مدوو ةا روما 1[ هن الثرائة أو تمان 
فى هذه الأبواب . 


تتقيح الكبرئ : إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل والاكثر لشبهة خارجية .... ١84‏ 
ناشئاً عن الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة » وأهملوا هذا القسه”" 
بالكليّة » حتّى أنَّ ظاهر عنوان المسألة الرابعة التى عقدها شيخنا 
أستاذ الأساتيذ (نوّر ضريحه) فى ذلك الباب!': وبعض ما أورد 
فيها من الأمثلة!" وإن كان ينطبق علئ ذلك » لكنّ الذي يظهر مما 
أفاده برهاناً على وجوب الاحتياط فى الشبهة الموضوعيّة التى عقد 
تلك المسألة لبيان حكمها من (أنَّ متعلق التكليف مبيّنَ!) معلومٌ 


)١(‏ وهو ما إذا كان التردّد فى الارتباطى بين الأقل والأكثر ناشئاً عن الشبهة 
الخارجية » فلم يعقدوا له فى 57 الساحت ناا متتقلا كما عقدوهة 
للاستقلالى ‏ . ش 

ا هيات الارتباطيات . فإنه # أورد المسألة الرابعة من مسائل هذا 
الباب تحت عنوان (الشك في جزثية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في 
الموضوع الخارجي ) . وتاشر هذا الشران سطة علئ القسم الآنف الذكر . 

() وهو تمثيله بما إذا وجب صوم شهر هلالى فشك في أنه تام أو 
ناقص . فإن هذا المثال منطبقٌ علئ القسم المزبور . لدوران أمر الواجب 
فيه بين الأمرين لشبهة. خارجية . 

(4) هذه نص عبارة الشيخ ## أوردها فى المسألة المذكورة بعد ما اخمتار 
فيها وجروب الاحتياط . قال © : والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة 
الحكمية من المسائل المتقدمة التى حكمنا فيها بالبراءة هو أن نفس 
التكليف فيها مرددٌ بين اختصاصه انعا وجوبه تفصيلاً وبين تعلقه 
بالمشكوك ..... فالعقل والنقل الدالان علئ البراءة مبيّنان لتعلق 
التكليف بما عداه من أول الأمر فى مرحلة الظاهرء وأمّا ما نحن فيه 
فمتعلق التكليف مبيّنٌ معلومٌ . . . إلئ آخر ما ورد هنا فى المتن . 


06" ا د ل ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
تفصيلاً لا تصرّف للعقل والنقل فيه » وإنما الشك فى تحققه فى 
الخارج والأصل عدمه » والعقل أيضاً مستقل بوجوب الاحتياط مع 
الشك في التحمّق) ؛ هو قصر نظره في تلك المسألة بما إذا رجعت 
الشبهة إلى المحصّل الخارجى 7" ؛ وتردّد هو بين الأمرين» لكن لا 
يخلو تنزيل بعض ما أورد فيها من الأمثلة على ذلك من التكلّف!" . 


)١(‏ فإن هذا هو الظاهر من العبارة المتقدمة . ويؤيده قوله مي فى المسألة 
الأولى من مسائل هذا الباب بعدما استدل فيها لليراءة انعو كذ يأمر 
المولئ بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك فى حصوله 
إذا أت بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك . كما إذا أمر بمعجون 
وعلم أن المقصود منه إسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في 
الحقيقة أو علم أنه الغرض من المأمور به » فإن تحصيل العلم بإتيان 
المأمور به لازم كما سيجىء فى المسألة الرابعة) انتهئ . إذن فتخرج 
العيالة. الدكورة هجا حر يفالس وركرة الأسر كه انين اننا سن 
إهمالهم للقسم المتقدّم ذكره . 

)١(‏ فإنته ضْي مثل لها بمثالين : أحدهما مامرٌ , والثانى ما أفاده بقوله : ( ومثل 
ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة - أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح 
للصلاة -فشك فى جزئية شىء للوضوء أو الغسل الرافعين ) انتهئئ » وهذا 
الأخبر وإن أمكن إرجاعه إلى باب الشك في المحضل بإرادة شرطية 
الطهارة المتحصلة من الوضوء أو الغسل دون اننسيما :و الا كان د 
الدوران بين الأقل والأكثر لشبهة. حكمية لا خارجية . إلا أن إرجاع الأوّل 
إلئ الباب المذكور مشكل . فإِنَ الظاهر أن الشهر عبارةٌ عن نفس الأيام 


مدرك جريان البراءة بوجه عام 0 

وكيف كان فالمهمّ في المقام هو تنقيح أنته بعد الفراغ عن 
جريان البراءة فى الارتباطيات فهل يقصر ما يدل عليها عن الشمول 
للشبهة الموضوعيّة المذكورة » أو أثته يعمّها والشبهات الحكميّة 
والمفهوميّة بجامع واحد _كما فى النفسيّات . 

فنقول : إن مدرك جريان البراءة فى جميع مجاريها لا يخلو إما 
أن يكون هو استقلال العقل بمعذورية الجاهل » وعدم كون الحكم 
الشرعى بنفس وجوهه الواقعى!" علّة لاستحقاق عقاب المخالفة ؛ 
أو يكون هو عموم ما يدل على رفع" كل مجهول هومن 
مجعولات الشارع!"» وبيده زمامه » وقابل” للتصرّف التشريعي فيه 


- الواقعة بين الهلالين » وليس أمرأ بسيطاً متحصّلاً منها . فإذا دار أمره بين 
الناقص والتام لاشتباه الهلال ‏ مع الغض عن الاستصحاب الجاري فى 
المورد -كان من دوران أمر متعلق التكليف نفسه بين الأقل والأكثر لشبهة, 
خارجية . لا من الشك فى محصّل المتعلق ودوران أمره بين الأمرين . 
اللّهم إلا بارتكاب التكلّف بدعوئ كون الشهر عنواناً بسيطاً منتزعاً من 
اجتماع الأيام . 

)١(‏ وإئما بوصوله إلئ المكلف وعلمه به . والحكم العقلى المذكور هو 
المعبّر عنه بقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان) . 

(1) كحديث ( رفع ما لا يعلمون) ونحوه من الروايات الدالة علئ البراءة 
الشرعية المفصّاة فى علم الأصول . 

كنا كا المكمول كما ف :المبهاك الحكمية ١‏ ال تكسا :كما ف 
الشبهات المصدافية . 


1" ل ل 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
بوضع أو رفع أو تنزيل "١‏ أو غير ذلك من وجوه التصرف 
الظاهري . 

وواضحٌ أته لا توقفٌ لتحقّق موضوع كل من الحكم العقلى 
والنقلئ المذكورين إلا علئ الجهل بمجعول. شرعيئٌ يترئّب العقاب 
علئ مخالفته » ويقبل الوضع والرفع الظاهري الشرعى بنفسه'", 
ولا مدخليّة لخصوصيّة وجوديّة أو عدن اغمرق فى 
موضوع شىء من الحكمين» لامن حيث أسباب الجهل '". ولا أنحاء 


)١(‏ فالوضع الظاهري كما فى موارد إيجاب الاحتياط المجعول متمّماً 
للخطاب الواقعى حال الجهل به » وموصلاً إلئ ملاكه الاحتمالى اهتماماً 
به » وقد مرٌ ذكره فى أقسام متمّم الجعل . والرفع الظاهري كما فى موارد 
البراءة والحلية المجعولتين امتناناً علئ العباد» وتوسعة عليهم . لعدم 
الاهتمام بالملاك الواقعى المحتمل » والتنزيل الظاهرى كما فى موارد 
الاستصحاب ونحوه ا التنزيلية المتكفلة لجعل 5-5 طرفى 
الشك والبناء عليه وإلغاء الآخر . ْ 

(؟) فإن حكم العقل بقبح عقاب الجاهل بالحكم الشرعي ليس موضوعه 
سوئ الجهل بالحكم الذي بيترتب علئ مخالفته العقاب . كما أن حكم 
الشرع برفع الحكم المجهول رفعاً ظاهرياً لا موضوع له سوئ الجهل 
بالحكم الذي يقبل الرفع الظاهري . وليس فى دليل أ من الحكمين مأ 
بقتضي دخحالة أمر آخر فى موضوع شىء منهما . 

(؟) ككون الجهل ناشئاً من الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع -كما في 
الشبهات الحكمية والمفهومية » أو من الجهل بالانطباق الخارجى ‏ كما 
ف التووات: المراضوعية م ْ 


تقريب جريان البراءة العقلية والشرعية فى الارتباطيات ل 0 


المسعؤول اع ومن هنا لم !"ا يخالف أحدٌ في جريانها ١‏ فى الشيهات 
الموضوعيّة النفسية بلقا" وان خالف الأخبارتون فى الحكةة 
الغصوهب لأمنا لفمافقة أدلة ابراه عمد جهو ائة التكليتواقها 
والاغراء و إلالر يطل اللتعيل في #النابين العبية في الس الحكتم 
وموضوعه. ولا بين كونها وجوبيّة أو تحريميّة !“' 0 
وعلئ هذا ففى الارتباطيات إمّا مجو سا ]د 
البراءة العقليّة والشرعيّة . نظرا إلى أنته بعد رجوع قيديّة 
القبوة أرقا +6 الانتقالة تاف إل لجرلاف التترفية 181 القنابة 


)١(‏ ككون المجعول حكماً نفسياً استقلالياً أو قيدياً ارتباطياً » هذا ومقتضئ 
عموم دليلي الحكمين من الناحيتين هو جريانهما في موارد الشبهات 
الموضوعية الواقعة فى الارتباطيات » وهو الذي نحن بصدد إثباته فى 
المقام . ْ ْ 

() أى : من أجل تسالمهم علئ عدم دخل خصوصيّة الجهل بما من شأنه 
الأخذ من الشارع في موضوع أي من الحكمين لا خلاف في جريان 
البراءة فى الشبهات الموضوعية في الجملة . ولا أقل من النفسية منها . 

(0 أى 507 نة كانت أم تحريمية . 

(5) وبعبارة أخرئ : إن ذهاب الأخباريين إلى وجوب الاحتياط فى الشبهة 
المزبورة إنما هو لدعواهم قيام أدلة خاصة عليه فيها, لا 5-8 من 
تمامية أدلة البراءة بالنسبة إليها » وإلا لم يكن وجةٌ للتخصيص بالحكمية 
دون الموضوعية , وبالتحريمية دون الوجوبية . 

(5) وذلك بجعل منشأ انتزاعها » وتعلق الأمر بالمقيّد بها . وقد مرّ في ثاني 


04 عا وتو ده يوا ةق ويه وا ا تتبرزة د وقاله العلاة فى المتكوله 
لأنحاء التصرف الظاهري "١‏ المجعول بالأصول الظاهريّة » واستناد 
العقاب المترئب علل عصيان الخطاب من جهة كل واحد من القيود 
إلى قيديّته!"' » ووقوعه بهذا الاعتبار'" فى حيّز التكليف بالمقيد 
لمجال سا الماع عروه اويا قرربسه بسيا" عد العو[ 
00003 من الحكم العقلي والنقلي المذكورين فيها » وتماميّة 
بصي سيره يصلح مانعاً عن ذلك 

فى العلم بالتكليف المردّد متعلقه بين الأمرين!" » وبعد العلم 


- الأمور المقدّمة أمام المبحث الأوّل المتقدم ما ينفع المقام . 

)١(‏ ومنه الرفع الظاهري . إذن فهي قابلة للرفع بأدلة البراءة الشرعية 

(1) فيشملها دليل البراءة العقلية » توضيحه أنْ قيدية القيد للواجب تقتضى 
7 ببخاانقه خالا إلذا لشم موعضيا العلا به. 1 لاتان: الايد اتاد 
قيده -» ويستند العقاب المترتب علئ مخالفة الخطاب حينئذ إلى مخالفة 
القيدية » فإذا جهل بها كان العقاب علئ مخالفته المستند إل مخالفتها 
عقاباً بلا بيان . 

(7) أي باعتبار قيديته للواجب . وتوقف تحقق المقيد علئ تحقق القيدء 
وكون مخالفة هذا مخالفة لذاك » وموافقته موافقة له . 

(؛) أي صلاحيّة القيدية المجهولة لذلك في ل نفسها ومع قطع النظر عن 
الموانع » والمقصود أن المقتضى لجريان الحكمين موجودٌ » وستعرف ما 
يصلح مانعاً عنه و ردّه . 

(0) هما المقبد بالقيد المشكوك وغير المقيد به والمقصود أن العلم 


ملاك انحلال العلم الإجمالى ب ب الي 0 
التفصيلى (' بتعلّق شخص ذلك التكليف بالأقل على كل تقدير 7 
بستردا الأصول النافية فيه بذلك», ورجوع الأمر بالنسبة إلى 
الخصوصيّة المشكوكة إل الشك فى تعلق التكليف المذكور بها 
أيضاً وعدمه -كما هو ضابط كون الشبهة بدويّةٌ عجري فيها الأصل 
العقلي والشرعي ‏ لا إلى كونها'" هي المتعلقة للتكليف المعلوم أو 
طرفها الآخر ‏ كما هو الضابط في طرقيّة الشبهة للعلم الإجمالي 
الموجب لسقوط الأصول النافية بالمعارضة . كما حرّر فى محله . 


- الإجمالى بالتكليف المتعلق بالأقل أوالأكثر صالحٌ للمانعية » إذ يوجب 
سقوط الأصلين الجاريين في الطرفين بالمعارضة » فيتنجز التكليف 
الواقعى . ويجب الاحتياط بفعل الأكثر . 

)١(‏ رد لصلاحية العلم الإجمالى المذكور للمانعية ؛ وذلك بدعوئ انحلاله إلى 
علم تفصيلي لا مجال لجريان الأصل فيه وشسك بدوي يجري فيه الأصل بلا 
معارض . 

(1) فهذا المقدار من المتعلق معلومٌ تفصيلاً فيتنجز بالعلم به. ولا مجال 
معه للأصول النافية . أمّا الزائد عليه فلا علم بوقوعه فى حيّز التكليف . 
اله سكو النشيية الع افلاتاتم من نويات الا ماين لقند أن 
القيدية مجعول' شرعي قابل' للرفع » ويترئب العقاب علئ مخالفته . 
وبذلك بنحل العلم الإجمالي . 

(؟) أي : لا يرجع الشك فى الخصوصية إلئ الشك فى كونها هى وحدها 
متعلقة للتكليف المعلوم أو طرفها الآخر ‏ الأقل . ليكون 5 دوران 
المعلوم بالإجمال بين المتباينين » وتسقط الأصول النافية في الأطراف 
بالمعارضة . 


111 ا ا ا 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
فلا جرم ينحل قرت حينئد إلى معلوم تفصيليٌ ومشكوك بدويٌّ . 
ويخرج بذلك عن صلاحيّة المنع عن جريان كل من الحكمين فيما 
عدا المتيمقن وقوعه فى حيز التكليف » كما فى سائر موارد الانحلال : 
فإِنّ تمام موضوعه'" وملاكه الدائر هو مداره على ما حمق فى 
الاجمالن* -فى بعض الأطراف . وسلامة الأصل الجاري فى الآخر 


. ضمير الفاعل هنا وفيما بعده ( يخرج ) راجمٌ إلئ العلم الإجمالئ‎ )١( 

0( أى الانحلال . 

(؟) بالعلم به تفصيلاً في بعض الأطراف . أو قيام الحجة عليه كذلك علئ 
نحو يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليه . بحيث لا يبقئ فى الطرف 
الآخن.موئ الشك البذوى الخارى :فيه الأصبل شليماً عبن المتغارض:. 
هذا . وقد ذكروا رجوع المعلوم بالإجمال إلئ قضية منفصلة مانعة الخلوٌ 
وانحلاله إلى قضيتين حمليتين 'متيقّنة ومشكوكة . والتفاصيل موكولة إلئ 
محلّه من الأصول . 

ولا يخنئ أنه لا مجال لدعوئ الانحلال الحقيقى فى المقام -وإن نسب 

إلى ظاهر بعضهم ف -. ضرورة تحقق العلم ‏ وجداناً ‏ بتكليف متعلق, 
بأحد الأمرين الأقل أو الأكثر. وعدم زوال هذا الترديد بالعلم التفصيلى 
والشك المزبورين . بل الانحلال المدعئ حكمئ عقلى أو شرعى ناش 
من العلم التفصيلي بالأقل وحكم العقل أو الشرع علئ الزائد المشكوك 
بالبراءة سليمة عن المعارض . والتفصيل في محله . 


(8) الموجود في الطبعة الأولى ( الإجمال) والصحيح ما أثبتناه. 


تقريب عدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات 0ن 


عمًّا يوجب السقوط والطرفيّة !''؛ وهو بعينه م متحمّقٌ فى محل البحث 
كما لا يخفول - 

وإمّا أن نستئد!" فى ذلك إل خصوص ما يدل علئ البراءة 
الشرعيّة » ونمنع 055 الحكم العقلى المذكور لمنع كفاية 
مجرّد العلم بتعلق التكليف المذكور بالأقلّ فى الانحلال العقلى 
المتوقّف عليه تماميّة البراءة العقليّة!"» نظرأ إل أته ‏ بعد استقلال 
العقل!؟! بعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عند قطعيّة 


. والذي يوجبهما هو الأصل المعارض‎ )١( 

)١(‏ تقريبٌ للمبنئ القائل بعدم جريان البراءة العقلية فى الارتباطيات فى 
قبال ما تقدّم من تقريب المبنئ القائل بجريانها فيها كالبراءة الشرعية . 
وفك اختار يي العدم فى بحث الأصول . ولم يصرّح به هنا وإن كان فى 
إيراده إياه متأخراً عن الآخر نوع ترجيح له . 

(©) جعل م جريان البراءة العقلية متوقفاً علئ الانحلال العقلى نظراً إل أنه 
المشكوك بالبراءة » وهذا علئن العكس من الانحلال الشرعى . فإنه مترتتٌ 
علئ جريات البراءة الشرعية كما سيبيّن ‏ ومتفرع عليه . 

(5) هذا هو الأساس الذي بنئ 6 عليه المنع من جريان البراءة العقلية فى 

وحاصله : أن العقل المستفل فى باب الإطاعة قاض بوجوب الموافقة 
القطعية للتكليف المعلوم وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية . وأن 
الاشتغال اليقينى يستدل عى الفراع كذلك . وهذا لا يصادمه أَىّ حكم 


8 امار ابا جا لدف اد مو وار له الخد وا بإن اط ابام دع زعالة الفيادة ف المشكوك 


- عفلئٌ آخر. فلا حكم له بقبح العقاب بلا بيان إذا اقتضئ الاكتفاء 
بالموافقة الاحتمالية فى موردٍ كما فى المقام -. فإنه لمّا كان التكليف 
بالأقل معلوم الثبوت علئ كل تقدير فمقتضئ وجوب الموافقة القطعية 
وجوب الإتيان به بضميمة القيد المشكوا؛ ٠‏ ضرورة أن مقتضئ احتمال 
دخالته عدم حصول اليقين بالموافقة بالنسبة إلئ الأقل إلا بذلك » ومعه 
فلا يبقئ مجالٌ لحكم العقل بقبح العقاب علئ مخالفة القيدية المشكوكة . 
إذن فالعلم التفصيلى بوجوب الأقل لا يوجب انحلال العلم الإجمالي 
ليندرج الزائد المشكوك فى مجاري البراءة العقلية » وإنما يوجبه فيما إذا 
كان المعلوم التفصيلى متعلقاً بالمطلق كما في الاستقلاليات ‏ دون 
المهمل المردّد بين المطلق والمقيد ‏ كالمقام -. هذا . 

وفد يورد عليه كما عن غير واحدٍ من الأعلام ‏ بأن العقل إنما يستفل 
بوجوب الموافقة القطعية بالنسبة إلئ المقدار الذي علم بتعلّق التكليف به 
وتنجز به عليه وهو الأقل -. أما الزائد فلم يعلم بتعلّق التكليف به أيضاً 
ثبوتاً , لعدم قيام حجّة عليه . فالعقاب عليه عقاتٌ بلا بيان . فمقام 
السقوط لا بد أن يطابق مقام الثبوت , ولا يزيد عليه , إلا أن يقال : إن 
العلم الإجمالى بنفسه عله تامة لتنجز الواقع » ولا يتوقف تنجيزه على 
تعاوضن الاضنول: :فى الأطراق وتحافطها ومقتها.وسضوت: السزافقة 
الفطية ندل الأكتر لكق هذ سلاف المي القنان: 

أقول : الظاهر كما يقتضيه التأمل فى عبارة المتن ‏ أن المكلف حيث 
يعلم تفصيلاً بتعلق التكليف بالأقل علئ كل تقدير فالعقل يستقل 
بوجوب تفريغ ذمّته بالإتيان بهذا المطلوب الشرعي وإدراك واقعه جزماً . 


تقريب عدم جريان البراءة العقلية فى الارتباطيات ل 
التكليف ‏ فلا يكاد أن يتم الانحلال العقلى بمعلوميّة التكليف فى 
بعض الأطراف . ويندرج الآخر فى مجاري البراءة العقليّة إلا مع 
عدم استلزامه لهذا المحذور”"» ولا يكاد يتحقّق ذلك'" إلا مع كون 


- فإذا فرض أن إدراكه كذلك يستلزم ضمّ أمور محتملة إليه لزم ذلك 
بحكم العقل . فليس لزوم ضم الزائد المحتمل ناشئاً من تنجز الواقع 
بالعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين الأقل أو الأكثر . ليقال بابتنائه على 
عليّة العلم الإجمالي للتنجز وهو خلاف المختار» بل منشأه تنجز الأقل 
بالعلم التفصيلى بمطلوبيّته علئ كل تقدير . ومقتضاه لزوم تحصيل القطع 
بموافقته » ولا يكون إلا بالضمّ المذكور . 

فإن قلت : لزوم ضمٌ الزائد المشكوك ناش من احتمال قيديته للأقل . 
وحيث إنه لم يثبتء القيدية بحجّة معتبرة فمقتضئ قبح العقاب بلا حجةر 
عدمه وجواز الاكتفاء بالأقل . 

قلت : لا سبيل للعقل إلئ حكم يلزم منه الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية 
عن التكليف القطعي , وحكمه بقبح العقاب بلا بيان في المقام كذلك . 
ففى الحقيقة حكمه بوجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بيانٌ واردٌ 
علئ قاعدة القبح رافعٌ لموضوعها , فتأمّل . وإن أبيت إلا عن كون المنجّز 
فى المقام علماً إجمالياً لا تفصيلياً . وكون ما ذكر التزاماً بعلية العلم 
الإجمالي للتنجز في المقام فلا مضايقة في الالتزام بها فى الارتباطيات 
خاصة » فتبصر . 

)١(‏ وهو محذور الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية مع قطعيّة التكليف . فمع 
لزوم هذا المحذور لا يحكم العقل بالانحلال والبراءة عن القيدية 
المشكركة . 

() أي لا يتحقق الانحلال غير المستلزم للمحذور المذكور إلا في مورد, 
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المعلوم التفصيلى بحيث لا يتوقف القطع بموافقته على انضمام 
المحتمل الآخر إليه ؛ وإطلاقه(" بالنسبة إليه » وإلا فمع إهماله من 
هذه الجهة؛ وتردّده بين أن يكون بالنسبة إليه على وجه الإطلاق أو 
التقييد ‏ كما هو الحال في الارتباطيات ‏ فلا يكاد يتحمّق القطع 
بموافقة القدر الثابت مع عدم انضمام المحتمل الآخر إليه» فضلا 
عن أن يوجب الانحلال!"؛ بل ليس إجمال العلم هاهنا إلا عبارة 
خرف سفاككر سن الحفيان 190 فلو يمل أذ جنل تنس القع 


- يكون المعلوم التفصيلى بحيث لا تتوقف موافقته القطعية على ضم 
المشكوك؛ إليه » لكون ذلك المعلوم مطلقاً بالنسبة إل هذا المشكوك 
كما فى الأقل والأكثر الاستقلاليين -. 

. )... عطف على (كون المعلوم التفصيلى‎ )١( 

اي فكليف. بوجي العلم المتصيلى المذكون. والعالة: هنل الاتستلال 
لتصل النوبة إلى جريان الأصل في المشكوك . إذ هو مستلزمٌ للاكتفاء 
بالموافقة الاحتمالية عن التكليف من ل ل ل رار 

(©) إذ العلم التفصيلى بوجوب الأقل المردّد بين المطلق والمقيد هو عين 
العلم الإجمالى بوجوب الأقل أو الأكثر. ومعه فلا يعقل أن يكون مثل 
هذا العلم التصولى بموعنا للمتعلذل ور إلا لوم أنه ركوة النمى + عون 
لاتحلال نفسه. 2 ئ 

وإن شئت قلت : العلم الإجمالي بإحدئ الخصوصيتين ليس إلا علماً 

تفصيلياً بالجامع بينهما . فكيف ينحل به ء وإلا لانحل في المتبابنين 
أيضاً . والذي ينحلٌ به هو العلم التفصيلي بإحداهما بعينها » وهو غير 


جريان البراءة الشرعية وثبوت الإطلاق الظاهري فى الارتباطيات ماح د يم 8 
الميجلة موعنية للاتجلال: 

لكن بعد أن لا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع لقيديّة 
الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عن التكليف القطعى وإن كان مانعاً عن 
تماميّة البراءة العقليّة كما قد عرفت . لكنّْه لا يصلح مانعاً عن 
جريان شىءٍ من الأصول الشرعية”" حتئ مع عدم تكفّلها!" لما 
يوجب خروجها عن كونها احتماليّة إلى كونها فى الظاهر قطعيّة . 
فضلاً عمّا إذا تكثل لذلك كما فى مثل المقام -» فلا جرم يرتفع 


- متحقق, فى المقام » هذا . 
ولا يخفئ أن الانحلال الممنوع فى هذه العبارة هو الانحلال الحقيقي . 
والخصم يعترف بامتناعه . وإنما يدّعى الانحلال الحكمي وكون الزائد 
المشكوك مما لم تقم عليه حجة فيحكم العقلٌ بالبراءة عنه . لكن عرفت 
الوجه فى منع الانحلال الحكمى العقلى أيضاً . 

)١(‏ لجواز حكم الشارع بكفاية الموافقة الاحتمالية للتكليف المعلوم » كما 
في الأصول والقواعد الجارية فى مرحلة الفراغ . أما العقل فلا سبيل له 
إلئ مثله . 

(1) يعني : لا يعتبر أن يكون الأصل الشرعي الجاري فى المقام متكمّلاً 
لكون الموافقة فى الظاهر قطعية » لعدم الحاجة إلى إثباتها . إذ يكفى أن 
يثبت بالأصل اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية بدلاً عن القطعية » أما إذا 
ثبت به كونه موافقة قطعية للتكليف الظاهري فالأمر أوضح . والمقام 
كذلك , لأنه إذ ترتفع القيدية فىالظاهر بدليل الرفع فمقتضاه تعلّق 
التكليف الظاهرى بالأقل » فيكون الإتيان به موافقةً قطعية . لا احتمالية . 


.م ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
قيديّة المشكوك في الظاهر ‏ ويؤول الأمر إلى إطلاقٍ ظاهري ''' في 
لحل لصن ا القت ريع ا لال عير ين" 
فى الظاهر ؛ ويتمّ الانحلال من ضِمّ هاتين المقدمتين'". وتمام 
الكلام فى ذلك موكولٌ إلى محله » وإنما تعرّضنا لهذا المقدار مع 
خروجه عمًا كنا بصدده - تنبيها علئ المبنل . 

وعلى كل حال فقد عرفت أن ملاك جريان البراءة في 
الارتباطيات وتمام موضوعها إثما هو الجهل بتقيّد المطلوب 


)١(‏ فإن الإطلاق يقابل التقييد تقابل العدم والملكة فإذا ارتفع التقييد فى 
المورد المابل بحديث الرفع ثبت الإطلاق ‏ لا محالة -. فيتم لوجوب 
الأقل إطلاق ظاهريٌ بالنسبة إلئ القيد المشكوك . وبمعونته يتم انحلال 
العلم الإجمالى انحلالاً حكمياً . ويرتفع الإجمال ظاهراً عن وجوب الأقل . 

وقد يفال : إِنْ نفى التقييد بالأصل لا يكفى فى ثبوت الاطلاق إلا بناءاً 
علئ الأصل 050 إذ الاطلاق عنوانٌ انتزاعوك منتز عن عدم التقييد ‏ 
ولا يثبت العنوان المنتزع بالاصل الجاري فى منشا انتزاعه . 

ويمكن الجواب بأنته ليس المقصود فى المقام إثبات عنوان الاطلاق » إذ لا 
أثر يترتب عليه هناء بل المهمٌ إثبات المعنون نفسه ‏ أعنى نفى تقيّد 
الواجب بالمشكوك . فإنه يكفى نفيه فى ارتفاع الإجمال عن الواجب . 
ولعمله لذلك «ختخر السهعتف 1 جقولة ويد ول الأمبر )دون لرنقيت 
الاطلاق) . 

(1) وهو الاستفلالى الذى يكون الانحلال فيه حقيقياً . 

(9) وهما: ارتفاع قيديّة المشكوك ظاهراً بحديث الرفع . وأول الأمر إلى 
الإطلاق الظاهري . 


المناقشة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية من وجهين م 
بخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة 006 زائدة على ما علم دخله 
فيه(" »؛ من دون فرق فى ذلك بين استناده إلئ الجهل بما 1 
الأخذ من الشارع .كما في الشبهات الحكميّة والمفهوميّة!" ‏ 
إلى الجهل بالانطباق الخارجي الموجب بعر خصوصيّة 6 
في المطلوب كما في محل البحث وأشباهه(" 

وتومّم عدم جريانها في خصوص الأخير لا بد وأن يرجع إمَا 
إلى دعوئ قصور في المقتضي بأن يدّعئ اختصاص حكم العقل 
بعذريّة الجهل ؛ وقصر مفاد دليل الرفع بخصوص القسمين 
الأوَليه20. 


(0) أى فى المطلوب من الأجزاء والقيود المعلوم دخلها فيه . 

(؟) وهي الشبهة فى لحك الناشئة من اشتباه المفهوم من النص وإجماله 
فادة أو شكة أو متغلقا + ومن الواضح أن ارتفاع الجهل فى هذه الشبهة 
-كالشبهة الحكمية ‏ إنما يكون يبيان الشارع . 

() من الشبهات الموضوعية للموانع المأخوذ عدمها قيدا فى المطلوب . 
فإِنْ من الواضح أن الشك فى انطباق عنوان المانع كعنوان (ما لا يؤكل 
لحمه ) علئ شىءٍ يستلزم الشك في دخل عدم ذلك الشيء في المطلوب 
زائدأ على دخالة أعدام المصاديق المعلومة منه فيه » ورفع الجهالة في هذا 
القسم ليس من شأن الشارع ‏ كما لا يخفئ ‏ 

(؛) متعلقٌ بكلّ من (اختصاص) و(قصر) » فيكون من باب التنازع في 
العمل ؛ يعنى يذعئ اختصاص كل من حكم العقل بالبراءة وحكم الشرع 
بالرفع ‏ وهما مقتضيان لجريان البراءة فى الارتباطيات بناءاً علئ جريان 


9 و له ماله العاق قر كرك 


أو إلى دعوئ وجود المانع بأن يدّعئ كفاية العلم بالكبرئ!" 
المتلقاة من الشارع في انّصاف القيديّة المترئّبة على كل واحد من 
الانطباقات بالمعلوميّة » والخروج عن موضوع حكم العقل والنقل 
بالبراءة . 

ركلٌ منهما ‏ مضافاً إلى اطّراده في الشبهات الموضوعيّة 
النفسيّة 7 بل واطّراد الأخير في الشبهات المفهوميّة أيضاً 
بقسميها!  '‏ لا يخفيل فساده : ْ 


- الأوّل أيضاً فيها وغض النظر عن المناقشة المتقدمة فيه بالقسمين 
الآوَين الشبهة الحكمية والمفهومية » فالمقتضي بالنسبة إلئ الشبهة 
الموشير عب إقاضة ‏ / 

)١(‏ فيكون العلم بها مانعاً عن جريان حكم العقل والنقل بالبراءة في 
الشبهات الموضوعية . لتقيّد الأوّل بعدم البيان والشانى بعدم العلم . 
والكبرئ المذكورة ‏ بموجب هذه الدعوئ ‏ تكفى بياناً لصغرياتها الواقعية. 
وعلماأ بهاء فيتنجز التكليف الواقعي لع ده انطباقاته الواقعية, 
ومقتضاه وجوب الاحتياط فى المصاديق المشتبهة . 

(1) لأن ملاك المنع المستند إلئ الوجهين المزبورين هو موضوعية الشبهة . 
وهى متتحفقة فى النفسيات أيضاً . فلابُدٌ من المنع فيها أيضاً , مع أنَّ الظاهر 
التسالم علئ الجريان فيها . 

() وهما ما دار أمره بين المتباينين وما دار أمره بين الأقل والأكثر» فإن 
الوجه الثانى جار فى هذه الشبهات أيضاً ولا اختصاص له بالموضوعية . 
ومتهناة ناد صل -وجدرب الاتمعنانط افليماة دان اقيره متها ببق الاق 


رد المناقشة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية 0 

أمَا الأول فهو بالنسبة الى عموم دليل الرفع ظاه'". لأنه 
تخصيصض لا موجب له وعموم الدليل و كن وكذا بالنسبة إل 
حكم العقل بمعذوريّة الجاهل بعد تسليم جريانه عند الجهل بالقيديّة 


أرها!"؟ ذكما فو المفروضن اده فان حكمه بذلك وإن كان 


- والأكثرء كما إذا ورد (أكرم عادلاً) . ودار أمر مفهوم العادل بينهما . 
فيمال إن العلم بهذه الكبرئ الشرعية كاف فى حصول العلم بوجوب إكرام 
عادل واقعى» فيجب الاحتياط كما يجب فى الدائر بين المتباينين بلا 
إشكال .. - ْ 

. أى فساد الأول بالنسبة إلئ العموم المذكور ظاهرٌ‎ )١( 

(1) لاندراج الشبهات الموضوعية ‏ كالحكمية فى عموم (رفع ما لا 
يعلمون) من دون أيّ مانع . فإنْ مفاده الرفع الظاهري للحكم المجهول 
مطلقاً . وكما أنَّ هناك فى الشبهات الحكمية حكماً مجهولاً مرفوعاً 
بالحديث وهو الحكم الكبروي . كذلك فى الشبهات الموضوعية يرفع 
الحكم الصغروي المجهول . غايته أن الجهل هنا ناش من الجهل 
بالموضوع الخارجيى المتعلق للحكم النفسي أو القيدي . 

() وقد عرفت أنه غير مسلم وقابل” للمناقشة . 

(؛) إذ لو لم يفرض تسليم جريان الحكم العقلى المذكور فى الارتباطيات 
في الجملة لم يكن للبحث عن جريانه في خصوص الشبهات الموضوعية 
منها مجال . 

(5) محصّل المرام أن هناك من الأحكام الواقعية ‏ بحسب مقام الثبوت ‏ ما 
سكت عنه الشارع ولم يبيّنه النبى - لد ولا أ من أوصيائه لخ 
لمصلحة تقتضى السكوت عنه وعدم تبليغه » فهو مع كونه حكماً لبيّاً ذا 
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- ملاك ني نفسه , لكنّ المصلحة اقتضت ترك تبليغه مطلقاً أو لفترةر . فلم 
تتم فيه مبادئ فعليّته التامّة بتوجيهه إلى المكلف وبعثه أو زجره به كما 
هو الحال عند بيان الأحكام تدريجاً في صدر اللإسلام -. 

ومنها ما بيّنه الشارع وبِلَغِه , لكنّه اختفئ عدا البيان ولم يصل إلينا لموانع 
خارجية ؛ أو وصل بيانٌ مجمل” مشتبه المفهوم لأمور طارئة . 

ومنها ما بيّنه ووصل إلينا من غير إجمالٍ . لكثه اشتبه علينا موضوعه 
لاشتباه فى الانطياق الخارجى . 

وأمًا 5 الإثبات فتارةٌ يعلم سكوت الشارع وعدم صدور بيانٍ منه. 
واحتمل مع ذلك وجود التكليف الواقعي فى المورد » فكان أمره دائراً 
بين انتفاء التكليف واقعاً وبين وجوده وانتفاء بيانه واقعاً لمصلحة . 

ولا ريب فى حكم العمل فيه بالمعذورية وقبح العقاب عليه لكن بملاكُ 
بخصّه ولا يطرد في غيره . وهو عدم كون التكليف فعلياً متوجهاً إلى 
المكلفين رأساً لعدم تمامية مبادئ توجيهه إليهم وبعثهم ١.‏ أو زجرهم 
عنه ‏ و إن تمّت فيه مبادئ جعله وتشريعه فى نفسة وكان له نحو وجودر 
فى علمه تعالئ - إلا أنه ركرك لدعا له قلع كانم ابل 
الحكم الاقتضائى . فشأنه شأن ما لو علم انتفاء التكليف فيه حتئ لبا 
والجامع هو العلم بانتفاء التكليف الفعلى المتوجه إلئ المكلفين » وقبح 
العقاب حينئذ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع . 

وأخرئ لا يعلم سكوت الشارع واحتمل بيانه واستناد جهلنا إلئ اختفاء 
البيان عنًا وعدم وصوله ‏ علئ ما هو عليه إلينا للعوائق الخارجية » فلم 
يصل بالمرة » أو وصل علئ غير ما كان عليه بحيث أصبح مشتبه المفهوم 


اطراد ملاك عذريّة الجهل فى الشبهات الموضوعية 0 
بالنسبة إلى ما عُلم سكوت المولئ عنه وشك فى دخله في 


- بالنسبة إلينا . 

وثالثة يعلم بيان الشارع وقد وصل إلينا من غير إجمالٍ فى مفهومه 
واشتبام فى المراد منه وإنما يستند جهل المكلف إلئ اشتباه المصداق 
الخارجي وانطباق عنوان الموضرع عليه . 

وقد أفاد َي أنّ الأول من هذين القسمين أيضاً لاإشكال في حكم العقل 
فيه بالمعذورية وقبح العقاب كالقسم الأرّل المتقدم . إِلَا أنَّ حكمه فيه 
بذلك لم يكن لملاك خاص به ء ليختص بموارد لزوم الرجوع فيها لرفع 
الجهالة إلئ الشارع ‏ وهى موارد الشبهات الحكمية والمفهومية -» كي 
يبقئ فى غيرها ‏ وهى الشبهات الموضوعية ‏ القسم الاخير ‏ بلا ملاكر 
وي 
الحكم الفعلى في تأثيره فى تحربك المكلف بعثاً أو زجراً علئ العلم به 
ووصوله إليه كبر وصغرئ . وعدم كفاية مجرد صدوره من الشارع وبيانه 
له فضلاً عن وجوده اللبّى الواقعى من دون بيان, ‏ فى تمامية تأثيره 
التشريعي وصلاحيته للباغثية والزاجرية الفعليتين » فإن من البديهى أن 
الشيء إنما يحرّك الفاعل نحوه بوجوده العلمى لا الواقعى . فالحكم 
الفعلى المبيّن غير الواصل إلى المكلف قاصرٌ فى نفسه عن التأثير فى 
انبعاثه أو انزجاره . فعدم انبعاثه أو انزجاره الناشيم فن النضور الستكور 
لا يُعدّ فى نظر العقل عصياناً للمولى يستحق لأجله العقاب . بل عقابه 
«ووالاحالة حزن لله يقي قير معه تمالك شو وله خلرا كيرا + توهننةا 
-كما ترئ - مطردٌ فى جميع أفسام الشبهة . إذن فلا يبقئ لدعوئ عدم 
جريان الحكم العقلى فى الشبهات الموضوعية وقصور مقتضيه فيها أيّ 


وجه يذكر . 


ا مامد ون ان ارا ووه انمه كو لدت ددع زتسالة الصيلاة فى المشكر له 


غرضه الواقعى '' لملاك خا ص7" لا يطرد في غير ؛ لكن بعد عدم 
اختصاص '' عذريّة الجهل بخصوص هذا القسم واطرادها فيما إذا 
احتمل اختفاء البيان أيضاً ‏ ولو باعتبار الاشتباه فى مفهوم اللفظ - 
فليس حكمه بذلك لملاك خاصة يوجب المعذوريّة فى خصوص 
ما لاد فيه من الرجوع إلى الشارع كي عراسي الل كن 

وَإنها هو لملا مطردٍ هو توقف تمامية الإرادة التشريعية - في 
مرحلة التأثير فى بعث المكلف وزجره ‏ عل وجودها العلمى ؛ 

وقصورها _-بنفس وجودها الواقعى وصدورها عن المولئ ‏ عن 
صلاحية التأثير فى ذلك » فيكون العقاب حينئدٍ على عدم الانبعاث 
أو الانزجار عمّا هو قاصرٌ بنفسه عن التأثير فى البعث والزجر ‏ ظلماً 
يمبح عن المولى صذوره ع فهذا هو ملاك استقفلال العقل بمعذورية 
الجاهل وفبح المؤاخذة على المجهول 1 واطراده فى جميع أقسام 
الجهل بالحكم الشرعى وعدم اختصاصه بقسم. خاصٌ منه مما لا 


)١(‏ إذ لو علم بدخل شيءٍ فى غرض المولئ وتماميّة الملاك المقتضىي 
للحا ييه عل لعن مرو عه حي حم الخرع ودر لماوز 
- وإن سكت عنه ظاهراً ‏ » فإن العقل رسول باطني فيجب الامتثال» ولا مسرح 
فيه لحكم العقل بعذرية الجهل . لانتفاء الموضوع. 

(؟) الظرف خحبد ل(كان) . وقد عرفت فيما مضىئ آنفاً المعنو بهذا الملاك 
الخاص . 1 

(7) أى : بعد معلومية عدم الاختصاص ووضوحه . 

كاه الفا نات هذ اوها يعو فل نسية.. 


رد دعوى كفاية العلم بالكبرى فى الخروج عن البراءة 0 
خفاء فيه . 

وأمًا الثاني 7" فهو أوضح فساداً من سابقه » إذ بعدما عرفت من 
أنَ١"'‏ انحلال الكبرئ الشرعية فيما يرجع إلى القسم الغالث!" 
بالنسبة إلى أحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاصٌ استقلالى 3 
علئ وجه القيدية مترتّب على شخص موضوعهء وأنّ التكليف 
الذي يتوجّه إلى المكلف » ويقبل الوضع والرفع » ويترئّب عليه 
عقاب المخالفة هو عبارة عن أحاد تلك الخطابات التفصيلية 
المنحلة تلك الكبرئ إليها دون نفسهاء إذ هى ليست إلا إنشاءاً لها 
على سبيل الإجمال » فلا بْدَ حينئذٍ في خروج كل واحدر منها!؛عن 
موضوع حكم العقل والنقل بالبراءة من معلوميّة شخصه!" المتوقفة 


)١(‏ وهو دعوئ كفاية العلم بالكبرئ الشرعية مانعاً عن جريان البراءة في 
الشبهات الموضوعية . 

. الظاهر زيادة كلمة أن‎ )١( 

() بل الرابع » ولعلٌ الاشتباه من الناسخ . وقد تقدّم ذكر هذا القسم مفصّلاً 
ضمن تقسيم الأحكام باعتبار تعلق متعلقاتها بالموضوع الخارجى وعدمه 
إلئ أربعة » وتقدم الكلام هناك حول الانحلال والترئب المذكورين » وأن 
الخطابات التفصيلية المترتبة علئ أشخاص الموضوع والمنحلة إليها الكبرئ 
هى الخطابات الفعلية المتوجهة فعلاً نحو المكلف بعثاً أو زجراً » أما نفس 
الكبرئ فليست إلا إنشاءاً إجمالياً لتلك الخطابات . 

(4) أى : من تلك الخطابات الفعلية . 

(0) أي شخص ذلك الخطاب . وقد سبق عند ذكر مراتب الحكم أن تنجّزه 
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علئ العلم بشخص موضوعه. ولا جدوئى لمجورّد العلم بالكبرئ 
الشرعيّة وحدها فى ذلك . 

اليد البناء على عدم مانعيّة العلم بالتكليف المردّد 
بين الأقلّ والأكثر عن جريان البراءة بالنسبة إلى ما عدا المتيقن تعلق 
التكليف يهء وكون الارتباطية كعدمها فى ذلك » فلا جرم تجري 
الشبهات الموضوعيّة في محل البحث مجرئ الشبهات الموضوعيّة 
النفسية!؟؛ وكما أت لا مجال للمنع عن جريان البراءة فيها!" لا 
بدعوئ العصور ذ فى المقتضى .؛ ولا بدعوى مانعيّة العلم بالكبرىئ 
الشرعيّة » فكذلك فيما نحن فيه ؛ والتفصيل بينهما''' في كل واحدٍ 


- يدور بعد العلم بالكبرئ الشرعية -مدار العلم بتحقن موضوعه 
وانضمام الصغرئ إلى الكبرئ . وأنه فى كلتا مرحلتى القبوت والإثبات 
بمنزلة التتبجة الحاصلة من انضمام قاد مقي . إاذن 90 العلم بالكبرئ 
لا يكفي في تنجز التكليف وخروجه عن موضوع البراءة » بل لا بد فيه 
من العلم بالصغرئ أيضاً وإحراز تحمّق الموضوع » فمع الشك فيه شبهةً 
مصداقية بشك فى فعليته وتوجهه إلئ المكلف ويندرج به فى مجاري 
البراءة عقلاً ونقلاً . 
)١(‏ فإنه مقتضئ ما بنى عليه من كون الارتباطية كعدمها ‏ كما هو واضح ‏ 
)2( أي في النفسيات . 
(9) فإنه إن اذعى قصور المقتضى فبملاك الموضوعية وهو مطردٌ فى 3 
النفسيات لو وإن و مالعية لعل بالكبر ى فكذلك 1 


إجتماع ملاكي الارتباطية والموضوعية في الشبهة المبحوث عنها 0 
من هاتين الجهتين مما لا يرجع إلى محصل . 

وحاصل المقال أثنه بعد ما أوضحنا من رجوع الشبهة 
المبحوث* عنها إلى تردّد متعلق التكليف من جهة الشبهة 
الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر على كل تقديرٍ (. فهي تجري في 
الارتباطيّة'؟؟ ومعلومية التكليف المردّد مجرئ الشبهات الحكميّة 


- الوجهين بعد ما عرفت من أن الارتباطية لا أثر لها فى تنجيز ما ليس 
بمتنجز لولاها . ْ 

)١(‏ أي : سواءٌ بنى علئ انحلال قيديّة عدم الوقوع فى غير المأكول إلى 
قيود متعدّدة بتعدّد أفراد موضوعها ‏ كما هو المختار حسبما تقدم ‏ أو 
بني علئ قيدية نفس السلب الكلي وتقيّد الصلاة بعدم وقوعها في 
مجموع الوجودات قيداً واحدأ . وعدم الوقوع فى كلّ فرد علئ الأول قيدٌ 
مستقل.::وغلول القاتى :جره القيد +:والشبهة الحاصلة بالفسبة إلا المصداق 
المشتبه على كل 8 التفديرين خارجية دائرةٌ بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 
وقد مر تحقيق ذلك كله فيما سبق. 

(1) أي الشبهة المبحوث عنها تجري من حيث الارتباطية مجرئ الشبهات 
الحكمية والمفهومية المردّد أمرها بين الأقل والأكثر والمفروض فيهما 
جريان البراءة » وتجري من حيث موضوعية الشبهة مجرئ الشبهات 
الموضوعية النفسية والمفروض فيها أيضاً جريان البراءة » فإذا التزم في 
كلا المقامين عق الحكمية الارتباطية والموضوعية النفسية ‏ بجريان 
البراءة » ولم يكن أنيٌّ من الجهتين - الارتباطية والموضوعية ‏ مانعةً عن 


(#) الموجود في الطبعة الأولئ (المبحوثة) والصحيح ما أثبتناه . 
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والمفهوميّة الراجعة إلى تردّد المكلّف به بين الأمرين؛ وفى العلم 
بالكبرئ الشرعيّة وكون الشبهة خارجيّة ‏ ليس من شأنها الرجؤع فيها 
إلى الشارع ‏ مجرئ الشبهات الموضوعيّة النفسيّة . وبعد الالتزام 

بجريان البراءة فيكلا المقامين» وعدم مانعيّة شيء منهاتين الجهتين 
عن ذلك فلا يعقل أن يوئر اجتماعهما فى ذلك » وهل هو إلا كضمٌّ 
المعدوم إن المعدوم ؟ وهل التفصيل بين المقامين و والمقام والالتزام 

بجريان البراءة فيهما دونه إلا من صرف التحكّم . فلعل فلعل أن يكون 
ذهاب المشهور إلى عدم جواز الصلاة فى المشتبه بعد ظهور 
كلماتهم فى المانعيّة والتزامهم بجريان البراءة في كلا المقامين ‏ 
مبنّاً على منع الصغرئ 7" وتوهّم رجوع القيد إلى عنوان بسيطر 
اختياريٌ يحصل في الخارج بالتحرّز عن مجموع الوجودات ‏ كما 
يظهر من بعض تعبيراتهم -؛ وهو ا" وإن كان بعد ما تقدّم من عدم 
إمكان رفع اليد عمًا يدل على موضوعيّة العنوان المذكور”" بلحاظ 


- جريانها » فاجتماعهما فى مورد الشبهة المبحوث عنها لا يعقل أن يكون 
مائعاً » وكيف يمكن أن يكون اجتماع أمرين لا مانعية لأيّ منهما محدثا 
ناته 

)١(‏ وهى الانحلال » ولو كانوا قائلين بالشرطية أو مانعين من جريان البراءة 
فى أحد المقامين المذكورين - منعاكبروياً ‏ لم يكن وجةٌ لحمل كلامهم 
علئ المنع الدغروي . 

(1) أي رجوع القيد إلئ العنوان البسيط . 

() وهو عنوان غير مأكول اللحم؛ أي موضوعيّته لحكم المانعية بلحاظ 


استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلئ المنع على منع الصغرئ 8 
تقرّره الخارجىي لهذا الحكم مما لا سبيل إليه » بل وينافيه 
تسالمهم'!'! على لزوم الاقتصار عند الاضطرار علئ مقدار الضرورة 
من حيث قضاء نفس الجهة المستتبعة للمانعيّة بذلك -لا بدعوى 
قيام دليل آخر يوجب ذلك حسبما تقدم بيانه -» لكنه مع ذلك 
فهو أهون من منع الكبرئ! كما لا يخفئ -» وليس في إهمالهم 
لذكر هذا القسم!» فى مسائل الباب دلالة على منعهم عن جريان 


- وجوداته الخارجية؛ وقد سبق تفصيل الكلام فيه فى البحث الصغروى 
المتقدم. ْ 

)١(‏ مر فى البحث المشار إليه بيان منافاته لقيدية العنوان البسيط . بل 
اانه لقيدية السلب الكلى أنضا وعدم ملائمته إلا لانحلال القيدية » كما 
مرّ هناك ظهور تسالمهم علئ ذلك فى كونه جرياً علئ ما تقنضيه أدلة 
المانعية» لا لأجل قيام دليل آخر ‏ بعد سقوط القيدية رأساً بالاضطرار إلئ 
البعض - علئ ثبوت تكليف جديد بالنسبة إل الباقى . 

(1) أي : مع ما فيه من وجوه الإشكال . 

() وهى جريان البراءة » لما فى منع جريانها فى المقام مع الالتزام بجريانها 
فى المقامين المتقدّمين من التهافت الواضح . ولا كذلك منع الصغرئ . 
علئن أن طبع الصغريات أن يكون مجال المناقشة فيها أوسع من 
الكبريات . هذا ولا يذهب عليك أن المنع الصغروي المحتمل بناء 
المشهور عليه إنما يتم بدعوئى فيدية العنوان البسيط ‏ كما صنعه 
المصنف يع » فإنها التى تدرج الشبهة فى مجاري قاعدة الاشتغال ‏ ولا 
يستقيم بالبناء علئ قيدية السلب الكلي » فإن مقتضاها الإدراج فى مجاري 
البراءة كما علئ الانحلال ‏ وقد مر بحثه . 

() وهو ما اجتمع فيه جهتا الارتباطية والموضوعية. 


ا اموق ممم اتوي مدو مروت بسو نمه ودود رنتالة اللؤة فى المدكر اد 
البراءة فيه بعد اطّراد الملاك واشتراكه » فليكن تنقيحنا له استدراكاً 
لما فاتهُم ذكره من أقسام تردّد الواجب بين الأقل والأكثرء وكم ترك 
الأول للآخرء وهذا هو تمام الكلام فى المقام الأوّل » وتوضيح كون 
الشبهة المبحوث”* عنها من مجارى البراءة . 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ (المبحوثة ) والصحيح ما أثبتناه . 


اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحلّ 0 
(المقام الثانى) 


في توضيح كونها من مجاري أصالة الحلّ المعرّل عليها عند 
الشك فى خصوص حلية الشىء وحرمتهء والمستفاد اعتباره م * 
قول 5-0-0 أفضل الصلاة والسلام ‏ فى رواية عبدالله بن 
تمان !"حرا صم اله عن العو النشية وكا .ما فيه ساو 
وحرامٌ فهو لك حلالٌ . .. الخ»؛ وقول أبى عبدالله عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ في صحيحة عبدالله بن سنان : «كلّ شيءٍ يكون فيه 
حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلالٌ ... الخ» » وموثقة مسعدة بن صدقة!" : 
«كل شىء هو لك حلال ... الخ» . 

ومحصّل الكلام في ذلك: هو أنها أيضاً باعتبار شمول ما يدل 
على اعتبارها!" لمحل البحث قاضية بعدم مانعيتة المشتبه وجواز 


)١(‏ رواها فى الوسائل فى الباب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة 
انيت 1 وعبدالله بن سليمان هو الصيرفئ ٠‏ وهو غير موث . 

(0) الصضحيحة مروثة فر الباتة 4ن أبوات ما ركسينين:به بالحديف 3 
واللعولنة قن انين لاقت اذيك 9 

(0) ستعرف د اه الوجه فى شمول أدلّة اعتبار هذا الأصل للمقام 


() الموجود في الطبعة الأولئ (عن) والصحيح ما أثبتناه . 


515 ا لل ا ا ل و او ام لا ا لوووط وه امد و شيالة الساد 5 في المشكوك 
الصلاة فيه » ولكن لا بتقريب أن الشك فى مانعيّة المشتبه لكونه 
بنج عالفك فى سلما هلبه" وسرت وهر من جار 
ابره ع لق راسي ا لمشيس سور الى بعدم 
داتدتقه اتيا السك عازن جا أحد هر رمواة* بالعلة ء يمقتضن هنذا 
الأصل ‏ . 

وذلك لأنّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما يجوز الصلاة فيه 
وها لاسو كو بغار نح بأعقنان رذ ذه هن الأخل نهن الحلذل و 
الحرام المعلوم كل واحدٍ منهما والممتاز فى الخارج عن الآخر(" 
و أخرئ باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال والحراه'" . 

ولا خفاء فى أنَّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشك 


- هو الشك فى حلية الصلاة فى المشتبه وحرمته ‏ المنتزع عنها المانعيّة ‏ 
لاكون الشك فى مانعيّته مسيّباً عن الشك فى حلية أكله أو نحو ذلك . 

)١1(‏ ليجرى ال 23 ناحية السبب وهو أصالة حلّية ما أخذ هنة ؛ ويترقت 
عليه المسبّب وهو عدم المائعيّة . 

(؟) كما هو الغالب فى موارد الاشتباه فى المقام ونظائره . 

(0) لشبهة حكميّة كما إذا لى بعلم قود حيؤان. عقن أله خلال أو 
حرام . أو موضوعيّةِ كما إذا تردّد حيوان خارجيٌ بين نوعين محلل 
ومحرم . 


(8:) الموجود في الطبعة الأولئ (عنه) والصحيح ما أثبتناه . 
( 86) الموجود في الطبعة الأول ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه . 


إبطال مسببية الشسك فى المانعية عن الشك في الحرمة ا ا 
السببئ فيه مساس بمجاري أصالة الحلّ أصلاً”" » إذ ليس في البين 
جراد مر يلاتن حليته وحرمته كي 0 
الأفال وو إنما الغبية براجعة المحلة أخد اموق من 
الحيوانين المعلوم حلية أحدهما وحرمة الآخرء وواضحٌ ل 
بمعزل عن ذلك!" . 

ولا مجال لدعوئ استلزام هذه الشبهة للشك فى حلية ما اخذ 
منه* هذا الصوف وحرمته وإجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار !" : لذن 
هذا العنوان!) إذا لوحظ مرأةً لما فى الخارج فدعوئ الاستلزام 
ممنوعة 0 ؛ كيف وليس هو خارجاً عن الشخصين» والمفروض عدم 


. فلا يجرى الأصل المذكور للحكم على ما أخذ منه بالحلية‎ )١( 

(0) أي : عن اندراجها فى مجارى هذا الأصل . وبالجملة : الفرق بيّنّ بين 
الشك فى حلية الحيوان وحرمته وبين الشك فى أخذ هذا الصوف من 
الحيوان النعطارم الحلّية أو المعلوم الحرمة ‏ والشبهة هنا تق اليم 
الثاني » ومجرئ الأصل هو الأوّل . 

0 بأن يقال : إِنّ الشك فى الأخذ من المحلل و المحرّم يستلزم الشك في 
حلية المأخوذ منه وحرمته » فيجرى فيه أصالة الحلية » ويترئب عليه 
عدم المانعيّة » وقد وصف #8 هذه الدعوئ فى آخر كلامه بالمغالطة . 

(غ) وهو عنوان ما أخذ منه هذا الصوف. ش 

(0) إذ ‏ عليه يكون العنوات مشيراً إلى ما فى الخارج . وما فى الخارج لا 


() الموجود فى الطبعة الأولئ (عنه) والصحيح ما أثبتناه . 


14 ا اس اناج و اا ا لو 22 رسالة الصلاة فى المشكوك 
تطرّق الشك فى الحلية والحرمة بالنسبة إلى شيء منهماء ولا يعقل 
أن يكون الشك فى انّخاذ هذا الصوف من* كل منهما موجباً للشك 


- يشلك في حأيته أو حرمته ‏ إذ هو إمّا هذا وهو معلوم الحلية أو ذاك 
وهو معلوم الحرمة . إذن فالشك فى الأخذ لا يستلزم الشك فى حلية 
الموجود الخارجي المعنونٍ وحرمته . / 

ومنه بظهر النظر فيما أفاده السيّد الاستاذ ي# فى هذا المقام (رسالة 
اللباس المشكوك : 77) من أن معلوميّة حكم كل منهما في نفه لا 
ينافى الشك الفعلت فى حرمة ما أخذ منه هذا الصوف . وأن معنون هذا 
العو ريك خارجر يشك في حليته وحرمته فعلاً . 

إذ فيه أنّ الموجود الخارجئ المشار إليه بالعنوان المذكور لا يشك فى 
أنه تومه رن بسك قن خصو الندم تسريه قلا يملع أنه بهو 
هذا الغنم الحلال أو ذاك الأرنب الحرام » فليس فى البين موجودٌ خارجىٌ 
يشك فى حليته وحرمته ليجري فيه أصالة الحلية . هذا » وقد جعل #6 
المقام نظير ما إذا وقع بيد المكلف قطعة لحم يشك في أخذها من لحم, 
معلوم الحرمة أو من آخر معلوم الحلية » حيث لا إشكال في جريان أصالة 
الغل نس 120 ستاللا كنيا نزول ادرف رين المقاميو فا الستغر اق 
يحل الكل هر الف فى خلاتها أخدمنه الصرف وميه أما العيرف 
لاعن انك مانا معي اسن الو م 
قطعة اللحم ‏ في المثال -فيشِك فعلاً فى حليتها وحرمتها فى نفسها وإن 
كان هذا الشك ناشئاً من الشك فى كونها مقطوعة من أيّ اللحمين . 
ونحوه الكلام فيما مثّل ## به ثانياً من فقد أحد اللحمين . فراجع وتدبّر . 


() الموجود في الطبعة الأولئ (عن ) والصحيح ما أثبتناه . 


منع استلزام الشك فيما أخذ منه للشك في حلية المأخوذ م 
في حليته وحرمته(". وإنلوحظ من حيث نفس هذا 
المنهو م" المنتزع عن لحاظ الاتصاف بانّخاذ هذا الصوف منه*ء 
فهو وإن صِحّ دعوئ الاستلزام ‏ حينئذٍ بهذا الاعتبار' "؛ لكن بعد 
وضوح عدم صلاحيّة نفس المفاهيم الانتزاعيّة من حيث أنفسها لا 
للاندراج فى عموم الموصول أو الشيء الوارد فى عناوين الأدلّة!), 
ولا للحكم عليها بالحلّ والحرمة فلا جدوى في إحراز الاتخاذ من 


)١(‏ أى : فى حلية ما اتَخذ منه وحرمته , فإِنّ ما اتَخذْ منه كما عرفت 
ما هذا وهو حلالٌ قطعاً أو ذاك وهو حراءٌ كذلك . والشك فى الأخحذ لا 
عل افمرى السك الداخرة ينه سه قوس كا نه كه ا 

(1) وهو مفهوم ما انّخْذْ منه هذا الصوف . 

(7) فإنّ المفهوم الانتزاعى المذكور لكونه كلياً مردّداً فى صدقه علئ كل 
من الحيوانين ا أحدهما الصوف والمفروطن ده يا 
وحرمة الآخر ‏ فلا محالة يتردّد أمر المفهوم فى مفهوميّته بين الحلية 
والحرمة - لو فرض صلاحية المفاهيم أنفسها لتعلق الأحكام بها. وهي 
ممنوعة كما حمّق فى محله وسَيُّشار إليه -. وهذا نظير مفهوم (أحدهما) 
المنتزع من شيئين خارجيّين » فإنته إذا فرض اتّصاف أحدهما بالحلّية مثلاً 
والآخر بالحرمة استتبع ذلك تردّد المفهوم المذكور نفسه بين الوصفين . 

() أي : أدلة أصالة الحلّ ؛ فإِنّ المراد بهما الموجود الخارجئ دون 
المفهوم المنتزع كما هو واضح -. 


(:*) الموجود في الطبعة الأولئ (عنه) والصحيح ما أثبتناه . 


2 ل ل ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
الحلال يهذا الأصل لهذه المغالطة . 

وأمًا ما يرجع إلى القسم الثانى فهو وإن كان الأصل ‏ حينئذٍ ‏ 
قاضياً بحلية الحيوان المشتبه المذكور عند تركب أثر شرع (" 
على حلية الحيوان بالمعنئ الممكن إحرازه بهذا الأصل , ولو باعتبار 
الصلاة فى أجزائه مع عدم جريانه لأكل لحمه”" إمّا لخروجه عن 
مورد الابتلاء ‏ مثلاً ‏ أو لعدم إحراز تذكيته ولو من جهة الشك في 
قبوله لها أو غير ذلك » لكنه ‏ مع ذلك فلا جدوئ له فيما نحن 


فمه . 


وتوضيح ذلك : أنّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات 
الشرعيّة -مثلاً ‏ أو محلّلاتها تترتّب* عليها تارةً باعتبار نفس ذواتها!" 


)١(‏ إذ يعتبرفي جريان الأصل ترتّب أثر شرعىي علئ مؤدّاه وهو في المقام 
موجود . 

(6) يعسن دلا بعتب فىتغريان هذا الأضل اف الخيوان المقسه تركن» الأثر 
عليه بالنسبة إلى أكل لحمه . بل يكفي في الأثر جواز الصلاة في أجزائه 
ولو كانت لا تحلّها الحياة مما لا يعتبر فيه التذكية ٠‏ ولا يدح 7 ترتّب 
حلّية أكل اللحم عليه لخروجه عن محل الابتلاء أو لعدم إحراز تذكيته أو 
نحو ذلك . 

() فتكون الذوات تمام الموضوع لتلك الأحكام كما أنّها موضوعات 
للحلة أ الخرمة: 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ ( يترتب) والصحيح ما أثبتناه . 


وصف الحلال والحرام تارةٌ موضوعٌ للحكم واخرى معرّف لموضوعه 0 
من دون أن يكون لاتصافها بالوصف المذكور'"' دخل”*في موضوع 
الحكم ء فيكون أخذه فى لسان الدليل معرّفاً للموضوع”". وأخرئ 
باعتبار اتصاقه بها فيكون أخذة فيه عنوانا له 29 . 

ولا خفاءً فى أن ما هو من قبيل القسم الأول فلا ترئب فيه 
لأحد الحكمين علئن الآخر وإِنْما يعرضان فى عرض واحدٍ 
لموضوع واحد. وكذلك الشك في أحدهما لا 595 عن الشك 
فى الآخر وإِنّما يتسبّبان معأ عن الشك فى موضوعهماء فإن كان 
هناك أصل” مسوضوعيٌ يوجب تنزيل الموضوع! فهو وإلا 
فلا جدوئ للأصل الحكمي القاضي بترئّب أحدهما في ترتّب 
الأخر انها وإلعاء:النشلك اقيدم لا نعقيه ‏ #الورولة بعر ته الداع 


. وهو وصف كونه محرّماً أو محللا‎ )١( 

(1) أي : يكون الوصف المذكور مأخوذاً فى لسان الدليل معرّفاً ومشيراً إلى 
موضوع الحكم من دون دخل له فيه . 

() أي : للموضوع . ودخيلاً فيه . فيكون اتّصاف الشىء بالحلية أو الحرمة 
مأخوذاً فى موضوع الحكم الثاني . 

(8) كالاستصحاب الموضوعئ الموجب لتنزيل المستصحب منزلة الواقع . 
فإذا ثبت به الموضوع ترتب عليه كلا الحكمين في عرض واحد. وإذا 
انتفن انتفيا جميعاً . 

(5) أى : بنفس الأصل الحكمى الجارى فى الأوّل » ضرورة أنهما حكمان 
متغايران فكيف يثبت احرف بالأصل المقدت للآخر . 


() الموجود فى الطبعة الأولئ ( دخلاً) والصحيح ما أثبتناه . 


فض ل ل ل رسالة الصلاة فى المشكوك 
الملزوم'" إلا على القول بحجيّة الأصل المغبت . 

وأما ما يرجع إلى القسم الثانى فهو أيضاأ يتصوّر علول وجهين: 
لأنَ أخذ وصف الحلّية أو الحرمة الشرعيّة فى موضوع حكم آخر 
يكون - تارةً ‏ باعتبار معناها الذاتئى 7" المجعول لذوات الأنواع 
المحللة أو المحرمة فى حدّ ذاتها ماس سه 
يوجب الرخصة فعلاً أو المنع كالاضطرار ‏ مثلاً - أو المغصوبّة 
وأعره انان معناها التملك الدى شو عبار مقا كو من 
الرخصة أو المتع التماق النقازل,والسناقي >[ عنهنا الأخير بهذا 
الاعتبار ؛ والمجامع له بالاعتبار الأوّل!" . 

ولا خفاءَ في أنهما ‏ وإن اشتركا في كون الشك السببئ 0 في 


)١(‏ وهو الموضوع . باعتبار أن ثبوت أحد الحكمين بالأصل يستلزم ثبوت 
موضوعه ويترتب علئ ثبوت الموضوع ثبوت حكمه الآخرء وذلك لأنته 
من الأصل المثبت الذي لا نقرل بحجيّته » فإنّ ثبوت الموضوع ملزوم 

عقلئ لثبوت حكمه فلا يثبت بالأصل الحكمى . 

(5) وهى الخلية أ الحوفة الذاتية : المتجغولة 0 الأنواع بعناوينها الأوّلية 
وإن طرأ عليها عنوانٌ ثانوي من اضطرار أو غصب أو نحوهما مما 
يوجب صيرورة الحرام الذاتى حلالاً فعلاً أو بالعكس . 

(6) فإنّ الحرمة الفعليّة تنافي الحلية الفعليّة وتفابلهاء لكنّها تجامع الحلية 
الذاتيّة » وكذا العكس . 

(5) وهو الشك في الحكم الأوّل ‏ الحلية أو الحرمة ‏ المأخوذ فى موضوع 
الحكم الثاني . ووجه الاشتراك واضحٌ ؛ فإِنْ أصالة الحلّ كما تجرى فيما 
يشك فى حليته الذاتيّة كذلك فيما يشك فى حليته الفعليّة . 


المجعول بأصالة الحلّ ترخيص فعلى فى حال الشك 0 
كلّ واحدٍ منهما من مجاري أصالة الحلّ _» لكن حيث إنَّ غاية ما 
يستفاد ممّا يدل على اعتبار هذا الأصل إنْما هو الرخصة فى 
المشكوك بما هو مشكوك الحكم ؛ وعدم رعاية جانب الحرمة فيه 
دون البناء علئ أنه الحلال واقعأ وحكمه الواقعئ هو الحلية » كى 
يرجع إلى جعل أحد طرفى الشك وإلغاء الآخر 2 كما هو لسان 


() محصّل المرام : أنّ المجعول بأصالة الحلّ ‏ حسبما يستفاد من أدلتها ‏ 
هو مجرد الترخيص العملى في ارتكاب المشكوك حليته وحرمته ما دام 
هو مشكوك الحكم ومتصفاً بهذا الوصف وعدم لزوم رعاية احتمال حرمته 
بالاجتناب عنه من دون أن يتكمّل البناء عل حلّيته الواقعيّة » كما هو 
لسان الاستصحاب ونحوه من الأصول المحرزة . كى يرجع إلئ جعل أحد 
طرفي الشك ‏ الحلية ‏ علئ أنه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر 
الحرمة -» فالمجعول بها حلية ظاهرية خاضة بحال الشك . ووزانها 
وزان الحلّية الواقعيّة الفعليّة المجعولة للشىء فى حال الاضطرار خاضة . 
دون الذاتيّة المجعولة له فى 1 رذن 7 لا تتكمل .سوق الحاثة 
الفعليّة ما دام الشك .2 ْ 
وحينئٍ فإن كان المأخوذ فى موضوع الحكم الثانى هو الحلّية الفعليّة 
والشك فيه مسبّباً عن الشك فيها كما هو الشأن فى القسم الثاني من 
الشنمية الأخيري .د ناضيالة اللخلة الجازية دن ,عناني الشلف السعوت حا كيه 
علئ الأصل الجارى فى ناحية المسبّب زراقعةٌ لفك كيه وإن كان 
المأخوذ فيه هو الحلية الذاتية كما فى القسم الأوّل منهما ‏ فلا حكومة 
حينئذٍ » إذ هي لا تثبت بالأصل المذكور فلا يصلح لرفع الشك فى ناحية 
العسكناء 


لض ا ا 121 رسالة الصلاة فى المشكوك 
الاستصحاب -مثلاً -» فليس الحكم الظاهريّ المجعول بهذا الأصل 
حينئلٍ - إلا من سنخ الواقعى المجعول عند الاضطرار مثلاً ‏ دون 
الذاتئ المجعول للشيء في حدّ ذاته » ولا تكمّل له لجعل متعلّق "١‏ 
الشك السببئ و إلغاء الشك فيه إلا فى خصوص القسم الاخير خاضة . 
فلا يستتبع ارتفاع الشك المستبى ومجعوليّة متعلقه!" إلا فى 
خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل»ء فإنّ مناط حكومة الأصل 
الجاري فى أحد الشكين علئ الآخر وارتفاع موضوعه به'" إِنُما هو 
كونه* باعتبار تكمّله لتنزيل الملزوم! مستتبعاً لتنزيل لازمه أيضاً 
وإلغاء الشك فيه لا محالة » لا من حيث نفس جريانه فيه مع عدم 
تكفله لذلك”"» إذ لا يعقل أن يكون' مجرّد موضوعيّة الشك 


. وهو الحلية‎ )١( 

(1) وهو الحكم الثانى الذي أخذت الحلية فى موضوعه . 

() أي : موضوع الشك الآخر بذلك الأصل . 

(8) وهو السبب كما أن لازمه هو المسبب . والمقصود أنْ مناط الحكومة 
أن يكون الأصل متكّلاً لجعل ما هو ملزومٌ وموضوعٌ لحكم آخرء 
فيستتبع ‏ لا محالة - جعل ذلك الحكم وإلغاء الشك فيه . 

)6 أى : عدم استتباعه لتدريل اللازم . 

(1) يعني : لا يعقل أن يكون مجرّد جريان أصل متكمّل لحكم ظاهريٌ 


(*) الموجود فى الطبعة الأول ( لكونه ) والصحيح ما أثبتناه . 


استظهار المعرفية للموضوع من أدلة الباب ل 
السببئ لحكمر ظاهرئٌ موجباً لتنزيل ما لا ترئّب له عليه أو رافعاً 
للشك المسببى مع عدم تنزيله لما يشك فيه . 

وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفئن أنَّ أدلّة الباب بين طائفتين : 

الأولئ : ما عُلّق فيه الحكم بمانعيّة الأجزاء على نفس الأنواع 
والعناوين المحبّمة كالأرانب والثعالب والسمّور وغير ذلك . 

والثانية : ما عُلّقَ فيه على عنوان (ما لا يؤكل) أو على (ما هو 
حرامٌ أكله) أو نحو ذلك . 

ولا خفاءًَ فى ظهور الطائفة الأولئ ‏ خصوصاً مع انضمامها بما 
ورد من تعليل الحكم بالمسوخية'' ‏ في ترتّب المانعيّة في عرض 
حرمة الأكل علئ نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيّتها في 
حدّ ذاتها لوقوع الصلاة فى أجزائها -كعدم صلاحيّتها لأكل لحومها _. 
لا من حيث كونها محكومة بحرمة الأكل كي يترئّب أحد الحكمين 
على الآخر . 

وأمّا الطائفة الثانية : فكما يصلح الوصف فيها للعنوانيّة فكذ 


- في الشك السببئ ‏ كأصالة الحلية ‏ موجباً لتنزيل ما لا ترب له على 
ذلك الحكم كما إذا كان مترئباً علئ الحأية الذاتيّة وكان الحكم الذي 
يتكمّله الأصل هو الحلية الفعليّة » وإذا لم يوجب التنزيل فى ناحية الشك 
المسبّبئ فلا محالة لا يكون رافعاً للشك فيه . 

(0 فى 100 محمّد بن إسماعيل المتقدّمة . فإنّ المسوخيّة عنوانٌ ذاترك 
للأنراع السترئعة»:وضليل المائعة بها يدل عزن مرضوعية "لات الأنواء 
وتعليق الحكم عليها . 


فض وو ا لجار تي ناه ترون لاما معاون باوسالة الضلاة فى المشكر كه 


يصلح للمعرّفية أيضاً . «اقعيا حفن علن الوعه الأخير ١‏ فوية 
الطائفة الأولى ‏ لا محالة -. بل لو سلّم لبعضها -كصدر الموئقة!"' 
مثلاً باعتبار التفريع الوارد فيها ‏ ظهورٌ فى دخل الاتصاف بالوصف 
المذكور فى موضوع الحكمء فبعد أظهريّة الطائفة الأولى وكونها 
باعتبار ما تنضمّنه* من التعليل أبعد عن قبول الحمل والتأويل فلا 
مناص عن حمل الوصف على المعرفيّة ويستقيم التفريع أيضا 
بذلك7". وعلئ هذا فلا ترتب بين الحكمين ولا سببيّة ولا مسببيّة 


)١(‏ وهو المعرّفية لتلك الأنواع والذوات . وقد مرٌّ بياث المرق بينها وبين 
العدوائثة: . 

(0) وهو قوله ليذ «الصلاة فى كل شىء حرام أكله فالصلاة فى شعره 
الخ » . فإن تفريع فساد الصلاة 5 د وح عل كونه 0 أكله 
ظاهرٌ فى نفسه فى موضوعيّة الاتصاف بحرمة الأكل وكونه مأخوذا على 
نحو العنوانيّة » وليس سبيله سبيل قولهم نيك فى سائر روايات هذه 
الطائفة : «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» الذى يتساوئ فيه الاحتمالان . 

6 محقتل المراء.: أن الطلاة الأرر' أخراة كقيره اكرية الدلالة دولا مكنا مع 
انضمام التعليل بالمسوخيّة إليها - على عدم صلاحيّة تلك الأنواع لللصلاة 
فيها لذواتها. ويبعد جدأً حملها جميعاً علئ إرادة عدم صلاحيّتها لذلك 
لأجل حرمة أكلها . وأمًا الطائفة الثانية فما سوئ صدر الموئّقة يحتمل فيه 
الأمزان عه عيناتقة بعلن التفرفقة بقرينة الطاتمة الأرلوة سق 


63 الموجود في الطبعة الأولى ( يتضمنه ) والصحيح ما أئبتناه ' 


استظهار الذاتية من الأدلة على تقدير موضوعية الوصف 0000 
بين الشكين وإنما يتسبّبان في عرض واحدٍ عن الشك في كونه من 
أفراد الغنم مثلاً الإ ونه أن نفس الشك السببى ١١‏ حينئذٍ 
ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشك في جوز الأكل 
وعدمه من مجارى أصالة الحل كما لا يخفول -. 

ثم لو سلّمنا ظهور الأدلة في ترئب المانعيّة على وصف حرمة 
الأكل ء فغاية ما يسلّم من ذلك إِنّما هو ترئبها عليه على الوجه 
الأكل'") افان هذااهى' الظاف .من الخرمة والندلتة المواضوفة هنما 
محرّمات الأنواع ومحلّلاتها!" دون الثاني ء و إلا لزم -مضافاً إلى 
خروجه عن ظواهر أدلة الباب ‏ دخول ما لا تحله الحياة من ميتة 
الغنم'* ‏ مثلاً - فيما لا تجوز الصلاة فيه ء وخروج ما اضطُرٌ إلى 


- صدر الموئقة » وهو لأظهريّة الطائفة الأول منه وعدم صلاحيّته لوحده 
لمقاومتها لا بد من رفع اليد عن ظاهره . وحمله أيضاً علئ المعرّفية . 

. وهو هنا الشك فى كونه من أفراد الغنم أو الأرنب مثلاً » فانتبه‎ )١( 

جهو كرون اللعرمة: اللتعرت «عليوا جرمة 1ه 

(,) فإِنَ قولنا (ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل) يعني النوع الذي يحرم أكله أو 
يحل . والظاهر من انّصاف النوع بأحد الوصفين هو انّصافه به من حيث 
ذاته لا بلحاظ عوارضه وثانويّاته . 

(5) أي : وإن كانت المانعيّة مترتّبة على الحرمة الفعليّة . 

(5) كصوف الغنم الميتة ٠‏ فإنها لموتها يحرم أكلها حرمة فعليّة » في قبال 
الأرنب المضطرٌ إل أكله حيث يحل أكله حلية فعليّة » فلو كانت العبرة 
بحرمة الحيوان وحليته الفعليّتين لزم ما هو ضروريٌّ البطلان من فساد 
الصلاة في الأول وصحتها فى الثاني . 


1 ا ا وو جا اله الفياذة فى اعرد 
أكله من الأرنب أو الثعلب _مثلاً-عنه » والتالى باطل”بالضرورة فكذلك 
المقدّم. 
الأكل ‏ عن الالتزام به علئ الوجه الأول - ولو سلّم عدم ظهور الأدلة 
واي 

وعلئ هذا فأصالة الحلّ وإن كانت جاريةٌ فى الشك 
السببى("؛ لكتها باعتبار عدم تكفلها لإلغاء الشك في ملزوم 
المانعيّة!" فلا يعقل أن يستتبع إلغاء الشك فيها -كما قد عرفت » 
فيبقى الشك فى المانعية - حينئد - بحاله , ولا بذ فيه من الرجوع 
إل ما يقتضيه الأصل فيه بالخصوص . هذا . 

ولا فرق فيما ذكرنا!) بين أن يكون الشكَ فى حلّية الحيوان 


)١(‏ لما عرفت من لزوم ما هو ضروريٌ البطلان لو لم يلتزم بهذا الوجه. 
فكيك- اذا كان الأدلة أيفاً ظاهرة فيه كما شمعث .: 

(1) ومقتضاها حلّية أكل ما هو مردّدٌ بين الغنم والأرنب. لكنّها حلَيةٌ فعليّة خاصة 
بحال الشك . ولا تقتضي الحلية الذاتيّة لينتفي بها موضوع المانعيّة وملزومها . 
فيبقئ الشك فى المانعيّة بحاله ويرجع فيه إلئ الأصل الجاري فيه نفسه . 

( فإنْ ملزومها ين عرفت هو الحرمة الذاتيّة » والأصل لا بقتضي 
ميو التعلة الفعليّة » فلا يتكفل إلغاء الشك فى الملزوم ليستتبع إلغاء 
الك فى المائعكة نقسها , 1 

(غ) من أن حجان أصالة الحل فى الشك السببئّ لا يجدي فى إلغاء الشك 
فى موضوع المانعية . 


عدم الفرق فيما ذكر بين الشبهات الموضوعية والحكمية ا 
المشتبه من جهة الشبهة الموضوعيّة -مثلاً ‏ أو الحكميّة ‏ إذ بناء على 
شمول ما يدلٌ علين اعتبار هذا الأصل للشبهات الحكميّة أيض](0 
فالشك في قابليّة النوع المشتبه للتذكية!" واقتضاء الأصل 
الموضوعى عدمها ‏ بناءا علول جريانه فيما إذا كان الشك فيها من 
جهة القابليّة أيضاً”" ‏ وإن لم يكن مانعاً عن جريان أصالة الحلّ 
لترتيب ما لاتوقف له من الاثار علئ تذكية الحيوان _كالصلاة فيما لا 


)١(‏ كما هو أحد القولين» وإن لم يرتضه هو يي وتفصيل الكلام محرّرٌ في 
الأصول. | 

(1) توضيحه : أنَّ النوع المشتبه شبهة حكمية إن كان يعلم قابليّته للتذكية فلا 
كلام فى جريان أصالة الحلّ فيه . فيحلٌ أكله إذا ذْكَى » أما إذا كان يشك فى 
قابلئته لها فالأمر كذلك ‏ بناءًا على عدم 00 الأصل الموضوعي 
أصالة عدم التذكية ‏ مع الشك في القابلية » أمّا بناءًا علئ جريانه معه 
أيضاً فأصالة الحلّ لا تجدى فيما بتوققف من الآثار علئ التذكية ‏ كحلّية 
أكله ونحوها » أمّا بالنسبة إلئ ما لا يتوقف منها عليها -كجواز الصلاة 
فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه ‏ فإجدازها مبنرة علا كون المانعية متربّبةٌ 
عل السرية لقعا و ررق عرقت الفننا عق فيان رلك وري اراد لاقو كنار 
ونحوه من حيث حكم الصلاة ‏ صورة العلم بقبول النوع المشتبه للتدذكية 
المتقدّمة . 

() قد حمّق فى محله أن جويان استصحاب عدم التذكية لدئ الشك فى 
القابليّة مبنوق علئ كون التذكية أمراً بسيطاً متحصّلاً من ذبح الحيوان بشرائطه 
مع قابليّة المحلّ . أمّا بناءًا على كونها الذبح نفسه والقابليّة شرطاً في الحل 
والطهارة فلا مجال للاستصحاب بل المرجع حينئذٍ أصالة الطهارة والحلّية . 


م" 00 ..... . . رسالة الصلاة فى المشكوك 
تحله الحياة من أجزائه ونحو ذلك » لكن حيث قد عرفت أنَّ غاية 
ما يقتضيه الحكم بحلية النوع المشتبه بمقتضئ هذا الاصل هي 
الرخصة فى أكله 7" »؛ دون اللحوق بالأنواع المحلّلة فى حدّ ذاتها 
ونوعهاء كى يترتّب عليه آثارها!" التى منها جواز الصلاة فى 
أجزائها . 5 الشك في مانعيّة الأجذاء ١‏ حينئذ بحاله كي قد 
عرفت -. 

بل لو منعنا عن أصل جريان أصالة الحلّ فى الشبهات 
الحكميّة رأسأً(» وقلنا بأنّ الأصل فيها هو الحرمة ما لنفس كون 
الغبيية تحرفية: :+ كما عليه الأعاركون افاج أو لذن الأضعا اقنو: 
لفيا السعرينقة وإ عاق عه سياه الطل له أل مير 
المحلّلات في الطيّبات في قوله تعالى : «أحلٌ لكم الطيّبات »00 
-مثلاً ‏ يوجب انقلاب الأصل فى المطعومات'" علئ حدٌّ غيرها 


. أي : بماهو مشكوك الحكم رخصة عمليّة فعليّة لا الحلية الواقعيّة الذاتيّة‎ )١( 

(1) أي : يترتّب علئ النوع المشتبه آثار الأنواع المحّلة في ذاتها . 

(©) مطلقاً تحلها الحياة أم لا تحلّها. 

(4)يعنى : حت بالنسبة إل أكله . 

(0) القائلون بوجوب الاحتياط فى الشبهات الحكميّة التحريميّة . 

() يستفاد الحصر من هذه الجملة باعتبار وقوعها جواباً عن السؤال عمًا 
أحلّ لهم ء قال تعالئ : «يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلل لكم الطيّبات» . 

(/) اختصاصه بالمطعومات مستفادٌ من سياق الآية المباركة . وهذه القاعدة 


ما يقتضيه البناء على أصالة الحرمة فى المقام 1 
مما علّق فيه الحل والاباحة على عنوان وجوديٌ كالدماء والأموال 
والفروج وغير ذلك كما هو ظاهر المحكئ عن المحقق والشهيد 
الثانيين وشارح الروضة! وبعض آأخرا"» وإن كان لازم هذا الوجه 
علئ تقدير تماميّته'" ‏ هو التعدّي إلى الشبهات الموضوعيّة!؟ا 
أيضاً وهم لا يلتزمون بذلك . 


- قوّاها المصنف الجدّ # واعتمد عليها فى الفقه . ومحصّلها : أنته إذا 
علق حكمٌ ترخيصئ تكليفىي أو وضعى على أمر وجودىّ دل بالدلالة 
الالتزامية العرفية علئ إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم 
جوازالارتكاب عند الشك فيه . فيجب الاحتياط وجوباً طريقياً ولا مجال 
فى مثله لأصالة البراءة » وهذا هو المراد بانقلاب الأصل . وقد جعل 88 
هذا هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة ووجوي الاحتياط فى 
الدماء والأموال والفروج فى كل من شبهاتها الحكمية والموضوعية » نظراً 
إلى تعليق كل من جواز إزهاق الروح والتصرف المالي والاستمتاعي علئ 
كون المقتول مهدور الدم والمالك طيّب النفس والمرأة زوجة أو ملك 
يمين . وعليها بئئ # أصالة انفعال الماء حتئن يحرز كونه عاصماً » حيث 
علق اعتصامه علئ كونه كرأ أو جارياً أو نحوهما من المياه العاصمة . 
وأصالة حرمة النظر حتئ يحرز كونه محرماً أو مماثلاً ونحو ذلك . 

- هو الفاضل الإصفهانى # فى المناهج السويّة  كما قيل‎ )١( 

(؟) يعني أن انقلاب الأصل فى المطعومات بمقتضئ حصر المحللات فى 
الطيّبات وتعليق الحلّ عليها ظاهر المحكئ عن الأعلام نيم . : 

() ولا يكاد يتم » إذ لا مجال لإجراء القاعدة المذكورة فى المطعومات . 
والتفصيل مذكورٌ فى الأصول ( فوائد الأصول » الطبعة الحديثة : 981) . 

(4) الذائر أمر الحيوان فيها بين الاحلية والحرمة » وذلك لاطراة المناظ . 


فق مو مسا نوه رار نو ارتو تر ددا دامس اورقا ل اللمتلاة فن المشكرك 


وكيف كان ٠»‏ فغير خفئٌ أنّه بناءاً عل أصالة الحرمة!" فى 
الحيوان المشتبه لاحدى هاتين الجهتين!' فليس مفادها 07 
منهما إلا عكس مفاد أصالة الحل'"» وكما قد عرفت أتها! لا 
ترجع* إلى إلغاء ملزوم المانعيّة كي يستتبع إلغاءها'" فكذا لا 
ترجع هي '" أيضاً إلى تنزيله!" كي يستتبع تنزيلهاء فيبقئ الشك 
في المانعيّة علئ هذا القول أيضا بحاله ‏ حذو ما سمعت -. 


)١(‏ هذه العبارة إعادةٌ إجمالية لمقدّم الشرطيّة (لو منعنا ....) أعيد لأجل 
ربط التالى به وهو قوله ( فليس مفادها الخ) . 

(1) وهما : كون الشبهة تحريميّة وانقلاب الأصل فى المطعومات . 

(9) إذ لا تفتضى سوئ الحرمة الفعليّة وعدم الرخصة فى الأكل لا اللحوق 
بالانواع المحرمة ذاتا . 

(:) أى : أصالة الحلّ . 

(0) المقصود إلغاء الشك في ملزوم المانعيّة كي يستتبع إلغاء الشك في 
المانعيّة نفسها » والتعبير مسامحيئٌ . 

( أى : أصالة الحرمة . 

(0) أي : تنزبل ملزوم المانعية » فإِنّ ملزومها كما مرّ ‏ هو الحرمة الذاتيّة . 
وأصالة الحرمة لا تقنضى سو الحرمة الفعلية . إذن فكما أنَّ أصالة الحلّ 
لاسن ف انل بالحاسة كذ لك أصالة الحرمة لا تجدى فى إثباتها, 
يقن : الك فى المالياة تالاه لا نذا نمزم عوك رز ما وللافية 
الاصل فيه نفسه . 
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فيه استحسان مقالٍ وتضعيف آخر ا 

ومن ذلك كله فد ظهر أثه لقد أجاد المحمّق الأردبيلى :2 
فجا اناده فى شرع اللإزتاة! اأعبمن أن حكمهم بحرم المع 
-علئ تقدير التسليم ‏ إِنْما يوجب اللحوق بالمعلوم!" في أكل 
اللحم فقط » لا فى جميع الأحكام'". وأنّ ما صنعه بعض الأعلام !“ا 
في رسالته المعمولة فى المسألة ‏ من إخراج الصوف المأخوذ من* 
المشتبه علئ كل من القولين) عن حريم هذا النزاع7" وإلحاقه 
بالمأخوذ من** الحلال أو الحرام المعلومين”" »2 تمسّكاً بقضيّة 


)١(‏ قال ## فيه : «ولا يضرٌ حكمهم بأن الحيوان ما لم بعلم أته حلال” 
يحكم بتحريمه ‏ علئ تقدير التسليم -., لأنْ ذلك يلحق بالمعلوم في أكل 
اللحم فقط ‏ إن كان لدليل ‏ لا فى جميع الأحكام المترتبة علئ ما هو 
حرام فى الحقيقة ») انته . 

0( 0 الحرمة . 

(*) التى منها جواز الصلاة فى أجزائه » ووجه الظهور ما عرفت من أن أصالة 
الحرحة 1[ مكدر معدل سلروع العالقة امكنم جيليا 16 ذلك ينانا عل 
تسليم ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل . وقد تقدّم أنه غير مسلّم . 

(؛) هو الفاضل الاشتيانى في فى (إزاحة الشكوك ) . 

(4) وهما الرجوع إلى أصالة الحلية أو إلن أصالة الحرمة فى اللحوم . 

(1) إشارة إلى النزاع المتشعّب منه القولان المزبوران آنفاً . 

() فإته مك صرّح بأته لا مجال لنوهّم جريان أصالة الحلّ فى الصوف 


(16) الموجود في الطبعة الأولئ (عن ) والصحيح ما أثبتناه . 
( #) الموجود فى الطبعة الأول (عن) والصحيح ما أثبتناه . 


وق ا ا و ا ا ل الك الصلاة فى المشكو كَُ 
السبييّة والمسببية!"» رادا بها علئن ما أفاده المحمّق المذكورا" ‏ 
نكا لأ يلبق ديمكله القبير يمجارئ الأضول. 

وبالجملة : فحديث السببيّة والمسبيئة أجنبئٌ عن المقام, 
أو أثه لاجدوئ له!*'» وليس التمسّك بأصالة الحل فى محل 
البحث مبنيًا عندنا علئ ذلك . 

ولا مبنيّاً علئ إحراز الإباحة التكليفيّة! المقابلة للحرمة 


- المشتبه أخذه من معلوم الحليّة أو معلوم الحرمة . إذ ليس فى البين 
كما تقدّم هنا أيضاً - حيوان مشتبةٌ يشلك فى حليّته وحرمته . إذن فهذا 
القسم من الصوف خارجٌ ‏ موضوعاً ‏ عن حريم النزاع المذكور . 

. تعليل ” لإخراج الصوف المأخوذ من الحيوان المشتبه عن حريم النزاع‎ )١( 
والظاهر أن المراد أن النزاع المزبور فى هذا القسم إِنّما يصمح بالنسبة إلى‎ 
الحيوان المأخوذ منه الصوف دون الصوف نفسه , لأنَّ الشك فى صحة‎ 
العباوة مكدو قن تقار درن اذك اق مطلكة هيو القن قاذ فتن خلنة‎ 
أصالة الحلّ فيه ترنّب عليها صححة الصلاة في صوفه . وإن بني علئ‎ 
أصالة الحرمة اقتضت بطلانها فيه . إذن 5 نفسة جار بين‎ 
. عن حريم هذا النزاع‎  ننعملا‎ 

(0) قال يك (11) بعد نقله كلام المحقن الأردبيلى يي المتقدم رادا له : «إن 
المنع يترئب علئ تحريم اللحم , فإذا حكم بحرمته ‏ ولو من جهة الأصل 
والقاعدة ‏ حكم ببطلان الصلاة فيه ») . 

() بناءاً على ما هو المختار من عدم ترئب المانعيّة على حرمة الأكل . 

(4) بناءاً على تسليم الترتب . نظراً إلئ أن المترب عليه هى الحرمة الذاتيّة 
التى لا يقنضيها الأصل إثباتاً ولا نفياً . ْ 

(0) بأن يحرز بأصالة الحلّ إباحة الصلاة في المشكوك إباحة تكليفيّة ذاتيّة . 


إبطال بناء الاستدلال بأصالة الحلّ علئ إحراز الإباحة التكليفية بها ا 06 
الذائيّة أو التشريعيّة بها. وإحراز الصحّة الظاهريّة أيضاً بذلك7". 
كيف ولا بد في تحمَّق موضوع هذا الأصل من الجهة الأول 7" 
وهى احتمال الحرمة الذاتيّة ‏ من انّصاف الصلاة في غير المأكول 


الواقعى بها.ء وليس إلى دعواه سبيل » إذ لا دليل على ذلك عند 
اختلال ما عدا الطهارة'" من القيود » وعلئ تقدير صحة التعذّى !ا 
بدعوى قطعيّة المناط واطّراده(0) فالحرمة 00 على 


- فيجوز الإتيان بها » أو تشريعيّة فيجوز التعبّد بها وإسنادها إلى الشارع . 

)١(‏ بدعوئ أنه إذا ثبت جواز فعلها أو إسنادها إلى الشارع فلا محالة تكون 
صحيحة مطابقة للمأمور به ومسقطة للتكليف . وسيأتى ما فيه . 

)١(‏ محضّله : أن موضوع أصالة الحلّ المقابل للحرمة الذاتية هو احتمال 
الحرمة الذاتيّة » ولا يتحقق هذا الاحتمال إلا إذا كانت الصلاة فى غير 
المأكول الواقعى حراماً ذانيّاً - لتكون فى المشكوك مشكوكة العو 5 
ولم يعبت ذلك بدليل.. / 

(9) أى : الحدثيّة , فإنه يستفاد من بعض الروايات حرمة دخول المحدث 
فى الصلاة حرمة ذاتية » كمونّقة مسعدة بن صدقة عن الصادق لذ فيمن 


يصلّى على غير وضوء تقيّةٌ ئم يتوضأ إذا انصرف ويصلَى » قال له : 
«سبحان الله أفما يخاف من يصلّى من غير وضوء أن تأخذه ا 
خسنا (النات هزم أنزات ارقي من الوسائل لت .)١‏ 

(؛) عن الطهارة إلئ سائر القيود ‏ ومنها المقام ‏ . 

(0) بأن يدّعئ أنَّ المناط لحرمة الصلاة من دون طهارة هو كونه إخلالاً بقيدٍ 
معتبر في الصلاة . وهذا متحمّقٌ في الصلاة في قيض الما كول كاذ 


م عم وها له الصلاة فى المشكوك 
المانعيّة!" دون العكس ‏ كما لا يخفئ » فلا جدوئى'" لاحراز 
الحلية المقابلة لها!'! بهذا الأصل فى إحراز عدم مانعيّة المشتبه 
وانطباق المأتئ به علئ المطلوب إلا على القول بحجيّة الأصل 
المثبت . 

ومن الجهة الثانية!» أوضح فساداً من سابقه*» إذ بعد تحمّق 


موضوع القبح العقلئ والتشريع المحورّم!" بنفس الشك في 


- أيضاً . ويدّعيا أيضاً قطعيّة هذا المناط ٠‏ فيكون من تنقيح المناط 
القطعئّ الموجب للتعدّي . 

)١(‏ لوضوح أنها ناشئة عن المانعيّة ومسبّبةٌ عنها , وكلامنا فى الحرمة التى هي 
سببٌ للمانعية ليترتب علئ إحراز الحليّة بالأصل إحراز عدم مانعيّة المشتبه 
وجواز الصلاة فيه . 

(0) يعني : وإذ أصبحت الحرمة مترتّبة علئ المانعيّة فإحراز الحلية بالأصل 
لا بجدي فى إحراز عدم المانعيّة إلا عل الأصل المغبت ٠»‏ لأنَّ المائعية 
حينئذٍ مورضوعٌ للحرمة. والأصل الجاري لإحراز الحكم لا يثبت 
ترفوو بحلاف المكلن + مرورة أن تلن اكيم عدن تحن 
موضوعه شرعيٌ ولا كذلك عكسه . 

(7) أى : للحرمة الذائية ! 

(5) وهى إحراز الإباحة التكليفيّة المقابلة للحرمة التشريعيّة بهذا الأصل . 

(0) أي تحقّق موضوع التشريع القبيح عقلاً والمحرم شرعاً . أمّا قبحه عقلاً 


(3) الموجود فى الطبعة الأول ( سابقته ) والصحيح مأ أثبتناه : 


تنقيح مجاري الأصول في موارد الشك في المشروعية لصم 
المشروعيّة! سواءً كان باعتبار الشك فى أصل التشريع - كالنافلة 
الرباعيّة مثلاً'' ‏ أو من جهة الشك في الانطباق علئ المشروع -كما 
فيما نحن فيه وأشباهه!' -» فلا مجال لأن يتردّد التعبّد به!2) بين 
الحلال والحرام” كي يتحقّق موضوع هذا الأصل . 

أمّا على ما هو التحقيق في باب التشريع ‏ من دوران حرمته 
الواقعيّة مدار انتفاء ما يوجب الاستناد إلى الشارع 7" , لا مدار عدم 


- فلأ إسناد ما لا يعلم أنه من المولئ إليه تصرّف فى سلطانه بغير إذنه 
وافتراءٌ عليه » وأمّا حرمته شرعاً فللأدلة السمعيّة المذكورة فى فيخليا 
مضافاً إلن قاعدة الملازمة . | 

)١(‏ فإِنَ موضوع التشريع هو ما لا يعلم مشروعيته وكونه من الدين المتحقق 
بنفس الشك فى المشروعيّة . 

(0) إذ يشك فى أصل تشريعها وثبوتها فى قاموس الشريعة ‏ حذو 
مشروعيّة الثنائية وثبوتها فيه -. 

() من موارد الشبهات الموضوعيّة . ففيما نحن فيه يشك فى مصداقيّة 
الصاذة الوافقة فى المشتكولة العينذه المكتروهة نت ا ع شتير الرافقة اق ير 
ناكول د وحزيهذ ا الاغقبار يدث سن مواد اتلك فى شوو ط ةي 7 

(5) أى : يتردّد الفعل المتعبّد به والصادر عن بناءٍ حاو على ثبوته فى 
الشريعة مع عدم العلم بهء عملاً كان أو إفتاءاً » فإِن التشريع 00 
البناء المذكور . بل الجري العمل علئ طبقه والفعل بداعى مشروعيّته . 

(0) بل يتعيّن كونه من الحرام » للفطع بتحمّق موضوعه السابق الذكر. ومعه 
لا تحمّق للشك المأخوذ موضوعاً لأصالة الحلّ . 

(0) بأن لم تقم عند المكلّف حجّة معتبرةً علئ الحكم تسوَّغ له إسناده إلى 


لك مي نج ا اس ان اا م لاا الال لودو بز اله الصداد 56 فى المشكوك 
الجمروعةة النفس الأمريّة ‏ فظاهد ؛ لعدم انفكاك الشك فيها 
حينئذ ‏ عمّا فرض موضوعاً واقعياً لحرمة التعبّد» فلا يعمّل أن 
برق الدك تبه ابي يندرج فى مجاري هذا الأصل » أو يتشبّث ات 

فى إحراز عدم المشروعيّة الواقعيّة بأصالة 9000000ظ 
العقى ")عو ناعفاء البعالة البنابتة بقة فيما ينشأ الشك فيها عن الشك في 
الانطباق 7" كما فى نظائر المقام -» واختصاصها! بما إذا كان 
ناشئاً عن الشك في أصل التشريع . فمقتضئ عدم دوران حرمة 
التعبّد أو جوازه مدار المشروعيّة النفس الامريّة وعدمها ههو عدم 
ترتّب أثر على هذا الأصل أصلاً . لا باعتبار حرمة التعبّد وهو 


- الشارع . فإسناده إليه ‏ والحالة هذه تشريمٌ محرّم وإن كان الحكم 
المذكور مشروعاً في نفس الأمرء فتمام الموضوع للحرمة الواقعيّة هو عدم 
ثبوت الحكم بحجّة شرعيّة . لا عدمه الواقعى ولا ثبوت عدمه. 
فالمشكوك ثبوته كالثابت عدمه في حرمة التعبّد به واقعا. ولا شك في 
حرمته كى يندرج فى مجاري هذا الأصل . 

. بأن يستصحب عدم مشروعيّتها السابقة على الحوادث‎ )١1( 

(1) تعليل” لفساد التشبّث بأصالة عدم المشروعيّة الواقعيّة . 

() وهو الثاني من قسمى الشك فى المشروعيّة المتقدّمين . وانتفاء الحالة 
يمه نوراف بناءً علئ المخنار من اعتبار وجود الموضوع في العدم 
النعتئ ؛ أّا بناءاً علئ عدم الاعتبار فالحالة السابقة متحقّقةً » فإنَّ الصلاة 
قبل وجودها لم تكن منطبقة علئ المشروع فيستصحب إلى ما بعد 
وجودها. 

(5) أي : الحالة السابقة . 


تنقيح مجاري الأصول في موارد الشك في المشروعية 6 0 00 
ظاهة(', ولا باعتبار كون المؤدّئ مما تناله بنفسه يد الجعل'ا 
فته إنما يجدي فى جريان الأصل لإحراز عدمه إذا لم يكن البناء 
العمل الذي هو المجعول بالأصول حاصلاً بنفس الشك وجداناًء 
إل مرجع الفتقد يه سيكقات إل تفيل الخافاق وإجراز ها نهو 


(0© وجه الظهور: ما عرفت من أن الموضوع الواقعئ لحرمة التعبّد 
والتشريع هو عدم ثبوت المشروعيّة » وهو متحمّقٌ وجداناً فتترنّب عليه 
الحرمة قهراً . وليس موضوعها عدم المشروعيّة الواقعيّة ليجدي 
الاستصحاب فى ترتبها . فلا وجه لما قد يقال : من أنه إذا أحرز عدم 
المشروعيّة بالانتصيعان كان حرمة التشريع لأجل إحراز عدم المشروعيّة 
لا لأجل الشك فيها » وذلك لما سمعت من أنَّ تمام الموضوع للحرمة هو 
عدم ثبوت المشروعيّة » وهو حاصل” بالوجدان» وإحراز عدمها غير مؤثر في 
شسىء . 

(0) محصّله : أن ما يعتبر فى جريان الأصل العملى من كون مؤدّاه قابلاً 
للجعل الشرعى إثباتاً ونفياً وإن نحمّق فى المقام . لأنَّ أمر تشريع الحكم 
بيد الشارع فمع الشك فيه يجري استصحاب عدم تشريعه ء إلا أنه لما 
كان المجعول بالأصل هو البناء العملى علئ طبق المؤدّئ فهو إِنْما يصح 
جعله بالأصل إذا لم يكن حاصلاً في نفسه بمجرد الشك , وإلا كان 
التعبّد بجعل الأصل مع حصول البناء العملى بالوحذات لوا وتدضوة 
تعبّدياً لما هو حاصل” بالوجدان وهو أردأ أنحاء تحصيل الحاصل » وكان 
إحراز مؤدّاه به إحرازاً تعبّدياً لما هو محررٌ بالورجدان وهو مما لا محصّل 
له » والمقام كذلك فإنّ العلفددى المشروعية وجوانا يقتضي بناء العمل 
علئ ترك إسناد المشكوك إلئ الشارع حذراً من التشريع المحرّم » ومعه لا 
مجال للجعل التعبّدي بلسان الأصل لاستلزامه المحذور المتقدم . 


20 امبو م مدا انر اوه وس كه انيه ولام واوا وضالة الفئلاة فى المشكره 
محررٌ وجداناً بالتعبّتدء وهو كما ترئ - مما لا يرجع إلى معنىٌ 
محل معقول . وحيث إن بناء العمل علئ عدم المشروعيّة 
النفس الأمريّة ليس إلا عبارة عن عدم التعبّد الحاصل بنفس الشك 

نعم لو قيل بأنَّ المحرّم الواقعئ فى باب التشريع هو التعبّد بما 
لم يتعبّد به الشارع في نفس الآمر""» وأنّ استقلال العقل بقبح 
التعبّد بالمشكوك لكونه إقداماً على ما لا يُوْمن من الوقوع فيهء لا 
لأّهالقبيح الواقعئ -كما هو أحد الاحتمالين!" فى ارتكاب محتمل 
الضرر ولحوه ممّأ تستفل العقل بفبح الإقدام عند الشلك -.: فتدور 
الحرمة الوافعيّة ‏ حينئذ ‏ مدار المصادفة » وإلّا فيجري مجرئ 
التجدىي!" ائجه جريان الاستصحاب حينئذ وحكومته على هذا 


)١(‏ فيكون حرمته الواقعيّة وقبحه الذاتئ دائراً مدار عدم المشروعيّة فى 
الواقع » وحرمته حال الشك وعدم قيام الحجّة على المشروعيّة طريقيّة 
بمناط إدراك الواقع والتحرّز عن الوقوع فى التشريع المحرّم . لا واقعيّة 
متّحدة المتاط مع حرمته حال العلم ‏ كما كان علئ القول الأوّل المختار ‏ . 

(1) والاحتمال الآخر هو كون الإقدام علئ ما لا يؤمن من الضرر قبيحاً 
ذانا انا واقعاً كان الفعوو فعلوها أو تملا -.. 

() أي : وإت لم يصادف الواقع فتعبّدَ بالمشكوك وكان فى الواقع 
مشروعاً . أو أقدم علئ محتمل الضرر ولم يكن فيه ضررٌ كان من قبيل 
التجرّى . حيث ارتكب ما هو محرم ظاهراً لا واقعاً . 


تنقيح مجاري الأصول في موارد الشك في المشروعية الل 
الحكم العقلى !'. لكونه!"' على هذا المبنئ كسائر القواعد الظاهريّة 
المقرّرة لمرحلة التحيّر» فيرتفع موضوعه بالأصل القاضي بتنزيل 
المتعلّق كما فى قاعدة الطهارة!" مثلاً بالنسبة إلى استصحابها -. 

كنهذ مجني فى خرن ابعال انحر لذ القنك الى 
المشروعيّة النفئس الأمريّة وإن كان مستتبعاً - حينئذٍ ‏ للشك فى 
حرمة التعبّد أو جوازه!؟) ‏ لا محالة » لكن بعد استقلال العقل 
بحكم. طريقئ !" بنفس الشك في المشروعيّة واستتباعه لحكم, 
ظاهريٌّ '' بقاعدة الملازمة » فلا جرم تكون الحرمة ‏ حينئذٍ ‏ 
معلومة » ويرتفع بذلك موضوع أصالة الحل!"., ولا تصل النوبة 


)١(‏ وهو حكم العقل بقيح التعبّد بالمشكوك بمناط إحراز الواقع . وجه 
الحكومة أنه باستصحاب عدم المشروعيّة يحرز عدم المشروعيّة 
الواقعيّة » فيرتفع الشك المأخوذ موضوعاً للحكم العقلئ المزبور . 

() أي الحكم العقلى. 

() فإِنّها قاعدةٌ ظاهريّة مقرّرةٌ للشاك فى الطهارة فيرتفع موضوعها بالأصل 
التنزيليئ المحرز للطهارة ٠‏ وإن كانا متؤافقين بحسب المؤدّئ ‏ كالمقام -. 

. يعلى : وهو موضوع لأصالة الحلّ‎ (١ 

(0) لنشوئه عن ملاك إدراك الواقع والتطرّق إليه . 

)١(‏ شرعئٌ هو حرمة التعيّد بمقتضئ قاعدة الملازمة بين حكم العقل 
وحكم الشرع. 

(/0) فتكون القاعدة العقليّة حاكمة علئ أصالة الحلّ » إذ بها أصبحت حرمة 
التعبّد معلومة ‏ ولو ظاهراً -. فلا شك فى حرمتها ليرجع إلى أصالة 
الحلّ . 


ين ان الوط أ ووه اس دما لمان د وب وسالة الهنادة في المشكوك 
إليها ولو مع عدم جريان الأصل الموضوعىئ المذكور'" ‏ كما في 
موارد الشك فى الانطباق على المشروع . 

وإن شئت قلت : موضوع القاعدة هو الشك السببى !'' وموضوع 
أصالة الحل هو الشك المسبّبى » فلا جرم تكون القاعدة ‏ حينئظٍ ‏ 
كأصالة الحرمة في النفوس والأموال مثلاً (" حاكمة عليهاء بل لو فرض 
انحاد الموضوع والمرتبة!* فلا بَدّ من التخصيص ‏ كما لا يخف -. 


)١(‏ يعنى : نضلاً عما إذا كان الأصل المذكور ‏ وهو الاستصحاب الآنف 

الذكر ‏ جارياً . 
توضيحه أنه فى موارد عدم جريان الاستصحاب ‏ وهى ما إذا كان 

الشك في الانطباق علئ المشروع كما تقدّم ‏ لا تصل النوبة إل أصالة 
الحلّ . لحكومة القاعدة عليها كما سمعت -. أمّا فى موارد جريانه 
- وهى ما إذا كان الشك فى أصل التشريع ‏ فعدم وضيول الرزنة ال أصالة 
الحلّ أوضح . لحكومة الاستصحاب علئ القاعدة أيضاً فضلاً عن 
الأصل . لأنّ الاستصحاب أصل” موضوعييٌ وهما حكميّان . 

)نوهو العلك اتن المشترو غ7" وقدهها + تاهسبية القناك فلى مصرفة العف 
وجوازه الذي هو موضوع أصالة الحلّ ؛ والأصل الجاري في الشك السببئ 
حاكمٌ على الجاري في المسيّبى . 

() فإِنْ موضوعها هو الشك في الموضوع الخارجي كالشك فى كون 
الشخص مهدور الدم أو محقونه . وهو سببٌ للشك فى جوز قتله وعدمه 
الذي هو موضوع أصالة الحلّ . فتكون تلك حاكمة علئ هذه . 

(4) بأن يفرض أن موضوع القاعدة العقليّة أيضاً هو الشك في حرمة التعبّد 


تنقيح مجاري الأصول في موارد الشك في المشروعية 0000 

هذا كله ؛ مضافاً إلى أثه لو سلّم قضاء الأصل "١‏ بجواز التعبّد 
بما يشك انطباقه علئ المطلوب فلا جدوئ له في إحراز عدم 
مانعيّة المشتبه وتطبيق المأنتئ به على المطلوب » لكونه من 
الملزومات المبنن إحرازها على حجيّة الأصل المثبت» ولا فى 
الاكتفاء بمشكو ك الانطياق 7" والموافقة الاحتماليّة حنّ علئ القو ل 


- وجوازه » فيتحد موضوعها مع موضوع أصالة الحلّ ,» وتصبحان في 
مرتبة واحدة فلا حكومة في البين . وبما أن بينهما تنافياً فى الحكم 
وموضوع القاعدة أخصٌّ مطلقاً من موضوع الأصل فلا بد من تخصيص 
الثاني بالأوّل » إذن فالنتيجة ‏ علئ هذا الفرض أيضاً ‏ هي حرمة التعبّد . 
ونحوه الكلام بعينه فيما إذا فرض أن موضوع أصالة العومة نف الدوقات 
هو الشك في الحرمة والجوازء لا الشك في الموضوع الخارجئ . 

)١(‏ يعنى : لو سلّم فيما نحن فيه الذى مر أثّه من قبيل الشك فى 
الانطباق على المشروع ‏ جريان أصالة الحلّ واقتضاؤها جواز التعبّد 
بمصداقيّة الصلاة الواقعة فى اللباس المشتبه للصلاة المشروعة » فهى لا 
تجدي فيما يهمنا من إحراز عدم مانعيّة المشتبه وانطباق المأتن به عللئ 
المطلوب إلا علئ القول بحجيّة الأصول المثبتة » فإنَّ عدم مانعيّة المشتبه 
ملزومٌ لمؤدّئ الأصل - أعنى جوز التعبّد المزبور ‏ ونسبته إليه نسبة 
النوضو لل عكمهودرالامن المع لحك لا كرت مر رمه 

(1) أى : ولا جدوئ للأصل المزبور فى الاكتفاء فى مقام الامتثال بمشكوك 
الانطباق والاجتزاء بالموافقة الاحتمالية ‏ ولو قلنا بالأصل المثبت . إذ لا 
ملازمة بين جواز التعبّد المذكور وبين الاجتزاء بمشكوك الانطباق كي 
يكوة القرك عله الأعلن اسيك مح اتن بإقانهه افا مواد سياد 


لض .00.00 00000000.......م...رسالة الصلاة فى المشكوك 
بححلة الأعيول' المفة ايف اذل ملارسة رين الاعريى كني لا 
من هذه الوجوه ‏ حسبما استوفينا الكلام فيه -. 

وإنّما بناء الاستدلال علن إجرائه فى نفس الشك فى مانعيّة 
المشتبه » بدعوئ رجوعه باعتبار منشأ انتزاع المانعيّة إلى الشك في 
حليّة الصلاة فيه وحرمتها حقيقة!"» واندراجه في مجاري هذا 
الأصل بهذا الاعتبار'" » ورجوع الحكم على نفس المشتبه والصلاة 
فيه بالحليّة الظاهريّة إلى ترخيص ظاهريٌ فيه من هذه الجهة!", 


- مشكوك الانطباق إلى الشارع لا يقتضى عقلاً ولا شرعاً جواز الاكتفاء به 
لدئ الامتثال » والمفروض السك فى انطباقه علئ المطلوب » فتبضًر. 
كدان الكو لذ يكت اكه لجرك الأمل. المدكوي وليكريه د كينا 

عرفت عدم مانعيّة المشتبه بناءاً على الأصل المثبت . لزمه الإجزاء 
والصحّة عقلاً. لانطباق المأتئ به علئ المطلوب . وعليه فالأمران 
المتقدمان وإن لم يكن بينهما ملازمةٌ » إلا أنهما لازمان لملزوم واحد هو 
عدم مائعيّة المشتبه » فيثبت الإجزاء علئ المبنئ المذكور بهذه المعونة . 

)١(‏ فإِنَّ المانعيّة لمّا كانت منتزعة من النهى عن الصلاة فى غير المأكول 
- مثلاً - فمرجعها إلى حرمة الصلاة فيه » ومرجع السك فيها بالنسبة إلى 
المشتبه إلئ الشك فى حليّة الصلاة فى المشتبه وحرمتها . 

() أي : باعتبار الشك فى حليّة الصلاة فيه وحرمتها . 

(» أي : فى المشتبه من جهة وقوع الصلاة فيه . 


بيان الوجه الصحيح للاستدلال بأصالة الحلّ فئ المقام ؤزز ‏ 0 00000000 
قال المحمّق القمئ هَيُ 7" فى تقريب الاستدلال : (كما أن 
اللحم المشترئ من السوق الذي هو مطابقٌ لجنس اللحم القابل 
لكونه كلا من النوعين نوعان قابلان لأن يحكم علئ كل منهما بما 
حكم به الشارع وعٌلم منه حكمه » فكل فردٍ من أفراد هذا الجنس 
يحكم بحليّته بمقتضئ هذا الحديث حنّى يُعلم أثه بعينه الحرام , 
فكذلك الصوف الذي له فردان بعضها مما لا تحلّ الصلاة فيه 
وبعضها ممّا تحل ؛ فإذا اشتبه الحال يحكم بحليّته حتّى يعرف أثه 
ممّا لا تحلّ . والحلّ والحرمة تابعان لما قصد من الموضوعات من 
جملة أفعال المكلّفين» ففى بعضها يراد الأكل ؛ وفى بعضها اللبس . 
وفى بعضها الصلاة فيه وغير ذلك) . انتهئ موضع الحاجة'". ولا 
يخفئ ما في صدر العبارة من التعقيد' ""» لكنّ المراد غير خفيّ . 


)١(‏ قاله ف فى المتفرّقات من جامع شتاته (407) فى مطاوي الجواب عن 
السؤال عمّا هو المعروف من وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة » وقد سبق 
حكاية بعض عبائره فى هذا الجواب فى الأمر الرابع المتقدّم . 

(0) ومحل الاستشهاد قوله # (فكذلك الصوف الذى له فردان بعضها مما 
لا تحلّ الصلاة فيه وبعضها مما تحل فإذا اشتبه الحال يحكم بحليّته حتى 
يُعرف أنه مما لا تحل) , وقوله # أخيراً (وفى بعضها الصلاة فيه) . فعدّ 
الصلاة فيه من جملة الأفعال المتعلقة الخو تتوعات المحكوم عليها بالحلّ 
أو الحرمة » وظاهر العبارتين شمول روايات أصالة الحلّ للشك فى مانعيّة 
المشتبه باعتباره شكاً فى حلّية الصلاة فيه وحرمتها . ْ 

() وهو قوله : (الذي هو مطابقٌ لجنس اللحم ‏ إلى قوله ‏ وعَلم منه 


1 ميس ع ا ات ايواد نمه وستالة الضاةة فى الفشك 1ه 

وكيف كان . فمحصّل التقريب١"‏ هو : أنَّ الموصول أو الشيء 
الوارد فى عنوان الروايات!" لا يخلو إمّا أن يراد به نفس 
الموضوعات المشتبهة الخارجيّة  »‏ كما هو الظاهر من لفظة الشىء 
والتمثيل له فى رواية مسعدة بالثوب والتتكوة 7ع ومن ورود 
الموصول فى رواية عبدالله بن سليمان جواباً عن سؤاله عن الجبن 
المقدة 1 ٠‏ فيكون المراد بالحل والحرمة حينئذ ‏ المعنى 
الوضعئ ! “ العارض لنفس الموضوعات الخارجيّة باعتبار ما يتعلق 


- حكمه) ؛ يعنى أن لحم السوق الذي هو من جنس اللحم له نوعان 
خلال "وخراة وتعرف كل من الترعين :مق بيات الارع »قاذ اسه ندر 
منه أنّه من أىّ النوعين يحكم بحليّته حثئ يعلم أنّه من الحرام . 

(0) أى : تقريب الاستدلال علئن جريان أصالة الحلّ فى الشك فى 
المانعيّة . ش ش 

(1) ورد الموصول (كلٌ ما فيه حلال” وحرام) فى رواية ابن سليمان . 
والشىء (كلّ شيء) في معتبرتى ابن سنان ومسعدة . 

00و وكلة العموم فى ذيلها ( والأشياء كلها علئ هذا الحديث ) . 

(4) فإ نكل تن الجبى والثون :وتحوهينا مرضوعاتٌ خارجية معشهة": 

(0) يعني : إذا كان فعل المكلف متعلقاً بموضوع خارجئ فكما تتعلق حلية 
أو حرمة تكليفيّتان بذلك الفعل. كذلك تتعلق حليّة أو حرمة وضعئّتان 
بموضوعه. 

بيانه : أنته لا ريب فى وقوع إسناد الحكمين المزبورين إلى 
الموضوعات الخارجيّة أنفسها في كثير من الآبات والروايات » كما لا ريب 


لوسرم 
و 


نه الها ار اللكروة لماعي بالموضوطات أرب الانعال 1000 
أنفسها!", أو باعتبار تعلّقها بموضوعاتها” المشتبهة!" » فيراد 


- فى عدم كونهما تكليفيّتين مع التحمّظ علئ حقيقيّة الإسناد . لأنّ التكليف 
هو الحكم الشرعي من حيث الاقتضاء والتخيير » ولا يتصوّر في ذات 
الموضوع الخارجيٌ اقتضاءً ولا تخيير » فلابِد إِمَا من ارتكاب التجوز فى 
الإسناد وتقدير فعل مناسب من أكل أو شرب أو نحوهما » فتكون الحلّية 
أو الحرمة حينئلٍ تكليفيّتين . أو إبقاء الاسناد علئ حقيقته بأن يراد 
بالحلية والحرمة المعنئ الوضعئ منهما العارض لذات الموضوع حقيقة فإِنّ 
المحروميّة أو عدمها كما تتحقق بالنسبة إلى الفعل كذلك هي متحققة 
بالنسبة إل الذات المتعلّقة له » فتتصف بالحلٌ تارة 5 
لا بما هى هي كما فى اتصافها بالطهارة أو النجاسة مثلاً -» ولا باعتبار 
ما يتعلّق بها من فعل المكلّف علئ نحو الواسطة في العروض بأن تكونا 
عارضتين علئ الفعل أوّلاً وبالذات وعلئ متعلّقه ثانياً وبالعرض . إذ 
مرجعه حينئذٍ إلئ المعنئ الأول بل علئ نحو الواسطة في الفبوت . 
فيكون تعلق الفعل الحلال أو الحرام بالموضوع الخارجئ مصححاً لانّصاف 

. متعلقٌ بالمشتبهة‎ )١( 

(؟) عطف علئ (من حيث أنفسها) ء فإِنَّ اشتباه الفعل وتردّده بين الحلال 
والحرام يكون تارةً من جهة اشتباهه بنفسه كالتكلّم المردّد بين كونه محرّماً أو 
محللا . وأخرئ من جهة اشتباه ما يتعلق به من الموضوع كشرب المائع المردّد 
بين الخلّ والخمر . فيسري اشتباه الموضوع إلئ الفعل نفسه ‏ لا محالة -. 


(5) الموجود في الطبعة الأولئ .(لموضوعاتها) والصحيح ما أثبتناه . 


123 مو عون اوج بن عع امورو داتعو تووم روشا له الساؤة ون المقتكر اد 
بهما"" المعنئ الاقتضائى'" اللاحق لأفعال المكلفين وما يقابله من 
الرخصة والإباحة الخاصّة التى هي أحد الأحكام الخمسة . 

فعلن الأوّل يختضٌ جريان هذا الأصل بما إذا استند الشك فى 

وعلئ الثانى يعم ما إذا استند إلى تردّد المكلف أيضاً بين من 
يحل له الفعل أ حر عله اا وغير ذلك67 . 

وعلن كلّ منهما فكما لا اختصاص لجريان هذا الأصل بما إذا 
كانف اللعرءة المتجسالة. عل قدي ثبوتها الوا تعن عارقة 


)١(‏ أى بالحل والحرمة علئ هذا التقدير. 

)١(‏ وهى الحرمة التكليفيّة التى تفيد المنع واقتضاء الترك. وهذا المعنى 
كما سيأتى التحقيق حوله مفصّلاً ‏ متحمّقٌ فى النواهى الغيريّة المفيدة 
لقيديّة العدم أيضاً ‏ كالنهي عن الصلاة في غير المأكول » لدلالتها على 
النواهى النفسيّة» وانتظر التفصيل. 

() فلا يجري فيما لم يكن فعل المكلف متعلقاً بموضوع خارجىٌ أصا 
كالتكلّم . أو كان ولم يستئد الشك فى الحلّ والحرمة إلى تردّد ذلك 
الموضوع بينهما ‏ كلبس الحرير بالنسبة إلئ الخنثئ ‏ وفعل ما بيشك 
المكلك فقن تعلق تذو أو :فتوظه أن تكرهدا بعركةه بوعدهة ب 

(8) كما عرفت فى مثال الخنثئ » لاستناد الشك إلئ تردّد المكلّف بين 
كونه ذكراً أو أنثىل . 

(0) كما سمعت من المثال الأخير وأشباهه مما يتردّد فعل المكلف ذاته 
بين الحل والحرمة . كان لذلك الفعل موضوعٌ خارجئ أم لم يكن . 


عدم اختصاص أصالة الحل بموارد الشك فى الحرمة النفسية 100 


للشىء"" من جميع الجهات ء فلا يكون له منفعة محللة أصلاً!" , 
أو من جهة دون أخرئ 7" » بل يعم جميع الوجوه والاعتبارات!*ا 
التى منها الصلاة فيه » وعلئ تقدير حمل الموصول والشيء على 
نفس الأفعال فالأمر فى العموم أظهر ا" . 

فكذا لا اختصاص له بما إذا كان المنع المذكور حكماً نفسيًا 
وخطاباً مستقلاً ناشثاً عن المبغوضيّة الذائيّة » بل يعم ما إذا كان من 
جهة القيديّة7 أيضاًء لاشتراكهما جميعاً فيما هو ملاك الانئصاف 
بالحرمة الشرعيّة ‏ وهو الوقوع فى حيّز التكليف العدمئ بأحد 
الوجهين -؛ وخروج النفسيّة والاستقلال؛ وكذلك الاستناد إلى 


(1) :هذا 'بباءا غلك أن ميراة بالتوضول: والفى+ المو ضوعات" المشتيهة: 

(؟) لفرض حرمة الانتفاع بجميع منافعه . ١‏ 

(©) فيحرم الانتفاع به فى بعض منافعه لا جميعها . 

() يريد # بذلك التعميم للموارد التى لا تُعدٌ منفعة للشيء ولا تكون حرمته 
باعتبار الانتفاع به فى جهة , بل باعتبار آخر كلبس غير المأكول في الصلاة . 
إن ليس محرّماً بما هو لبس وانتفاعٌ منه لمبغوضيّة فى هذا الانتفاع مطلقاً أو 
فى حال الصلاة . بل لمحبوبيّة الصلاة غير الواقعة فيه واشتمالها علئئن المصلحة 
الجأرفة وري !لاعفا افع لمان الراقة قله حرام 6 ل هر ينه اام 
جهة وقوع الصلاة فيه . 

(0) إذ عليه تتعلّق الحرمة المحتملة بالصلاة الواقعة فى الشىء المشتبه . 
وتعلّقها بها أوضح من تعلقها بالشىء نفسه . فإته قد لا يستأنس بعض 
الأذهان كون غير المأكول نفسه حراماً ‏ ولو باعتبار حرمة الصلاة فيه -. 

() أى : كان المنع من جهة قيديّة العدم للواجب . 


2 او قو لوه ع وضالة الولو كن المت كرا 
المبغوضيّة الذاتيّة عن مدلول اللفظ "١‏ لغة وعرفاً » فكما أن المائع 
بين الحلال والحرام » فكذلك الصوف ‏ المردّد بين ما فيّدت الصلاة 
بعدم الوقرع فيه وما رخص إيقاعها فيه مردّدٌ هوء وكذلك الصلاة 
فيه بين الأمرين» وكما أنَّ الحكم علئ المائع المردّد ‏ مثلاً - أو 
شربه بالحليّة' '' يرجع إل ترخيص. فيه من الجهة المشكوكة . فكذا 
فى الصوف المردّد ‏ أيضاً - يرجع إلى الترخيص من هذه الجهة, 
ومرجعه إلى إطلاقيٍ ظاهريّ'" في المطلوب من جهة الوقوع في 

وحاصل التقريب يتركب من مقدّمات ثلاث : 

الأولئ: -رجوع الشك فى مانعيّة المشتبه باعتبار منشأ انتزاعها !كا 


)١(‏ وهو لفظ الحرمة . فإنّ مدلوله كما سيجىء ‏ ليس إلا عبارةٌ عن منع 
الشارع عن شيءٍ وحرمانه العباد عنه تشريعاً ‏ ولر كان من قبيل المنع عن 
الصلاة فى شىءٍ -. ولا يعتبر فى مفهومه - لغةً ولا عرفاً - مبغوضيّة الفعل 
ذاتا . ولا نفسيّة الخطاب الناهى عنه . 

(1) بموسيه روايات' أضبالة الع[ : 

(©) أي : مرجع هذا الترخيص الظاهريّ إلى إطلاق المطلوب إطلاقاً ظاهرياً 
بالنسبة إل وقوعه فى المشكوك وعدمه , فلا يتقيّد ‏ بحسب الوظيفة 
الظاهريّة ‏ بعدم الوقوع فيه . 

(؛) فإنّ المانعيّة لكونها منتزعة ‏ كما مرّ ‏ من منع الشارع عن إيقاع الصلاة 
فى شىءٍ فالشك فى المانعيّة يرجع إلئ الشك في المنع المزبور. 


تركب تقريب الاستدلال من مقدمات ثلاث مذ ا 
إلى الشك في منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له . وهذه 
المقدّمة هى بمنزلة الصغرئ فيما نحن فيه'"'؛ وعليها يبتني 
النفرك ا" ريما فم فيدر نا مفانكاك: فى عسكن التيرد اوجرا 
في الاندراج في مجاري هذا الأصل وعدمه . 

والثانية : عدم اختصاص ما يدل على اعتبار هذا الأصل بما 
لح ا 00 
الذائيّة ؛ كى يختص الترخيص الظاهريّ الذي هو مؤدّئ هذا الأصل 
بالشبهات التحريميّة النفسيّة » بل يعمّها وما إذا كان من جهة القيديّة 
أيضاً ‏ كما نحن فيه وأشباهه ‏ من حيث شمول لفظ الحرام الوارد 
فى عناوين الأدلة!" لهما علئ نمطٍ واحد . 
ْ والثالئة  :‏ ترئّب النتيجة ‏ الصحّة الظاهريّة) ‏ على تعلق 


)١(‏ إذ ينفح بها كما ستعرف لدئ تحقيق الحال فيها أن أحد طرفى الشك في 
الشبهة المبحوث عنها هو حرمة الصلاة فى المشتبه . والطرف الآخر هو 
حلّيتها » وبذلك يتحمّق فى المقام الصغرئ لكبرئ أصالة الحلّ » فيقال : هذا 
ما يشك فى حليته وحرمته , وكلّ ما ه و كذلك فهو حلال” . 

حارس ار ا ار ا ا رن ار 
الوجوديّة من حيث الاندراج فى مجاري أصالة الحلٌ وعدمه. وأنه مبتنٍ 
على تعلّق المنع الشرعى بالعدميّة دون الوجوديّة. 

() مطلقاً سواءٌ أدلة اعتبار هذا الأصل وغيرها» وهذه المقدّمة بمنزلة 
الكبرئ فيما نحن فيه . 

(4) الصحة عطف بيان للنتيجة . 


م ا 000 رسالة الصلاة فى المشكوك 
الترخيص الظاهريٌ بإيقاع الصلاة فى المشتبه من جهة نفس الشك 
في مانعيّته! بمقتضئ هذا الأصل » لاكما لو فرض جريانه من جهة 
ايان الحرمة الذاتيّة ‏ مثلاً ‏ أو التشريعيّة ‏ حسبما تقدّم الكلام 
فيه -. 

أمَا المقدّمة الأولئ : -فالكلام فيها يقع ‏ تارةً ‏ فى رجوع!" 
الجهة المستتبعة للمانعيّة إلى المنع الشرعئ المولويّ عن إيقاع 


)١(‏ يعني : أن الصحّة الظاهريّة والإجزاء إِنّما يترتب علئ ما يقتضيه الأصل 
دن ااحرضيفن اللافرى إذا جو الأضال المالكرى بالبعاظ العزلف فتن 
المائعيّة » لا بلحاظ احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة » لما تقدّم من 
عدم اقنضائه الإجزاء لو جرئ باعتبار أحد هذين الاحتمالين » بخلاف ما 
إذا جرى باعتبار الشك فى المانعيّة » وستعرف التفصيل . 

(1) فإنّ إثبات هذه المقدّمة ‏ التى عرفت أثها بمنزلة الصغرئ فيما نحن فيه 
يتوقف علا أمرين  :‏ 

الأوّل : رجوع مانعيّة غير المأكول مثلاً فى الصلاة إل منع الشارع عن 
إيقاعها فيه ؛ وانحلاله إلئ المنع عن إيقاعها فى أحاد وجوداته الخارجيّة ؛ وقد 
تقدّم تحقيق الكلام حول ذلك فى المقام الأوّل المعقود لتنقيح كون الشبهة 
المبحوث عنها من مجارى أصالة البراءة . 

والثاني : رجوع إطلاق الصلاة بالنسبة إلى أضداد غير المأكول وعدم 
مالحنهانيها إن توخي العا فى الملا فى أى برح متها ايستت منههه 
أن المصداق المشتبه المردّد بين كونه من مصاديق عنوان المانع أو أحد 
أضداده الوجوديّة بشك فى منع الشارع عن الصلاة فيه أو ترخيصه فيها. 
فيندرج فى صغريات أصالة الحلّ . 


رجوع المانعية إلئ المنع الشرعى علئ وجه الانحلال 11 0 ا 
الصلاة فى آحاد ما ينطبق علئ عنوان المانع في الخارج »و أخرئ ‏ 
فى 55 إطلاق المطلوب أيضا بالنسبة إلن الأضداد الوجودية 
الواقعة طرفا للشبهة كأجزاء المأكول مثلاً أو القطن أو الكنّان إلى 
الرخصة الشرعيّة المقابلة للمنع المذكور . 

ما الأوّل : فهو ظاهرٌ مما أسلفناه في المقام السابق!'"» إذ بعد 
انحلالها!؟ ‏ كحرمة شرب الخمر مثلاً ‏ بالنسبة إل أحاد وجودات 
الموضوع إلى تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه'". فوقوعه بهذا 
الاعتبار!؟' فى حيّز التكليف بالمقيّد!' وتعلّق نفس ذلك التكليف به 
من هذه الجهة ممّا لا خفاء فيه . 

وبهذا يفترق ما نحن فيه عمًا إذا شك في تحمّق القيود 
الوجوديّة''' . إذ هى لكونها واقعة فى حيّز التكليف باعتبار الوجود 


)١(‏ من انحلال الحكم في القسم الرابع من أقسام متعلّق التكليف ‏ أعنى ما 
له تعلق بموضصوع ارق ذي أفراد, مقدّرة الوجود ‏ واندراج مأ نحن فيه 
في هذا القسم . 

0( أى : انحلال المانعيّة . 

() أي : فى كل واحدٍ من وجودات الموضوع . 

(5) أى : باعتبار عدم الوقوع فيما ذكر . 

(5) وهو الصلاة . فإنَ. التكليف متعلّقٌ بالصلاة المقيّدة بعدم الوقوع فى 
آحاد هذه الوجودات . 

(0 بأن يشك في تحمّق جزء الواجب أو شرطه للشك فى مصداقيّة 


0 بام ال اسار وا ارو واه ولا جنةواا املو هجعن بزسيالة الصلاة فى المشكرك 
فهى جاريةٌ باعتبار منشأ انتزاع جزئيّتها أو شرطيّتها مجرئ 
الواجبات النفسيّة!", وليست هى!" متضمّنة لتعلّق منع. شرعئ 
بالفاقد أصلاً كى يندرج الشبهة بهذا الاعتبار في مجاري هذا 
الأصل . ولو فرض اندراجها* فيها من جهة أخرئ ملازمة لتلك 
الجهة!" كما لو شك فى حرمته الذاتيّة مثلاً ‏ أو التشريعيّة . وهذا 


- الموجود له . فإنّه لا مجال لإجراء أصالة الحلٌ فيه . لعدم وفوعه فى 
حيّز التكليف العدمى والمنع الشرعي ليتردّد أمر مشكوكه , بيخ العلا 
والحرام . 

)١(‏ فإنْ الجزئيّة والشرطيّة إذ تنتزعان من تعلق التكليف بالعمل المركب من 
الخراء المققلء بغر انط فك ذم" الا زاك :والقي انكل مطلوية الوحوي قينا + 
وواقعة فى حيّز التكليف الوجودىي حذو الواجبات النفسيّة ‏ 

)١(‏ أى : القيود الوجوديّة لا تتضمّن منعاً شرعيّاً كما كانت القيود العدميّة 
تتضمّنه , إلا إذا ني علئ اقتضاء الأمر بالشىء ‏ ولو شطراً أو شرطاً ‏ 
للمنع عن تركه ليستلزم تعلق المنع بالفاقد له . لكنّ المقرّر فى محله 
بطلان المبنئ . 

50 أى : اندراج الشبهة المذكورة 1 مجارى هذا الأصل من جهة أخرئى 
ملازمة لجهة الشك في الجزئية أو الشرطيّة -كما إذا شك فى حرمة الفعل 
المقترن بمشكوك الجرئيئة أو" القنك 3ه تعرفة 15 و تشريعيّة -ء وقد مر 
استظهار الحرمة الذاتيّة للصلاة الفاقدة للطهارة الحدئيّة » فإنّه تندرج 
شبهتها المصداقيّة حينئذٍ فى مجاري أصالة الحلّ . 0 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ (اندراجه) والصحيح ما أشتناه . 


عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشرعي 1001 
بخلاف الموانع فإنّها جارية باعتبار نفس الجهة المستتبعة 
لمانعيّتها( ‏ كما قد عرفت مجرئ المحدّمات النفسيّة مندرجة 
بهذا الاعتبار فى جزئيّات الشك فى الحرمة الشرعيّة حقيقة . 

ومن ذلك كله فقد انقدح أن الاعتراض (" علئ التمسّك بهذا 
الأصل فيما نحن فيه تارةًٌ ‏ بابتنائه على جريانه عند الشك فى 
الحرمة التشريعيّة ؛ وهو مما لا سبيل إليه7", و-أخرئ ‏ بأته ل 
سلّم جريانه فيما نحن فيه لاطرد فى باب الشك فى الأجزاء 
والشرائط أيضاً لاتحاد المناط!؛ وحينئلٍ فإن التزم بذلك فيها 
أجمع لزم تأسيس فقه جديد!/؛ وإلا فلابَدٌ من التخصيص" الذي 


- وعبّر 8 بالجهة الملازمة نظراً إلى أن ما يفرض في هذه الموارد من حرمة 
تكليفيّة فهى لازمة للجزئيّة أو القيديّة ومترتبة عليه ؛ وقد تقدم أن أصالة 
الحلّ الجارية فى المشتبه منها ‏ علئ هذا الفرض -لا تجدي في إثبات 
ملزومها إلا علئ الأصل المثبت . ش 

. والتى هي منشأ انتزاعها » وهى منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيها‎ )١( 

(؟) المعترض هو الفاضل الاشتيانى ## فى رسالته (إزاحة الشكوك ) . 

() قال فيك فى الرسالة ( 41) : إن حرمة الصلاة فى غير المأكول إِنّما هى لفقدها 
لوطا تالحرمة تشتريقة واولا نس الارجرة إل أصالة الوافة الئل" فنها”. 

(5) وهو دخل الجميع فيما هو المطلوب الشرعي . 

(0) أقول : لا يلزم ذلك وإنما يلزم نوع استدلال جديدٍ مع وحدة النتيجة . 
إذ المختار جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيّين . 

60 أ اتتقضيفن: آدلة هنذا الأضسل :بغي الشلك كن «الأجتزاء .والعسسكط 
( راجع الرسالة : 534 730) . ١‏ 


1 ميس ب مع ا مق ب الم جا د وام متا و ككت و واحرة وشالة القادة فى المشكوك 
لا يلتزم به أحدٌ ويستهجن جداً ‏ إلى آخر ما أفاده دامت أيَامه . 
مما نشأ عن عدم إعطاء المقام من التأمّل حمّه » كيف وقد عرفت 
ته لا مساس لجهة اندراج الشبهة فى مجاري هذا الأصل بباب 
التشريع أصلاً . ولا للشك فى تحمّق* القيود الوجوديّة بباب الشك 
يعارن عو لير بال بيو 

ْ اما الغانى 7" : فلأنٌّ الحلّ والاباحة وإن كانت من الأحكام 
الوجوديّة! " عندنا دون محض اللاحكميّة ‏ كما ربما يتوهّم إلا 


)١(‏ أي : باب الشك في تحقّق القيود الوجوديّة وباب الشك فى الحرمة 
الشرعيّة » فإنّ الذى يناسب الأوّل هو الشك فى الوجوب دون الحرمة . 

(؟) وهو رجوع إطلاق المطلوب بالنسبة إلئ أضداد المانع -كأجزاء المأكول 
والقطن والكتان - إلن الرخصة الشرعيّة فيها 

() محصّل ما أفاده تك فى إثبات هذا الأمر : أن الإباحة التكليفيّة حكمٌ 
شرع وجوديٌ فى قبال الأحكام الأربعة الآخر ؛ وليست هى مجرد عدم 
الحكم والخلوٌ عنه لتصبح الأحكام التكليفيّة أربعة -كما قد يتوهمّم -» وأنَّ 
حقيقة هذا الحكم هو إرسال المولئ عنان عبده وإطلاق لجامه فيما 
يتساوئ وجوده وعدمه ء وأنته إليه يرجع إطلاق المطلوب ‏ كالصلاة - 
وعدم تقييده وجوداً ولا عدماً بما لا دحل لوجوده ولا لعدمه فيه 
-كإيقاعها فى الكتان . بل هو هو فى الحقيقة . فإِنَ الإطلاق المذكور 


(8) الموجود في الطبعة الأولى ( تحميق ) والصحيح ما أثبتناه . 
( #) الموجود في الطبعة الأولئ ( بون بعيد) والصحيح ما أثبتناه . 


رجوع الإطلاق بالنسبة إل أضداد المانع إلئ الرخصة فيها. 1 


أن حقيقتها إنما هى عبارة عن إرسال المولئ وترخيصه فيما 
يتساوئ وجوده وعدمه فى غرضه » وهذا ممّا لا ينفك عنه إطلاق 


لوي انه انيديا لام اجر عليه ل ل د 
عبارةٌ أخرئ عنه فى الحقيقة كما لا يخفئ -» هذا . 
0 إلى ظهور موثقة مسعدة!'! فى كفاية مجزد الخل دن 


- ليس إلا عبارة عن إرخاء عنان العبد فى إيقاع المطلوب فيه وعدمه . 
وبذلك يثبت حلية الصلاة فى مثل الكنّان فى قبال حرمتها فى غير 
الماكرل «واتدراع السففية المرةة يتين فى يجاري أضالة الحل هذا 

ولا يخفئ أنَّ مقتضئ ذلك كون الاطلاق فى الموارد المذكورة ‏ أعنى 
موارد إطلاق المطلوب بالنسبة إلئ ما لا دخل لوجوده ولا لعدمه فيه 
ونظائرها - أمرأ وجوديّاً . مع أنْ المختار أنه عدمئٌ مقابل” للتقييد مقابلة 
العدم والملكة . ولعلّ التأمّل في عبارة المتن يفضي إلى أنْ المراد أن 
الاطلاق المذكور فى نفسه وإن كان عدمياً إلا أنه منشأ لجعل الرخصة 
والإياحة وهي وتصووقة » فالإباحة وإن كانت من الأحكام الخمسة 
المجعولة من قبل الشارع . إلا أنَّ مأخذها ومنشأ اعتبارها أمرٌ عدمئ هو 
عدم تحديد المكلف والتضييقٍ عليه وإلزامه بجانب الوجود خاصّة أو 
العدم كذلك » فتدبّر . 

)١(‏ بيان ذلك : أنه لا حاجة لنا إلئ إثبات الأمر الثانى الآنف الذكرء وأنَّ 
اندراج المشتبه فى مجاري أصالة الحلّ لا كر ا تعلق الحلئة 
الشرعيّة بالصلاة فى الكتان ‏ مثلاً -. وذلك لعدم الدليل علئ اعتبار 
اقلق فين [الأدلية والحومة فى عرزا اعد ا الس عل لاقو وس سد 
كفاية التردّد بين الحرمة 2010 لموله َو : كل شىءِ هو لك حلال” 


4" ا وار ضاله الصلاة في المشكوك 
حرمة الشىء وعدمها فى تحقّق موضوع هذا الأصل » وخروج سائر 
الروايات المفروضة فيها طرفيّة الضدٌ الخاصٌ الوجودىّ للشبهة 
باعتبار الورود مورد الغالب ‏ عن صلاحيّة التقييد . 

وأمّا المقدّمة الثانية : فمحصّلٌ الكلام فيها هو أنَّ الحرام 
الوارد فى عنوان الأدلّة "١‏ سواءً أريد به المعنئ الوضعئن!" العارض 
تواتك الأشياء الها رتلا فيه تعاض أفعال المكافي مها از 
الاقتضائيٌ العارض لنفس الأفعال» فليس هو إلا عبارةٌ عمًا منع عنه 
الشارع وحَرّمَ!" العباد عنه فى عالم الجعل والتشريع!*' ولو باعتبار 
بعض ما يتعلّق به من الأفعال كالصلاة فيه مثلاً -» فالجعل 


- حتئ تعلم أنه حرام بعينه» . حيث جعل موضوع أصالة الحلية ‏ بقرينة 
الغاية ‏ ما لا يعلم أنه حرامٌ أو ليس بحرام . وأمّا قوله لي فى صحيحة 
شقان كا شىءٍ فيه حلال" وحرام » » وفىي رواية ابن تساف لك 
ما فيه حلال” وحرام ) ٠‏ اللذان فرض فيهما طرفيّة الضدٌ الوجودي ‏ أعني 
العلية ازلفيوة “دل يسلحان تعمد :الفنوئنة:» لوزود الشيد: نيهم عورد 
الغالب » فإنّ الغالب كون طرف الشبهة كذلك ». وقد يكون طرفها مجدّد 
عدم الحرمة كما فى المقام بناءاً على عدم تسليم تعلق الحلية بالصلاة 
فى الكتان ونحوه ‏ . 

83 مطلفا سراق ادلم طد لصيل توشروهاء 

(1) مَرٌّ شرح العبارة . 

(؟) بصيغة الثلاثئئ المجرّد المبنئ للفاعل . 


(8) أمّا في التكوين فلا محروميّة ولا ممنوعيّة . 


شمول أدلة أصالة الحل للمنع الشرعى من جهة القيدية ل 
التشريعئ المقتضى لذلك هو التحريم'". والمجعول الشرعيٌ 
المعبّر عنه باسم المصدر هو الحرمة » ومعروضها هو الحرام. 
والحلال ما يقابل ذلك . أمّا استناد المنع والترخيص المذكورين إلى 
مبغوضيّة الشىء فى حدّ نفسه وعدم مبغوضيّته كذلك , أو استقلال 
الجعل (" المقتضى لذلك » فهو خارجٌ عن مدلول اللفظ لغة وعرفاً!. 
ويشهد لذلك الاستعمالات الواردة فيما نحن فيه وأشباهه فى لسان 
الرواة وجواب الأثمّة -عليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ بحيث يظهر 
منه أعميّة حاقٌ مدلول اللفظ عن القسمين» لا لأجل تجوّن فيه: ‏ 

فمنها : ما رواه الكلينى يي( بإسناده عن أحمد بن إدريس عن 
محمّد بن عبد الجيّار قال : كتبت إن أبى محمّد عليه أفضل 
الصلاة والسلام : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض. أو قلنسوة 
ديباج ؟: فكتب عَيةٍ ولا تحلّ الصلاة في حرير محض » . 


 ًامارح إذ يقال: حرّم الله الخمر أو شرب الخمر -أى جعل حرمته؛ أو جعله‎ )١( 
5 فجعله تحريم والمجعول هو الحرمة اناب لشم أن شربه هو الحرام‎ 

(0) أي : كونه خطاباً نفسيّا لا غيرياً . 

() فإِن المنع المقوّم لمفهوم الحرمة متحمّقٌ حتّئ فيما لم يكن للشىء 
مبغوضيّة ذاتيّة » ولم يكن تحريمه بخطاب مستقلٌ . 

() رواه عنه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى ‏ الحديث 7 . 
والسئند صحيح . ورواه الشيخ و فى التهذيبين عن الكلينى . والشاهد فيه 
تعبيره ليه بعدم حل الصلاة فى الحرير المحض - الظاهر فى المانعيّة دون 
العرسة التفسفة ب 


9 مع مع ع اي قرحو ته سعدا مداه زيفالة الملا فق المشكوله 

فقا #عناكن الققيه يتاذ قال محف امن حتعين واجز 
عبدالله ط# فقيل لهما : إِنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر و ودك 
الخنزير عند حاكتهاء أفنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا طِيّ : 
«نعم إن الله حرّم أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه». 
فَإنَّ ظاهر السؤال عن الصلاة فيه إنما هو باعتبار المانعيّة دون الحرمة 
النفسيّة » فقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه «ولم يحرّم» مستعمل'" 
ا فى القد ال 59 لذ كاله نه 


وحدة المثبت والمنفئ فى قوله «حرّم» و«لم يحرّم» ممأ ير كد 
ذلك” ويؤيّده؛ بل ويدفع احتمال عموم المجاز'" أيضاء مضافا 


 تاساجنلا رواه عن الصدوق فى الوسائل في الباب 8" من أبواب‎ )١( 
. ورواه فى العلل أيضاً مسنداً‎ » 1١ الحديث‎ 

(؟) وهى اللبس والمسش والصلاة فيه . 

() أى : نين احرف القدتة بوالباتفةةالاوارا بالقسبة اله الليدى :والستره 
والثانية 00 إلئ الصلاة » وبضميمة ظهور عدم الاعتماد فى ذلك على 
القرينة يثبت المطلوب . 

(؛) خبرٌ لظهور السياق . وهذا شاهدٌ آخر علئ أعميّة المدلول . وحاصله 
دلالة السياق علئ كون التحريم م هد والمنفى ف فى (لم 
يحرّم » بمعنئّ واحد . لظهوره في تعلّق كل من الإثبات والنفى بشيءٍ 
واحد . وليس إلا الجامع بين الحرمة النفسيّة والمانعيّة . 

(0) وهو الاستعمال فى الجامع بين الحقيقة والمجازء والمقصود أنّ الدلالة 


موارد استعمال الحرمة فيما يعم المانعية ا اا ل 
إلى ضعفه فى حدّ نفسه7"» وإرسالٌ الرواية أو حملها على التقيّة 
فر شال اليا دن بسني 

ومنها : ما عن الخصال!" بإسناده عن جابر الجعفئ قال : 
سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ يقول : «ليس على 
النساء أذانٌ ‏ إلى أن قال ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلى فيه 
وحرم ذلك على الرجال» . 

ومنها : ما عن الشيخ !“) بإسناده عن موسئ بن أكيل النميري 


- السياقيّة المذكورة تدفع احتمال عموم المجاز فى قوله لَه «ولم يحرّم 

لبسه ومسّه والصلاة فيه» . بتقريب أث,ّه لو اختص مدلول اللفظ لغة 
بالحرمة النفسيّة » وكان استعماله فى الجامع بينها وبين المانعيّة من عموم 
المجاز ففى جانب الإثبات لا وجه لعموم المجاز . لتعلّقه بالأكل والشرب 
وحرمتهما نفسيّة » وحينئكٍ فلو استعمل فى جانب النفى فى عموم المجاز 
انهدم ظهوره السياقى فى وحدة المثبت والمنفئ . إذن 000 الأخحذ 
بهذا الظهور عدم الاستعمال في عموم المجاز وكون الاستعمال حقيقياً في 
الموردين بجامعٍ واحد . 

. أى : ضعف هذا الاحتمال . إذ لا وجه له مطلقاً‎ )١( 

() لأنه يكفي فيما نحن بصدده ثبوت الاستعمال العربى ‏ ولو من غير 
المعصوم له . فلا يقدح فيه إرسال الرواية وعدم ثبوت صدورها منه نيه 
فضلاً عما إذا ثبت الصدور وحملت علئ التقيّة . 

() رواه عنه فى الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى ‏ الحديث 53 . 

(6) روآه عنه في الوسائل في الباب "١‏ من أبواب لباس المصلى - 


خض اا 00 رسالة الصلاة فى المشكوك 
عن أبى عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قال: «وجعل الله 
الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم علئ الرجال لبسه والصلاة فيه 
الحديث » » واستعمال الحرمة فيهما'' في القدر المشترك بين 
القسمين ‏ كما عرفته في سابقتهما -؛ بعد وضوح أنّ المنع عن 
الصلاة فيه إِنْما هو لمكان المانعيّة» لا لكونه حراما نفسيّا آخر في 
عرض اللبس '"'» وكاشفيّته عن أعميّة المدلول ممّا لا خفاء فيه . 
ومنها: ما عنه!" بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيئ عن 
محمّد بن عبدالجيّار قال: كتبت إلى أبى محمّد ‏ صلوات الله 
عليه : هل يصلّئ في قلنسوةٍ عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو نكة 


- الحديث 6 ؛ والرواية مرسلة ء وفيها بعد العبارة الواردة فى المتن : 
«وجعل الله الحديد فى الدنيا زينة الجنّ والشياطين فحرم 0 الرجل 
عملم ألا اليه قن الله رلا انكرت فى قيال دو قاذ يناسن ديه 
-الحديث -» . أورد هذا الذيل فى الوسائل فى الباب ”ا من هذه 
الآبواتة ى الستدييف 1 ١ ١‏ 

)00 أى 2 الروايتين الأخيرتين باعتبار تعلقها في الأولى بالتختم والصلاة » 
وفى الثانية باللبس والصلاة . 

(1) فإنّ الصلاة فيه أيضاً تختمٌ ولبش فيشملها تحريمهما. فجعلها في 
قبالهما دليل” غلئز إرادة المائعية بالشبة إليها وكاشف عن أعميّة 
البزالول:: 

() رواه الشيخ #8 فى التهذيبين » ورواه عنه فى الوسائل فى الباب ١54‏ من 
أبواب لباس المصلى ‏ الحديث 5 . والسند صحيحٌ . 


الشواهد علئ استعمال الحرمة فيما يعم المانعية مجو ا 1 
حرير محض, أو تكة من وبر الأرانب » فكتب عله : ولا تحل الصلاة 
فى الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه». وعدم 
العمل بإطلاق الفقرة الأخيرة''" أو طرحها رأسأً وحملها ‏ باعتبار 
تعليق الحكم فيها علئ التذكية الغير المعتبرة في الوبر ونحوه مما لا 
وله الحناء فيه!" عندنا!" ‏ على التقيّة لا ينافى ما نحن فيه . 
ومنها : ما عنه!” أيضاً بإسناده عن عمّار الساباطى عن أبى 
عبدالله - عليه أفضل الصلاة والسلام -: عن رجل, ليس معه إلا ثوبٌ 
ولا تحلّ الصلاة فيه إلى آخر الروايه -» فإنَّ ظاهر السؤال إِنْما هو 
استناد عدم حل الصلاة فيه إلى مانعيّته » لا لكونه حراماً نفسيّا ؛ وهو 
وإن كان فى لسان الراوي ولكنٌ دلالته علئ أعميّة المدلول في 


عرفهم ظاهرة (' . 


)١(‏ مرٌ بيان هذا المطلب في أوائل الرسالة لدئ البحث عن حكم الصلاة 
فى غير المأكول إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة وا 

(") الظاهر زيادة كلمة ( فيه ) . 

(15) تفل انقفوو المعتيرة : 

(؛) كما عرفت نظيره آنفاً » لا سيما والرواية صحيحة يصمٌ إسنادها إلى 
المعصوم لَه . 

(5) رواه الشيخ في فى التهذيبين » ورواه عنه فى الوسائل فى الباب ١‏ من 
أبواب التيمم ‏ الحديث 2١‏ والرواية موثقة . 

() فإِن السائل عرب من أهل اللسان . 


6 ل ل لي ب لجان اعد ني الح 5 


ومنها: التوقيع المبارك المحكئ عن الاحتجاج!" عن 
الحميرىّ عن مولانا صاحب الزمان ‏ صلوات الله عليه وعلئ آبائه 
الطاهرين _: إثه كتب إليه : رُوي لنا عن صاحب العسكر لَيّةِ أته 
شئل عن الخرٌ الذي يّغْضٌ بوبر الأرانب » فوقع لَيةٍ : «يجوز». 
وروي عنه أيضاً أنه «لا يجوز»» فبأيّ الخبرين نعمل » فأجاب 
لد : «إنْما حرم فى هذه الأوبار والجلود قَاما الأوبار وحدها فكلّ 
حلال"» ء فإِنَّ مرجع الضمير'" وإن لم يكن مذكوراً لا فى كلامه 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا في كلام الراوي » لكنه بقرينة 
الظرفيّة!' ليس هو اللبس .ء فيتعيّن أن يكون هو الصلاة فيه » وشيوع 
السؤال عنها أوجب المعهوديّة المغنية عن الذكر . والاشكال فى فقه 
الحديث لا ينافى المقصود!' . / 


. ١0 من أبواب لباس المصلى -الحديث‎ ٠١ رواه عنه فى الوسائل فى الباب‎ )١( 

(') فى (يجوز) و(لا يجوز) فى كلام الراوى وفى (حرم) فى كلام 
الإمام ‏ لئة -ء ويدور أمره بين اللبس والصلاة دي | 

(0) فى قوله لىةِ «إنما حرم فى هذه الأوبار» . فإنه لا يصمٌّ قولنا: حرم 
اللبس في هذه الأوبارء ويصمٌ : حرم الصلاة فيها . فيكون هو المتعيّن . 
واستغنى عن ذكرها لشيوع السؤال عنها الموجب لمعهوديتها . هذا . 

لكن الموجود فى الوسائل ( سُئل عن الصلاة فى الخز) » وهكذا أورده 

المحقق الماتن في فى أوائل الرسالة لدئ البحث عن حكم الصلاة فى 
علد" لكر وروعان تدرهم لمعي نقا 2 يذ قز اكلام وول كال 7 

(؛) لوضوح اضطراب متنه وإجماله ‏ كما تقدم , لكثه لا يضرٌ بما نحن 
بصدده من استعمال الحلية والحرمة في المانعيّة وعدمها . 


الروايات المستعملة فيها الحرمة في المعنئ الأعم د00 0000 0 0 

ومنها : التوقيع المبارك الآخرا"' المحكئ عن خرائج القطب 
الراوندي عن أحمد بن روح عنه -عجل الله تعالى فرجه وأدرك بنا 
أتَامه وصلَّن الله عليه وعلئ آبائه الطاهرين » وفيه «وسألت ما 
يحلّ* أن تصلى فيه من الوبر والسمّور والسنجاب والفنك والدلق 
والحواصل . نأا السمّور والثعالب فحرامٌ عليك وعلى غيرك 
الصلاة فيه » ويحل لك جلود المأكول ‏ إلى آخر التوقيع المبارك -» 
إلى غير ذلك مما يُظفر عليه بالتتبّع فى خلال الأبواب » ويكشف عن 
أعميّة حاقٌ المدلول ». وفيما نقلناه غنئّ وكفاية . 

فلا مجال ‏ حينئذٍ -للمنع عن شمول ما يدل على اعتبار هذا 
الأصل لما نحن فيه وأشباهه على حدّ شمولها للشبهة التحريميّة 
النفسيّة » ويرجع الحليّة الظاهريّة المجعولة بهذا الأصل ‏ حينئذٍ - 
إلى الأعمّ ممّا** يقابل المنع النفسى الاستقلالئ أو الضمنئّ 
المستتبع للمانعيّة ‏ لا محالة . 

وأمّا الثالثة : فلأنه بعد أعميّة الحكم الظاهريّ المذكور 
ممّا*** يقابل كل واحدٍ من قسمي المنع » ووضوح كونه ترخيصاً 


)١(‏ أورده المحدّث النوري ## فى | لمفتد لدان الناية ١‏ سن أمواتة لبان 
المصلى ‏ الحديث »١‏ وفيه (عن أحمد بن أبى روح ) . 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ (تحل) والصحيح ما أثبتناه . 
(6) الموجود فى الطبعة الأولى (عمّا) والصحيح ما أثبتناه . 
(29) الموجود فى الطبعة الأولى (عما) والصحيح ما أثبتناه. 


لض لم للاطعة بد ا اام ا ا ا و انه ووه زرجالة الصلاة فى المشكوك 
في المشكوك من الجهة التي يش باعتبارها .في كونه ممنوعاً عنه 
25-5 فيه » فلا جرم ينحل هوا" فى كل موردٍ إلى ما يناسبه 
-كانحلال خطاب (لا تنقض ) على حسب اختلاف متعلّق الشك 
واليقين''' -» وليس ذلك من الجمع بين المعاني المتباينة في خطاب 
واحدٍء وإنما هو من باب انحلال العموم ا" - كما لا 5 -. 
فيرجع(» ‏ حينئلٍ ‏ في الشبهات التحريميّة النفسيّة إلى الرخصة 
المقابلة للمنع النفسئ » وفى أمثال المقام إلى ما يقابل الجهة 
المستتبعة للمانعيّة » ومرجعْةٌ إلى إطلاي ظاهريّ فى المطلوب!" 
من جهة الوقوع فى المشتبه ؛ ورفعاً لتقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه 
فى الظاهرء فيلزمه الإجزاء الظاهريّ ‏ لا محالة -. كما في سائر 
موارد إحراز القيود المشكوكة أو رفع تقيّد المطلوب بها بأصل, 


)00 أى: الحكم الظاهري المذكور . 

(1) من كونه حكما كليّاً عقليّا أو شرعياً » أو حكماً جزئياً ؛ أو موضوعاً 
خارجتا ) أو “جر ذللف:: 

() أي : استعمال اللفظ فى المعنئ الوحدانئ العام . فينحل قهراً إلى 
أنواعه وأفراده المتكثرة . 

() تفريعٌ وبيان لقوله «ينحل في كل مورد إلى ما يناسبه» . 

(0) أي : مرجع الحكم الظاهري الترخيصى المقابل لقيدية العدم في أمثال 
المقام إلئ إطلاق ظاهريٌّ في المطلوب ‏ كالصلاة ‏ من جهة الوقوع في 
المشتبه . وعدم تقيّده ‏ ظاهراً ‏ بعدم الوقوع فيهء ولازمه إجزاء 
المطلوب الواقع فيه إجزاءاً ظاهرياً . 


إفادة الحلية الظاهرية فى القيود للإطلاق والصحة الظاهرية 0 
موضوعيٌ أو حكمئ !'. 

وهذا هو الفارق (") بين ترخيص الشارع للصلاة فى المشتيه 
بمقتضيا هذا الأصل باعتبار نفس الشكك فى مانعيّته» وبين ما لو 
التشريعيّة » ضرورة أن ترخيص الشارع لما يشك فى انطباقه على 
المطلوب باعتبار الشك فى ترئّب حكم آخر عليه!» أو انطباقه 
على عنوانٍ آخر”" غيرٌ مجدٍ؛ لا في إحراز تطبيق المأتي به على 


.- كإحراز الطهارة أو الوقت باستصحابهما  وهو أصل” موضوعىٌ‎ )١( 
.- وكرفع جزئية الاستعاذة  مثلاً  بأصالة البراءة - وهي أصل" حكمية‎ 
أى.: رجوع الرخضة الظاهرية السقابلة للتميع الغيمتى إلى الاطلاق‎ )( 
الظاهري فى المطلوب واستلزامه الإجزاء الظاهري هو الفارق بين‎ 
.- الترخيصين لعدم تحقّق ذلك في الترخيص الثاني كما ستسمع‎ 

() جعله يي فرضاً لما تقدّم من عدم ثبوت الحرمة الذاتيّة للصلاة فى غير 
المأكرله الاق ح تونق المدية مها ارس ومن اها 
الحلّية» وعدم تطرّق الشك في حرمة التعبّد بمشكوك الانطباق ليتحمّق 
موضوع هذا الأصل . وعلئ تقدير تطرّفه فهو محكومٌ بأصالة الحرمة. أو 
مخصّصٌ بها علئ التفصيل المتقدّم -. 

() وهو الحرمة الذاتيّة المحتمل ترئّبها على فعل مشكوك الانطباق » فإنّ 
الترخيص الظاهرى فيه بمقنضئ هذا الأصل لا يجدي فى إحراز عدم 
مانعيّة المشتبه وانطباق المأتئ به على المطلوب إلا علئ الأصل المثبت 
-كما تقدّم بيانه -. 1 

(0) يعنى : أو باعتبار الشك فى انطباق مشكوك الانطباق علئ عنوان آخر 


م ااا 0 سالة الصلاة فى المشكوك 
المطلوب ؛ ولا فى اجتزائه بمشكوك الانطباق -كما تقدم ‏ » فلا 
سبيل حينئذٍ إلى الاكتفاء به مع عدم علاج هذا الشك )!7‏ كما لا 

وهذا بخلاف ما إذا رجع ترخيصه إلى الإطلاق الظاهريّ 
المذكور» إذ لا يبقئ حينئذ مجال” للشك فى انطباقه على المطلوب 
المفروض فيه هذا الإطلاق ‏ _» فيلزمه الاجزاء الظاهرئ7) _ لا 
محالة ‏ بهذا الاعتبار؛ فكما أن إجزاء كلّ واحدٍ من المطلوب 
الواقعئ أو الظاهريّ عن الأمر المتعلّق به" عقلي () لا يقبل الجعل 
وها ورفياً!© فكذلك إجزاء الظاهرىّ أيضا 0 انحفاظه وعدم 
ارتفاعه باتكشاف الخلاف ‏ عن الواقعى ١‏ من اللوازم العقليّة 


 -‏ وهو عنوان التشريع . فإِنْ الترخيص الظاهري بالتعبّد به لا يجدي في 
إحراز عدم مانعيّة المشتبه . ولا في الاكتفاء بمشكوك الانطباق . وقد مرّ 
شرحه . 

. وهو الشك فى مانعيّة المشتبه وتقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه‎ )١( 

)0( أى : الإجزاء مادام لم ينكشف الخلاف كما سيذكر ‏ . 

(') يعنى : إجزاء المطلوب الواقعى عن الأمر الواقعى » والظاهري عن الظاهري . 

)ع( 56 أن الاتيان 0 بأىّ أمر يفى بالغرض الداعى إلى ذلك 
الأمرء ومعه لا موجب لبقائه . فيستقل العقل بالإجزاء وسقوط الأمر . 

(5) شأن سائر الأحكام العقليّة المستقلة . 

(1) متعلّقٌ ب(إجزاء) » ومحصّل الكلام : أنّ الأمر الظاهرى ما دام منحفظاً 


تحقيقٌ حول إجزاء المطلوب الظاهري عن الواقعي . 0 
المترئبة على نفس ذلك الجعل ء إذ هوا" حينئفٍ بعينه هو المطلوب 
الواقعئ بحكم الشارع ؛ فما دام هذا الحكم القاضي بالاتحاد والعينيّة 
محفوظا لا يُعقل عدم الإجزاء ‏ كما أته بعد ارتفاعه بانكشاف 
الخلاف وتبيّن المغايرة لا يَعقل أن ينسحب الاجزاء الظاهريٌ 
الناشيئ عن العينيّة الجعليّة ‏ المفروض انكشاف خلافها » بل لا َل 
فيه من قيام دليل آخر علئ الاجتزاء عن* المطلوب بما وقع امتثالاً 
له ؛ وليس تبدّل الحال فى المقام كتبدّل حالتىي الحضور والسفر 
دعهيا كيهب القلات التكليك ١!‏ عرد اصول اليخطنة وول 
الإجزاء الواقعئ الموجب لسقوط التكليف النفس الأمريّ من اللوازم 


- ولم ينكشف خلافه فالإتيان بمتعلقه يجزى عقلاً عن الواقعى , لأنَّ 
مقتضئ جعل الأمر الظاهري هو قيامه مقام الواقعي بج اله 
والهوهويّة بينهما . فالمطلوب الظاهري بعينه هو الواقعى بحكم الشارع . 
ومقتضاه الإجزاء ما دام الأمر الظاهري باقياً » فإذا ارتفع بانكشاف الخلاف 
انتفا الإجزاء » لانتفاء العينيّة الجعليّة بانكشاف المغايرة . 

. مرجع الضمير هو المطلوب الظاهري‎ )١( 

(1) أي : الواقعى كانقلاب وجوب التمام واقعاً إلن وجوب القصر كذلك . 
وإِنّما الذي يوجبه تبدّل الحال في المقام وأشباهه ‏ علئن أصول المخطئة ‏ 
هو انكشاف فوات الواقع . فيحكم العقل بعدم الإجزاء ولزوم التدارك 
وامتثال الأمر الواقعى . نعم علئ التصويب يوجب تبدّل التكليف 
الواقعى . لكنه خلاف مذهبنا . 


(:*#) الموجود في الطبعة الأول ( من ) والصحيح ما أثبتناه . 


4 ممعيما ا سيا ا لع ا ل ع كنوك تمن ل ووسالة العناذة ف المشكره 
الشرعيّة المترئّبة علئ الإتيان بالمطلوب الواقعئ » كى يترئب الحكم 
به إلى آخر الأبد7" علئ الجعل الظاهريّ فى ظرف وجوده ولا يؤثر 
فيه اتكشاف الخلاف » وتمام الكلام فى ذلك موكول” إلى محله . 
وهذا هو تمام الكلام فى تقريب التمسّك بأصالة الحل في محل 
البحث » وقد عرفت أن المنع عن جريانها لا بْدَ وأن يرجع : إما إلى 
منع الصغرى!"» فيمنع عمّاذكر من انحلال الجهة المستتبعة للمانعيّة 
بالنسبة إلئ احاد وجودات الموضوع ‏ إلى قيديّة خاصة راجعة إلى 
المنع عن إيقاعها فيه ويدّعئ رجوعها إلى عنوانٍ بسيط 
عدمئ ''' يتحصّل بالتحرّز عن مجموع الوجودات » فيكون الشبهة 


(١)يعنى‏ : لو كان إجزاء المطلوب الواقعى عن أمره الواقعى حكماً شرعياً 
لترَّتِ علئ الجعل الظاهري ‏ المقتضى لكون المطلوب الظاهري بعينه هو 
الواقعى بحكم الشارع كما عرفت - الحكم بإجزائه عن الواقعى إل آخر 
الأبد بمجرّد حدوث الجعل المزبور. من دون أن يؤّئّر فيه انكشاف 
الخلاف , لكنه ليس كذلك . بل هو كما مرّ ‏ حكمٌ عقلئ » والعقل إنّما 
يحكم بإجزاء ما جعله الشارع عين المطلوب الواقعى ما دام الحكم 
بالعينيّة محفوظأ لم ينكشف خلافه , لا مطلقاً وإلئ الأبد . 

(1) قد مر بيان ما هو بمنزلة الصغرئ والكبرئ لاستئتاج جريان أصالة الحل 
في المتقام » وأنّ تنقيح الصغرئ مبنيئٌ على انحلال المانعيّة إلى تقيّد 
الصلاة بعدم وقوعها فى كل واحدٍ مما ينطبق عليه عنوان المانع . 

(6) بيانٌ لوجه منع الصغرئ. ومحصّله : دعوئ كون الصلاة مقيّدةٌ بعنوان 
نعتئ عدميئٌ بسيطٍ مساوق لمحمول المعدولة كعنوان (الصلاة اللاواقعة 


ردٌ دعو كون الشبهة في المقام فى الرضع دون التكليف ا 
حينئلٍ بمعزل. عن الاندراج في مجاري أصالة الحل أيضاً كالبراءة 

أو إل منع الكبرئ » فيدّعئ دخل النفسيّة والاستقلال فيما 
أعة :لقف اقيم ميوقيوعا لهذا لضم وقد صوك ناد كل 
منهما''' بما لا مزيد عليه . 

فمن الغريب ‏ وما عسىئل أن لا يكون أغرب منه ‏ ما يقال(" 
فى تقريب خروج الشبهة عن مجاري كلا الأصلين: من أن الشك 
فيما نحن فيه إِنْما هو فى الوضع لا التكليف ؛ فحديث أصل' البراءة 
والحل أجنبئٌ عنه . | 

لأنّ مراده'" بالوضع لا يخلو: إمّا أن يكون هو الصحّة أو 
المانعيّة » وبعد اطّراده على كلّ منهما!؟ في الشبهات الحكميّة 


- في غير المأكول) . فيرجع إلئ باب المحصّل الذي لا يتحصّل فيه 
العنوان إلا بالتحرّز عن مجموع الوجودات,. وقد مر تفصيل الكلام فى رذها 
فى المقام الأوّل. 

)0 فنك فساد الأولئ ممًا سلف في المقام الأوّل » والثانية من خلال 
المقدّمة الثانية من المقدّمات الثلاث المتقدمة هنا . 

(؟) القائل هو الفاضل الآشتيانى يي فى رسالته (إزاحة الشكوك : لا5) . 

() تعليل” لغرابة المقال-. ا( 

(5) يعنى أنّ الوضع علئ كل من معنييه لا يختضٌ بالشبهات المصداقيّة 
التى منها ما نحن فيه » بل يطرد فى الشبهات الحكمية أيضاً . والقائل 
العروو يسيك خرران افغالة الراءة فيا عانكنت: تكن الي لقاع 


فى ع ل موق اكد وان ممت جنوه و رتشالة الععاده فى المشكوك 
المسلم عرناة الترارة افو مدا تمده وتسليعةة أ ها لاشراعةة 
علن الأصول الجارية عند الشك فى القيود("» فلا محصّل لهذه 
الصغرئ (" جرياً منه فيما أراده بالوضع على غير ما استقرٌ عليه 
الاصطلاح ء وهو -وإن اضح فساده مما تقدّم ‏ لكنه يرجع حينئل 


إلى محضّل ')» ويعود النزاع علميّا . 
نعم على القول بتأصّل المانعيّة وأخواتها في الجعل يشكل 
الفمتتك .يهذا الآضا فى محل البحف » إن الشمنهة إن كنانت 


)١(‏ فيكون المجعول فى الحقيقة من سنخ التكليف الذي يسلم القائل 
جريان أصالتى البراءة والحلّ فيه . 

() إذ ليست الصحّة الواقعيّة ولا الظاهريّة مجعولة بالأصالة -وضعاً ‏ ولا منتزعة 
عن المجعول الشرعى » وإنما هى صفة لفعل المكلّف باعتبار مطابقته 
للمأمور به الواقعى أو الظاهرى . إذن فالصحّة الظاهرية تتحمّق بمطابقة 
اتدل للأمتول الحارية :وى الجرامة ومبرؤم ليق النيك فبها لنبهة حكمية أذ 
مصداقية , فهي مترتّبة على الأصول المزبورة ومن لوازمها » وليست بنفسها 
موضوعاً لجريائها كى يقال: إِنَّ حديث أصل البراءة والحلّ أجنبية عن موارد 
الشك فيها. | ْ 

(5) بأن يريد بالوضع قيّدية العنوان العدمى البسيط . ولعلّه باعتبار مشابهته 
بالأحكام الرضعية التى تتسبّب من أسبابها الخاضة وتتحصّل منها . 

(5) فإنته أمرّ يمكن دعواه ‏ نظريّاً - بخلاف سابقه . 


المناقشة فى جريان أصالة الحل بناءأ علئ تأصل جعل المانعية 0 
حينئلٍ ‏ باعتبار ما يستتبعه الوضع من التكليف!" راجعة إلي الشك 
فى الحرمة » لكن بعد وضوح عدم ارتفاع الشك السببئ بالأصل 
الجاري فى الشك المسببئ فلا جدوئ لهذا الأصل فى إحراز عدم 
مانعيّة المشتبه إلٌاعلئ حجيّة الأصل المثبت . اللّهم إلا أن يدّعئ عدم 
توقف الخروج عن عهدة التكليف علئ علاج هذا الشك'' بعد 
ترخيص الشارع فى الإتيان بمشكوك الانطباق من جهة نفس هذا 
الشك!" . 

وعلئ كل حال فحيث إنَّ نفس الوضع ‏ حينئذٍ ‏ مما تناله 


)١(‏ كسائر الأحكام الوضعيّة المتأضلة بالجعل . فإنّها تستتبع لا محالة ‏ أحكاماً 
تكليفيّة » وتترتب هذه عليها ترب الحكم علئ موضوعه. فالمانعيّة علئ هذا 
القول تستتبع حرمة إيقاع الفعل مع المانع ‏ بمعناها الأعمّ المتقدّم تحقيقه ‏ 
والشك فيها يسبب الشك في الحرمة » وبهذا الاعتبار يندرج فى مجاري 
أصالة الحلّ . لكنه أصل ”جار في ناحية المسبّب والحكم . ولا يرفع الشك 
فى ناحية السبب والموضوع كى يحرز به عدم مانعيّة المشتبه إلا علىئ 
الأصل المثبت . فإِنّ الأصل المثبت للحكم لايُتبت موضوعه إلا علئ المبنئ 
المذكور: 

(1) وهو الشك فى مانعيّة المشتبه . 

(©) متعلقٌ بمشكوك الانطباق . يعنى أنه لما رخص الشارع ‏ بمقتضئ 
أصالة الحلٌ الجارية فى ناحية المسبّب فى الاتيان بالصلاة فى المشتبه 
المفتكدوك انظنانها "علق العضلةة المظلو ب لجا الشنك فى سائياية 
المشتبه ‏ » فقد يدع كفاية ذلك في الخروج عن عهدة التكليف وعدم 
توقف الخروج عنها علئ علاج الشك السببئٌ الوعلن _الواففة يها 


ا" تعره و عد ووم لامي توا و كا انوروز وك بنجت وسيالة الضلاة فى المستعرله 
بنفسه يد الجعل » فلا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع'' وجريان 
البراءة الشرعيّة ‏ بناءاً علئ هذا المبنئ الفاسد من أصله!! ‏ بعد ما 
تقدّم من الانحلال . وبهذا يستميم جريان البراءة فى الشبهات 
الحكيية © نضا عل هذا القول :كما ل بشن 


)١(‏ فإنته لا مانع من شموله لكل ما هو مجعول” شرعئ . تكليفاً كان أم 
وفيها وتوتقد نا تيحن انه حربناء عل القؤل يعاضل النافكة فى الجدا. + 
والمفروض انحلال هذا الحكم وتعدّده بتعدّد أفراد المانع 6 . إذن 
فعلئ هذا القول وإن لم يكن مجال” لجريان أصالة الحلّ بالنسبة إلى 
المانعيّة نفسها إلا أنه لا مانع من جريان أصالة البراءة عنها . 

(1) وهو تأصل جعل المانعيّة . 

() يعنى الشبهات الحكميّة الكلية للمانعيّة كما إذا شك فى مانعيّة الميتة 
الطاهرة مثلاً فى الصلاة , فإِنّها بنفسها مجعولةٌ 00 فيها » فترفع 
بحديث الرفع . 


البحث عن اندراج الشبهة فى مجاري الاستصحاب الموضوعي ا 


(المقام الثالث) 

فى البحث عن جريان الأصل الموضوعئ - المعبّر عنه بأصالة 
عدم المانع''' ‏ فى المقام . 

وقد اختلفت كلماتهم فى ذلك , فظاهر من فرّع الجواز 
والعدم''' في محل" البحث على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة 
المأكوليّة تعويلاً فى ذلك علئ الأصل الموضوعىئ -كما مرٌ ذكره عند 
نقل الأقوال ‏ هو المفروغيّة عن جريانها فيما نحن فيه بناءا على 
المانعيّة » لكنّه بإطلاقه(" لا يستقيم إلا بأحد أمرين: 

إِمّا بدعوى استقرار طريقة العقلاء عند دوران الامر بين وجود 
شىء وعدمه علئ البناء على العدم, ولكن لاامن حيث مسبوقيّة 
الحوادث به! ' كي يرجع إلى الاستصحاب, بل لأنّ أولويّة العدم إلى 


)١(‏ والمانع فى المقام هو وقوع الصلاة فى غير المأكول » ولم بعبّر في 
بالاستصحاب نظراً إلئ أعمّية العبارة المذكورة منه » وشمولها لما سيأتى 
من الأصل العقلائى القاضى بالبناء على العدم » وإن كان ليد 
العمدة في هذا المقام . 

(0) وهو صاحب الجواهر  #‏ كما مرّ فى أل الرسالة بن 

(©) قيّده مي بالإطلاق لما سيتضح من إمكان الاستغناء عن الأمرين فى بعض 
مينر المصالة:: 

(5) أي : بالعدم » وبناء العقلاء علئ العدم من الحيئيّة المذكورة قد عُدَّ من أدلة 


7/اس ولو اعد دوروب واه التاؤة فى المتتك وله 
الممكن من حيث ذاته وافتقار وجوده إلن علّة خارجة عن ذاته 
يوجب البناء -عند الشك -علئ ما هو أولئ به من حيث نفسه ؛ حتئ 
بمعناه الناقص الربطئ!" بالنسبة إلى العوارض التي يشك في 
تخصص معروضاتها بها عند حدوثها . 

أو بتسليم حجيّة الأصول المثبتة!" . 

وحيث إنَّ الدعوئ الأولئ دون إثباتها خرط القتاد'" » والثانية 
بمكانٍ من وضوح الفساد . فالتمسّك بهذا الأصل باستصحاب العدم 
السابق !2 لا يستقيم إلا على بعض التقادير . 


- الاستصحاب -كما حرّر في محله » لكنّه ليس هو المقصود في هذا الأمر 
اللي ةناها المقصود 000 استقرار السيرة العقلاثية عل الرقاء علئ العدم 
لمجرّد كونه أولئ بالممكن في ذاته . لعدم افتقاره في عدمه إلئ علة خارجة 
عن ذاته ‏ بخالاف وجوده -_المفتقر إليها -. 

)١(‏ وهو العدم النعتى ‏ الذى هو مفاد (ليس) الناقصة ‏ بالنسبة إلى عوارض 
العى م البسكرر بخ مع ابو عد حوره ترد العرا متاح تصن 
هذا الوجه يُبنئ علئ عدمها حتئ بعد وجود معروضهاء. بخلافه على 
الوجه الثاني الاستصحاب لما سيأتي تحقيقه من المنع عن جريانه فى 
الأعدام الأزلئة . 

() ليصحٌ ‏ بموجبه ‏ التمسّك باستصحاب العدم المحمولى لإثبات العدم 
النعتى . 

(©) إذ لم يثبت استقرار طريقتهم علئ البناء علئ العدم بما هو أولئ بذات 
الممكن من الوجود . كما ولا يفتضيه دليل” عقلىٌ ولا تعب شرعث . 

(4) علئ وجه لا يبتنى علئ حجيّة الأصول الم ونا انا هنا الم 


كفاية ترتب الأثر الناشيع عن القيدية في جريان الأصول 00 
ولا بد فى توضيحه من بيان أمرين: -. 

العمليّة هى البناء العمل علا مؤدذياتها » دون الثبوت الواقعئن كما 

فى باب الأمارات! ‏ ولذا يكون مثبتاتها حجّة دونها!", كما حقّق 

فى محله -» فلا يخفئ أنه كما لا فرق في الأثر العملئ الذي لا بَدَ 

الظاهريّ فيه إلئ مرحلة توجّه التكليف وثبوته!"» أو إلى ناحية 


- وفى (بهذا الأصل) للتعدية . 

هذ الأفن :مر ليان الفساروة :نهر ذة نمياب اقلى اللنوف يرماك 
المركبة » والتميبز بينها وبين العناوين الملازمة لها . 

)١(‏ فإن المجعول فيها هو الكاشفيّة والطريقيّة » ومقتضاها الشبوت الواقعى 
لمَؤدياتها تفكدا :: أما فى الأول العملتة ‏ فيجدة«البداء العملن وتطييع العمل 
على طبق المؤدّئ مع البناء على أنه هو الواقع أو من و اء قايةة و 
كان فلم يُجعل فيها الطريقيّة وثبوت المؤدّئ كما ججعلت فى الأمارات ‏ . 

:قات الحكم ,ينوت المكرةق سكن وت يميم الزارفة دوسا رزمانه 
وملازماته . أمّا الحكم بتطبيق العمل علئ المؤدّئ من دون ثبوته فليس 
حكماً به بالنسبة إلئ لوازمه ونحوهاء ولا يقتضي سوئ الجري عملاً على 
طبق المؤدّئ وما يترتب عليه من الآثار الشرعيّة بلا واسطة عقليّة أو 
عاديّة . وتمام الكلام فى محلّه . 1 

(5) أي : فى الأثر العملى إثباتاً أو نفياً . 

(0) كما في موارد أصالة البراءة » والاستصحاب المثبت للتكليف أو النافى 
له . 


كيف ا 10000000 رسالة الصلاة فى المشكوك 
الخروج عن عهدة التكليف وسقوطه''!. من حيث صلاحيّة كل” 
منهما لأن تناله يد الجعل والتصرّف علئن نمطٍ واحدٍ كما لا يخفئ : 
فكذا لا فرق بين أن يكون ترئّبه عليه بأحد الوجهين ‏ باعتبار كون 
المؤدّئ تمام الموضوع للحكم الشرعى » أو لكونه مأخوذاً فيه على 
جهة القيديّة ‏ بأحد أنحائها ا" ؛ ضرورة كفاية هذا المقدار من 
الأثر الناشئ عن القيديّة أيضاً بالنسبة إلى كل من المرحلتين في 
تحقّق حقينة المجعول بالأصول ‏ كما لا يخفئ -. 

وليس العنوان المركب!" من مجموع القيد والمقيّد كالصلاة 
فى ظرف طهارة الفاعل ‏ مثلاً ‏ أو الغسل بالماء الطاهر إلا عبارة عن 
نفس تلك الأمور المحرز ما عدا الطهارة منها بالوجدان وهي 


. كموارد قاعدة الاشتغال وقواعد الفراغ والتجاوز والحيلولة ونحوها‎ )١( 

() أي : كون المؤدّئ مأخوذاً فى موضوع الحكم أو متعلّقه على وجه القيديّة 
بأحد أنحائها ‏ من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة للمتعلق أو الموضوع كما 
في استصحاب الطهارة فى مثالى الصلاة عن طهارة والغسل بالماء الطاهر 
-الآنيين -» والأثر المترّب علئ الأصل حينئذٍ هو البناء عملاً على تحقّق القيد . 

(”) شروعٌ فى البحث عن حكم استصحاب الموضوعات المركبة والبسيطة , 
وحاصل المراد بالعبارة : أنَّ عنوان ( الصلاة فى ظرف طهارة المصلى  )‏ مثلاً ‏ 
لبتن عيوانا بسيطاً ملازماً لذات المقيّد والقيد ٠‏ كى لا يجدى اينات 
اللهازة لخعواوو: لعلينه الول بال حول مقع و لماعو مار دن 
الأمرين نفسيهما ٠‏ فيكفى فى إحرازهما إحراز أحدهما بالوجدان . والآخر 
بالأعدن» 00 


الضابط في جريان الأصل لإحراز بعض أجزاء المركب أو قيوده 0 
بالأصل , وليس هو عنواناً خارجاً عمًا هو محررٌ بهما ملازماً له كي 
يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة ولا(" كون الماء طاهراً أو 
المصلّى متطهّراأ إلا عبارةٌ عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه 
فيه!"؛ وواضمحٌ أنّ إثبات الأصل لنفس" مؤدّاه!" إنما هو عبارة 
أخرئ عن حجيّته » ولا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو 
الملزومات7 التى راد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته 
فى إحرازها ولا في ترتيب" ما رئّبه الشارع من الآثر عليها بلا 
موه زازعا 

وأمًا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا 
العنوان(" ‏ وهو نفس تحقق المشروط الذي هو العّسل أو الصلاة 


() عطق غلرة روليسن العتوان المركى ]1 :والمقضرة هنا مان هال النيل نس 

(1) وهو الماء والمصلّى . 

2 وهو متحمّقٌ فى المقام من دون زيادة . 

(؛) أي : مطلقاً وإن كانت شرعيّة كالحكم وموضوعه الملزوم له كما مر 
غير عراب 

(0) أى : وعدم كفاية الأصل في ترتيب آثار تلك اللوازم التي رتّبها الشارع 
عليها من دون تحمّل مؤونة إحراز اللوازم أنفسها بأمارة أو أصل . 

60 ان مدان المتارنة 6 ورهذا ترق بحن الستراةبى القت فده ! 


م 1 


63 الموجود في الطبعة الأول ( بنفس ) والصحيح مأ اشيتقاة ٠.‏ 


27 امج منامعاع ول باص وه ممع وا ح عيض ب وو وتوسالة الاك فى الستكرك 
فى المثالين فى ظرف تحقّق الشرط١"‏ الذي هو طهارة الماء أو 
ا فقن غرفت أكه محرز بعضة بالوعدان والآخن بالأضل: 
ولا حاجة إلى إحراز أمر آخر خارج عمًا هو محررٌ بهما. كي 
يؤول إلى إحراز اللوازم الغير الشرعيّة بالأصل المحرز لملزوماتها* . 

وإن أريد به نفس هذا العنوان المنتزع عن تحمّق أحد الأمرين 
في ظرف الآخر فالمفروض ترتّب الحكم على منشأ الانتزاع دون 
العنوان المنتزع(" » وبعد ما عرفت من إحراز أحد جزءَي ما ينتزع 
هو عنه بالوجدان والآخر بالأصل فمقارنة كل منهما للآخر ‏ مع 
أنه لاسباعة إل احرازهنا معحتنة قيرا وسهر: بالرجدان لا 
بعال اذى 


- والمركب من المقيّد والقيد بعدم اعتبار المقارنة هناك واعتبارها هناء 
فأصبح هذا عنواتاً انتزاعيّاً دون ذاك . 

. أى : مجرّد اجتماعهما فى الزمان‎ )١( 

(1) فإنَ العنوان المنتزع اذكو اننا ونة زد انين هو متعلّق الحكم أو موضوعه 
.حسب الفرض » بل المتعلّق هو الصلاة في ظرف طهارة المصلّى, والموضوع 
هو الغسل فى ظرف طهارة الماء » وهذا مركت من جزءين يحرز أحدهما 
بالوجدان والآخر بالأصل ؛ من دون حاجة إلى إحراز أمر آخر . 

(") إذ يحرز بالوجدان مقارنة الصلاة الوجدانيّة أو الغسل الوجداني مع الطهارة 
المنتضححة . 


(:) الموجود فى الطبعة الأول ( بملزوماتها) والصحيح ما أثبتناه . 


عدم جريان الأصل فيما يلازمه او ينتزع عنه موضوع الحكم ا و 18 

نعم قد يستفاد من دليل الحكم ترئّبه علئ العنوان الملازم أو 
المنتزع عمّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل » لا علئ نفسه!" 
فلا يترئب على مؤدّئ الأصل حينئذٍ أثو شرعئ أصلاً » إذ ليس هو 
حينئك إلا جزءا من العنوان الملازم تحققه لتحّق الموضوع . دون 
لفن الموضوة 01 

وهذا نظير ]١[‏ ما ذكروه من جريان استصحاب الشهر السابق 
بالنسبة إلى يوم الشك ؛ ومنع ترئب أحكام أوّل الشهر على ما 
بعده("» نظراً إلى عدم كون الأوْلِيَّة عنواناً مركّباً من* العدم 


]١[‏ لا يخفئ مغايرة كلّ من الأمثلة الثلاثة للآخر فى نوعه » وانحصار الأنواع 
فيها ؟) (منه #) . 


. أى : علئ نفس ما يمكن إحرازه بالضِمٌ المذكور‎ )١( 

(1) أي : ليس مؤدّئ الأصل جزءا من نفس الموضوع . لأنْ الموضوع ‏ حسب 
الفرض -عنوانٌ بسيطً لاجزء له . وإِنّما هو جزءٌ من العنوان المركب الملازم 
للموضوع . فلا يجدي الأصل لإحرازه إلا بناءاً على حجيّة الأصل المثبت . 

() أى : بعد يوم الشك ء فلا يترئب علئ هذا الاستصحاب سو آثار 
الشهر السابق من وجوب الصوم ونحوه . 

(؛) أمّا مغايرتها فلأنّ موضوع الحكم فى المثال الأوّل عنوانٌ ثانويٌ منتزعٌ 
عن اجتماع أجزاء مركب . وفي الثاني مسبّبٌ ‏ تكويناً - عن سبب 
مركب ٠‏ وفى الثالث عنوانٌ بسيط ملازمٌ في الوجود لمركب . وأمًا انحصار 
الأنواع فيها فللاستقراء . 1 


(:) الموجود فى الطبعة الأول (عن) والصحيح ما أثبتناه . 


مم ف زج سقس ف زو لاه لوزلا ل ال وود لل رسا وار د وفيا له الصلاة في المشكوك 
السابق والوجود اللاحق("'؛, كي يندرج فيما يحرز أحد 
جزءَيه بالوجدان والآخر بالأصل!" وإثما هو عنوانٌ ثانويٌ ينتزع 
عن الوجود المسبوق بالعدم!؟ فليس مؤذئ الأصل - حينئل. ‏ إل 
جزءاً من العنوان الملازم للموضوع 7 دون نفسه! ‏ كما لا 

وما ذكروه من عدم كفاية استصحاب رطوبة أحد المتلاقيين 
إذا كان نجساً في تنجّس الآخرء نظراأ إلى عدم ترئّب التنجيس علئ 
نفس تماسٌ الجسمين عند رطوبة أحدهما ‏ كى تكون نفس الرطوبة 


- حينئلٍ - جزءا من موضوع الحكم فيجري فيه ما تقدّم7"؛ وإنما 


. أي : من عدم كون اليوم السابق من الشهر وكون اليوم اللاحق منه‎ )١( 

(0) إذ بحرز كون اليوم اللاحق من الشهر الجديد بالوجدان » للعلم بعدم 
زيادة الشهر علئ ثلاثين » كما ويحرز عدم كون اليوم السابق من هذا 
الشهر بالاستصحاب . 

(") فهو عنوانٌ بسيط منتزعٌ من المركب المتقدّم ذكره ؛ وليس هو نفس 
المركب . هذا . والوجود المسبوق بالعدم عبارةٌ أخرئ عمًا ذكر آنفاً من 
العدم السابق والوجود اللاحق . وليس مغايراً له . 

() أي : جزءاً من الععنوان المركب المذكور الملازم للعنوان الانتزاعيّ 
المفروضص موضوعيّته للحكم » والمنشأ لانتزاعه . 

:6( أى : ليس جزءاً لنفس الموضوع . 

(1) من اندراجه فىالموضوع المركب المحرز أحد جزةّيه ‏ وهو تماش 


عدم جريان الأصل فيما يلازمه او ينتزع عنه موضوع الحكم م ل 
يترئّب هو علئ تأثئْر أحدهما عن الآخر وسراية رطوبته إليه؛ وهو 
مسبّبٌ عمّا يمكن إحرازه بضمٌ الوجدان بالأصل 7" » لا نفسه!"-كما 
قد عرفت -. 

وماذكروه فى باب الجماعة من ترتّب إدراك الركعة علئ إدراك * 
الإمام في الركوع ٠‏ ومنع كفاية الأصل في إحرازه! "0 نظرأ إلى ترئبه 
فى لسان الدليل علئ ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه!؟". لا 


- الجسمين ‏ بالوجدان » والآخر ‏ وهو رطوبة أحدهما ‏ بالأصل » هذا . 
وترنّب التنجيس علئ ما ذكر هو أحد القولين في المسألة وفي قباله القرل 
الآخر_الآتى -. 

)١(‏ فإِنَ التماسٌّ مع الرطوبة سببٌ تكوينٌ للتائر .والسراية 6 واستضحات 
السبب التكويني أو جزئه لا يكفى في إحراز مسيّبه إلا علئ الأصل المثبت . 

(0) أي : وليس هو نفس ما يمكن إحرازه بالضم المذكور ‏ كما علئ الوجه 
الأول -. 

(6) أي : فى إحبراز إدراك الإمام فى الركوع , والأصل هنا هو استصحاب 
بقاء الإمام راكعاً إلى حين وصول المأموم إلئ حدّ الركوع . 

(؛) ففى صحيحة الحلبى : وإذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل 
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ‏ الحديث ‏ » . ونحوها غيرها . 
راجع الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل . وظاهرها أن 


(:) الموجود في الطبعة الأول ترتب إدراك الركعة بإدراك) والصحيح إما 
(تحقّق) بدل (ترتب) أو (علئن) بدل الباء. 


كيان سه اا اك لقو 1ك لخن سم و ا لا رسالة الصلاة فى المشكوك 
على الركوع فى ظرف ركوعه كي يندرج فيما يحرز أحد جزءَيه 
بالوجدان والآخر بالأصل . 

لكن لا يخفئ ابتناء ذلك على ظهور القبليّة فى لسان الدليل 
في كونها عنوانا للموضوع!"'. لا تحديداً له وإلا فيندرج فيما 
كنا وسرى ناج قرو وى بسك الحادو الاين ينك نو رقاء 
أحدهما عند تحقّق الآخرء أو عدم تعننه الآ حعد :تناع 


- إدراك الإمام في الركوع الذي به يتحمّق إدراك الركعة إِنّما يتحمّق بركوع 
المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه . لا بمجرّد ركوعه فى ظرف ركوعه 
-نظير الصلاة فى ظرف الطهارة ‏ كي يندرج فيما يحرز أحد جزءَيه ‏ وهو 
ركوع المأموم ‏ بالوجدان والآخر ‏ وهو بقاء ركوع الإمام إلى حين ركوع 
المأموم -بالأصل . فالقبليّة مأخوذةٌ فى موضوع الحكم وهى كالتقدّم 
والتأخّر والتقارن عنوانٌ بسيطٌ مُنبِيٌ عن الإضافة الخاصّة الحاصلة بين ركوع 
المأموم ورفع الإمام رأسه . وليس لها حالة سابقة لتستصحب . وأصالة 
بقاء الإمام راكعاً إلى حين ركوع المأموم إنما تجدي كما عرفت لإحراز ركوع 
المأموم في ظرف ركوع الإمام » والمفروض أنه ليس د 
ملازمٌ لموضوعه ء فلا يثبت بها إلا علئ القول بحجيّة الآصول المثبتة . 

)١(‏ بأن تكون بعنوانها مأخوذةً فى الموضوع . أما إذا كانت معرّفة له مسوقةً 
لتحديده وبيان أنّ إدراك الركعة إنما يتحمّق بإدراك الإمام في الركوع 
واجتماعهما فى هذا الحال ‏ الحاصل بركوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه ‏ 
خرج عنوان الفبليّة عن الموضوعيّة . واندرج المورد في الموضوعات 
المركبة الممكن إحراز بعض أجزائها بالوجدان والآخر بالأصل . 

() أي : عدم تحمّق الآخر إلا بعد ارتفاع الأوّل . وإِنّما عبر هخ كذلك ولم 


عدم جريان الاصل فيما يلازمه أو ينتزع عنه موضوع الحكم 000 
ويختلف مجرئ الأصل ‏ حينئلٍ ‏ باختلاف حال المأموه(" 
وإحرازه لأيّ الأمرين من ركوعه أو آخر جزء من ركوع الإمام في 
زمانٍ خاص. وشكّه في الآخر*» وعدم إحرازه لشيءٍ منهما إلا بعد 
- حسبما حرّر في محله -. 

وبالجملة : فالضابط الذي يدور جريان الاصل لاحراز بعض 


- يقل : (أو عدم بقائه عند تحمّقه) رعاية للتعبير بالحالة السابقة التى 
بحرن اندرا | (الحدمعا ‏ اجن لساب :رعتيا بد شتات نال لضا 
الحادثين عند تحمّن الآخر . واستصحاب عدم تحقق الآخر إلا بعد ارتفاع 
الدولات 

)١(‏ فإنّ المختار فى هذا الباب ‏ علئ ما حمق فى محلّه ‏ جريان الاستصحاب فى 
مجهول التاريخ دون معلومه ٠‏ فإذا عُلم زمان موت المورّث دون زمان إسلام 
وارئه فشك فى بقاء كفره إلئ زمان الموت أو عدم بقاته ‏ بأن أسلم قبل الموت ‏ 
52507 البقاء فلا يرث » وإذا انعكس الأمر فعّلم زمان الإسلام دون زمان 
الموت فشك فى تحمّق الموت حال الكفر أو عدم تحمّقه إلا بعد الإسلام 
امتسعي عدم تنه فبرية العام درناءالغارن الميعرفقة وتركت اللمو فوع - 
من هذا القبيل . فإذا علم المأموم زمان ركوعه وشك فى زمان آخر جزءٍ من 
تكرح اانا كماهو لقال محر استمييحاب قاد زوع الايام إل ميان 
ركوعه وترتّب عليه إدراكه للركعة . وإذا علم زمان آخبر جزء من ركوع الإمام 
رشك فى زمان ركوع نفسه جرى استصحاب عدم ركوعه إلئ آخر زمان ركوع 
إمامه وترتب عليه عدم إدراكه للركعة . وإذا جهل الزمانين جرئ الاستصحابان 
وتساقطا بالمعارضة ويحكم عليه حينئذٍ أيضاً بعدم إدراك الركعة . 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ (الاحراز) والصحيح ما أثبتناه . 


لي وو اول لجل الوا و ا د و و كد فا له الصلاة فى المشكوك 
الموضوع مداره إِنْما هو تركبه من مؤدّئ الأصل وغيره» ودخله -بما 
هو كذلك فيه بأحد أنحائه!", فلو لم يكن كذلك كأن يكون 
الموضوع من أصله عنواناً بسيطا ملازما لما يمكنإحرازه بضمَ الفرععد ان 
بالأصل » أو كان مركباً ولكن لا من نفس مؤدّى الأصل بل من العنوان 
الملازم له ولغيره» لم يكن الأصل ‏ حينئذٍ ‏ مجدياً ‏ كما لا 
بل حيث قد عرفت من مطاوي ما حرّرنا أن غاية ما يمكن 
إحرازه بالأصل إِنّما هو بقاء المستصحب إلى منتهئ ما يشبك بقاؤه 
فيه من زمانه » دون العناوين الملازمة لذلك . فالمركب من العناوين 
المتباينة التى لا رابط بينها!"! من غير جهة الزمان إِنما يجدي الأصل 
في اننا مع رجوع الوحدة الاعتباريّة الملحوظة فيها ‏ لا 
محالة!! ‏ إلى مجرّد اعتبار التحمّق في جزءٍ خاص” من الزمان/' 


)١(‏ أي : دخل مؤدّئ الأصل بما هو جزء الموضوع فى الموضوع بأحد 
أنحاء الدخل علئ نحو الجزئيّة » فإِنّ أنحاء تركب الموضوع مختلفة » فإمّا 
مركْبٌ من العرض ومحله » أو من عرضين لمحل؛ واحد , أو لمحلين » أو 
من جوهرين » أو من جوهر وعرض غير قائم به . 

(1) لا واقعاً ولا اعتباراً سوئ الرابط الاعتباريّ الزمانئ ‏ وهو الاجتماع في 
الزمان -. 

(9) قيدٌ للملحوظة . إذ لا مناص من لحاظ الوحدة بين أجزاء المركب . 

(؛) محضّله : أنْ الوحدة الاعتباريّة الملحوظة بين أجزاء الموضوع الفركت 
- التي يجدي الأصل فى إحرازها ‏ لا بد أن ترجع إلئ مجرّد الوحدة 


عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء 01000 
دون ما إذا رجع هو إلى اعتبار الربط الثانويّ الحاصل بين نفس 
الحادثين من جهة الاجتماع فى زمانٍ واحدٍ كما لعل أن يكون هيئة 
الحال حكاية عنه١"‏ » فإته لا سبيل إلئ إحرازه بالأصل إلا مع سبق 
تحقّق مجموع العنوان » ولا يجديه إحراز أحد الأمرين بالأصل -مثلاً - 
والآخر بالوجدان؛ إذغاية ما يثبت بذلك إِنْما هو العنوان الملازم تحقّقه 


لتحمّق الموضوع ء دون نفسه . ولك إلحاق الموضوع فى هذا القسه "ا 
اهنا بالقناو بن النسيظة المزلازفة التمر كات العيفك 2 اجرارها 


- الاعتبارية الزمانيّة بأن يكون مصحّح اعتبار الوحدة بينها هو تحمّق 
الجميع فى زمانٍ واحدٍ . لا إلى اعتبار أزيد من ذلك كاعتبار ربط خاض 
ثانويٌ بينها وراء الربط الزمانئ العام . ولا فلا مجال لإحرازه بالأصل إلا 
إذا كان لنفس الربط الخاص المذكور حالة سابقة . أمّا فى غير هذه الصورة 
فإحراز ذوات الأجزاء كلاً أو بعضاً بالأصل لا يجدىي الخراره إلا على 
القول بحجيّة الأصول المثبتة . 

)١(‏ أى : عن اعتبار الربط الثانويّ المذكور . كما إذا كان الحكم مترئباً على 
مجىء زيدٍ راكباً . فإنّ إحراز مجيئه بالوجدان وركوبه بالأصل ‏ مثلاً ‏ لا 
55 في إحراز الموضوع ‏ أعنى عنوان المجيء حال الركوب ‏ وإن كان 
ملازماً له إلا علئ الأصل المثبت . 

(؟) مرجع الإشارة هو اعتبار الربط الثانويّ المذكور . والظاهر أنّ المراد 
إلحاقه بالأنواع الثلاثة المتقدّمة وإدراجه فى النوع الشالث منها . لكونه 
عنواناً بسيطأ ينبئ عن ربط خاصٌ بين حادثين » نظير القبليّة في المثال 
الحقدة.. 1 

() صفة للمركبات . 


14م ا ل ان سالة الصلاة فى المشكوك 
بضميمة الأصل ‏ كما لا يخفي ‏ 

الثانى  :'7‏ إِنَّ القيود المعتبرة في مثل الصلاة ترجع* - تارة ‏ 
إلى اعتبار وص وجوديٌ أو عدم في المصلّي في ظرف فعل 
الصلاة» و أخرئ ‏ إلى اعتبار ذلك نما مسن فسن قاذ دأو 
عليه و _ثالثة -إلن اعتبار ما ذكر من الخصوصيّة الوجوديّة أو 
العدميّة فى نفس الصلاة . وإن كان لحوقها بتوسسط المصلى ‏ مثلاً - 
أو ما بُصِلى فيه (؟) ْ 

ولشتحراء ل تدريان الامش حاب ركنا كدق إبدراز القيكانيدا 
رح إن العف كسفن |لأ زليو يع بحن يحلاته ينا اخدى فده 
فيه من الفاعل ‏ مثلاً أو لباسه أو الزمان أو المكان!" أو غير ذلك. 


)١(‏ هذا الأمر معقودٌ لبيان أقسام الفيود المعتبرة فى الصلاة والمختلفة باختلاف 
با عبر :كني يه والسستيى حرجا يعد امبطيا يعايتها رمالا بف ١‏ 
(1) فلا يختضٌ هذا القسم بأوصاف الصلاة اللاحقة لها بنفسها من جهر أو 
إخفات أو موالاة أو ترتيب أو نحوها » بل يعم ما يلحقها بتوسط المصلى 
كالاستقبال 50008 ونحوهما 5 بترسّط ما يصلى فيه أو عليه 
كالصلاة فى الزمان أو المكان أو اللباس الكذائى . أو علئ المصلّئ أو المسجد 
الكذائى . 

سر المضلى فى بقاء طهارتة أو طهارة نذله أدالناسف: أو فى 
بقاء الوقت ». أو بقاء إباحة المكان ؛ أو طهارة مسجد الجبهة أوا تحن ذلك 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ (يرجع ) والصحيح ما أثبتناه . 


عدم اعتبار سبق الالتفات إلى الشك فى جريان الاصل 1 
لرجوعه إلى إحراز بعض الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان 
كما قد عرفت -» من غير فرق في ذلك بين سبق الالتفات إلى الشك 
ولحوقه ١‏ مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ » أو يفرض الشك فيما لا 
تجري* هى فيه ولا يعمّه دليلها'" . 

فإنا وإن اعتبرنا فعليّة الشك في مجاري الأصول ولم نقل 
بكفاية تقديره'" في ذلك » إذ ‏ مضافاً إلى عدم أخذه فى 


- فإنه لا مانع من الاستصحاب لإحراز القيد والتئام الموضوع من ضمّه 
إل الوجدان.» لاندراجه فيما تقدّم من ضابط الموضوعات المركبة المحرزة 
بالضم المذكور . 

. بأن كان قبل الصلاة ملتفتاً إل شكّه فى بقاء القيد فاستصحبه وصلّى‎ )١( 
أو كان غافلاً عنه وإِنما التفت إليه بعدها , فإنّه مع قطع النظر عن قاعدة‎ 
الفراغ الحاكمة علئ الاستصحاب أو فى موردٍ لا مجرى لها فيه لا مانع من‎ 
. جريان الاستصحاب حين الالتفات بعد الصلاة وترتيب أثره عليه‎ 

(') أى : دليل القاعدة . وذلك كما علئ القول باعتبار احتمال الالتفات 
حين العمل فى جريان القاعدة . إذ عليه لا مجرئ لها فى محل الكلام لأنَّ 
المفروض فيه العلم بالغفلة , 

(7) أي: الشك التقديريّ وكونه بحيث لو التفت لسك . مع انتفائه فعلاً 

(4) استدلٌ ف علئ اعتبار فعليّة الشك في مجارى الأصول العمليّة بأمرين : 


() الموجود فى الطبعة الأولئ ( يجري ) والصحيح ما أثبتناه . 


كن ل 0 رسالة الصلاة في المشكوك 
موضوعها إلا علئ هذا الوجه . فلا يُعقل أن يتحمّق نتيجة الجعل 
الظاهريّ إلا بعد فعليّة إحرازه كما حمّق فى محله ؛ لكن حيث إن 
غاية ما يقتضيه ذلك١"‏ إِنْما هو عدم كون الطهارة ‏ مثلاً ‏ أو أهليّة 
البائع لنفوذ التصرّف7" محرزةً بالأصل عند الغفلة التى هي ظرف 


- أحدهما : ظهور لفظ الشك ‏ المأخوذ موضوعاً للأصول في أدلتها ‏ 
فى الشك الفعلك » حذو ظهور سائر الألفاظ فى تحمّق معانيها بالفعل 
وعنه كقارة التقدير فيها . ش 

والثانى : أنَّ النتيجة المترئّبة علئ الجعل الظاهريّ والأثر العملىٌ 
الجرضوب طتد_ وهو جب الراشع «والجنداو هخ ل الفقة ب الا كراد 
بتحمّق إلا بعد فعليّة إحرازه والعلم به وبموضوعه . فإنّ الحكم الظاهريٌ 
وإن شارك الواقعئ فى امتناع دورانه ‏ جعلاً ‏ مدار العلم به للزوم الدور. 
إلا أنهما يفترقان في الفعليّة » فالواقعى يتم فعليّته بفعليّة موضوعه علم به 
المكلّف أم جهل . وربّما يترتّب عليه آثارٌ بمجرّد فعليّته ‏ وإن جهل -. 
أمَا الظاهرى فلا أثر له بواقعه المجهول , إذ لا يترتّب عليه التنجيز أو 
التعذير إلا بعد العلم به والالتفات إليه . 

)١(‏ المشار إليه هو اعتبار فعليّة الشك. ومحصّل المرام : أن مقتضئ اعتبار 
فعليّة الشك ليس إلا عدم جريان الأصل حال الغفلة , أمَّا بعد زوالها 
وفعليّة الشك فلا مانع من جريانه وترتيب آثاره الفعليّة عليه » والمفروض 
أن المورد ممّا يحرز بعضه بالوجدان والآخر بالأصل . ولا فرق بين 
الصورتين - الالتفات حين العمل أن اتقكة إلا فى سبق إحراز الجزء 
المحرزبالأصل في الأوّل ولحوقه في الثاني » وهذا لا يصلح أن يكون فارقاً 
فيما هوالمهمٌ . ضرورة عدم توف ترتب الآثار الفعليّة علئ سبق الإحراز . 

(؟) وذلك فيما إذا كان البائع أهلاً للتصرّف سابقاً وشك فى بقائها حال البيع . 


عدم اعتبار سبق الالتفات إلئ الشك في جريان الاصل 525000 01 
فعل الصلاة أو البيع . لا عدم جريانه لإحرازها فيه'" بعد فعليّة 
الشك واجتماع أركان الاستصحاب ؛ فمع ترئّب أثر فعلسٌ على 
إحراز القيد فى ظرف وقوع المقيّد من جهة الإعادة أو القضاء أو 
التصرّف في المبيع'" ‏ مثلاً ‏ أو غير ذلك » ووضوح رجوع الأمر 
فى كلتا الصورتين إلى إحراز بعض العنوان بالأصل والآخر 
بالوجدان''' ؛ واشتراكهما فى رجوع التصرّف الظاهريّ فيهما!؟ إلى 
مرحلة الخروج عن عهدة التكليف وسقوطه_مثلاً ‏ أو تحقّق موضوع 
لحك زنار ا ماله من اقرف كفنا نالفو سيق" لخر ادها يدر 
بالأصل فى إحداهما ولحوقه فى الأخرئ» وهذا مما لا يعقل أن 
يكون فارقاً في ذلك . 


)١(‏ أي : ولا يقتضى ذلك عدم جريان الأصل - بعد فعليّة الشك واجتماع 
أركان الاستصحاب - لاحراز الطهارة أو الأهلية فى ظرف الصلاة أو البيع . 

(؟) أمثلة للأثر الفعلى المترئب بعد الفراغ - علئ إحراز تحمّق القيد عند 
وقوع المقيّد؛ فالأثر المترئب فى مثال استصحاب الطهارة هو عدم 
وجو إعادة الصلاة أو قضائها ان مثال استصحاب الأهلّة هو صحة 
البيع وجواز تصرّف المشترى فى المبيع . 

(9) المحرز بالوجدان فى المثالين هو الصلاة والبيع . 

(4) أي : اشتراك الصورتين فى رجوع التصرّف الظاهريٌ فيهما إلى مرحلة 
سقوط التكليف كما في مثال طهارة المصلّي , أو إلئ مرحلة ثبوته 
وتحقق موضوعه ‏ كما في مثال أهليّة البائع للتصرّف » فإنْ استصحاب 
الأهليّة يصحّح البيع وبحمّق موضوع جواز التصرّف في المبيع . 


ام 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 

بل وبعدما عرفت من دوران الصحّة' والاجزاء الظاهريٌ 
البكر يوغل الحدا اللافرق دون ومتاءا مدان وخوةة نا 
جدوى ‏ حينئذ ‏ لمجرّد الاحراز السايق'' عند سبق الالتفات إلى 
الشك فى علاج الشك الفعلى » ولا غناءً به* عن فعليّة جريانه لدفع 
هذا الشك أصلاً . ولا مجرئ حينئذٍ لقاعدة الفراغ ‏ مثلاً ‏ أو أصالة 
الصحة فى العقود'" كما لا يخفئ -. 


)١(‏ عرفت ذلك فى أواخر البحث عن أصالة الحلّ . حيث أفاد فض هناك أن 
الكة وخر الفناهرف بن اللزا نم لعفاف البدرقة حزن التصرل اشر 
وأنه مادام هذا الجعل منحفظأ لا يُعقل عدم الإجزاء . وبعد ارتفاعه بانكشاف 
الخلاف لا يعقل بقاء الإجزاء إلا إذا قام عليه دليل” خاصٌ .» إذن فالصحة 
الظاهريّة تدور مدار الجعل الظاهرى حدوثا وبقاءاً . 

() محصّله : أنه إذا دار الإجزاء الظاهرى مدار الجعل الظاهرى حدوثاً 
وبقاءاً فعتد سبق الالتفات إلئ الشك وسبق جريان الأصل لإحراز تحمّن 
الميد حين وقوع المقيّد لا يكفى هذا اللإحراز فى علاج اليك الفعلىّ 
الحاصل بعد الفراغ والمستمرٌ من ذي قبل » ولا يستغنئ به عن جريان 
الأصل فعلاً لدفع هذا الشك بقاءأ . إذ لو لم يجر حينئذٍ لم يكن للجعل 
الظاهري بقَاءٌ فيرتفع الإجزاء بارتفاعه . وإذ لا مانع بل ولا محيص عن 
جريان الأصل بعد العمل فى صورة سبق الالتفات إلئ الشلك ففى صورة 
لكرقة أرقا كلل 5 ١‏ 

(؟) جوابٌ عن إشكالٍ مقدّر. وهو أنه كيف يجري الاستصحاب بعد 


(8) الموجود في الطبعة الأول (له) والصحيح ما أثبتناه . 


عدم اعتبار سبق الالتفات إلئ الشك في جريان الاصل 0 

فما أفاده بعض[١]‏ مشايخنا المحققين ‏ قدس الله تعالى 
أسرارهم الزكيّة من (التفصيل بين الصورتين» نظرأ إلى ترئب جواز 
الدخول فى الصلاة ‏ مثلاً ‏ أو الشراء على سبق إحراز القيد بالأاصل 
ولك لزت أثر عليه عند لحوقه إلا وقوع الصلاة ‏ مثلاً - أو البيع 
عند طهارة المصلى ونفوذ تصرّف البائع مثلاً -؛ أو صحّة الصلاة 
أو البيع الواقع حال الغفلة؛ وكلّ منهما! من اللوازم الغير 
الشرعيّة ) ممّا لا يليق بأنظاره العالية » ضرورة أن الجواز!" المدّعول 
ترئّبه على سبق إحراز القيد إِنْما يراد به فى مثل المقام بالمعنى 
الوضعئ المقابل لفساد العبادة ‏ مثلاً ‏ أو المعاملة » والمساوق 
لمضيها من حيث !7" الخروج عن عهدة التكليف ‏ مثلاً ‏ أو ترتّب 


. ) #: هو شيخنا العلامة الأوّاه الميرزا الرشتى  طاب ثراه -( منه‎ ]١1[ 


الفراغ من العمل مع أنَّ المورد فى مثال الصلاة مجرىّ لقاعدة الفراغ . 
وفي مثال البيع مجرىّ لأصالة الصحّة وهما حاكمتان علئ الاستصحاب . 
وجوابه أنه يختص موردهما بالشك الحادث بعد الفراغ غير المسبوق به 
حين الفعل . والشك فى المقام مسبوقٌ به ومستمرٌ من قبل» فلا حاكم على 
الاستصحاب . 

(0) أي من وقوع الصلاة أو البيع راتكن ليله )ميته 

(؟) وهو جواز الدخول فى الصلاة أو جواز الشراء . 

() متعلّقٌ ب (مضيّها) » فإنّ مقتضئ جواز العبادة ومضيّها الخروج عن 
عهدة التكليف بها وسقوط الإعادة والقضاء . كما أن مقتضا صحّة 
المعاملة ونفوذها ترتب الأثر المعاملى عليها . 


اس اماع واطروه وما تح نزم الجا سي عي مد عه وهالة الفنادة ف الككرلة 
الأثر* المعاملئ » دون التكليفن المقابل لحرمتها الذاتيّة ‏ مثلاً ‏ أو 
[الفريطة وو "اقل اعدو :يدا ونم سعد تى اطرا د سما 
التكليف أو موضوع الحكم إلا علئ القول بحجيّة الأصل المثبث 
-حسبما تقدّم الكلام فيه -» وهو بهذا المعنئ!" مما لا يعقل فرقٌ 
دفي ترقبه علئ إحراذالقيد بالأصل ‏ بين الصو رتين. 

وبعبارةٍ أخرئ نقول : بعد فرض توقّف الخروج عن عهدة 
التكليف ‏ مثلاً ‏ أو ترئّب الأثر المعاملن علئ تحمّق العنوان 
المركّب من مجموع الأمربوو» فانحراق هذا العدر نمك لوامداس عد 
على كل تقدير » وحينئذٍ فإن كان إحراز بعضه بالوجدان ‏ مثلاً ‏ 


() أي: لو أريد بالجواز المدّعئ ترئبه علئ الأصل ‏ فى صورة سبق 
الالتفات ‏ الجواز التكليفى اللداتئ أو التشريعى 5 5-0-7 العمل 
وضكتهالقل التسدوئ فى إجزاء الأصل + إن إجراءه الأخراز إبناخة 
الدخول فى الصلاة أو الشراء تكليفاً لا يجدي فيما هو المهمّ من إحراز 
تحمّق متعلق التكليف أو موضوع الوضع إلا علئ الأصل المثبت . فإِنَّ 
تحمّق المتعلّق أو الموضوع ملزومٌ للحلية المذكورة » فهو نظير ما مرّ من 
أن إحراز حلية الصلاة فى المشتبه ذاتأ أو تشريعاً بالأصل لا يجدي في 
إحراز عدم باققة اناده إلا علئ المبنئ المذكور . | 
2( أئ:: والجواز بمعناه الوضعئ المساوق للصحّة والمضىّ والمتر تت صل 
الأصل لا يعقل أن يفرّق في ترتّبه علئ إحراز القيد بالأصل بين صورتى 
سبق الالتفات ولحوقه . ْ 1 


() الموجود في الطبعة الأولئ (أثر) والصحيح ما أثبتناه . 


مناقشة مدعي اعتبار سبق الالتفات 1 ا 
والآخر بالأصل كافياً فى ذلك(" كما حققناه وأوضحنا* أثته لا 
بمناس 120"أ وات لازاه الغير اريف لم يشل ذل بالك رن برة 
الصورتين» وإلا فكذلك. والتفصيل بينهما فى ذلك7" مما لا 
يمكئنا المساعلة عليه . 

وكذلك الحال فيما أفاده أخيراً من عل الصحّة الظاهريّة من 
اللوازم العقليّة الغير المترئبة على الجعل الظاهريّ » إذ هو مع ما 
فيه من الخلط بين الصحة الوافعيّة التى هي من خواصٌ الإتيان بنفس 
المطلوب الواقعى 7 ؛ والظاهريّة التى هى من لوازم نفس الجعل 
الظاهريٌّ'' وفائدته التى لا يعقل عدم ترئّبها عليه عند انحفاظه 


() أي: فى إحراز العنوان المركب ليترتئب عليه الخروج عن عهدة 
التكليف والأثر المعاملى . 

(0) أي : لإحراز المتعلق أو الموضوع المركب بإحراز بعضه بالوجدان 
والآخر بالأصل . 

(9) أي : فى كفاية ذلك فى إحراز المركب بالبناء على الكفاية فى صورة 
سبق إحراز القيد » وعدمها فى صورة اللحوق كما عن المحمّق المذكور ‏ . 

(؛) فإِنّها تنتزع من انطباق المأتئ به علئ المأمور به الواقعى ويتصف هو 
بها بهذا الاعتبار, والانطباق أمرٌ تكوينيٌ عقليَ لا مدخل للشرع فيه 
فالصحة الواقعية من اللوازم غير الشرعية . 

(0) فإِن مقتضئ الجعل. الظاهريّ بلسان أمارةٍ أو أصل هو صحّة العمل 


(9) الموجود فى الطبعة الأولئ (أوضحناه) والصحيح ما أثبتناه . 


1 ممه بالا مه عع ا مجعو ات واوا و ونيو زششالة الضلاة تن المشكرك 
بها تماميّته بما اعتبر فيه من الأجزاء والقيود المعلوم اعتبارها فيه ؛ 
أذ كوه موافقاً للأمر ‏ مثلا 5 أو ما يساوق ذلك 07 - ولو باعتبار 
حكم الشارع بأنه كذلك(7) مما ل" مناص !"ا فى الخروج عن عهذده 
التكليف المعلوم توجّهه إلى المكلف عن إحرازها!» على كل 
تقدير » وحينثئلٍ فإن كان إحراز بعض المركب بالأصل والآخر 
بالوجدان مجدياً فى ذلك” لم يعقل فيه فرقٌ بين الصورتين؛ أو لا 


- المأني به علئ طبقه وتماميّته ‏ شرعاً ‏ ومطابقته ‏ كذلك ‏ للواقع» بل 
الهوهويّة بينهما بحكم الشارعء ولازمه إجزاؤه عن الواقع ما دام الجعل 
المذكور منحفظأ لم ينكشف خلافه ‏ حسبما مرّ تحقيقه في أواخر المقام 
المتقدم وهذا من اللوازم العقليّة القهريّة للجعل الشرعي وآثاره التى لا 
تكاد تنفك وتنسلخ عنه ولا يعقل عدم ترتّبها عليه» إذ بدونه يلغو الجعل 
وبسقط عن الفائدة رأسأء وبهذا الاعتبار يصحٌ دعوئ مجعوليّة الصحّة 
الظاهريّة بمعنئ تبعيّنها للجعل التشريعى ولزومها له وترتبها عليه. وتفترق 
بذلك عن الصحّة الواقعيّة. 

)١(‏ إشارةٌ إلئ الوجوه والأقوال المختلفة فى تفسير مفهوم الصحّة . وتفصيله 
مذكرة ل لقن لاصوا 

() أى : أن تام أو موافقٌ للأمر أو نحو ذلك . وذلك فى موارد الصحّة 
الظاهريّة الآنفة الذكر . 

)حي لز أن 

() أي : إحراز صحّة العمل . ضرورة أن الخروج عن العهدة فرع الإتيان 
بالعمل الصحيح التامّ ومسببٌ عنه . فإحرازه فرع إحرازه . 

(0) أي : في إحراز الصحة . 


حكم الشك فى بقاء القيد الصلاتي الحاصل قبل الشروع ا 
فكذلك . فالتفصيل بينهما من هذه الجهة١"‏ أيضاً!" مما لا يرجع 
إلى محصّل » وحريٌّ لأن يعد من كبوة الجواد . 

وأمًا القسم الثالث : فلا يخلوإمًا أن يكون القيد حاصلاً من أوّل 
الشروع ثم شك فى ارتفاعه في الأقجاء اك ان يكن ره 
الخضول من أل الآامن: 

أمّا الأوّل : فإن قلنا!ء» بكفاية الوحدة الاعتباريّة الملحوظة في 


)١(‏ أي : من جهة كون إحراز بعض المركب بالأصل والآخر بالوجدان 
مجدياً فى إحراز الصحّة أو لا. 

(؟) يعني: كالجهة المتقدّم ذكرها وهى جهة كون الإحراز الائتلافي مجدياً 
فى إحراة العرزانة المركييالمسلن للكلنتف ان الترضع الحكم. 

() كما إذا فرض كون الستر أو الاستقبال معتبراً فى الصلاة نفسها . فدخل 
قهااساترا أو مستقبلاً ثم شلك أثناءها فى بقائه .. 

(؛) محصّل ما أفاده في فى هذا المقام : أن جربان الاستصحاب في هذا 
النحو من القيود يتوقف علئ نماميّة أمرين : 

الأوّل ‏ كون المركبات الاعنياريّة المختلفة الأجزاء ‏ كالصلاة ونحوها ‏ 

علئ غرار المركبات المتشابهة الأجزاء من مثل التكلّم والمشى ونحوهما 
مندرجةٌ في كبرئ الأمور التدريجيّة المبنيّة علئ الشقضي والنصرّم مع 
انحفاظ وحدتها الاتصاليّة العرفيّة الموجبة لاعتبارها باقية - وإن تبادلت 
أجزاؤها وانعدم بعض وحدث بعض آخر ‏ فيتحد بذلك متعلّق الشك 
واليقين فيها ويصمٌ الاستصحاب . واندراج تلك المركبات فيما ذكر إِنّْما 
يتم بالقرل بكفاية الوحدة الاعتباريّة الملحوظة فيها والهيئة الاتصاليّة 
القائمة بموادٌ أجزائها المختلفة فى حفظ وحدتها العرفيّة واتحاد القضيّة 


4م ع ل راسيو الح ار سيا له الصلاة فى المشكوك 
المركبات الاعتباريّة والهيئة الاتصاليّة القائمة بموادٌ أجزائها فى 
بيات جعي الكان وا بطي عجرن عدا .هلد دير فا يان 
اعدو حتاف ١'‏ الميقة علا التقضىي والتصرّم مع انحفاظ وحدتها 
الاتصاليّة الموجبة لاغعتبار البقاء فى الآن الغانى ء دون الحدوث 
والانعدام!" , والكزمكا بمو قور فكي "بهد | الامكان ‏ لها عم 


- المتيئّنة والمشكوكة فيها ‏ حذو التدريجيّات المتناسقة الأجزاء كما 

والثاني الالتزام بكون هذه المركبات باعتبار هيثتها الاتصاليّة المذكورة 
موضوعاً لما اعتبر فيها من القيود الوجوديّة والعدميّة » لا باعتبار أجزائها 
المتنوّعة وأفعالها المتباينة » إذ لو كانت معتبرةً فى موادٌ الأجزاء نفسها 
وعلم باشتمال الجزء السابق عليها وشك فى اللاحق لم يكن البناء على 
وجودها فيه إبقاءاً لما كان وإبراماً لليقين السابق » بل إحداتٌ لما لم يكن 
وهو بمعزلٍ عن الاستصحاب ؛ لاختلاف موضوعى المتيقّن والمشكوك » 
وعدا يسكت ما ذ كان يها اعتعارعا مين" البقة الاتتضالئة:والكتورة 
الصلاتيئ المستمرٌ . لوحدة موضوع 5 حينئل ٠؛‏ وبقائه فى 
حالتى الشك واليقين » فيقال : كانت الهيئة الاتصاليّة واجدةً لكذا أو فاقدةً 
له ونشلك في بقائها علئ هذه الصفة فيستصحب . 

)١(‏ يعلى : لجا كانت الوحدة الاتصاليّة فى التدريجيّات المتناسقة الأجزاء 
كدلى جلت اشع لست نالفو انيع عزنا بت السعدير لت رن 
0 فإن ألحقنا المركبات الاعتباريّة بها وفلنا كلاه الوحيلة 
الاعتباريّة الملحوظة فيها فى ذلك أمكن الاستصحاب . وإِلَا فلا . 

(0) أي : لا أنه في الآن الثاني ينعدم شىيءٌ وبيحدث شىء آخر . 

(؟) هذا ثاني الأمرين المتوقف: عليهما جربان الاستصحاب في المقام . 


حكم الشك في بقاء القيد الصلاتي الحاصل قبل الشروع ا كا 
فيها من القيودء لا موضوعيّة أفعالها بما هى متعدّدةٌ متباينة » انجه 
التمسّك بالاستصحاب ‏ حيئئذٍ ‏ فى جميع صور الشك ف ارتفاع 
القيد الوجوديّ أو العدمئّ في الأثناء » ولو مع استناده إلىالشك في 
رافعيّة الموجود("' من جهة الشبهة الموضوعيّة ‏ مثلاً - أو 
الحكميّة . فإته وإن لم يكن الأصل موجباً لارتفاع الشك السببىك”" 
وإحراز حال المشتبه المذكورا". إلا أنته بعد كفايته فى إحراز القيد 
فلا حاجة إلى إحراز حال المشتبه ورفع الشبهة عنه -كما هو الحال في 
استصحاب الطهارة عند خروج البلل المشتبه رميوع اورسك 


- وقد مب آنفاً . 

. أي : استناد الشك في ارتفاع القيد إلى الشك فى رافعيّة الموجود‎ )١( 
علئ المشهور والمنصور من جريان الاستصحاب فى موارد الشك فى‎ 
* رافقة الموحوة يدص و كر للق بعزارة لشاف الى وجوه االرا ينه‎ 

(1) وهو الشك في رافعيّة الموجود الذي فرض سببا للشك في ارتفاع الفيد . 
يعنى أن الاستصحاب وإن لم يحرز به حال الموجود المشكوك رافعيّته 
وأنه راف أو غبر رافع » إلا أنه لامانع من جريانه للإحراز الفيد نفسه ‏ بناءاً على 
تماميّة ما عرفت من الامرين -» ومعه لا حاجة إلا جريانه فى الشك السببئ 
الملكوى رونم اسلف يدو ولا يع ران بجر ار تدان لفية قبة ا مياه 
كما هو الحال في الشك في بقاء الطهارة الناشيئع عن خروج البلل المشكوك 
رافعيّته ‏ » فإنّ الاستصحاب وإن لم يحرز حال البلل المشتبه إلا أنه بعد كفايته 
في إحراز الطهارة فلا حاجة إلئ رفع الشبهة في ناحية السبب . 

(5) وهو الموجود المشكوك رافعيّته . 

() أما موضوعاً فكالمردّد بين البول والمذى . وأمّا حكماً فكما إذا كان 
الخارج ا وفرض الشك في رافعيّته شرعاً . 
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ونحو ذلك -. 

وإن منعنا عن ذلك من أصله("» أو قلنا!) بموضوعيّة كل واحد 
من الأجزاء لما اعتبر فيها من القيود في عرض الآخرء دون نفس 
الكون الصلاتئ بما هو أمرٌ واحدٌ مستمدٌ كما هو أظهر الوجهين!" 
لم يُجدِ سبق تحمّق القيد -حينئذٍ في جريان الاستصحاب عند الشك» 
لتعدّد متعلّق الشك واليقيه© . 

وفى جريانه لأحراز نفس الجزء الصوري والهيئة الاتصاليّة 


)١(‏ المراد به المنع عن الأمر الأوّل المتقدّم ذكره ‏ أعني كفاية الوحدة 
الاعتباريّة للمركب فى اتحاد متعلّق الشك واليقين وإلحاقه بهذا الاعتبار 
بالتدريجيّات -. ش 

() أى : منعنا عن الأمر الثانى السالف الذكر فقط . دون الأوّل . 

(70الظاهن رجرعة إل الأخير + وتسليمه يل أصل الوجدةة الاتضبالية بوالكرة 
الصلاتى الواحد المستمرء لكن من دون أن يتعلق به التكليف ويصبح 
ءا كتوزا للواجب في قبال الأجزاء الماديّة » ولذا لم يعبّر ## في 
عبارته هذه بالجزء الصورىّ ‏ وإن عبّر به بعد ذلك عند بيان المبنئ 
القائل باعتباره -» وأيضاً من دون أن يكون موضوعاً للنيود وإنّما 
الموضوع لها هى ذوات الأجزاء الماديّة » إذن فكون هذا أظهر الوجهين 
نما هو نى قبال موضوعيّة الهيئة الاتصاليّة » لا أصل وجودها . 

16 روطتي اننا المننة:'الاتمدالقة + التدافظلة الوحت رابا 16و وسو ونا 
وعدم موضوعيّتها للقيود المعتبرة بل موضوعيّة ذوات الأجزاء . وعلئ كل 
تقدبر فالبقين متعلّقٌ بواجديّة جزءٍ لقيدٍ . والمشكوك فيه هو واجديّة جزءٍ 
0 ؛ وهذا أجنبويٌ عن الاستصحاب . 


هل يجرى الاستصحاب لإحراز الجزء الصوري ا ااا 
عند الشك فيما يوجب قطعبهاء أو طرورّ ما يشك أثه كذلك(" من 
جهة الشبهة الموضوعيّة ‏ مثلاً ‏ أو الحكميّة كما هو خيرة شيخنا 
أستاذ الأساتيذ يي" » أو عدم جريانه فيه أيضاً كما أفاده سيّدنا 
الأستاذ الأكبر أنار الله برهانه . وجهان مبنيّان علي كون الجزء 
الضووق المستكقف اعتبا ره" مق أده القواطع عبارةً عن أمر 
وجودىٌ مستمرٌ يقطعه التكلّم أو القهقهة ‏ مثلاً -» كي يرجع الشك 
فى تخلّل القاطع ؛ أو قاطعيّة المتخلل ‏ حينئذٍ ‏ إلى الشك فى بقائه 
واوتقاعة جوكوة اجرازة بالاعئل كتانيا نيما لا بد لتمكلب مه 
إحرازه و إن كان الشك السببئ باقياً بحاله كما عرقته فى 

)١(‏ أى أنه قاطمٌ ؛ وبعبارة أخرئ : عند الشك فى وجود القاطع أو قاطعيّة 
الختويص ة: 

)١(‏ قال يي فى الثامن من تنبيهات الاستصحاب : إذا استكشفنا من تعبير 
الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع أن للصلاة هيئة 
اتصاليّة ينافيها توسّط بعض الأشياء فى خلال أجزائها الموجب لخروج 
الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام 
إليها » فإذا شك فى شىء من ذلك وجوداً أو صفة جرئ استصحاب 
ةا ره ل ا علئ القابليّة المذكورة . فيتفّع علئ ذلك 
عدم وجوب استتئنافها » أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء 
السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية . فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام . 

(7) ووقوعه في حيّز الطلب . 

[10 شت بكرن إحراو شام الجود الصررى ببالالسيتصحانيه فى نور 'القيك 
في بقائه المسبّب عن الشك في تخلل القاطع أو اكه الحجل كافياً 


7 ا ل ع رسالة الصلاة فى المشكوك 
ابضجاب القواز ةمع سريج البلا وتسورنب ره قينا 
لوحظ'" فعلاً للمكلف واعتبر في متعلق تكليفه عبارةً عن نفس 
عدم تخلل هذه الأمووووة أمر آخر تكون هى رافعة لهء فإِنَّ 
أدلة القواطع بعد وضوح كونها مسوقة لبيان ما اعتبر فى متعلق 
التكليف علئن حدّ غيرها مما يستفاد منه* الجزئيّة وأخواتها ‏ فلا 
يستفاد منها** إلا تقيّد المطلوب بعدم تخلّلها فى أثنائه » وليس 


- في إحراز صِحّة الصلاة التى لا بدَ للمكلّف من إحرازها . ولا حاجة إلى 
رفع الشك السببىٌ وإحراز حال المشتبه تخلله أو قاطعيّته » ولا ضير في 
بقاء هذا الشك بحاله ‏ كما مرٌ فى مثال استصحاب الطهارة عند خروج 
البلل المشتبه - 

(0 أى : كون الجزء الصورىّ فى نسبته إلى فعل المكلّف المتعلّق للتكليف 
وعلاقته به » ومحصّل الجرام |3 مقتضئ سياق أدلّة القواطع كأدلة 
الأجزاء والشرائط والموانع ‏ هو بيان ما يعتبر فى متعلّق التكليف بنفسه 
ويطالب به المكلّف مباشرةً وجوداً أو عدماً . وليس ما يصلح مطالبته به 
كذلك سوئ نفس عدم تخلل أمور معيّنة فى الأثناء من التكلّم والقهقهة 
ونحوهما . أمّا الأمر الوجوديّ المستمرٌ فى حال الأفعال والسكنات 
جميعاً الذى يقطعه هذه الأمور فلا يصلح لأن يطالب به إلا بعناية أنَّ 
ركه وده بوككله لذ ركاف بتتفيية نشاف الادلة. 


(88) الموجود فى الطبعة الأولى ( عنه) والصحيح ما أثيتناه . 
( #) الموجود في الطبعة الأولئ (عنها) والصحيح ما أثبتناه . 


بداية البحث عن استصحاب العدم الأزلى ا 0 


التعبير عنها بالقواطع منافياً لذلك7"» ولاكاشفا عن قيدية مالا يصلح 
لأن تطالبنيه تين المكلت الايعناية أن برقعةعيوة7؟ فبكوة سيل 
القواطع أيضاً سبيل غيرها من الموانع!"؛ ولا يجدي خلوٌ الأجزاء 
السابقة عنها فى استصحابه!! ‏ حذو ما عرفت فى سائر القيود! -. 

وأمًا إذا كان الشك حاصلاً من أوّل الشروع قالمينا له سه 
على الخلاف فى كفاية استصحاب العدم السابق على الحوادث 7" 
فى إحراز عدم تخصّصها بالخصوصيّات المشكوكة عند حدوثها. 
أو عدم كفايته فيه . 


وقد اختلفت كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ مي فى ذلك » ففى 


(0 فإِنّ هذا التعبير لا يدل> علئ تقيّد المطلوب بأمر وراء ععدم التخلل 
الجذكون؛ ْ 

(1) وهو الأمر الورجوديّ المستمرٌ, فإنّه بنفسه ليس فعلاً صادراً عن 
المكلف . بل أمد حاصل” قهراً من تتابع أجزاء العمل وتعاقبها . نعم له 
رفعه وقطعه بفعل أحد تلك الأمور . 

(0) فكما أن الموانع قيودٌ عدمية لأفعال الصلاة فإذا شك فى طروّها على 
جر لاندى تاذ عد لق خرف اننا لقةعنها فى سابع داه 
عنها , لتعدّد متعلّق الشك واليقين » كذلك القراطة: قيرة عدمية لمطلق 
الأكران الصلاتيّة » ولا يجدى خلرٌ الأكوان السابقة عنها فى استصحاب 
خلرَ اللاحقة » للعلّة نفسها . ْ 

(4) أي : فى استصحاب خلوّها إلئ الأجزاء اللاحقة . 

(0) يعنى بها القيود الوجوديّة . 

)6 وغ الامكتهات المعروف باستصحاب العدم الأزلى . 


1 ا ا ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
مسألة الشك فى مخالفة الشرط الواقع فى ضمن العقد للكتاب 
من جهة الشك فى كون الحكم علئ وجه لا يقبل التغيير بالشرط 
بن علئ الأوّل 7" » وفى مسألة الشك فى كرّية الماء وحيضيّة الدم 
على الثاني 7" بل قضيّة ما أفاده -فى خاتمة التنبيه الأول من 
تنبيهات الاستصحاب !" معياراً لما يجدي استصحاب العدم السابق 


)١(‏ قال مع فى مبحث الشروط من مكاسبه : ( فإن لم يحصل له أي تمبيز 

كل ب اي 7ل - بن علئ أصالة عدم المخالفة . 
ثم قال : إِنَّ البناء علئ أصالة عدم المخالفة يكفى فى إحراز عدمها 
واقعاً) انتهئن موضع الحاجة . 

(1) كما يظهر مما ننقله من عبارته 5 الآتية . 

(5) فقد أفاد م هناك : أنْ الاستصحاب فى الأمر العدمى المقارن للوجودات 
بلطن الإسكان إذا لم زرو يدا ةمونت القارق: هريد كما | ذا رضي 
الدليل علئ أنّكل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضاً فهى استحاضة . 
فإِن استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق 
هذا السلب علئ ذلك الدم وصدقه عليه حتئ يصدق ( ليس سحيض ) 
علئ هذا الدم » فيحكم عليه بالاستحاضة . إذ فرق بين الدم المقارن لعدم 
الخيض :وبين الدغ المنفن غنه الحيضئة -وسيسجق ة نظين هذا الاستضيحات 
فى الفرق بين الما المقارن لوجود الكرّ وبين الما المتصف بالكريّة . 
والمعيار عدم الخلط بين المتصف بوصفي عنوانىٌ وبين فيام ذلك الوصف 
بمحل” ل م ل ل فبك كرت المها «موردا 
لذلك الوصف العنواني . فافهم. انتهئ . ل عن عدم 
الجدوئ لاستصحاب عدم الحيضيّة علئ تحو العدم المقارن فى إحراز عدم 
كون الدم دم حيض . 


جريان استصحاب العدم مع ترتب الاثر على نقيضه الوجودي من 1 


فى إحراز القيد وما لا يجديه ذلك . وجعل ضابط الأوّل ترئّب 


الأثر علئ العدم المقارن . وضابط الثانى ترتّبه علئ العدم النعتئ - 
هى المفروغيّة عن عدم الجدوى لاستصحاب العدم السابق 
على الحوادث في إحراز حالها'"؛ وما أفاده فى هذا الضابط هو 
الحقيق بأن يُفهم ويُغتنم » وبسجد شكراً لمن أجراه على قلمه 
وألهم!". 

وتوضيحه يتوقّف على تنقيح أمورٍ: ‏ 

الأوّل : أنته كما لا فرق فى المستصحب العدمئ بين أن يكون 
تمام الموضوع للحكم » أو يكون جزءاً منه على حدٌّ غيره!" -كما 
أوضحناه”؟' -» فكذا لا فرق فى ترئب الأثر على استصحابه بين أن 
يكون باعتبار موضوعيّة نفسه!" للحكم ‏ بأحد الوجهين -» أو يكون 
باعتبار أن نقيضه الوجوديّ هو المأخوذ كذلك » ويترئّب على 


() أى : حال تلك الحوادث . وهو ععدم تخصّصها بالخصوصيّات 
المشكوكة عند حدوثها . 

(0) لسموٌ المطلب وعلوٌ شأنه وغاية متانته بمثابة لا يناله إلا الأوحدىٌّ من 
ذوي النفوس الكاملة المستعدّة للفيوضات والإلهامات الربّانيّة» وإِنَّ 
شيخنا الأعظم ( قدّس الله نفسه الزكية ) لَمِن أمائلهم . 

(9) وهو المستصحب الوجودى . 

(4) أوضحه يي فى الأمر الأَرّل المتقدّم في أوائل المقام الثالث . 

(5) أي : نفس العدم » وحينئذٍ يترئّب الأثر الشرعى علئ المستصحب 


نفسه » وهذا واضح . 


آم ا ا 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
انتفائه انتفاؤه!"» فإِنْ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وإن لم يكن 
هالعا ان عتالة وى الكع ى ولوقي :201 إل أن المسعول 
الشرعئ المترئب على موضوعه في لسان دليله لكونه صالحاً لأن 
يتعبّد بالبناء على كلا طرفى وجوده وعدمه'"» فبهذا الاعتبار 
يخرج الأصل الا له أو لموشرعه عن مادا التعكد به.. وما 
يُنسب إلن شيخنا أستاذ الأساتيذ يي من المنع عن كفاية هذا الأثر 
فى جريان الأصل ‏ من الأوهام المحضة ؛ وكلماته مشحونةٌ بخلافه 


)١(‏ أي : بترتب انتفاء الحكم علئ انتفاء الرجودىٌ المأخوذ موضوعا 
للحكم ‏ تماماً أو جزءأ ‏ باستصحاب عدمه . 

(0) لأنَّ الشارع إِنْما يجعل الحكم عند تحقّق موضوعه . ولا يجعل انتفاء 
الحكم عند انتفاء موضوعه . بل هو أمرٌ عقلئع ضروريّ » نظير انتفاء 
المعلول بانتفاء علته . ومثله لا تناله يد الجعل الشرعى ‏ حتئ تبعاً - شأنه 
فى ذلك شأن التكوينيّات . 

9 إن المجعول الشرعى وإن كانت فعليّته وتحمّقه الواقعى دائرةً مدار 
تحمّن مرضوعه ‏ كما هو مقتضئ كونه مجعولاً علئ تقديره ومترئّباً عليه 
فى لسان دليله -» إلا أنته إذا شك فى فعليّته فللشارع التصرف الظاهري 
فيه بالتعيد بالبناء علئ وجوده أو عدمه بجعل أصل مثبتٍ له أو 
لموضوعه , أو نافب كذلك وظيفة عملية للمكلف الشالك » وصحّة تصدفه 
فى هذا المقام يتبع صِحّة تصرّفه فى أصل الجعل الواقعى . فإنله من 
شؤونه ولواحقه » والكل من مقتضيات شارعيّته وجاعليّته » وبهذا الاعتبار 
بصم إجراء الأصل النافي للحكم لنفيه . أو النافى للموضوع لنفي الحكم 
المترتب علئ وجوده . 


المخصص إمّا نافٍ لحكم العام محضاً أو مثبتٌ لحكم آخر لي ا 
دكا يكين علن الكبير دهات: 

ثمّ إن الغالب فى ترئّب الأثر على الأصل بهذا الاعتبار”" وإن 
كان في الأصول العدميّة'"؛ لكنّه ليس من خواضها ء بل يطرد في 
الوجوديّات أيضا!" ؛ ومن ذلك استصحاب وجود الموانع كما 
ا 

الثاني :إنّه بعد أن تبيّن أن ترب الأثر على الأصل يكون ‏ تارةً ‏ 
ون يك نكن ل السو اخرع يسا نقيضه»ء فلا يخفى أن 
المخصّص أو المقيّد النافى للحكم الوارد علئ العنوان المأخوذ في 
مصبٌ الإطلاق أو العموم عمًا! إذا تخصّص بخصوصيّة وجوديّة 
إذكان مسوقاً لمحض إفادة ذلك" من دون أن يتكثّل لإثبات حكم آخر 


. أي باعتبار أن نقيض المستصحب هو المأخوذ فى موضوع الحكم‎ )١( 

() إذ الغالب ترتّب الأثر علئ المستصحب العدميّ باعتبار أَنَّ نقيضه 
الرجوديّ موضوع للحكم . فينتفى بانتفائه . 

() فيستصحب وجود شىء باعتبار أن نقيضه العدمئّ موضوعٌ للحكم . 
فينتفى بوجوده . كما فى استصحاب وجود الموانع » فإِنّ عدمها هو 
المأخوذ فى موضوع الحكم باعتبار تفيّد المطلوب به كتقيّد الصلاة بعدم 
الوقرع فى غير المأكول -. 

(؛) متعلق بالنافى » وذلك مثل (لا يجب إكرام العالم الفاسق ) . فإنّه ينفي 
وجروب الإكرام الوارد علئ عنوان العالم عن المتخصّص منهم بخصوصيّة 
الفسق . 

)0( أي : مجرّد إفادة نفى حكم العام عن المتخصضص بالخصوصيّة . 


0-0 ا ا ا ا 0 ”2 رسالة الصلاة فى المشكوك 
علئ المتخصّص بها كان مفاده حينئذٍ ‏ استثناءاً كان أم خطاباً 
غيريًاً أو غير ذلك هو مانعيّة تلك الخصوصيّة عن ذلك الحكمى. 
ودخل عدم التخصص بها فى معروضه. وكان ترئّب الأثر على 
إحراز عدمها لكونه(" هو القيد الذي تكفل المخصّص لبيان دخله 
فيه » لا بعناية نقيضه » إذ المفروض أنّه لا حكم له . 

وإن كان مسوقاً لإثبات حكم آخر عليه ؛ وكانت إفادته 
للتخصيص أو التقييد بمعونة تضادٌ الحكمين واستحالة تواردهما 
على متعلقٍ واحدٍ!"؛ رجعت نتيجة التخصيص أو التقبيك يكل .. 
إلى تنويع ذلك العنوان إلى نوعين متقابلين: أحدهما هو الخاض ». 


() أي : العدم » فإنّ مفاد المخصّص أو المقيّد فى هذا القسم لمّا كان هر 
مجرّد مانعيّة الخصوصيّة عن حكم العام ودخل عدمها فيهء فالأثر 
المترتب علئ استصحاب عدمها إِنّما هو باعتبار موضوعيّة نفسه علئ وجه 
القيديّة » لا باعتبار موضوعيّة نقيضه الوجودى . فإنّ المفروض أنْ وجودها 
لا حكم له . وحينئفٍ فإذا فرض - فى المثال ‏ أنه أحرز علم زيدٍ بالوجدان 
فبضميمة استصحاب عدم فسقه يتم إحراز الموضوع المركب لوجوب 
الإكرام . 

)١(‏ توضيحه أن مفاد المخصص أو المقيّد فى هذا القسم ‏ الثاني 
مطابقة إثبات حكم آخر ‏ كحرمة الإكرام - علئ المتخصّص بالفسق , 
وبمعونة تضادٌ هذا الحكم مع حكم العام واستحالة تواردهما علئ 
موضوع واحدٍ ‏ وهو العالم الفاسق ‏ أصبح مخصّصاً للعام ومفيداً 
لاختصاص حكمه بغير مورده. بخلاف القسم الأوَلَ الذى مفاده 
التخصيص مطابقة . 


المخصص إما ناف لحكم العام محضا أو مثبتٌ لحكم آخر 00000 
والآخر نقيضه!"؛ وصرف الحكم الوارد عليه! إلى ذلك القسيم 
لا محالة -» فيكون التخصّص بتلك الخصوصيّة دخيلاً فى موضوع 
أحد الحكمين؛ وعدمه فى الآخرء والمخصّص دلاً على الأوّل 
بالمطابقة ؛ وعلئ الآخر بالالتزام'"؛ فيتحد مع القسم الأوّل من 
جهة ؛ ويمتاز عنه من أخرئ” ويترئّب الأثر على إحراز عدمها 
بأحد الاعتبارين!”) من حيث نفسه ء وبالآخر بعناية نقيضه . 

والأثر القتر كو هده العتاءة إن كان معرنا عن انفادها الخد 


)١(‏ كالفاسق وغير الفاسق . فالعالم الفاسق محكومٌ بالحكم الذي تكمله 
دليل المخصّص - وهو الحرمة فى المئال » والعالم غير الفاسق محكومٌ 
بحكم العام الوجوب -. 

(1) أى : علئ العنوان العام . 

(؟) الأول هو دخل الفسق في مرضوع حرمة الإكرام . والآخر هو دخل 
عدم الفسق في موضوع وجوب الاكرام » ودلالة المخصص علئ هذا 
الأخير التزاميّة » لأنه إِنّما يدل عليه بضميمة ما مدّ من تضادٌ الحكمين 
واستحالة تواردهما علئ متعلْقٍ واحد . 

(4) يتّحد هذا مع القسم الأوّل من جهة الدلالة الثانية اللتى هي التزاميّة هنا 
ومطابفيّة فى الأرّلء ويمتاز عنه من الجهة الأولئء فإنْ الأوّل لا دلالة له 
عليها. والثاني يدل" عليها مطابقة. 

(6) وهو اعتبار دخل عدم الخصوصية فى موضوع حكم العام . فإنه 
باستصحاب عدمها يترئب الأثر على إحرازه من حيث نفسه . فى قبال 
اعتبار دخل الخصوصيّة في موضوع حكم المخصّص . إذ الأثر يترتّب 


علئ إحراز عدمها بعناية نقيضه الوجودي . 


3 بوه مودت مس وى و لاوط واوا ماود وااو باون اموي نتوشالة السلاة في اليشكوك 


بجملته فى الدليل المخصّص موضوعا لحكمه ء وعلئ انتفاء كل 
واحد من أجزائه قود حسيماأا تقدّم دوشح 8 لكنه 


لمسبّييّة الشك فى الجملة عن الشك فى أجزائها!"؛. وحكومة 


)١(‏ فالأثر المترفب فى مثال حرمة إكرام العالم الفاسق ‏ علئ إحراز عدم 
الموضوع بعناية نقيضه الوجودي يترئب - تارةً - علئ إحراز انتفاء كل 
واحدٍ من قيوده ‏ العلم والفسق ‏ بالأصل . أو بعضها به والبعض الآخر 
بالوجدان . و أخرئ ‏ علئ إحراز انتفاء المجموع - العالم الفاسق -, 
فيستصحب انتفاء العالم الفاسق . 

(؟) لدئ بيان الضابط لجريان الأصل في أجزاء المركب وقيوده . 

(7) كما هر مقتضئ تشكل المركب من أجزائه . 

وقد يشكل : بأنَّ السببيّة المزبورة ليست شرعيّة » وشرعيّتها معتبرةٌ فى 
حكومة الأصل السببئ علئ المسببئ ‏ كما حُقّق في محله -. 

ويمكن دفعه : 0 للأجزاء سببيةٌ بمعناها المصطلح حدذو سببيّة 
النار للخرارة فى التكوين..: ليقال : إن إتجراء: الأضل فتى. النسين: لأافنباك 
بقه اللكريتع. ميد عن صفظة اللصل النديك » اشرورة: أله لأ مقي 
حقيقة بمعنى التأثير والترشيح ٠‏ ولا اعتباراً وشرعاً بمعنئ الموضوعيّة . 
لعدم الائثنينيّة فى البين » فإِنْ المركب هى الأجزاء بعينها » فإنته يتألف 
كوا بيهل عن اتسداعها :111 مقط ساكل الدزالب امار يد 
الأجزاء شرعاً ‏ بتركيب الشارع إياه منها اعنتباراً . هو لحوقه بالمركب 
الحفيقى في دوران وجوده مدار وجود جميعها. وعدمه علئ عدم 
كضها "توا بوإفانا ته وعلية ناذا احور وحسودى بسمينا حار مك أن 
شرعيّاً أو بالتلفيق فقد أحرز وجود المركب كذلك . ومعه لا مجال للتعبّد 


حكومة الأصل المحرز للجزء علئ الأصل النافي للجملة 000 
الأصل المحرز لجزء خاص: عند إحراز البقيّة بالرجدان على الأصل 
النافي لها" » فلا يصلح هو لأن يكون معارضاً ولا معاضداً له 
ولا تصل النوبة إليه" إلا مع انتفاء الحالة السابقة للجزء رأساً. أو 
سقوط الأصل المحرز له بما يعارضه فى رتبته . ومسألة الحادثين 
عند العلم بتاريخ أحدهما والشك فى الآخر من الأول وعند 
الجهل بتاريخهما جميعاً من الثاني فلا تغفل . 


- بعدم وجود المركب بجملته » وبهذا الاعتبار يكون الأصل المحرز 
لبعض أجزائه مع إحراز البعض الآخر بالوجدان حاكماً علئ الأصل النافي 
له برمته» "فتدك : 

)00 أى للجملة . 

() أي : لا يصلح الأصل النافى للجملة لأن يكون معارضاً للأصل المحرز 
للجزء ‏ إن كان وجوديّا ‏ أو معاضداً له إن كان عدميّاً -» وذلك لتأخّر 
رتبته عنه ‏ حسبما عرفت -. 

(© أي : إلئ الأصل النافى للجملة ٠‏ ضرورة أنه إنما تصل النوبة إلئ الأصل 
المحكوم مع عدم جريان الأصل الحاكم في نفسه . أو سقوطه بالمعارضة 
مع ما يكافتّة رتبة . 

(4) المراد بالأوّل جريان الأصل المحرز لبعض الأجزاء مع إحراز البقيّة 
بالوجدان وحكومته علئ الأصل النافي للجملة » وبالثاني جريان الأصل 
النافى المذكور وعدم محكرميته بالأضل الجارى فى الجزء ش 

رجه كرة :مسال (العادنين المتجيرل كارت الحددما خانينة من انار 
هو جريان الأصل في المجهول تاريخه منهما ‏ كاستصحاب عدم إسلام 
الوارث حال حياة المورّث ‏ من دون معارض . وحكومته علئ أصالة 


ع انع ف ملستسي ا ار اس اس ب رسالة الصلاة فى المشكوك 
وعلئ كلّ حال ٠»‏ فإذا وصلت النوبة إلئ الأصل المحرز لانتفاء 
ما آخذ ‏ بجملته ‏ موضوعاً فى الدليل المخصّص ء فغاية ما يمكن 
أنتية تنو هر الأدر عليه افو اتتناء كيه الكو لا ميماس هقر تنب 
الحكم الوارد على العنوان المطلق أو العامّ أصلاً . كيف والجزءٌ 
الآخر الذي يكشف تحريم إكرام الفاسق عن دخله في وجوب إكرام 
العالم ‏ مثلاً - هو عدم فسقهء لا انتفاء العالم الفاسق بالكلية إلا 
باعتبار استلزامه له(" وهذا بخلاف نفس حرمة الإكرام”"» فإنّها 
- عدم تحمّق المركب من الإسلام والحياة . 
ووجه كون صورة الجهل بتاريخهما جميعاً من الثاني هو تعارض الأصلين 
من الطرفين كالاستصحاب المذكور مع استصحاب عدم موت المورّث إلى 
زمان إسلام الوارث -وتساقطهما ووصول النوبة إل الأصل النافى للمركب . 
(البرهيارة اخترق رافح إن الآدر:الذى. كرتب مظن 'المتسحات عله 
كون زيدٍ عالماً فاسقأ ‏ فى المثال المتقدّم ‏ هو انتفاء حرمة إكرامه فقط . 
لا ثبوت وجوب إكرامه أيضاً . وذلك لأنّ الذى اقتضاه الدليل المخصضص 
بدلالته الالتزاميية ‏ حسبما تقدّم ‏ هو دخل عدم الخصوصيّة فى موضوع 
الحكم العام » فيكون الواجب إكرام العالم المقيّد بعدم الفسق ‏ العالم غير 
الفاسق »لا موضوعيّة انتفاء مجمع العنوانين كغير العالم الفاسق الصادق 
علئ الجاهل مطلقاً أيضاً كي يترتّب علئ استصحاب عدم كونه عالماً 
فاسقا وجوب إكرامه . 
() أى : استلزام عدم فسق العالم لانتفاء العالم الفاسق . فيكون استصحاب 
انتفاء العالم الفاسق لإثبات الحكم المرتت علئ ملزومه ‏ عدم فسق 
العالم - وهو وجوب الإكرام مبنيّاً على حجيّة الآصول المثبتة . 
() التى هي مفاد دليل المخصّص . فإِنَّ موضوعها هو العالم الفاسق » وبما 


ما يترتب من الأثر علئ الأصل النافي للجملة 00 
لمكان اشتراطها بوجود موضوعها فيستتبع انتفاؤه لانتفائها 
لأ الا 

وبالجملة : فترئّب الأثر علئ الأصل المحرز لانتفاء ما أخرجه 
المخضص بجملته عن العموم إِنْما يختصٌ بالقسم الثاني بالنسبة إلى 
خصوص حكمه ء ولا يطرد فى القسم الأوّل أصلاً”" » ولا فيه أيضاً 
بالنسبة إلى -حكم العاءً'"ا 58 لا يخفئ . ولمكان الخلط في 
المخصّص - مثلاً ‏ بين النوعين» وفى ترئّب الأثر علئ الأصل بين 
الاعتبارين' '' يقع ‏ من الخلط والاشتباه فى المقام ‏ مالا يخفى » فلا 

الثالث : إن تركب متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها يكون تارةً - 


: ا 2001 1 7 
من العرض ومحله؛ء و -اخرى - من عنوانين متباينين أجنبئٌ كل 


- أن الحكم مشروطً بوجود موضوعه وينتفي بانتفائه فاستصحاب عدم 
كوانة "الما :قاسقا يتر تي قلي الكنا لد عرمة | كرافة:, 

)١(‏ فإِنَّ المخصّص - فى هذا القسم لا يتكمّل لإثبات حكم علئ عنوان 
العاه المعخط هن الحصوفةةا:زلة انويع تن هلة الأصل القيعر: لاد 
العنوان المتخصّص بها بجملته . 

(0) أي : ولا فى القسم الثانى بالنسبة إلى حكم العام . لما عرفت من أن 
المخصضص فى هذا القسم ‏ لا يقتضى موضوعيّة انتفاء مجمع العنوانين 
لحكم العام » ليترتب هذا الحكم علئ الأصل المزبور . 

() وهما اعتبار موضوعيّة مؤدئ الأصل نفسه للحكم . واعتبار موضوعيّة 


4 مو ع عه ما الصو توعد رجالة الفلذة تن الشكرك 
منهما واكم دفي م 

إلا الزمان؛ وليس شمى ء منها ب بو حجوده وعذدمه متكا ب 1 من 
جهة اقترانه أو عدم اقترانه به(" » فلا محيص - حينئظٍ ‏ فى الوحدة 
الاعتباريّة التى لا يعقل التركيب إلا بها(" من أن ترجع”* إلى اعتبار 
أن شحلة أجد الأمرين عند ين الآخر وفى ظرف وجوده 2 فاذا 
كان القيد !2 وو كان عبارة عن الوجود المقارن . ف عدم 
فكذلك , والعدم المقارن هو الذي يترئب الأثر على إحرازه'* فى 


)١(‏ إذ لا تَقَوُم لأحدهما بالآخرء بخلاف العرض ومحله فإنَّ العرض قائمٌ 
بمحله . فهو في طوله . 

اقلا بعتم اتعدهها لاخر إل بهذا الاعتبار » فزيدٌ ‏ مثلاً ‏ تارةً مفترن بعمرو 
زماناً » وأخرئ غير مقترن به . وهذا غاية ما بينهما من الارتباط . ولا 
كذلك ما هو من قبيل الأول فإنٌ العرض بوجوده وعدمه مقسّمٌ لمحله 
باعتبار قبامه به تارةً » وعدمه أخرئ » فزيدٌ ‏ مثلاً ‏ ما عالمٌ أو غير عالم . 

(؟) فإنّ التركيب عبارة عن جعل الشيئين شيئاً واحداً ‏ ولو اعتباراً ‏ ولا 
تتحمّق هذه الوحدة بين المتباينات إلا من حيث يتحمّق الارتباط بينها , 
وقد عرفت أنه لا رابط بينها إلا الاقتران الزمانئ » فيتعيّن أن يكون هو 

مق محمّق الوحدة بينها . ْ 
(غ) المراد 20 من أطراف التركيب وأجزاء الارتباط . 
(0) أى : إحرازه باستصحاب العدم . فإن كان القبد عدميًاً ترتّب الأثر على 


(:) المرجود فى الطبعة الأولئ ( يرجع ) والصحيح ما أثبتناه . 


رجوع التركب من المتباينين إلئ مقارئة الوجود أو العدم 0 1 00د 
هذا القسم إمّا من حيث نفسه. أو بعناية نقيضه , أو بكلا الاعتبارين 
حسبما تحرّر ضابطه . من دون فرق بين أن يكون الجزءان 
جوهريّين» أو عرضيّين» أو مختلفين» ولا فيما إذا كانا عرضيّين بين 
أن يكونا عارضين لموضوع واحدٍ ‏ كالصلاة وطهارة الفاعل مثلاً - 
أو لموضوعين كما فى ترب الضمان علئن الاستيلاء علئن مال 
الغير عند عدم الرخصة المالكيّة أو الشرعيّة فيه(" » وترئّب الوراثة 
علئ إسلام الوارث عند حياة مورّئه؛ ونحو ذلك. فإنَّ كلاً منهما 
وإن كان بالنسبة إلى معروضه من القسم الأوّلء لكنّه بالنسبة إلى 
الآخر من هذا القسم . ويلحقه من كلّ جهة حكمها . 

ثم لا يخفئ أنه لا ينحصر القيديّة فى هذا القسم بأن يرجع 
إلى اعتبار المقارن » بل يمكن أن يرجع إلئ قيديّة السابق أو اللاحق 
أيضاً!" أو يعم الجميع'" إلا أن حكم الجميع من الجهة التى نحن 


- إحراز العدم المقارن من حيث نفسه . وإن كان وجودياً ترتّب علئ 
إحرازه بعناية نقيضه . وإن أخذ وجودياً فى حكم وعدميّاً فى آخر ترب 
ملز العراوم يكل لاعفا رن ا4ا 0 | 

)١(‏ فإِن كلا من الاستيلاء وعدم الرخصة عرض قائمٌ بموضوع مغايرٍ لما 
يقوم به الآخرء وكذلك إسلام الوارث وحياة المورّث » وبهذا الاعتبار يُعدَ 
من هذا المسم , وإن كان كل” من العرضين بالنسبة إلئ موضوعه من 
القسم الأول . ويلحق كل اعتبار حكمه . 

(1) والضابط كون قيد المتعلق أو الموضوع ذا ربطٍ زمانئ بمقيّده بتقدّم أو 
تأخر أو تقارن؛ ولا خصوصيّة للأخير. ْ 

)2 بأد وق عطلنا :عن ههه الجية رقي مقو اخ الثلاثة . 


كد محر جا لجس ب عاد انيد مالم من سلجت فووا كو وز شالة العتلاة فى المشحكوكه 


فيها هو حكم المقارن ‏ كما سيجىء بيانه''' -» فلا ينثلم الضابط 
الذي أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ يي(" يذلك . 

بل قد عرفت مما قدّمنا أنته قد يؤخذ العنوان الملازم!" 
لتحمّق أحد الأمرين عند تحمّق الآخر موضوعاً للحكم » دون نفسه . 
فلا يترتّب عليه حينئذٍ أثرٌ كى يندرج فيما يحرز أحد جزءَيه 
بالوجدان والآخر بالأصل ‏ حسبما تقدّم ضابطه -. والأوصاف 
المتوقف لزوم العقد على انّصاف العوضين بها كسلامتهما عن 
العيوب ». وعدم التفاوت الفاحش بينهما فى الماليّة » ونحو ذلك مما 
الانصاف مندرجة بأسرها فى ذلك27) كما لا يخفن . 


)00 أى بيان حكم المقارن . 

(5) المراد به ما تقدّم من الضابط الذى أفاده قي لجريان الاستصحاب 
وعدمه من كون الأثر مترئّباً علئ العدم المقارن أو علئ العدم النعتئ . 
ركه ند الاعلم أنه 16 للا ررم اللحصير: فق الننقا رن بل ممطلق:الرط 
الزمالن عرز كر المقاره: عقف بعلن الع الي 

© تتبية مته غ# إلن أنه لاد فى هذا المقام من التميير وعدم الخلظ بين أخد 
أمرين في موضوع الحكم علئ نحو التركب ولحاظ كل منهما بوجوده المقارن 
للآخر أو عدمه كذلك . وبين أخخذ العنوان البسيط الملازم لهما فى موضوعه 
دون أنفسهما . فإنّ الأوّل يندرج فيما يحرز أحد جزءَيه بالو دا والآخر 
بالأصل . ويترئّب عليه الأثر بذلك . ولاكذلك الثانى إلا بناءاً علئ ححّية 
الأصول المثبتة » وقد تقدّم التفصيل . ْ 

() أي : في النحو الثاني الذي أخذ فيه العنوان الملازم موضوعاً . فإِنَّ 


صلوح العرض للحاظه محمولياً تارةً ونعتيا أخرئ 000 

وأمّا ما كان من قبيل الأوّل فإِنَّ العرض وإن كان لتَقَوَّمِه بأنَّ 
وجوده فى نفسه ولنفسه هو بعينه وجوده فى موضوعه 
العوشوعة ")7ن بلاسلا يقار أ مما تقر فى #ابعسال 
ذأنه ع فكرنة مصيسل معان لموضوعة وفرما فين متعمول 5 
ووجوده أو عدمه بهذا الاعتبار هو المحمولى ' المقارن له فى 
الذمان لا تشبائز مقا انا تشعنو أ خرف هنا أشنه يضناض] #الموقيوعه 


- المستفاد من الأدلة أنه يعتبر فى لزوم العقد وقوعه علئ العوضين 
المتّصفين بصفة السلامة » أو بعدم التفاوت الفاحش بينهما فى الماليّة ‏ و إلا 
ثبت خيار العيب أو الغبن ‏ ونحوهما » وهذا عنوان ملازم لوقوع العقد 
عند تحقق الاتصاف بها . فلا يترتّب أثرٌ علئ إحراز السلامة أو عدم 
التفاوت بالاستصحاب . ووإِنّْما يترتّب علئ تقدير كفاية وقوع العقد مقارناً 
للاتصاف المزبور , لكر الأدلة لا تقتضيه . 

)0( فاه لما كان وجوده النفسى علئ نحو القيام بالغير والنعتيّة لى فوجوده 
في نفسه الذي يطرد العدم عن ماهيّة نفسه هو بعينه وجودٌ طاردٌ لعدم ما 
عن موضوعه. إذن فللعرض وجودٌ واحدٌ ذو اعتبارين نفس محمولة 
وعرضىٌ نذعتىّ. 

(1) خخبرٌ ل (كان). يعنى أنه لمكان كون وجوده ذا جهتين يصلم لأن 


يلاحظ علئ نحوين . 
() كالقيام الملحوظ مبايناً لموضوعه . فلا يحمل عليه بنحو ( زيدٌ قيامٌ) إلا 
تجوزاً . 


(4) فوجوده المحمولئ كما في قولنا (القيام موجودٌ) » وعدمه المحموليٌ 
كما فى قولنا ( القيام معدومٌ) ٠‏ إذ يصبح الوجود 11 العدم محمولاً عليه 1 
00( أ للموضوع كسنائر المفارنات المباينة له والعبارة تتضمن الإشارة 


4غ ا 00 رسالة الصلاة فى المشكوك 
لاحقٌ به » فيكون ‏ حينئذٍ ‏ عرضيّاً محمولاً١".‏ ونعتا وجودياً أو 
عدميًا له» ووجوده أو عدمه هو الرابط النعتى اللاحق به(" » لكن لا 
محيص في نقيّد معروضه بوجوده أو عدمه من أن يرجع إلى الوجه 
الثاني دون الأوّل!"» فإنَّ القيديّة النفس الأمريّة التى يكشف عنها 
كل مخصّص أو مقيِّدٍ منحصرةً فى كلتا* مرحلتى الشبوت 
والاثبات !2 بذلك . 

أمّا فى مرحلة الشبوت فيتضح انحصارها به من مقدمتين 
ضروركّتين: - 


- إل ما اصطلح عليه من التعبير عن وجود العرض وعدمه بالاعتبار 
المذكور بالمحمولي ناوج والشنارن: اروف 

)١(‏ فيعبّر عنه بصيغة المشتقٌ ‏ كالقائم ‏ ويُحمل علئ موضوعه أو يُسلبٍ 
عنه نحو ( زيدٌ قائمٌ أو ليس بقائم ) . 

() هذا إجمال تفصيل يأتي حول حقيقة النعتيّة والربطيّة من أن ما هو 
النعت اللاحق بالموضوع والقائم به هو وجوده أو عدمه لا ماهيّته . وبهذا 
الاعتيار يُعّر عنه بالوجود أو العدم النعتى . 

(7) يعنى أنه إذا أخذ المعروض ركف أق متهلنا له زونك بوضوود 
ةد ا ل ا ل ل 
المجهو لتتن: 

(4) القيديّة النفس الأمريّة هى مرحلة الثبوت . والمخصّص أو المقيّد الكاشف 
عنياتسى نبول اللاقرارث ع ولطقك القزازة لذ كاد كار ور الات شزوة انهاقو د كنا 
المرحلتين يدميّن قيديّة النعنين . ش 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ (كلا) والصحيح ما أثيتناه . 


اتنا بقندية العرضن نيوا ديز خوفه أو علنة الشيعين م ا 1 1 

الأول : - عدم تعمّل الإهمال النفس الأمريّ فى متعلّقات 
الأحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من انقساماتها المنقسمة 
هى بنفسها إليها(" مع علم الأمر بذلك والتفاته إلى ماله دخل” منها 
وَعَخودا أل عدها فى غرضه وما يتساوئ طرفاه فيه!"؛ وامتناعه 


تحضل لةافى عد معروفكة!" كما لجرا 


)١(‏ فلا بد إِمّا من إطلافها النفس الأمرىّ أو قتمدها كذللك براحن طرفى 
الانقسام ‏ الوجود أو العدم ., ولا يعقل الإهمال الثبوتئ منْ العالم 
الملتفت . أمّا الإثباتى فلا مانع منه . والتفصيل مذكورٌ فى محلّه . 

)0( أن يتسارى وجوده وعدمه فى غرضه . 

(؟) بدعوئ أن الحكم الشرعى عرض لمتعلقه أو لموضوعه .» فيستحيل 
قيامه بمتعلّقٍ مبهم أو موضوع مهمل . هذا ء وفي العبارة دلالة علئ 
وضوح المطلب وعدم افتقاره إلئ البرهان . كما أن فيها إشعارًا أن ما ذكر 
ليس هو برهانه الحقيقى . 

ووجهه أن الأحكام الشرعيّة ليست من سنخ المقولات العرضيّة » بل 
هى أمورٌ اعتباريّة جعليّة لا تأصّل لها فى الأعيان . نعم تشابهها فى أنَّ 
الوضعيّة منها تحمل علئ موضوعاتها الجوهريّة » والتكليفيّة توصف بها 
الأفعال » وبهذا الاعتبار تحتاج إلى محل تقوم به حذو الأعراض ٠‏ وإبهام 
المحل وعدم تحصّله ممتنمٌ من غير فرق بين البابين . 

نعم هناك فرقٌ بينهما من حيث إِنَّ الاستحالة فى الأعراض ذاتيَّةٌ . 
وفي الأحكام والاعتبارتات وقوعيّة » إذ الإهمال المذكور لا يزيد علئ 
كونه ممتنع الصدور من العاقل الملتفت . ولو كان ممتنعاً ذاتاً لامتنع 


37 950710 ........ رسالة الصلاة في المشكواك 

والثانية : تأخُّر مرتبة الاطلاق والتقييد باعتبار ما يقارن الشىء 
في زمانه عن تحديده باعتبار انقسامات نفسه١",‏ وهذا أيضاً في 
الظهور والبداهة كاستحالة الاهمال النفس الأمريّ » ومن جزئيّاته”" . 
الخصوصيّة العرضيّة لمعروضها فى مرحلة الثبوت بالنعتئ ؛ وامتناع 
التقيبد بالمقارن . إذ بعد ما امتنع ايكون !"ا ييا بالنسبة إلى 


- صدوره حتئ من غير الملتفت . 
وبالجملة استحالة الإهمال ذاتاً فى التكوين لا تلازم استحالته كذلك 

فيما هر بمنزلته فى التشريع » غايته استحالة وقوعه من المشرّع الحكيم 
واتعال امير 

(0 ضرورة أن الشىء لا د أن يقاس أوّلاً فى نفسه .» ويلاحظ خصوصياته 
الالعلتايع قر ينانق لزان اها تايف وينقاوئة نى "الزنانا وباط تاه 
بالنسبة إليها » فلحاظ الانقسامات الداخليّة للشىء وإطلاقه أو تقييده 
بالنسبة إليها مقدّمٌّ علئ لحاظ انقساماته الخارجيّة إطلاقاً اف فييك ا ال 
فلو أهملت الأولئن ولوحظ أزَلاً الانقسامات الخارجيّة كان بالنسبة إلى 
الأولئ من الإهمال النفس الأمريىّ ‏ ولو فى هذه المرحلة » وقد عرفت 
فى المقدّمة الأولن امتناعه . ش 

8 مدطزنت آنا وجه كونه من جزثياته . 

() أي المعروض .ء فإنَّ مقتضئ المقدّمة الأولئ امتناع الإهمال الواقعىٌ 
مطلقاً . رمقتضئ المقدّمة الثانية امتناع إهمال المعروض بالنسبة إلى 
الوجود والعدم النعتيّين لعَرَضِه » فهو إذن يمتنع أن يخلو من الإطلاق 
بالنسبة إليهما أو التفييد بأحدهما . ثمّ علئ ضوء ذلك يلاحظ حال 
الانقسام بالنسبة إلئ المقارن كما ستسمع -. 


امتناع التقييد ‏ ثبوتاً -بوجود العرض أو عدمه المحموليين 0000000000 
النعت الوجودىٌ أو العدمئ اللاحق من واجديّته لتلك الخصوصيّة ‏ 
أو فاقديّته لهاء فإن أخذ 0 نفس الأمر نذا بأحدهما لزمه عدم 
الانقسام حينئلٍ بالنسبة إلى المقارن رساي امتنع التقييد والإطلاق 
بالنسبة إليه بارتفاع موضوعه!". ولو فرض مطلقاً بالنسبة إليهما كان 


معتضئا عينية وجود العرض لموضوعه مع وحجوده اخفيةة هين 
التقييد فى كلتا* مرحلتى الجعل والملاك!"؛ مضافاً إلى عدم 


)١(‏ وهو الانقسام , إذ بعد تقييده بالنعتي وجوداً أو عدماً لا يتصرّر له 
انقسام بالنسبة إلى المقارن . ضرورة أن مقارنته مع وجود العرض أو 
عدمه حاصلة قهراً » وإذا انتفئ الانقسام بالنسبة إليه امتنع الإطلاق أو 
التقييد بالا/ضافة إليه » لانتفاء موضوعه . 

(1) فإِنَ معنئ العينيّة المزبورة ‏ كما تقدّم ‏ هو أن وجوده النفسئ يكون 
علئ نحو القيام بالغير . فلا وجود له علئ غير هذا النحوء وإذا فرض 
إطلاق المعروض بالنسبة إلى قيام العرض به وعدمه ‏ والمفروض أن 
قيامه به عين وجوده فى نفسه ‏ فمقتضئ الإطلاق المذكور التساوي في 
الحكم بين صورتى وجوده فى نفسه وعدمه » ومعه كيف يصمح التقييد 
بصورة وجوده فى نفسه علئ نحو الوجود المقارن » أو بصورة عدمه 
ذلك عن مهن انمدع المقا زنام وهل م1 ل نافد : 

(7) فإنته إذا فرض عدم دخالة أي من الوجود والعدم النعتيّين للعرض في 


(8) الموجود في الطبعة الأولى (كلا) والصحيح ما أثبتناه. 


7 عون دوا مسا ول قر وود ال وي لز لوه راواه رواسا له العناؤة فى المتتجوك 


رجوعه إلى محصّل  !''‏ كما لا يخفئ -» وإذا انحصر الوجه في 
القيديّة النفس الأمريّة بذلك فيكون الدليل عليها فى الجملة دليلاً 
عليها بذلك الوجه!"؛ ولا يترئّب على إجماله من هذه الجهة أثرٌّ 
أصلاً ؛ بل لو فرض ظاهرا في قيديّة المقارن فلا محيص عن صرفه 
عند كها هو الغان كن اكيائ لاج 

وأمًا في مرحلة الإثبات فانطباق مفاد المركب التوصيفى 7 وما 
يجري مجراه!” بمدلوله المطابقن ‏ على ما عرفت أنّه المتعيّه* 


- الملاك المقتضى للجعل فكيف يمكن فرض دخل وجوده المحمولى أو 
قدي كاله نه لمن هذهو النوادت.. | 

)١(‏ يعنى مع قطع النظر عن امتناع التقييد المذكور للمناقضة . فليس لمثل 
هذا التقيبد ‏ مع فرض ذلك الإطلاق - معنئّ محصّل” معقول . 

(5) يعني : يكفي في الدلالة علئ قيديّة النعتيّ قيام الدليل على أصل 
التقييد - وإث كأن حمل من حيث فيديّة النعتي أو المحمولى -. وذلك 
للدرفان شويع الب مهارن اناما القيكن النمس الامزي لبود 
ولالشةين حال الليل انان | 

() ممّا يكون ظاهر الدليل أمراً ممتنعأ . فإنّه لا محيص عن صرفه عن 
تلاهره وسو لعل «العدك : 

(؛) تفصيل” فى مرحلة الاثبات والدلالة بين المركب التوصيفئ ‏ كالعالم 
العادل ‏ » وبين غيره من الاستثناء والمنفصل . بكون قيديّة النعتى فى 
الأوّل مدلولاً مطابقيّاً للكلام » وفى الثانى التزاميّاً ‏ كما 0508 ش 

(0) نحو ( أكرم العالم إن 0-7 ا 


() الموجود في الطبعة الآولئ ( المتيقن ) والصحبح ما أثبتناه . 


بانتتقية اعمال الذنا داتبانا تركذ ونين العفن والتضر ا 00 
فى مرحلة الغبوت ظاهة ("», وأمًا ما عدا ذلك فلا يخلو:إمّا أن 
نكوة كتاذ حفن إناده ١‏ * فهروع كد الاق كاذ توصو دا 
أو عدماً ‏ فى الحكمء بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو 
اللامتخصّص بها أصلاً!" _كأن يقوم إجماعٌ ونحوه على مجرّد ذلك » 
أو يكون متعرّضاً لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين!" ؛ 
وتستفاد القيديّة من ذلك . 

وغير خف ( أن ما يمكن أن يدّعل إجماله من الجهة التى نحن 
فنها م القسم الأول وغاية ما يقتضيه ذلك 500 
الكيفيّتين وانتفاء الجامع بينهما!' ‏ هو تردّد القيد بين المتباينين» 
دون الأقلّ والأكثر كما عساه يُتوهٌه ١‏ -؛ وواضمٌ أنه مع الغض 


.- فإِنّ التوصيف يدل" علئ النعتيّة كما هو واضح‎ )١( 

(؟) فيدلء الدليل ‏ كالاجماع ونحوه من الأدلة اللبَيّة - على مجوّد أنَّ للعدالة 
أو عدم الفسق ‏ مثلاً ‏ دخلاً فى وجوب إكرام العالم . وأنّ العالم 
المتخصصخص بخصوصيّة العدالة أو اللامتخصّص بخصوصيّة الفسق هو 
الموضوع لهذا الحكم . من دون تعرّضه لحال هذا المتخصّص أو 
اللامتخصّص أنه علئ نحو المقارنة أو النعتيّة . 

(*) من المقارنة أو النعتيّة . 

(8) تفصيل”" بين القسمين الأخيرين بصحّة دعوئ إجمال الدليل فى الأوّل 
وتردّده بين المقارنة والنعتيّة » دون الثانى . ١‏ 

(6) ولبساامى الأقل والأكش لكرة الجافع, بينهما عو الأفل.. 

(1) أي : كونه من التردّد بين الأقلّ والأكثر بجعل قيديّة المقارنة هي الأقلّ 


58 و جلمد بي ب مه دم ده و ماه لس ون انك موسا له الشواةة الى المميكواة 
عمّا عرفت من أنه لا مجال لإاعمال قواعد الإجمال فى 
مثله(' فغاية ما يقتضيه إجماله هو عدم الجدوئى لإحراز 
المقارن!" مع عدم إحراز نعتيّته في ترتيب الحكم إثباتاً ونفياً -كما 
هو الشأن ف عماس ان 

وهذا بخلاف ما كان من قبيل الثاني'*!, كما هو الغالب فيما 
بأيدينا من التخصيصات والتقييدات الدائرة » فَإِنْها ‏ بمداليلها 
الالتزاميّة اللفظيّة ‏ منطبقة علئ قيديّة النعتب © . ولا مجال لدعوئ 
إجمالها من هذه الجهة . فضلاً عن التردّد بين الأقلّ والأكثر الذي قد 
عرفت ما فيه ء لأنّ!" ما وقع محلاً للبحث من ذلك!" هو ما إذا كان 


)١(‏ عرفت ذلك آنفاً . وأنّ تعيّن قيديّة النعتى ‏ ثبوتاً ‏ كاب في رفع إجمال 
الدليل ‏ إثباتاً - فلا تصل النوبة إلى إعمال قواعد الإجمال . 

() فإِنّ منتضئ الإجمال ‏ علئ نحو الدوران بين المتباينين في المقام ‏ هو 
العلم إجمالاً بقيديّة أحد الأمرين » ومقتضاه عدم كناب انخرا انها رقا من 
دون إحراز النعتى . ليرتّب عليه الحكم وجوداً أو عدماً . 

(؟) من موارد المجمل المردد بين متباينين . 

(؛) وهو ما إذا كان الدليل متعرّضاً لنوع الخصوصيّة ومبيّناً له » فيكون 
حينئظٍ من المبيّن » دون المجمل ‏ كما كان فى القسم الأوّل -. 

(0) يعني نالعال قيما بابد امه الآدلة اللفظيّة إكما هو من قسم 
المبيّن » وهو ظاهر الدلالة ‏ بالدلالة الالتزاميّة -علئ قيديّة النعتى » وسيأتى 
بيان كيقية الدلالة . ١‏ ْ 

(1) تعليلٌ لكون الغالب فيما بأيدينا من المبيّن الدال علئ قيديّة النعتى . 

(/) أمًا مثل المركب التوصيفى فلم يقع محلاً للبحث » ودلالته علئ النعتية 


كون أغلب الأدلة من المبيّن الدال علئ قيدية النعتى ا 0000 
المخصّص - كالاستثناء مثلاً » أو المنفصل - نافياً للحكم الوارد على 
المطلق أو العام عن نوعه المتخصّص بخصوصيّة وجوديّة؛ إِمّا 
ابتداءا » أو بمعونة الحكم عليه بضدّ ذلك" . 

وتوضيح أنه لا ينطبق نتيجة التخصيص أو التقييد بكل” 
منهما”" إِلّا على ما عرفت أثه المتعيّن فى مرحلة الثبوت هو : أثه 
بعد وضوح أن التباين الكلى بين ما هو الموضوع'" للكبرئ 
المستفادة كليتها من الإطلاق أو العموم لما أخرجه المخصّص عن 
تلك الكلية بأحد الوجهين'!-ممّا لا مناص عنه!"» ‏ وإلا لم ترفع 


- مسلّمة . 

)١(‏ أمّا الأول فكقولنا (أكرم العلماء إلا الفسَاق منهم ) أو (أكرم العلماء ولا 
يجب إكرام فسّاقهم ) » حيث ينفى ابتداءأ وجوب الإكرام الوارد علئ 
العلماء عن المتخصّص منهم بخصوصيّة الفسق . وأمًا الثانى فكقولنا 
( أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ) . حيث إنّه بمعونة الحكم علئ فسّاقهم 
بالحرمة يفيد نفى الوجوب الوارد علئ العام عنهم . لاستحالة توارد 
الحكمين المتضادين علئ منعلق واحد . هذا ء وقد مرّذكر القسمين فى 
الأمر الثانى المتقدّم . ْ 

أ الاسعمان :اسه 

0« الحراف يك التاق اسه رسن الئل متيف 

80 وفيا [عراححه عو :تللق (لأكلية إبندادا > أن تمدونة لمكي مدانه د 
حكمها . 

(0) ففى المثال لا بُدَ من كون الواجب إكرامه هو العالم غير الفاسق . وغير 
الواجب أو المحرّم إكرامه هو العالم الفاسق , ليكون بينهما تباينٌ كلى". 


6 00 
المناقضة أو المضادّة عن البين ١١‏ -» فيكون المخصّص حينئذ بحكومته 
على أصالة العموم كاشفاً لا محالة عن تخصّص ذلك الموضوعا" 
بها برجي مسا يفة له كلا وإن أمسك فى مصبٌ العموم عن بيانه ؛ 


وعول شيه علئ المنفصل 7 د 
ولمكان أنكه لا يعقل أن يتباينا كذلك إلا بتنويع ذلك 


العنوان!* إلى ما أخرجه المخصّص ء وقسيمه المنقسم هو إليهما 


)١(‏ أي : وإن لم يكن تباينَ كل بين الأمرين لزمت المناقضة ‏ إذا كان 
الإخراج ابتدائياً -. أو المضادّة ‏ إذا كان الإخراج بمعونة الحكم بالضدٌ -. 

(1) أي : مرضوع العام » فإنَّ مقتضئ حكومة المخصّص على العام وقرينيّته 
علئ التصرّف فيه -بضميمة استحالة المناقضة أو المضادّة بين الأحكام -هو 
تخصّص موضوع العام بما يوجب مباينته لموضوع المخصّص مباينة كلية . 

(”) ولا ضير فى تأخير البيان إذا اقتضته المصلحة , أمّا فى الاستثناء فلا 
تأخير , لاتصاله بالعموم . | 

(4) محصّله: أن التباين الكلّى الذي عرفت عدم المناص عنه لرفع المضادّة أو 
المناقضة لا يكون إلا بتنويع عنوان العام _كالعالم -إلئ نوعين قسيمين لا ثالث 
لهما: أحدهما ما أخرجه المخصّص وهو العالم الفاسق, والآخر قسيمه الباقى 
تحت العموم والمحكوم بحكمه وهو العالم غير الفاسقء أو العالم الذى لا 
يكون فاسقاً ولا يكون متخصّصاً بخصوصيّة الفسن -علئ نحو العدم النعتى . 
رلييي اللضيعه هو الماك الذي ركد يمه افق والمقا رن لقذمة عن جر 
العدم المحمولى ‏ وهذا هو النتيجة الضروريّة للتخصيص أو التقييد -فى موارد 
الاستثناء سيمل المقتضى للمباينة الكلية والتنويع والانمسام. ١‏ 


انطباق نتيجة التخصيص بالاستثناء أو المنفصل علئ قيدية النعتي 0 
جرم يكون هو الباقى من العام موضوعاً لحكمه بعدما أخرجه 

وبانضمام هذه المقدّمة الضروريّة ‏ التى هي عبارة أخرئ عن 
التقييد أو التخصيص - إلى ما تقدّم من مغايرة الانقسام اللاحق 
لذلك العنوان ‏ باعتبار اقترانه بوجود تلك الخصوصيّة أو عدمها ‏ 
للاتقسام اللاحق باعتبار نعتيّته لهء وبداهة أنّ المقابلة بينهما!" بكل 
واحدٍ من الاعتبارين إنتّما هى مع ما يقابله بذلك الاعتبار دون الآخرء 
فمرجع نفى الحكم الوارد علئ ذلك العنوان عمّا إذا تخصّصص 
بخصوصيّة وجوديّة إنما هو إل تخصيصه بما لم يكن متخصصا بها 
-كالشرط الذي لا يخالف الكتاب» أو المرأة التى لا تكون من 
قريش 7" ؛ ونحو ذلك -» وعدمها النعتئ هو الذي تكفّلٌ المخمّص 
بعدلوله الالتزامى'" لبيان دخله فيه دون المحمولئ الراجع إلى 


)١(‏ أي : بين الوجود والعدم . فإِنْ كلاً منهما إذا اعتبر بأحد الاعتبارين من 
المقارنة أو النعتية فإنما يقابله الآخر إذا اعتبر بنفس ذلك الاعتبار . لا بالاعتبار 
الآخر؛ وعليه فإذا اعتبر وجود خصوصيّة الفسق في المخصّص عللئ نحو 
الرججوة النعتى كنا عو اللاتروضوء لايد انااوضس تن مقا رله :من اداء علانها 
علئ نحو العدم النعتى » دون المحمولى . 

(1) والعدم فيهما نعتيٌ . 

5 انان الاك مك العاد عو سرع النشطن د القع أناذه المخقضن 
ابتداءاً مطابقة » أو بمعونة الحكم عليه بضدّ حكم العام التزاماً - يستلزم 
ثبوت حكم العام لقسيم موضوع المخصّص . فيكون هذا مدلولاً التزامياً له . 

)ع( أى دخل هذا العدم النعتي فى الحكم الوارد علئ العنوان العام . 


4 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
ال بر يي الاستثناء ‏ مثلاً - بجملته عن 
العموم'", كيف وما بقارن وحجحوده ونون العنمي "لسن تجينا 
القرط الفبقالفه ‏ بللا . ل كرد ليطن ولا يشريه ساق 


المقارنة - مع الغض ما يلازمها عن الانطباق على نفس || 7 )000( 


)١(‏ أى انتفاء الخصوصيّة الوجوديّة . كانتفاء الفسق . وانتفاء مخالفة 
الكتات عواتتفاة الاتسيابية اله كرشن 

1 أي : انتفاء الجملة الخارجة بالاستثناء . كانتفاء الشرط المخالف 
للكتاب ٠؛‏ وانتفاء المرأة القرشيّة » وانتفاء العالم الفاسق . 

(؟) المقارن وجوده للعدم المحمولي الأوّل ‏ فى الأمثلة ‏ هو الشرط 
المقارن لانتفاء مخالفة الكتاس ». والمرأة المقترنة بعدم الانتساب إلى 
فريش ء والعالم الذي لا يوجد معه الفسق . والمقارن وجوده للعدم 
المحمولى الثانى هو الشرط المقارن لانتفاء الشرط المخالف للكتاب . 
والبر أة المقارنة لانتفاء المرأة المرشيّة . والعالم المقارن لانتفاء العالم 
الفاسق . فلا تغفل . 

(4) فإِنْ القسيم للشرط المخالف ‏ كما مرّ ‏ إئما هو الشرط الذى لا 
يخالف » وليس هو الشرط المقارن لانتفاء المخالفة إلا باعتبار لازمه » اذ 
الأوّل يلزم الثاني . 

(0) العبارة لا تخلو عن تعقيدٍ . والمقصود أنْ المقارن المذكور ‏ مع قسطع 
النظر عمًا يستلزمه من العدم النعتى ‏ منطبقٌ علئ المقسم نفسه » وليس 
هو قسماً ثالثاً في قبال قسمي الوجود والعدم النعتى وقسيماً لهماء بل هو 
اوه بعلا خلن:الطياقة. عون تفن المكاسم ماله نن اسمن الاق 
الذكري ااتتطيور مع القطن هك وإلازمة: دكار علق الوتعيوة اللبعش - 


انطباق نتيجة التخصيص بالاستثتاء أو المنفصل علئ قيدية النعتي م ل ا 
الذي خرج بالتخصيص عن كونه تمام الموضوع للحكم إلى كونه 
كالجزء منهء فلا يعقل'" أن يكون هو أيضاً نوعا آخر فى 
عرضهماء كى يندرج هو أيضاً فيما يبقئ منه بعد التخصيص في 
عرض ذلك القسيم . ويكون إحرازه كإحرازه كافياً في ترتيب 
سكم 

وأمًا ما قد آفيد!" من أنَّ المخصّص'" بالاستثناء ‏ مثلاً - أو 
المنفصل ليس كالمخصّص بالتوصيف المتّصل معنوناً بعنوانٍ 
خاص”!'' » كي يتوقف ترتيب حكمه على إحراز ذلك العنوان, 
وإتما قضيّة عمومه المخصّص هي المعنوتيّة بكلّ عنوانٍ لم يكن 
بذلك الخاصً .ء وكفاية إحراز أيّ عنوانٍ لم يكن هو(" فى ترتيب 


- وأخرئ علئ العدم النعتى وإن كان هو قسماً له فى قبال المقارن 
للوجود . فهو نظير انطباق العالم علئ الإنسان بقسميه من العادل والفاسق 
وإن كان هو قسماً له فى قبال الجاهل . 
الانطباق المذكور فمقتضاه عدم كون المنطبق قسيماً للنوعين ‏ الوجود 
والعدم النعتيّين -» ونوعاً آخر في عرضهماء ليندرج في الباقىي تحت 
العموم » ويكفى إحرازه باستصحاب العدم الأزلئ فى ترتيب حكم العام . 
كما يندرج القسيم الآخر ‏ العدم النعتى ‏ فيه » ويكفى إحرازه فى ترتيبه . 

(0) المفيد هو المحمّق الخراسانى مم فى كفايته . 

(؟) بصيغة المفعول . وكذا اللذان بعذلة . 

(؛) كعنوان العالم العادل أو العالم غير الفاسق . 

(0) مرجع الضمير هو ذلك الخاصٌ » فكلّ عنوانٍ يفرض سوئ عنوان 


32 عاو ع ب عه نه كرا تي وطن ماطس بتكيو وو اله الما فى المشكر اه 
حكمه . فالشرط الذي لم يوجد مخالفته للكتاب ‏ مثلاً -» وكذلك 
المرأة النى لم يوجد انتسابها إلى قريش » ونحو ذلك مصداقٌ من 
العام وليس بمصداقٍ للخارج قطعاً. فيكون من الباقى بعد 
لغيه الاسعالة عن وكرت فلن كف 

فهر وإن اعتمده من اعتمده ‏ ؛ لكنّك إذا أحطتٌ خبراً بما 
قدّمنا عرفت أثه لا سبيل إلى شىء من جزءّي الدعوئم”" . 

أمَا الأول : فلأنَ غاية ما يمكن أن يل الاين دوعو عدم 
معنونيّة العام بالمنفصل خاصّة ء أو الاستئناء أيضاً ‏ بناءاً على لحوقه 


- الخاصٌ ‏ وهو العالم الفاسق فى المثال - فالعامٌ المخصّص معنونٌ به 
وهو مندرح فيما يبقئ من العام بعد التخصيص . ومن جملتها عنوان 
العالم الذي لا يوجد معه الفسق . وعليه فيكفى فى ترتيب حكم العام 
إحرازه باستصحاب العدم المحمولى . 

)١(‏ السلبى وهو عدم معنونيّة العام بعنوان خاص . والاإيجابي وهو معنونيّته 
عون سوئ عنوان الخاض . ١‏ 

(1) محصّل المرام : أن معنونيّة العام بالمخصّص ذات مرتبتين : إحداهما 
تنويعه لعنوان العام إلئ نوعين متباينين قسيمين : أحدهما عنوان الخاض 
والاخر لقيظة: واختصاص حكم العام بالثاني . والثانية كونه مأخوذاً في 
مصبٌ العموم بحيث ينعقد للكلام ظهورٌ تصديقئٌ فيه » ولازمه سراية 
إجماله إلئ العام نفسه. والذى يُسلّم اختصاصه بالمتّصل وعدم انسحابه 
إلئ المنفصل هى المرتبة الثانية » ولذا لا نقول بسراية اللإجمال فى 
التنتص :د آنا رارك فلاتمحعى عن شنتنيا لشفل لها تفلم يد 
أن التنويع والانقسام من لوازم ذات التخصيص ٠‏ بل هو عينه . 


ردٌ دعوئ (الكفاية) عدم معنونية العام بعنوانٍ خاص 1 
من هذه الجهة ١١‏ بالمنفصل هو عدم كونه كالتوصيف المتّصل مأخوذا 
بعنوانه فى مصبٌ العموم » بحيث يسري إليه إجماله عند تردّد مفهومه 
بين الأقلّ والأكثر ”ا ٠ولا‏ يكون العموم مجدياً فى رفع إجماله!'" من 
الجهة الراجعة إلى تخصيصه . أمّا تنويعه لذلك العنوان!؟) ‏ بعد تبيّن 
مفهومه!"! وسقوط أصالة العموم بذلك١ ‏ إلئ ماعرفت7! من 
النوعين» و إخراجه له عن كونه تمام الموضوع للحكم ‏ بمقتضئ 


. يعنى : من الجهة التى ستذكر الآن من عدم أخذه فى مصبٌ العموم‎ )١( 
وفيه إيماءٌ إلن ضعف المبنئ . إذ لا وجه لاستثناء الاستثناء من‎ 
. المخصّصات المتصلة » و إلحاقه بالمنفصل فى ذلك‎ 

() أو بين المتباينين . إذ لا اختصاص لسراية الإجمال في المتصل 
بموارد التردّد بين الأقلّ والأكثرء ولعلّ الوجه فى تخصيصه بالذكر أن 
السراية في المتباينين لا تختصٌ بالمتّصل » فإنّ الإجمال التبايني للمنفصل 
نضا سرى: الزن« القام تج تغابنه. أله يمك عن تخبحية تلهورة وفى المتّصل 
يمنم عن أصل انعقاده . وهذا بخلاف الإجمال بين الأقلّ والأكثر» فإنته 
مع انفصاله لا بمنع عن حجيّة ظهرر العام بالنسبة إلئ الزائد المشكوك . 

(؟) أى : المخصّص من الجهة الراجعة إلئ تخصيصه للعموم . ولا كذلك 
المنفصل فإنّ العموم يُجدي فى رفع إجماله بالنسبة إلئ الزائد المشكوك كما 
أكيونا اليف الفا 

(4) أي : تنويع المنفصل - فضلاً عن الاستثناء - لعنوان العام . 

(6» أى : المخصّصء احترازاً عمًا إذا كان مجملاً مردّداً بين أمرين . 

).الى بالمتقاس. الما المتهوم + ومن البشخزاز بتكا إذا بدقطا :الا 
المذكور بإجمال المخصّص ودورانه بين المتباينين ‏ مثلاً -. 

(0) متعلّقٌ بالتنويع . 


فد و امف اماج وا ويح دح وت ا ل 1 رسالة الصلاة فى المشكوك 
عمومه أو إطلاقه ‏ إل كونه كالجزء منهء فقد عرفت أثّه عبارة 
أخرئ عن التخصيص الذي لا محيص عنه'" فى دفع التنافى عن 
البين» ولا يعقل بدونه تباين العنوانين. 

حكمه إليهة. وكونه هو الموضوع فى الكبرى الكليّة المستفادة ممه 
الإطلاق أو العموم هى عين التخصيص أو التقييد » ولولا ذلك لما 
كان تكميها ولا فيد ولا ارتفعت!" المناقضة أو المضادّة عن 
البين» ولا كان للمنع عن التمسشك بالعموم فى الشبهات المصداقية 
مجال”(' ‏ كما لا يخفول -. 

مصاديقه!) علئ سائر العناوين ‏ حتّئ الأنواع والأصناف المندرجة 


)١(‏ أي : عن التنويع » وكذا ضمير ( بدونه) فيما بعده. وقد مر بيان 
التطلبة: 

(1) مر شرحه . 

() فإِنَّ وجه المنع هو معنوتيّة العام بنقيض الخارج » وكون المعنون المذكور 
هوالموضوع للحكم ٠‏ وما اشتبه مصداقيّته للمخصّص يسك فى مصدافيّته 
للموضرع . ولا مجال للتمسّك بعموم حكم مع الشك فى تحمن 
بوصورعة: 

(؛) ملخْص الكلام : أنْ العام إلما يشمل مصاديقه بنفس عنوانه, لا 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ (عن) والصحيح ما أثبتناه . 


ردّ دعوئ معئونية العام بكل عنوانٍ سوى عنوان الخاص ا 
تحت أجناسها وأنواعها(') ‏ ليس بتوسشط تلك العناوين» كى يرجع 
أصالة الإطلاق أو العموم إلى معنونيّته بكل عنوانٍ؛ ويلزم ‏ مما 
بينها من التلازم أو التضادٌ والتنافى ‏ من المحاذير ما لا يخفن 7 
وول تنححة التخصيضن أل التقييد ‏ حينئذٍ ‏ إلى خروج أحدها 
وبقاء البوافى ٠‏ ويُجدي إحراز أي واحدٍ منها!" فى ترتيب حكمه . 
وإإتما يشمل 7 كل واحدٍ منها بنفس عنوانه » لا بعناوينها » ويرجع 


- بتوسّط عناوين أخر وبمعونة معنونيّته بها » فإِنّ ضمّها إليه كضِمٌ الحجر 
إلئ جنب الاإنسان , واندراج ما سوئى العنوان الخارج منها فيه لا يوجب 
معنونيّته بها » ودخلها فى موضوع الحكم ‏ كما هو الحال أيضا فى العام 
غير المخصّص -» فمرجع أصالة العموم أو الإطلاق إنثما هو إل عدم 
دخل شيء منهاء لا دخل كل؛ منها. بل الدخيل فى موضوع الحكم 
والدائر هو مداره فى غير مورد التخصيص هو عنوان العام بما هو . وفى 
مورد التخصيص هو عنوان ما تحصّل من الدليلين » وإحراز انطباقه 
هوالذي يجدي فى ترتيب حكمه . لا إحراز انطباق عناوين آخر منطبقة 

لك وقوه أ أنواع جنس العام المندرجة تحته . وأصناف نوعه 
المندرجة كذلك . 

() إذ يلزم من الحكم علئ عنوانين متلازمين تلازماً دائميًاً بحكم واحدٍ 
محذور اللغويّة » ومن الحكم علئ عنوانين متضادّين أو وتدابصين حدم 
واحدٍ محذور الخلف والمناقضة ‏ كما يظهر بالتأمّل -. 

() أى : من العناوين الباقية في ترتيب حكم العام . 

(8) بيانٌ للعقد الإيجابي » وما هو الصحيح من المقال فى المقام . 


”عع ا ل رسالة الصلاة فى المشكوك 
الأصلان١" ‏ حينئظٍ ‏ إلى عدم مدخليّة شيء منها في موضوعيّته 
للحكم الوارد عليه » وتساوي وجود أيّ عنوانٍ وعدمه فى الكبرئ 
المستفادة كلّيتها من عمومه أو إطلاقه » وبعد كاشفيّة المخصّص عن 
عدنيا "١‏ بالقية الها ا جريعيه فنا كلذ مسار ونا هنذا 
الخارج!" فى تلك الكلّية ‏ لا محالة -» بل تدور هى مدار نقيضه © 
وتبقئ البقيّة ''' علئ ما كانت عليه من التساوي وعدم المدخليّة . 
فكما أنه عند عدم التخصيص ينحصر ما هو الصغرئ لتلك الكبرئ 
الكلية فيما أحرز انطباقه على العام ولا يُغنى عنه إحراز أي 
عنوانٍ » ويجري ضْم غيره إليه مجرئ ضِم الحجر إلى الانسان. 
فكذلك الحال بعد التخضيص - أيضا -بالنسة إلن .ها خضل دوران 
الكليّة مداره من مجموع الدليلين. 
وبالجملة : فبونٌ بعيدٌ بين أن يرجع الأصلان إلى معنو 

المطلق أو العام بكلّ عنوانٍ » وبين , أن يرجعا بوي 
بشىء منهاء والذي يجدي فى ترئب الأثر على إحراز أيٍّ عنوانٍ 


. يعنى بهما أصالتى العموم والإطلاق‎ )١( 
. أى : عن عدم كلية تلك الكبرئ‎ )( 
. (9؟) وطرفاه هما وجوده وعدمه . فالخارج وجوده والباقى تحت العام عدمه‎ 
. (؛) أي : ندور تلك الكلية مدار نقيض الخارج . وتتقيّد به‎ 
. أى: بنيّة العناوين سوئى العنوان الخارج بالتخصيص‎ )0( 
وبالجملة : فقبل التخصيص كان وجود جميع العناوين الآخر وعدمها‎ 
. متساوية» وبعده خرج عن التساويى طرفا العنوان الخارج خاضة » وبقى الباقى‎ 


رد دعوى معنونية العام بكل عنوانٍ سوى عنوان الخاص جز اق ف انسل ا 0 210 
هو الأوّل : والذي يرجعان إليه هو الثانى ١‏ '» فتدئر حقه. 
ولو ارية اسان أقه ل ذلك الخاص بهذه المعونة فكونه 


ل" 
لوي اجمع فيه اجهنان"؟. را 1 نضح أنه فى القسم 


و00 الثالث ‏ وإن كان بما أثه أخذ فى 
محله من النعتئ » ويلحقه من هذه الجهة حكمه ‏ لكن حيث إثّه 


)١(‏ ب يعنى : أن الصحيح فى مرجعهما هو الثاني » وعليه فلا يجدي في 
ترئّ الأثر إحراز أىّ عنوانٍ سوى العنوان المتحصل من مجموع الدليلين . 

(') يعنى : لوكان المقصود من إحراز أحد العناوين الباقية بالأصل إحراز أنه 
انض موا «الفدن| قلخام رن بغاية ار العني موق افد ا فجالة 
عدم تحمّق الفسق مقارناً للعالم ‏ مثلاً - إحراز أنه ليس فاسقاً . ليُرئٌبِ 
عليه حكم العام » ففيه أنه مبنيع علئ حجيّة الأصول المثبتة , لأنَّ انتفاء 
الجعزان الحاض. »علق :ودر الفكة ءا لازم عفلرة الما خرن بالا هيه 
انتفائه المحمولي » وليس هو محرزاً به بنفسه . 

إذن ناحران أحد تلق النارين لآ وترتكة علنة اك أن لالش تس 

ترس ارم اا 

() كما مرّ فى مثالى ترتب الضمان علئ الاستيلاء علئ مال الغير عند 
عدم الرخصة المالكيّة أو الشرعيّة » وترتّب الورائة علئ إسلام الوارث 
عند حياة المورّث . 


1 للق مانب ل ولط لنت اوه مد ا وتواو مويه رثاله العنادة فى المشكوك 
بالنسبة إلى ما فى عرضه من المقارن فيلحقه من هذه الجهة أيضاً حكم 
المقارن. 

ة سعيك 101 يراه بابض كر بطل الببحث 
تفيوس .ها كان تعدا اميطاف البعرورضي ويل يفقة بويا إذا كان 
قجاذ تادر نه 1١!‏ أبفاء لاتُحاد المناط وهو دخل النسبة الثبوتيّة 
أو السلبيّة فى معروض الحكم ‏ كما لا يخفئ ‏ 

الرابع : إنته بعد أن تحرّر الضابط فى ترب الأثر علئ الوجود 
أو العدم المقارن والنعتئ » واتضح أثه متئ تركب أثرٌ شرعي على 
أحدهينا باع الاغغارين :ترثب انعفاء ذلك الأثر علق إخران تقيضية 
بذلك الاعتبار دون الآخر ‏ إذ ليس هو بنقيضه” الس ع 

قضيّة ما أوضحناه فيما تقدّم ‏ من دوران إحراز , بعفن الموكب 
بالأصل مدار سبق تحقّقه علئ الوجه الذي اعتبر قيدأ فيه!"' بحيث 
لو كان باقيً!» فى ظرف الشك الذي أحرز فيه بقيّة الأجزاء التأمّ هو 


)١(‏ فلا فرق بين كون الموضوع هو العالم العادل أو غير الفاسق . والمرأة 
الفرشيّة ونحوها . أو كونه هو المكلف الحاضر أو المسافرء أو المفطر أو 
الصائم أواتتدى .د للف أذ العمرة تنخ الشبية القنيوية أو السلبيّة في 
موضوع الحكم . سواءٌ كانت بين النعت ومنعوته , أو بين الفعل وفاعله . 

(0) أى : لبس النقيض بالاعتبار الآخر نقيضاً لذلك الشىء » فالوجود النعتى 
نقيضه العدم النعتى لا العدم المحمولى . وكذا ل ْ 

(*) من النعتيّة أو الاقترات . ١‏ 

(5) فيستصحب بقاؤه في هذا الظرف », وبه يلتكم الموضوع المركب . 


كفاية استصحاب العدم لإحراز العدم المحمولي 00 00 
حينئذٍ - من نفس هذا الاجتماع . بلا ضميمة ما يلازمه'!! من 
إضافة بعضها إلئ بعض ‏ هى عدم الجدوئ لاستصحاب العدم 
المحوق يبه أ ماهثة ديو إن كانت عرعقة د.عمن "١‏ تحت ار 
-و إن كان معروضها ‏ إلا في إحراز عدمها المحمولي المقارن له" , 
وفى ظرف وجوده . وترتيب ما لهذا العدم من الأثر عليه بعناية نفسه 
أو نقيضه , دون النعتئ اللاحق به وترتيب أثره عليه . 

ما كفايته لإحراز العدم المحمولى فظاهرٌ, فإنته بهذا المعنى 
هو الذي لا محيص لأيٍّ حادث  !!!‏ من أيّ مقولة كان عن مسبوقيّته 
به» فى مقابل وجوده العينئ ‏ مثلاً - أو الاعتباريّ » وبعد أن كان 
المفروض هو كفاية نفس بقائه إلى زمانٍ أحرز فيه بقيّة أجزاء 
الغر كت 5 التثامه! بلا مؤونة أمر آأخر أزيد من نفس هذا 
الاجتماع . فيكفي الأصل -حينئذٍ ‏ في إحرازه ‏ لا محالة -» ويندرج 


)١(‏ أي: العنوان الملازم المنتزع من إضافة بعض الأجزاء إلى بعض - كالتقدّم 
والتأخّر وهيئة الحال ونحوها » فإِنْ إثباته باستصحاب الجزء مبنيٌ علئ 
الأصل المشيث - كنا تقدم ه. ش 

(؟) ليتحقّق بذلك اجتماعهماء ويلتئم المركب . 

(5) أى : عدم الماهيّة العرضيّة المحمولى المقارن لوجود المعروض . 

(8) "فته التكونه ماتطئة : مشكلة. لا قد امن ,سيق عدامة مولا رسي فى تحن 
سبفه ‏ علئ نحو العدم المتحمولىّ ‏ فى قبال وجوده المحمولي العيني أو 
الاعتبارى » وستعرف الرلا 0 جننه علئ نحو العدم النعتى -.. 

(0) منعلّقٌ ب (كفاية)» أى التئام المركب . 


4 ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ‏ حسبما تحرّر 
ضابطه ‏ . 

وأما عدم كفايته لإحراز النعتئ ‏ المعبّر عنه فى لسان علماء 
المعقول بالربطي والرابطي!! -؛ فتوضيحه يتوقف على ننقيح 
ا 

أحدهما : أنته كما قد عرفت أنّ!" العدم الأزلئ المسبوق به 
كّ ممكن إتما هو بمعناه التامّ'" المحمولئ المقابل لتقرّره في 
الوعاء المناسب له('؛ فكذلك المسبوق بهذا العدم ‏ أيضاً ‏ 
بالمعنى الصالح لأن يُستصحب عدمه'" إكما هو الماهيّات 
المحفوظة في الحالين'" ؛ والمعرّاة عن الأمرين» فإِنها هى التى 


. باعتبار فيامه بموضوعه ., وارتباطه به‎ )١( 

(0) عرفت ذلك قبل قليل عند قوله يي : (فإنته بهذا المعنئ هو الذى لا 
محيص لأيّ حادثٍ من أيّ مقولة كان عن مسبوقيّته به فى مقابل وجوده 
العينئع ‏ مثلاً ‏ أو الاعتبارىّ . 

(16 وهو مقان لسن الناكةة. 

(5) أى : وجوده فى وعاء العين أو الاعتبار . 

(0) بأن يكرن را للعدم المستصحب . وعدا بن متها يفاخ 
ومحفوظاً فى حالتى اليقين السابق والشك اللاحق » فى قبال المعنئ 
الآخر تبرق بالدده الا تن ذكره ع والأجنبئّ عن الاستصحاب . 

(6) أي : فى حالتي الوجود والعدم , فإِن الماهيّة هي التي يعرضها الوجود 
تارةً » والعدم أخرئ ء لكنّها فى نفسها ليست إلا هي , ومعرّاةٌ عن 
الأمرين . 


المسبوق بالعدم الأزلى هو الماهية دون الوجود ا 00 
يمكن الحكم عليها''' باليقاء على عدمها السابق » دون نفس 
الوجودات'" ؛ أو المتحصّل من الأمرين!". إذ ‏ بعد وضوح أثه لا 
ينقلب ولا يتبذل أحد النقيضين بالآخر!'» وإتما يطرد كل منهما 


)١(‏ وذلك بالحكم الشرعى الاسنصحابى . فيحكم بموجبه علئ الماهيّة 
بأنها باقية علئ عدمها السابق الأزلى . 

(0) أى : ليس المسبوق بالعدم وما كان معد وها نابا هبو الوجوةه كين 
تكن لحك قله آنة ران عدن غتدمة الجابي [ذ لا مم اماف 
الوجود بالعدم وعروض العدم عليه . 

(9) الظاهر أنّ المراد بالأمرين : الوجود والماغيّة » والمتحصل متهما هو 
الماهيّة الموجودة » وكون هذا هو المسبوق بالعدم محال" كسابتقه . 
وبنفس ملاكه , إذ مقتضاه كون الموجود معدوماً » وهو اجتماعٌ للنقيضين . 

عفان العدلاضها: كنوك عه الساهنات بالنيية ال :قجووها الخوفة) 
كتبدّل الخشب فحما الحاصل بانعدام صورة الأوّل وتبدّلها إلئن صورة 
الآخرء وقريبٌ منه الانقلاب » ولا كذلك الوجود والعدم ٠‏ فإنه لا تبدّل 
لأحدهما بالآخرء فلا يعقل أن يصير الوجود عدماً ولا العدم وجوداً 
-بمعنيا تبدّله إليه ‏ » ولا يقال : كان الوجود عدماً فصار وجوداً » أو إِنَّ 
الوجود صار عدماً كما يقال : كان الفحم خشباً وصار الخشب فحماً؛ كى 
يكون المسبوق بالعدم فو الجر :نواقها الناعنة كانت عدر 
فوجدت ». أو موجودةً فعدمت . أمّا نفس الوجود والعدم فبينهما مطاردة 
ومنافضة . حيث إِنْ كلا منهما ينقض الآخر وبطرده عن الماهيّة » ويزيحه 
عنها . 

إذن فالماهيّة هى الموجودة أو المعدومة . وهى المسبوقة بالعدم 
والصالحة ايدان عدمها , دون الوجود . ١‏ 


م ا اك اموق الم م 
الآخر -؛ فلا يعقل أن يكون شىءٌ منها!"' مسبوقاً بالعدم بهذا 
المعن لمتفقم افععيعان 1 دإ كان د و ال ل 
١ 8‏ من الوضوح وب كاستحالة 5-5 امن ومن 
جرئيّاته'* ؛ و إن كان 0 3 اس في محل الس اكها 
و0 والنعتيّة التى تقع التائة الخبريّة : 

أو الناقصة التقييديّة حكاية عنها أو بإزائها''' هى في باب الأعراض 


(0) أي : من الوجودات الصرفة . أو المتحصّلة مما ذكر . 

() وهو أن يكون الوجود موضوعاً للعدم المستصحب . فيقال : إنله كان 
معدوما سابقا فيستصحب . 

() أي: الوجود مسبوقاً بالعدم بمعنئٌ آخر أجنبئٌ عمًا يتقرّم به 
الاستصحاب. وهو صرف تقدّم عدم الممكنات علئ وجودها زماناً 
-الذي تفتضيه طبيعتها الإمكانية -» فإثته بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال: 
الوجود مسبوقٌ بالعدم, لكنّها تغاير المسبوقيّة المعتبرة في الاستصحاب. 
ونظير المقام أله ثآرة رقال: ويد سيوف بالعدالقغ واتكزئ يقال: فسق زيد 
مسبوفٌ بعدالتهى وكلاهما صحيح . باعتبارين . 

(4) المشار إليه هو : استحالة أن يكون الوجود مسبوقاً بالعدم بالمعنى 
المتقوّم به استصحابه . 

(5) فإِنَّ كرن الوجود معدوماً يقتضى اتحادهما خارجاً. وهذا اجتمامٌ 

(1) لفة ونشرٌ مرئّب » تقديره : أنْ حقيقة المقوليّة التى تقع الجملة التامّة 


اللاحق بالموضوع هو وجود العرض أو عدمه دون ماهيته 00 
عبارة عن نفس لحوق العرض بموضوعه ء وإضافته إليه ء وبهذا 
الاعتبار يكون عرضيّاً محمولاً. وواضمٌ أنَّ هذا اللحوق والإضافة 
ليس من ناحية نفس ماهيّته''' المعرّاة عن الوجود والعدم. كيف 
وماهيّة السواد _مثلاً ‏ من حيث هى ليست إلا هى » ولا يُعقل لها من 
ميث نفنها لحوقٌ ولا إضافةٌ إلق الجسم أصنلاً »«وكما وجوده أو 
عدمه هو النعت "ا اللاحق لمعروضه والفانى حصوله فيه»ء لما 


- الخبريّة حكابة عنهاء وحقيقة النعتيّة التي تقع الناقصة التقييديّة 
بإزائها . . . » والمراد بمقوليّة المقولة تحمّقها خارجاً بحيث يصدق حدّها 
على ما في الخارج وتحمل وتقال عليه , وتحمّقها في باب الأعراض إنما 
هو بلحوقها بمعروضها . فيصمٌ حملها عليه , وأما نعتيّتها فهى بلحاظ 
تحمّقها نعتاً وصفة لمعروضها كزيدٍ العالم -. ولافارق بين العنوانين ‏ المقولية 
والنعتية ‏ إلا الاعتبارء هذا. وقد مرٌ أن النعتية الوجودية أو العدمية هى 
المعناة امن آدلة تفريمو لتخخصيص ند لالتها اليل بقنة أن لالط الف ” 
() فليست ماهيّة العرض نفسها هى النى تلحق الموضوع وتكون نعتا له 
بل وجوده أو عدمه هو النعت اللاحق له . 
(0) أمَا نعتيّة الوجود فواضحة . فإنّ قولنا : (زيدٌ قائمٌ) يفيد أنه واجدٌ 
للقيام منعوثٌ به » فوجود القيام نعتٌ له . 
وأمّا نعتيّة العدم فلأنَ مفاد قولنا : ( زيدٌ ليس قائماً) أنه فاقدٌ للقيام , 
وأنه منتفي عنه القيام » فيخبر عنه بأنه غير قائم » ويسند إليه » وينعت 
به » وليس مفاده مجرّد عدم النعت ؛ للفرق الواضح بينه وبين قولنا : 
( ليس قيام زيدٍ ) علئ نحو ليس التامّة » أو (قيام زيدٍ منتفي) . حيث إِنَ 
مفاده نفي القيام المضاف إليه » وهذا لا نعتية فيه » ولذا يصدق حتئ مع 
انتفاء زيد المضاف إليه » فتبصر . 


1 ا ل م يا اع ع رار ل الفيلةة فى الم * 


عرفت من تقوّمه بِأنَّ وجوده فى نفسه ولنفسه هو عين وجوده في 
موضوعه ولموضوعه!"'؛ وكذلك عدمه أيضاً عند وجوده!"ا » وإلى 
هذا يرجع تقسيمهم* للوجود والعدم إلى نفسيئّ ورابطئك!". 
وتخصيصهم الأوّل بالمعروضات » والثانى بأعراضها . 

وبالجملة : فمقوليّة المقولات ورابطيّة وجودها وعدمها!"" 
ينشآن وفنا واحدٍ حفيقى هو لحوقها وجوداً أو عدما بمعروضاتهاء 
وإضافتها** إليها . فهىي بوجودها أو عدمها نعوتٌ وجوديّة أو 
عدميّة لتلك المعروضات » لا بنعتيّتها لها موجودةٌ أو معدومة(, 
لما عرفت من أن الإضافة بينهما في كل من طرفى الوجود والعدم 


. إذن فوجوده هو اللاحق بموضوعه والنعت الوجودى له . لا ماهيّته‎ )١( 

فر ا عند وجود موضوعه . إذن فعدمه هو اللاحق بموضوعه والنعت 
العدمى له فى ظرف وجوده ء وقد عرفت وجهه آنفاً » وستعرف اعتبار 
وحزة الدرضيرم فى نيليه اليلدم أيضاً كالوجود . 

(؟) فإنَ مقتضاه أن الوجود أو العدم هو الرابطى النعتى » لا الماهيّة . 

(4) يعنى : كونها مقولاتٍ عارضة علئ معروضاتها ورابطات بوجودها أو 
عدمها بها . 

(0) أي : لا بنعتية ذواتها لمعروضاتها موجودة أو معدومة , وبعبارة أخرئ 
واضحة : وجودها لمعروضاتها أو عدمها عنها هى النعرت لها . ولييست 
ذواتها فقوي موطتوادة و مغدوفة لما 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ ( تقسيمه ) والصحيح ما أثبتناه . 


استحالة نعتية العدم مع انتفاء الموضوع اا ا اا 0 


عبارة عن نفس ذلك الوجود وهذا العدهم(". 

وإذ تَمُهّد ذلك فلا يخفئن أنَّ النعتيّة والربطيّة ‏ التى عرفت 
أنها هى اللحوق والقيام بالموضوع ‏ وإن كانت في طرف الوجود!" 
مساوقة لنفس وجود العرض ء فلا يعقل أن يوجد هو في نفسه 
ولنفسه إلا وكان فى موضوعه ولموضوعه لا محالة!"» ويمتنع أن 
يوجد لا فيه » أو يسبقه بوجوده!! ولكنّها فى طرف العدم السابق 
لمكان سبقه!" » واستحالة نعتيّته لموضوعه عند انتفائه''!, فلا جرم 
تنفك إحدى الجهتين عن الأخرئ'" ولا يعقل أن يكون العدم السابق 


)١(‏ فالربط واللإضافة والنعتيّة الحاصلة بينهما إنّما هى بنفس وجود العرض 
لتعروف 0 أ عدية عن تل وتخردوع: رهبا لوااانضة عنف لين 
عن أجزاء القضيّة . ْ 

(1) فرّق ## في النعتيّة واللحوق بين طرفى الوجود والعدم, ففي الأوّل بما أن 
وجود العرض عين لحوقه لموضوعه فنعتيّة وجوده لموضوعه مساوقة لنفمس 
وجوده.» فلا انفكاك بين الجهتين, أمّا في الثاني فمع وجود الموضوع ‏ وإن 
كانت النعتيّة العدميّة متحمَّقَةٌ ‏ إلا أنه مع انتفائه تستحيل النعتيّة » وتتعيّن 
الس . 

(0) لما عرفت من تقوّم وجوده النفسى بذلك . 

(4) أي : بسبق العرض موضوعه فى الوجودء فيوجد قبله . 

(0) أي : سبق عدم العرض علئ وجود موضوعه .٠فلم‏ يكن للعدم حينئذٍ 
موضوعٌ . 

() أي : عند انتفاء الموضوع . لما عرفت من استحالة النعتيّة واللحوق 
وجوديّاً كان أو عدميّاً ‏ مع انتفاء المنعوت والملحوق به . 

(/) وهما: جهة عدمه في نفسه وعدمه لموضوعه » فلا تحمّق للثانية - أي 


3 او حو ا ا له القبااة فى المتكر له 


عليه "١‏ إلا المحمولئ المعرّئ عن هذا اللحوق والاضافة » واستمرار 
هذا العدم إلى ظرف تحقّقه و إن كان مساوقاً لنعتيّته له» ولحوقه به 
إلا أن إحرازه بالأصل غير مجدٍ'" إلا فى إحراز ذاته المجرّدة عن 
الأقنافة البده ولا هبيه إلا المقارة الذي فد عرقت أقه بمعول 
عن ترئّب الأثر عليه فى هذا القسم!" لا من حيث نفسه , ولا بعناية 


فإن قيل : أليس قد فصّل !2 علماء الميزان في توقف 002 


- العدم النعتي » وتتحمّق الأول فقط . وهي يحفولةة لامهالة: 

(0 أي : علئ الموضوع , وكذا الضمير الآتى في ( تحقّقه) . 

()) توضيحه : أنه إذا استمرٌ العدم السابق علئ الموضوع إلئ زمان تحمّن 
الموضوع ‏ كما إذا استمرٌ عدم القرشيّة إلى زمان وجود المرأة -؛ وأحرز 
ذلك وجداناً . فهذا العدم وإن أصبح فى هذه المرحلة نعتاً له ولاحقاً به 
لا محالة -» فتكون المرأة ‏ بطبيعة الحال ‏ غير قرشيّة » إلا أنه لا مجال 
لإحراز ذلك بالأصل » لانتفاء اليقين السابق بنعتيّة العدم لتستصحب إلى 
ما بعد وجود الموضوع , لما عرفت من استحالة النعتيّة مع انتفاء المنعرت , 
نعم يحرز به بقاء ذات العدم مجرّداً عن النعتيّة والإضافة .» وهو عدمٌ 
محموليٌ مقارن» ولا يجدي لإحراز النعتى إلا علئ القول بالأصل المثبت . 

() وهو الفسم الأول من المركب ‏ العرض ومحلّه » أي : لا يترئّب أثر 
هذا القسم علئ الأصل المذكورء وإنّما يترنّب عليه أثر القسم النائق المركت 
من عنوانين متباينين -. 

(؛) محصّل التفصيل : أنه إن كان مفاد السالبة سلب الربط بين الموضوع 
والمحمول . كما فى السالبة المحصّلة مثل : ليس زيدٌ عالماً - لم يترقف 


الاستشهاد بمقالة المناطقة علئ صدق السالبة المحصلة مع انتفاء الموضوع 1 
السوالب الخارجيّة١"‏ على وجود موضوعاتها وعدمه بين أن يرجع 
مفادها إلى ربط السلب كما فى المعدولة محمولها » أو إلى سلب 
الربطاة ها فى اللمرائة المح ا وو ننر ازى إل دك على اتويت : 
وفي الثاني على عدمه . وهل يرجع البحث عن تحقّق الحالة السابقة 
بالنسبة إلى العدم الربطئ عند انتفاء معروضه إلا إلئ البحث عن 
صدق السالبة المحصّلة عند انتفاء موضوعهاء فكيف نكر ذلك . 
ويُرجع مفادها إلى العدم النعتئ المساوق لمفاد المعدولة في الصدق 
والتحمّق . وهل هذا إلا رجوعٌ* عمًا ببنى عليه جريان أصالتى البراءة 
والحل !" من دعوئ عدم رجوع التقيبد المستتبع للمانعيّة إلى اعتبار 


- صدقها علئ وجود الموضوع . وإن كان مفادها ربط السلب . أي ربط 
المحمول السلبئّ بالموضوع ‏ كما فى الموجبة المعدولة المحمول مثل : 
زيدٌ لا عالحٌ ‏ توقف صدقها علئ وجوده كالموجبة المحصّلة . 
وملخّص الاعتراض : أن مقنضئ ذلك تحقق الحالة السابقة بالنسبة إلى 

العدم النعتى عند انتفاء معروضه , ففى المثال يصدق - قبل وجود زيد - 
قولنا (ما كان زيدٌ عالماً) عل نحو السالبة المحصّلة » فيستصحب عدم 
كونه كذلك إلئ ما بعد وجوده. ولا وجه لإرجاع ذلك إلى الموجبة 
المعدولة المحمول نحو (كان زيدٌ لا عالماً) . ليُدّعى عدم صدقها مع 
انتفاء موضوعها . فلا حالة سابقة لها لتستصحب . 

. أى : القضايا الخارجيّة السالبة‎ )١( 

(0) تقدّم بيان المبنئ المذكور لدئ البحث الصغروىٌ عن كون الشبهة 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ (رجوعاً) والصحيح ما أثبتناه . 


1غ م ا ا 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
النعت العدمئ فى متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها. 

قلت : بعد الغضٌ عن أن تسالمهم علئ رجوع الأخبار فى 
نتيجة الحمل إلى الأوصاف هدمٌ لما أسّسوه(". وأنَّ تصريحهم 
بتلازم السالبة المعدولة محمولها للموجبة المحضّلة فى الصدق 
نقض” لما غزلوه!" -» فلا يخفئ أن ما زعموه من رجوع السلب 
المحصّل إلى سلب الربط الصادق عند انتفاء الموضوع مبنيىٌ ‏ عند 


- المبحرث عنها من مجاري أصالة البراءة » وأشير إليه إجمالاً عند 
البحث عمًا هو المختار في تقريب الاستدلال بأصالة الحلّ في محل 
البحث ؛ وحاصله كون القيد العدمىّ المنترع عئه المانعيّة انحلالنا لقعا 
إلئ تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فى كل واحدٍ من مصاديق غير المأكول 
دقلا ب وليين غتوانا ,شيط ولفتا عدفتا ساوقا ٠‏ لمتحمول: المعدواة 
-كالصلاة اللاواقعة في غير المأكول -», ليكون المقام من الشك في 
المحصّل . هذا . وملخّص الاشكال هنا : أن إرجاع العدم النعتئّ إلى 
العنوان البسيط المساوق للمعدولة رجوع عن المبنئ المتقدّم . 

)١(‏ فإِنّهم تسالموا علئ أن الأخبار بعد العلم بها أوصافٌ . وأنه بعد الإخبار 
أن زيداأ ‏ مثلاً ‏ عالمٌ يقال : زيدٌ العالم جاء » ومقتضئ شموله للسالبة 
أيضاً أنه بعد الاخبار بأنَّ زيداً ليس بعالم مثلاً ‏ بالسلب المحصّل - يصحّ 
التوصيف بمثل : زيد اللاعالم ‏ علئ نحو العدول . فهما إذن ‏ 
متلازمان فى الصدق ». ومقتضئ تلازمهما كذلك اعتبار وجود الموضوع 
فى الأوّل ‏ حذو اعتباره فى الثانى - . 

68 فإثه إذا كان مثل ريد لبين بلاقائم ) ملازماً 1 قائم ) فى الصدق 
لأنّ سلب السلب إيجابٌ . فمقتضاه اعتبار وجود الموضوع في الأولى 
- وهي علىن الفرض سالبة بحذو اعتباره في الثانية. 


ابتناء إفادة القضية سلب الربط علئن أحد قولين فاسدين 1 
جملة منهم "١‏ على ما تخيّلوه من عدم اشتمال السوالب على 
الشدبة رأنا !'"ووكون السلس فيها وازذا عليه التسية التبوة الى 
المتحقّق عند انتفائه 7" لا محالة. وعند آخرين ‏ وهم القائلون بتربيع 
أجزاء القضيّة()؛ وكون الجزء الأخير منها هو وقوع النسبة أو لا 
وقوعها ‏ علئ ما توهّموه من كون المادّة المشتركة!"' ‏ التى لا 
محيص عنها ويرجع إنكارها إلى مكابرة الضرورة''! _عبارة عن 


)١(‏ وهم القدماء من أهل المعقول. وعلئ هذا القول فأجزاء القضيّة 
الموجبة ثلاثة » والسالبة اثنان . 

)١(‏ بدعوئ أن مفادها سلب النسبة الثبوتيّة المتحمّقة فى الموجبة , إذن فلا 
نسبة لها + وإكما تختض النسبة بالموجبة . / 

(6) أي : انتفاء الموضوع , فقولنا (ليس زيدٌ قائماً) » بمنزلة قولنا (الربط 
بين زيدٍ والقيام منتفي) . وهذا صادقٌ حتئ مع انتفاء زيد , لأنَّ انتفاء 
الإضافة بين طرفين كما يكون بانتفائها نفسها مع وجود الطرفين .» كذلك 
يكون بانتفائها لأجل انتفاء أحد الطرفين . 

(4) وهى الموضوع والمحمول والنسبة ووقوع النسبة فى الموجبة , أو لاوقوعها 
في السالبة » ويعبّر عن الجزء الأخير بالحكم . ْ 

(0) بين الموجبة والسالبة » بحيث يرد عليها كل من اللإيجاب والسلب . 

)1١(‏ لمضاء الضرورة أن هناك أمراً ادا تثبته المضيّة الموجبة وتنفيه 
السالبة » وأنه لا فرق بين القضيّتين إلا من ناحية إفادة إحداهما الثبوت 
والأخرئ الانتفاء . 


/غء ار 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
تفن النسية التقسيد يه ١١‏ الميعدةة عن الأمريق > والفالحة لرووه يز ” 
منهما عليه » ورجوع مفاد القضيّة إلى الحكاية عن تحققهاء أو 
انتفائها ‏ اللامتوقف علئ وجوده!" . 

والمحققون منهم وإن تنبّهوا لفساد كل” من القولين» وأثه لا يَعقل 
أن ينقلب ما يتضمّنه القضيّة من المعنئ الحرفيئّ اسميًا 1" فيكون !ا 


- وقى العبارة تعريض" ببطلان القول الأوّل المستلزم لإنكار المادّة 
المشتركة , فإن السلب - بناءا عليه واردٌ علئ النسبة الإيجابيّة » وواقمٌ 
في طولها . 

)١(‏ كالنسبة فى (قيام زيد) المجرّدة عن الإثبات أو النفى . فيرد. عليها 
الأقاك ثارة :ويقيك آذ النسة اكور متصينة و والقى اعون ند أخيا 

(0) أي : الموضوع ؛ و( اللامتوقف ) نعتٌ ل(انتفائها ) . يعنى أنَّ مرجع 
قولنا ( زيدٌ قائمٌ » أو ليس بقائم  )‏ علئ هذا المبنئ كما عرفت إلى قولنا 
١‏ لا رمتساو ب ومين ا اوفك الواضح كما مرّ ‏ أن صدق الأخير 
لا يتوقف علئ وجود زيد . إذن فصدق السالبة المحصّلة علئ هذا القول 
- أيضاً كسابقه ‏ غير متوقفب علئ وجود الموضوع . 

(©) فإِنّ مرجع القولين إلى أن قولنا (زيدٌ ليس بقائم ) مساوقٌ لقولنا 
( النسبة بين زيد والقيام منتفية ) » ومقتضاه لحاظ النسبة معنئٌ اسمياً 
والاخبار عنها بالانتفاء علئن نحو مفاد ليس التامّة والسلب المحمولى . 
والحال أن القضيّة إنّما تتضمنها علئ وجه المعنئى الت 
مأخودٌ فيها علئ نحو مفاد ليس الناقصة . 1 

() تفريم علئ انقلاب المعنئ الحرفئ اسميّا . أي : يكون السلب ‏ على 


للحتي ل قداة الم نويا ات الخد ا ا 1 


اللي ستعميو لا ون #الريظ: العخضا التركني:: والخاضا ف غيرة 
ولغيره مفهوماً استقلالياً. ولا أن يرد" السلب على الإيجاب » أو 


سن 55 على الربط الذي ليبن بخارج عن حقيقتهما'" 4 


- ك1 محمولاً فى القضيّة بنفسه . والربط معنئّ اسميّاً مستقلاً 
بالمفهوميّة . والحال أنه معنئّ حرفئ حادثٌ بهويّته عند التركيب 
اللا م نامل فى قبره زاقيرة اانه بدن ومسشل للتكيب بين 
المفاهيم الاسميّة » والربط بينها فى ظرف الاستعمال - بناءأ علئ المختار من 
إيجاديّة المعانى الحرفيّة . 

)١(‏ عطف علئ (أن ينقلب) . وهذا إشكال” آخر علئ كلا القولين » كله من 
جهة . ومحصّله : أن السلب ‏ علئ الأرّل ‏ واردٌ علئ الإيجاب . وقد مر 
اننا أن هذا منا لما تفضى به الضرورة من وجود مادَّةِ مشتركة بين 
الفوسة د والسالرةاباى يهان الناتى د كود كر "تمن السلت بوالائحات 
زارديع علق الرظ م السية ةوسا عفان إن هام فز 
الاشكال الأوّل من أنّ الربط لا تتضمنه القضيّة إلا معني حرفياً . فكيف 
بجعل اسميّاً وموضوعاً يبحمل عليه الوقوع تارةّ واللاوقوع أخرئ ‏ يشكل 
أن اريظ ليس أبرا خارجاً عن حقيقة كلء من الايجاب والسلب . بل هو 
في حاقٌ حقيقته على قسمين : إمَا ثبوتئٌ هو ثبوت المحمول للموضوع . 
بجاح وي بدي اوري 0 

)2( هذا إشارةٌ إل الوجه للحيو كما انها بعده إشارة إلى ما قبله . 


(:*#) الموجود فى الطبعة الأولى (أو) والصحيح ما أثبتناه 
( #) الموجود فى الطبعة الأولئ ( يردان) والصحيح ما أثبتناه . 


مغ 200 رسالة الصلاة فى المشكوك 
فكت النشكة الذي بعتودا فهر ا"أغلن تلت | خبراء العمنة 
وقشموا النسبة في حاقٌ حقيقتها إلى ثبوتيّة وسلبيّة. حذو ما 
قسَموا الرابط الخارجى!" الذي يقع ما فى القضيّة بإزائه ‏ إلى 
وجودىٌ هو نمس وجود المقولاات » وعدمئ هو عدمها. فانطيقت 
الحكاية بذلك علئ المحكئ بحذافيرهما . 

ولقد أجادوا فيما صنعوا'"», ولكنّهم ‏ مع ذلك فقد غفلوا 


»١(‏ تفريعٌ على ( تنبّهوا) , والأجزاء الثلاثئة هى الموضوع والمحمول 
والنسبة الثبوتيّة فى الموجبة والسلبيّة فى السالبة » وقد مرّ ‏ آنفا عدم 
الاثنينيّة بين النسبة وبين الثبوت أو السلب . وأنئها فى حقيقتها إِمّا هى 
ثبوت شيءٍ لشيءٍ أو سلبه عنه . ْ ظ 

وهو التسيية الها ته الباصيلة يدن الفطرقين بو القاقمنة رهما فى النوعة 
الساريكة- ويسكن ١‏ الوخوه الرايط عات :قال «الوجون الممنةة ل (الوسيرد 
فى نفسه) المنقسم إلئ ما وجوده لنفسه ‏ كالجواهر -» ويسمّئ بالوجود 
النفسئ . وما وجوده لغيره ‏ كالأعراض -» ويسمّئ بالوجود الرابطئ أر 
الناعتئّ » وتقع النسبة الكلاميّة بإزاء هذا الرابط الخارجى موجدة لهء أو 
حاكية عنه ‏ علئ الخلاف ‏ . 

فالمراد أنتهم كما قسموا الرابط الخارجيّ إلى وجوديٌ وعدمئ . كذلك 
قسّموا ما بإزائه من الرابط الكلامئ إلن ثبوتك وسلبك » وكما أن الرابط 
الخارجئ فى حقيقته هو وجود المقولة لما تقال علنة أو عادهها عنه, 
كذلك الربط الكلامئّ فى هويّته هو ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه 
عنه. وبذلك ينطبق تمام الحاكي علئ تمام المحكئ . فيتطابقان 
خدذافيرهما. 
() من رفض القولين الأوّليِن . وعدم جعل الوقوع أو اللاوقوع جزءاً 


هدم أساس سلب الربط وبيان المذهب الفصل 1 


عن ابتناء التفصيل فى صدق هاتين القضيّتين!'' عند انتفاء الموضوع 
وعدمه علئ تلك المبانى !"'؛ فنسجوا على منوالهم'". حتى أن 
الفاضل السبزواريٌّ ‏ مع تغليطه له فى محكئ حواشي الأسفار ‏ قد 
جرئ عليه فى منظومة المنطق!)؛ والخطب فى مثله لهيّن. 
وبالجيلة: فحيث إنّه ليس بين 2520005 ثقال عليه!ث 


- للقضيّة . لا في بنائهم على التثليث وجعل النسبة جزءاً للقضيّة في قبال 
الطرفين . لما سيجىء من بطلانه , وأنه ليس بينهما هويّة ثالث ربطيّة . 

)وفنا + الجالنة الفيحقلة: والموضة التعدولة المتعور ا 

(؟) وهى القولان الأوّلان ٠‏ وقد مرّ بيان ابتناء التفصيل المذكور ودعوئ 
دل السالبة عند انتفاء الموضوع على أحدهما . 

(7) فى الدعوئ المذكورة غافلين عن عدم انسجامها مع مبناهم . 

(5) قال فى حاشية الأسفار :١‏ ١ل:‏ (إِنّ السالبة باعتبار أنها قضيّة وحك 
من الأحكام لا تصمّ إلا مع اعتبار وجود الموضوع . فلا مورد يصمٌّ فيه 
السلب إلا ويصمٌ فيه إيجاب العدول أو إيجاب سلب المحمول . فليس 
-كما هو المشهور ‏ يصمٌ السالبة بانتفاء الموضوع فى نفسه دونهما) إلى 
آخر كلامه يي » وهو واضح الدلالة علئ اعتبار وجود الموضوع فى السالبة 
كالمعدولة . ومع ذلك جرئ فى منظومته فى المنطق (01) علئ مسلك 
المشهور إذ قال : ( فكان الإيجاب أخصٌ إذ لزم .. . وجود موضوع له 
والسلاب عم): 

(0) محصّله : أنه ليس فى وعاء الخارج وراء المقولة العرضيّة وما تقال عليه من 
معروضها حقيقة ثالثة تربط بين الأمرين -كخيط يشدّ أحدهما بالآخر ‏ بحيث 
إن وجدت وجد الربط بينهما . وإن انتفت انتفئ ‏ » بل ليس هناك وراء وجود 


0 000 رسالة الصلاة فى المشكوك 
هويّة ثالئهٌ ربطيّة خارجيّة يوجد الربط بينهما بوجودها* ؛ وينتفى 
بانتفائها** , ولا مقوليّتها إلا من ناحية وجودها وعدمها!", دون 
ماهيّاتها ؛ فليس حديث سلب الربط ‏ حينئذٍ إلا من الشعريّات التى 
ادقن ليا الأتحمن الغازة تق عن أن جند نين السسال: 
المحصلة والمعدولة محمولها بمثله ء وإتما الفارق بينهما هو 
ترئّب هذا الإيجاب على ذلك السلب ترئّب العناوين الثانويّة على 


- المعروض سوئ وجود العرض أو عدمه الذى هو بعينه وجوده لمعروضه أو 
عدمه له , ونعتيّته ومقوليّته إِنْما هى بذلك . لا بماهيّته كما تقدّم . 
وإذ لم يكن فى واقع الأمر وراء وجود المعروض سوى وجود العرض أو 

عدمه ‏ من دون ثالث رابط بينهما -فلا حقيقة للربط ولا أساس له. إذن فلا 
المحصّلة والمعدولة المحمول » ويُدَّعئ عدم توثفه علئ وجود 
الموضوع .» بل المضئتان سواء فى توافف صدقهما على وجوذه. 
لاشتراكهما فى الحكاية عن واقع واحدٍ هو انتفاء المقولة عن موضوعها 
-الراجع إلى نعتيّة عدمها له » وقد عرفت أنه لا يعقل النعتيّة إلا عند 
وجود المنعوت له . 

)000 هذا هو العقد الإيجابيع للمطلب . وما قبله عقده السلبع . هذا. وقد 
مرّ ‏ آنفاً - شرح هذه العبارة وما بعدها. 


63 الموجود فى الطبعة الأول ( بوجوده ) ( والصحيح ما أثبتناه 
( ) الموجود في الطبعة الأولئ ( بانتفائه ) » والصحيح ما أثبتناه 


الفارق بين السلب المحصل والمعدول المحمول ل و ا 0 
محصّلاتها!'» ولمكان التلازم بين العنوانين في التحقق الخارجىّ 
فلا جدوئ لهذا الفرق فيما نحن فيه'" ؛ وإن كان مجدياً في رجوع 
الشبهة المبحوث* عنها إلين مرحلة التكليف أو المحصّل'" 
حسبما تقدّم الكلام فيه!* -. 


 ئرخألا فليس كل” منهما حاكيةً عن حقيقة خارجيّة غير ما تحكي عنه‎ )١( 
إذ ليس فى البين إلا حقيقة واحدة , بل الأولئ تحكى عن الواقع بعنوانه‎ 
الأوَليّ » والثانية تحكي عن عنوانٍ ثانويٌ بسيطٍ منتزع مترئّب على‎ 
الواقع » ومتحصّل منه » فهي تحكي عنه  مطابقة -. وعن الواقع المنتزع‎ 
.  ًامازتلا‎ - عنه والمحصّل له‎ 

(؟) من عدم جريان الاستصحاب لإحراز العدم النعتئ . فإنّ مقتضئ التلازم 
الخارجئ بين العنوانين المذكورين . بل وحدة المعنون بهما هو اشتراكهما 
فى كون العدم الملحوظ فيهما عدماً نعتيّاً » وقد تقدّم أنه لامجال لإحرازه 
برضل قاذ درن لسعاي :عدم اكرق الشترطل مالفا فاج عازه 
نحو السلب المحصّل » ولا لاستصحاب لا مخالفته علئ نحو العدول لانتفاء 
الحالة السابقة » واستصحاب عدم تحمّق المخالفة - عدماً محمولًاً ‏ لا 
يُجدي لإحراز النعتيّ إلا علئ القول بالأصول المثبتة . 

() فإن يدت الصلاة بعدم وقوعها فى غير المأكول ‏ علئ نحو السالبة 
المحصّلة ‏ كانت الشبهة ادرف نوا تو الك فى الكل ونه 
نارق البوااقو رون دك كرتها لازاقت توح يجن انهو العيد زا 
كانت من الشك فى المحصّل ؛ ومن مجاري قاعدة الاشتغال . 

(4) لدئ تنقيح البحث الصغرويٌ من المقام الأوّل . 


() الموجود في الطبعة الأولى ( المبحوثة ) » والصحيح ما أثبتناه . 


غ0 ل ا و تو مدن ونيا له المادة فى الشى لد 


فإذقيل : أليس نفس النعت الوجوديّ الحاصل لموضوعه عند 
حدوثه من الحوادث» فكيف يمنع عن مسبوقيّته بالعدم بماهو 
كذلك'' 2 ويُخصٌ سبق عدمه بلحاظ مباينته لموضوعه ؟ وهل يُعقل 
أنتموهب تمده اللتحاظ اتعددا تن نشنين الأير أن تتنضل فتن 
استحالة ارتفاع النقيضين بين اللحاظي. 57 ؟ /! / 

أجيب عنه : بأنّه ‏ مع الغضٌ عمًا تقدّم!) من أنَّ قسيم الخارج 
كالشرط الذي لا يخالف الكتاب مثلاً. ‏ هو الذي لا محيص فى 
ترتيب الحكم عن إحرازه ٠‏ وأنّ غاية ما يمكن أن يُحرز باستصحاب 


)١(‏ أي : بما هو حاصل" لموضوعه عند حدوثه » وحاصل الإشكال : أن 
النعت وجد حاصلاً في موضوع وعلئ وجه النعتيّة » ولم يكن له بما 
هو كذلك ‏ وجودٌ قبل ذلك . إذن فوجوده النعتئ مسبوق بالعدم » ولا 
يختصٌ سبق عدمه بوجوده المحمولى المباين لموضوعه . 

(1) إذ ليس هناك فى نفس الأمر إلا وجودٌ واحدٌ مسبوقٌ بالعدم» وهو _-كما 
ذكر ‏ الوجود النعتئ » ولا يتعدّد وجوده الواقعىٌ بتعدّد لحاظه نعتيًاً تارةً : 
ومحموليًا أخرئ . 

() ويقال : إنله إن لوحظ محموليًاً استحال ارتفاع وجوده وعدمه معاً. 
بخلاف ما إذا لوحظ نعتيّاً » فإنّه ‏ مع عدم موضوعه ‏ لا موجودٌ ولا 
معدوم 2 إنّما المعدوم ‏ حينئكٍ ‏ هو المحمولى . 

(5) تقدّم فى الأمر الثالث أن قسيم الخارج بالاستثناء أو المنفصل - كالشرط 
الذي لا يخالف الكتاب ‏ هو الباقى من العامّ موضوعاً لحكمه ولا محيص 
فى ترتيب الحكم عن إحرازه » والعدم فيه نعتيع لاحقٌّ بموضوعه . وتقدّم 
في الأمر الرابع أن غاية ما يمكن إحرازه بالأصل هو عدمه المقارن دون 
النعتئ » لعدم مسبوقيته علئ وجه النعتيّة . 


دعوئى مسبوقية النعوت الوجودية بالعدم ورذها و ا ا 6 
عدم أيّ عنوانٍ عند حدوث أخر إثما هو* عدمه المقارن له دون 
اللاحق به » لعدم مسبوقيّته على هذا الوجه -. 

فلا يخفئ أن مرجع دعوى مسبوقيّة النعوت الوجوديّة ‏ بما 
هي كذلك - بالعدم إثما هو إلئ أخذ المتحصّل عن وجود تلك 
الكموهةة ويفا أكه:وسووها لعوفوعياء ساون سينا بزللف 17م 
وقد تبن ممّا قدّمنا أن مسبوقيّة نفس الوجود الحادث بالعدم'" 
ليس بهذا المعنئ المتقوّم به استصحاب عدمه ؛ و إلا كان استصحابا 
لمعدوميّة نفس الوجود ء وهو من الأغلاط الواضحةء وإتما هو 
مسبوقٌ به بذلك المعنئ الآخر ‏ الذي تقدّم أنه أجنبئ عن ذلك -. 

وبالجملة : فليس المسبوق بالعدم ‏ بالمعنئ الصالح لان 
يستصحب عدمه إلّا نفس الماهيّات» ولاعدمها السابق إلا المحمولي 


)١(‏ فإِنَّ معنئ كون النعت الوجودىّ ‏ بما هو نعتٌ ‏ مسبوقاً بالعدم هوكون 
وجوده - بما هو وجوده لموضوعه ‏ كذلك . فأصبح الوجود مسبوقاً 
بالعدم » وقد مرٌ أن استحالته كاستحالة اجتماع النقيضين » ومن جزئيّاته . 

(1) تقدّم في مطاوي الأمر الرابع : أنَّ المسبوق بالعدم بالمعنئ الصالح 
لاستصحاب عدمه إِنّما هى الماهيّة ذاتها » لا الوجود . لاستحالة أن يكون 
الوجوة. معدوما سابقاً 55 عدمه . فإنّه من اجتماع النقيضين . 
واستصحابه استصحابٌ لاجتماع النقيضين. نعم الوجودٌ مسبوقٌ بالعدم 
بمعنئٌ آخر هو تقدٌّم العدم علئ الوجود زماناً » لكنّه بهذا المعنئن لا 
يجدي شيئاً في الاستصحاب . 


(:) كلمة ( هو) غير موجودة فى الطبعة الأولئ » وقد أثيتناها لاقتضاء السياق . 


01 ا ا ا و اله اذى الع اك 


المعرّىئ ‏ فى باب المقولات عن اللحوق بموضوعاتها عند انتفائها. 
ولاآاتمييا مميجررا موف العدم المقارن» ولا استصعات علدفه!" 
بما هى حاصلة فى موضوعها ولموضوعها ‏ بدعوئ مسبوقيّتها به 
ذلك المغترة المقالطك "١‏ إلامن استفيحاك العصناع القيضين دكا 
قد عرفت -. ْ 

وقد ظهر من ذلك أنَّ حديث ارتفاع النقيضين أجنبئ عن محل 
البحث بالكلية » إذ بعد أن كان التقابل بين الوجود والعدم'" راجعا 


() أي : ليس استصحاب عدم المقولات ‏ بما هى حاصلةٌ فى مرضوعها 
وموجودة فيه إلا من استصحاب اجتماع النقيضين » لرجوعه إلى 
استصحاب كون وجودها علئ هذا النحو معدوماً » وكون الوجود معدوماً 
تناقضٌ واضح . 

(1) لما فيه من المغالطة والتلبيس علئ الغافل والتشبيه عليه » حيث يخلط 
بين مسبوقيّة العدم بالوجود ‏ بمعناها المعقول المتقدم . وبين مسبوقيّته 
به - بمعناها التناقضئ الغلط _» فيُجِرى الاستصحاب المتقوّم بالمعنئ 
الثاني متخيّلاً أنه هو المعنئ الأول الصحيح . 

(7) بعبارة واضحة : إن التقابل بين الوجود والعدم علئ قسمين : تقابل 
النيضين الممتنع ارتفاعهماء وتقابل العدم والملكة الصالح له . وهما ‏ بعد 
اشتراكهما فى انتفاء الواسطة بين المتقابلين ‏ يفترقان باختلافهما فى نوعيّة 
المعياء إن «المضا ماقف ريات النعائضة لحن الاقياة تحميه 
الماهيّات ‏ حتئ الفرضيّات المحضة كالعنقاء واللاعنقاء -. وفى باب 
الملكة والعدم يلحقها بزيادة قيد الشأنية وقابليّة المحل ‏ رلاحله بجوز 
ارتفاعهما عن المحلّ غير القابل » بخلاف سابقه . 


دعوى مسبوقية النعرت الوجودية بالعدم وردها 01011 0 0 
إلى باب المناقضة الموجبة لعدم جواز الارتفاع ‏ تارة -؛ وإلئ باب 
الملكة والعدم الصالح لذلك أخرئ -» وكان الفارق بين البابين ‏ بعد 
اشتراكهما جميعا فى عدم الواسطة بين المتقابلين ‏ هو تغاير 
الانقسام إليهماء ولحوقه فى أحدهما لأيٍّ ماهيّة ‏ ولو فرضيّة 
محضة -. وفى الآخر بعد شأنيّة وصلاحيّة زائدة. فاختصاص 
المناقضة بالمحموليّين» ورجوع التقابل بين الربطيّين إلى الثاني 
أوضح من أن يخفئ . 

ولو قيل بتقرّر الماهيّات في الأزل١"‏ من جهة تعلق العلم 
الأزلى بهاء أو غير ذلك كما هو مرجع القول بالأعيان الثابتة كان 
حال الموضوع ‏ حيئئلٍ ‏ باعتبار تقرّره السابق أيضاً مشكوكاً ‏ لا 
محالة ؛ ولم يكن لتوهّم الحالة السابقة مجال"؛ وسقط هذا البحث 


- وند ظهر ممًا سلف أن الوجود والعدم المحموليّين يعدا من المتناقضين 
كالقيام وعدم القيام ومخالفة الكتاب وعدمها , وأما الربطيّان فيندرجان 
فى العدم والملكة -ككون زيدٍ قائما وعدمه ومخالفة الشرط للكتاب وعدمها . 
والمحلّ القابل لهما هو الموضوع الموجود ء فينتفيان معا عند انتفائه . 
)١(‏ محصّله : أنه لا مجال لاستصحاب العدم النعتن حتئ لو قيل بالأعيان 
القاينة» :آذ لماعتا الممكنة المعة وم" نحو هدر وافوت اف الأرل كنا 
عن المعتزلة زعماً منهم أنه المصحّح لتعلق علمه ( تعالئ الأزلئ بها -. 
بل ولو قيل بكفاية هذا النحو من التحمّق لموضوع المستصحب في صحّة 
استصحابه . فإِنَّ موضوع النعت العدمئّ ‏ كالشرط ‏ المفروض تقرّره سابقاً 
لا يُعلم حاله أنه منعوتٌ بعدم المخالفة ‏ مثلاً ‏ أو بوجودها . وأيّاً منهما 
كان فهو منعوتٌ به أزلاً ؛ ولا يتصوّر له حالة سابقة متيقنة لتستصحب . 
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فإن قيل : أليس قد عرّل الفقهاء عل أصالة الضمان عند تردّد 
اليد علل مال الغير بين أن يكون بإذنٍ منه أو بغير إذنه » وعلئ أصالة 
إلا علئ إحراز حال الحادث باستصحاب العدم السابق على 
ا 

قلت : أمّا تعويلهم على أصالة الضمان فهو وإن كان قد 
حمله كل ممّن يرئ التمسّك بالعموم فى الشبهات المصداقيّة » أو 
التشبّث يقاعدة المقتضى والمانع على مذاقه . واستظهر به!" » لكنّ 





(0) تقريب الإشكال : أن موضوع الضمان هو الاستيلاء علئ مال الغير غير 
الماذوة اله من عالكهع وفك سعلن الاعاكر» زيقك فى محدن إن 
الاللك عه و ااتتعصيهيه عنام الاق الاسع افد كرف مأذر با تفنو غلك 
نحو العدم النعتىٌ -. 

١‏ الاصباب أرق مرفبرعا كم عن زاب الريك ويد ا 
وج لتك | ١‏ تاك رق لسبلة عل بهن سني الج ين 1ه 
الأرلض النقى لحك الخرتنه هلق قضةم. إذن فالعساقاة متضان بعلن 
55 العدم الأزلى 

(5) أى : ل ا اد الأول يرئ أن مستند حكم 
الفقهاء بالضمان هو عموم (علئ اليد ما أخحذت) مع الشك فى مصداق 
مخصصه - وهو كون اليد غير عادية -» والثانى يرئ أَنْ مستنده هو 
القاعدة المذكورة , فإِن مقتضى الضمان ‏ وهو الاستيلاء ابعر وكورقان 


دعو ابتناء أصلين فقهيين مسلّمين علئ الاستصحاب الأزلي وردّها لة0غ 
الذي ينادي تعبيراتهم ‏ بأعلى صوتها ‏ به هو استنادهم فيها إلى 
أصالة عدم الإذن من المالك ؛ دون شىء آخرء وانطباقه علئ ما 
حرّرناه ضابطاً لتركّب الموضوع من المقارن أو النعتئ أوضح من أن 
يخفئ » فإنَّ المتحصّل مما يدل على ضمان اليد بعد تخصّصه , أو 
تخصيصه''" بما إذا لم تكن بِإِذْنٍ من المالك ‏ هو ترئب الضمان على 
الاستيلاء علئ مال الغير عند عدم إذنه فيه» ومرجعه إلى تركب 
سببه("' من عرضين لموضوعين» فيكون كل منهما بالنسبة إلى محله 
من النعتئ » وبالنسبة إلئ الآخر من المقارن» ويكفى مسبوقيّة محله به "ا 


- فى مانعه ‏ وهو كون اليد أمانيّة -. ومقتضئ القاعدة البناء عل عدمه 
وتأثير المقتضى فى مقتضاه . 

)١(‏ الأول مبنئّ 0 الأخذ فى المرويّ (علئ اليد ما أخذت حتئ 
تؤدّي) ظاهرٌ في القهر والغلبة» فتخرج اليد المأذونة عن العموم 
بالتخصّص. والثانى مبنئ علئ خروجها بأدلة أخر مخصّصة» لا بما ذكر. 

() أي : سبب الضمان وموضوعه , وقد مرّ فى الأمر الثالث أنّ المورد من 
هذا القبيل. 6 ليش عق قبلا التركت ممق الكرضن <وسكلهة وان كلذ سد 
العرضين بالنسبة إلئن موضوعه يكون من النعتىّ » وبالنسبة إلئ العرض 
لسر من "النتقازة ب اقالا تعلق طوظر #قاقة برقا علها-وبالمان م والمفووضو 
إحرازه كذلك بالوجدان . كما أن عدم الإذن قائمٌ بالمالك . ولا مانع من 
استصحاب عدمه بما هو كذلك . فإنّ المالك كان فى زمانٍ ولم يكن آذناً 
فى الفيرف ‏ تحب إناقه هلو هده العيلة + ويشيكة الها احور 
بالرخاة يلتثئم موضوع الضمان . 

(0) أي : يكفى في العرض النعتئ مسبوقيّة محله به كمسبوقيّة المالك 


1 ا ا ا ا ا 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
في إحرازه بالأصل عند إحراز الآخر بالوجدان في التثام سبب 
الضمان بلا مؤونة أمر آخر ‏ حسبما تحرّر ضابطه -. 
وما أضاك 0 السب فظافر شنيهنا ايتاذ الايد آنا 
لله تعالئى برهانه - هو دعوئ التسالم علئ العمل بهذا الأصل في 
جميع المقامات7'. وعليه بن الحكم بعدم حيضيّة الدم الذي تراه 
المرأة المشكوكة قرشيّتها ‏ عند تجاوزها عن الخمسين . 
فإن رجع ما أفاده مي إلى دعوئ الإجماع على العمل بهذا 
الأصل بالخصوص - كما يقتضيه تعويله عليه فى تلك المسألة! 
أو ليها قوى عددنا عدا ين أن ختصوكن السي مها بحرت 
يقة العقلاء ‏ حفظاأً لأنسابهم ‏ على سلبه عمّن لم يثبت انتسابه 
إليهم!" ‏ فهوء وإلا فقد عرفت أن غاية ما يمكن أن يحرز 
باستصحاب عدم أيّ عنوانٍ!) إلى زمان حدوث من يشلك فى نسبه 
إتما هو عدمه المقارن لوجوده!" . دون المرتبط به» من غير فرق 


500 

() صرّح يو فى مبحث الحيض من طهارته )١79(‏ : بأنَّ أصالة عدم 
الانتساب معوّل” عليه عند الفقهاء فى جميع المقامات . 

. ا يفتضى دعوئ اللإجماع تعويله عل الأصل فى مَدَالة الحيض‎ ١ 

() أى : إلئ العقلاء . إذن فعمدة الدليل عليه هى السيرة العقلائيّة غير 
المردوعة من قبل الشارع . 

(غ) كعنوان القرشيّة والأبوّة والنيوّة ونحوها . 

(6) أي : لوجود من يسك في نسبه . 


المناقشة في أصالة عدم النسب وبيان المختار فيها ل ل 
بين أن يكون المستصحب عدمه هو العنوان الأوّلى المعبّر به عن 
حقيقة النسب ء والمأخوذ موضوعاً للحكم فى لسان دليل - كقرشيّة 

العراة عاذ وتعحن دلقي أن كدف هد العقاوون الفات:ة الجسوعة 

عنه ‏ كتحقق الانتساب بينها وبين قريش ١١‏ وأمثال ذلك -» وتبديل 
أحد العنوانين بالآخر لا يُخرج عدمه السابق عن المحمولى إلى 
الربطئ !"» ولا مايحرز باستصحابه عن المقارن إلى النعتئ » فلو قيل 
بكفاية إحراز العدم المقارن فى تنقيح أن المرأة ممّن 5 إلا 
إلى الخمسين فلا حاجة إلئ تبديل العنوان ؛ و إلا لم يُجِدٍ إلا تبعيد 


)١(‏ فإنَّ الانتساب بينهما عنوانٌ ثانوئٌ ملحوظٌ اسميّاً يُخبر عنه بالتحمّق 
داثارةٌ + :وغدهه:- أخرئ -» منتزمٌ من الربط التَسَبِىَ الحاصل بين المرأة 
وقربش . والملحوظ حرفيّاً فىالعنوان الأوّلىٌ - قرشيّة المرأة -» حذو 
انتزاع عنوان النسبة بين زيد والقيام من ( زيكٌ قائمٌ) . 

وهذا تعريضٌ. بصاحب الكفاية ## . حيث بدّل العنوان الأوّل بالثانى 
مدّعياً أنّ الأخير مسبوقٌ بالعدم وإن لم يكن الأوّل مسبوقاً بوجود ا 

ومحصّل الردّ : أنه لا جدوئ للتبديل المذكور سوئ تغيير العبارة » وإلا 
فهيما ستراء فر اتفكة عند ينها واتقاء“التعالة التشارقة لدع واستماضها 
الدع المحيو اك وجا كسم القرفةة وعدم تحن الالتجناب اله واه 
فلا يغبت باستصحاب الثانى عدم تسن الاستانت بك هذه الهراة بويد 
تريش كنا انيت بالج جات الأرل هدم تر حفنها انبا عن سه 
الأصل المغيت . 

(1) يعنى : أن العدم السابق إنئما هو العدم المحمولئ . وهذا لا يعقل أن 
يتبدّل إلئ الربطئ بتبديل العنوان ش 


1 لوطا وأا سوه كد ار جنا وس م معو ات وسالة العبلاة فى الستتكرلة 
ذلك البون البعيد'؟ ‏ كما لا يخفول -. 


وليس مجرّد تعويلهم علئ هذا الأصل في إحراز حال من يسك 
فى نسيه مالم يصل حدٌّ الاجماع بجدا قن تمككيذ! "م يعد اقيطرات 


)١(‏ فإنْ تبديل العنوان الأوّلى إلئ الثانوىّ الانتزاعئ تبعيدٌ للمسافة » فإذا لم 
يُجد استصحاب العدم المقارن يلاول في تيغ حال المرأة وكان البون 
اليه كنيل + لم يُجِدٍ فيه استصحاب العدم المقارن من الثاني بطريتٍ أولئ ‏ 
بل يصبح البون معه أبعد . 

(0) يعنى أن أصالة العدم التى ادّعئ شيخنا الأنصاري ## تسالمهم على 
العمل بها فى جميع المقامات إن قام الإجماع علئ العمل بها كذلك . أو 
فى خصوص باب النسب كفئ ذلك في إثبات حجيّتها » لكن لا إجماع 
تعبديٌ معتبرٌ عليه كاشف عن رأي المعصوم . لاستناد المعوّلين علئ هذا 
الأصل إلى أصول وقواعد أخر ءفإنٌَ جملة منهم جعل أصالة العدم -مطلقاً ‏ 
من | حورل العقلائية التي لا مساس لها بالاستصحاب . وجملة أخرئ 
أرجعها إلى الاستصحاب . وهؤلاء أيضاً مختلفون في أن الاستصحاب 
أمارةٌ ظنيّة أو أصل” عملي ؛ والقائلون بأصليّته بين من يرئ حجيّة الأصول 
المثبتة وبين من لا يراها. فمن المحتمل ‏ قوبّاً ‏ أن هؤلاء عوّلوا على 
الأصل المذكور فى المقام بناءأ منهم علئ كونه أمارةً معتبرةً » ومثبتات 
الأمارة حجّةٌ » أو بناءاً منهم علئ حجّية المثبتات حنم في الأصول 
العجلقا» إن فلا اجماع تكد الى لتقا كما ولع رين لدان عت امن 
المبانى المذكورة . 

وبالعطلة اانا نه دما اتؤيناة تن جريان الثبيزة العتااقة عار بيدات 
النسب عن مشكوك الانتساب فهو. وإلا فالاستصحاب لا يجدي إلا 
لإحراز عدمه المقارن دون النعتئ إلا بناءاً علئ الأصل المثبت . 


كفاية سلب النسب محمولياً في أغلب موارد الشك فيه 00 
كلماتهم في رجوع أصالة العدم إلى الاستصحابء أو كونها من 
الأصول العقلائيّة التى لا يدور التعويل عليها مدار تحمّق الحالة 
السابقة ؛ واختلافها”'" فى كون الاستصحاب من الأمارات المعتبرة من 
باب الظنّ النوعئ أو الأصول التعبّدية » وتعويلهم على الأصول 
المثبتة ‏ تارة -؛ وإلغائهم لها ءاخر -» لعدم كون المسألة منقحة 

لكل ليشي 01 العحدة نن سين التحايفة [لزه .هذا الآاضا 
إكماهى فى أبرانت المراريف: وا جائحة لاقل ها مراف كوتي» 
فيها!" إلى * سلب النسب!" عمّن يُشْك فى نسبه » كى يندرج فيما 
لا يجري الأصل لإحرازه . 

أمَا إذا كان الشك فى الفروع كما إذا شك في كونه ابنأ للميّت 
مثلاً ‏ فظاهر . فإنّه وإن كانت ورائته منه مترئّبة علل كونه ابنا له 
ولازمه توققف الحكم بعدم وراثته منه علئ سلب البنوّة عنه !© لكن 





)01 أى : اختلاف كلماتهم . 

(1) أى : ما يراد ترتيبه من الأحكام فى أبواب المواريث . 

الاتجدا ادا فلن نحو انس الدافصا نه ويل كي ريه عدر ااا مضيو 
ليس الامّة » فيمكن إحراه بالأصل. 00 

(؛» ولا ييجدي استصحاب ابن له في إحرازه إِلّا علئ القول بالأصل 
المم 


(2) الموجود في الطبعة الأولى (علئ) والصحبح ما أثبتناه. 


1 ال يي مح راد وا اباو موك او مووود ووإزساله الفضلاة فن المشكره 
لا ترئّب لوراثة 7 من يشْكَ كونه مشاركاً أو حاجباً له إمّا عن أصل 
الاارث كالدرجة أو الطبفة المتأخّرة 6 أو عن الزائد عن أدنول 
النصيبين ‏ كالأبوين مثلاً و الزوجين! ‏ إلا على انتفاء ابن للميت إما 
مطلقاً » أو ما عدا المعلوم كونه ابنا له » فإنته هو الذي نطقت به آيات 


الفرائض :+ واستفيد من أدلة المواريك. 

أمّا بالنسبة إلى الشك فى الحاجب فظاهدٌ بعد أن كانت وراثة 
بو يسع الزل ميان الرسيين علق فى سيريم يات الاريك 
على انتفائه'" . 


)١(‏ أي : لا يترئب علئ سلب البنوّة عنه ورائة من يشك كون هذا 
المشكوك بنواته مشاركاً له دكسائر الأرناء 53 أو تاجيا له عن أصل الارث 
كالواقع فى الدرجة المتأخرة من أولاد الأولاد» أو فى الطبقة المتأخرة من 
الإخوة والأجداد . أو حاجباً له عن الزائد علئ أدنئ النصيبين ممّن يأتي 
ذكره, وإِنّما يترئب ورائثتهم علئ انتفاء ابن للميّت -علئ نحو ليس التامّة ‏ 
وهو مسبوقٌ بالتحمّق فيحرز بالأصل . 

66 فإن الابن يحجب الم عن الثلك الوا السدس » ويحجب الأب عن أن 
3 إليه الزائد علئ السدس . ويحجب الزوج عن النصف إل الربع . 
والزوجة عن الربع إلئ الثمن . 

(”) قال تعالئ فى وراثة الطبقة الثانية التى يحجبها الولد عن أصل الارث 
(إن امروٌ هلك ليس له ولد وله أختٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم 
يكن لها ولد» » وفى وراثة الم التى يحجبها عن الزائد عن أدنئ 
النصيبين «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمّه الثلث» . وفي وراثة 


كفاية سلب النسب محمولياً في أغلب موارد الشك فيه كدندن0د000 0000000 

وأمًا بالنسبة إلى الشك في المشارك فهو وإن لم يكن في 
الظهور كسابقه* ‏ لكن حيث لا خفاء فى إطباق أدلّة المواريث علئ 
توقّف وراثة كلّ وارث فى أيّ طبقة أو درجة لكل المال على 
انحصاره فيه!''» فمرجع هذا الحصر'' إلى عمَدٍ إيجابئٌ - هو في 
الطئقة ,والدرسةة الأول 19 سار فو ولك المغلوسن فين المكف ب 
وسلبق ‏ هو عدم تولّد غيرهم منه ‏ لا محالة » بلا مدخليّة لعدم 
كون المشكوك ابنأ له فى شىء من ذلك 7 . 


- الزوجين اللذين يحجبهما عن الزائد «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن 
لم يكن لهنْ ولدٌ... ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدّه . وفي 
الجميع عُلَّقت وراثئة المحجوب علئ أن لا يكون للميّت ولد - على نحو 


العدم المقارن -. 
() أي : انحصار الوارث فى ذلك الواحد أو الأكثر من طبقة أو درجة 
واحذة . 


() وشأن كل حصر أن ينحل إلى عفد إيجابئ . وآخر سلبىّ . 

49 ام بالتسبة إلى الدرجة الأولئ من الطيقة الأول ا ولد أناس 
معلومين من الميّت بلا واسطة » وبضميمة العقد السلبئَّ ‏ وهو عدم تولد 
غيرهم منه ‏ إليه يتحقق الانحصار المذكور . ويلتئم موضوع وراثتهم لكل 
المال . إذن فهو من الموضوعات المركبة من جزءين يمكن إحراز أحدهما 
بالوجدان والآخر بالأصل . 

(:) لا فى العقد الإيجابئ ولا السلبى . 


() الموجود في الطبعة الأولئ (كسابقته ) » والصحيح ما أثبتناه . 


آلغ 000 رسالة الصلاة في المشكوك 
علا * انتفاء المتسكب المشارك مثلاً - أو الحاجب » وق تحير 
بالتحقّق كما قد عرفت » لا علىل سلب الانتساب عن الشخص ‏ الغير 
الحسيو ناي فأصالة عدم تولّد ابن للميّت أصلاً » أوما عدا المعلوم 
تولده منه يكفى فى إحرازه!" ؛ وإن كان الشك فى انتساب المشكوك 
إليه ‏ بعد -بحاله؛ ولا حاجة إلى علاج هذا الشك أصلاًء بل لو انعكس 
الأمر وكان الأصل جارياً فى إحراز عدم الانتساب دون المنتسب لم 
يُجد فى وراثة من يش كونه مشاركاً أو حاجباً له إلا باعتبار استلزام 
أحد العنوانين للآخر("» فيبتنى على حجّية الأصل المثبت . 

وكذا الحال فيما لو كان الشك راجعاً إلى من فى حاشية النسب 
-كالإخوة مثلاً أو غيرهم** من الحواشى) ‏ إذ لا توقف لوراثة من 
يشلك فى مشاركة مشكوك الكعنة -مثلاً ء ايده لقرورا عل 


. أي : بالتحمّق . و(الغير) صفة ل (سلب)‎ )١( 

(') أي : فى إحراز انتفاء المنتسب . فيترتتب عليه الحكم . 

2 000 استصحاب عدم كون الشخص منتسباً ‏ لو جرئ - لا يجدىي 
فى إحراز عدم وجود المنتسب - الذي هو الموضوع للحكم - إلا بناءاً 
علئ حجيّة الأصل المثبت . لأنه لازم عقلئٌ للمستصحب . 

(؛) كأولاد الإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم . 


(1) الموجرد في الطبعة الأولئ (إلئ) . والصحيح ما أثبتناه : 
(: :) الموجود فى الطبعة الأولى ( غيرها) » والصحيح ما أثبتناه . 


كفاية سلب النسب محمولياً فى أغلب موارد الشك فيه 0 


الوجهين ١‏ إِلَا علئ انتفاء الأخ "١‏ ؛ ولا مدخليّة لعدم كون المشكوك 
أخا له فى ذلكال وإن كان!؟) ويف للحكم بعدم وراثته منه . 


وبعد وضوح أنّ الانتهاء إلى عمود النسب'" والتولد من 


)١(‏ وهما: الحجب عن أصل الإرث كحجب الأخ لولد الأخ » وللعمومة 
والخؤولة . والحجب عن بعضه كحجبه للم عن الثلث إلئ السدس 
بشروط . 

() أو انتفاء ما عدا معلوم الاو 

() اي : في وراثة من ذكر . 

(4) أي : عدم كون المشكوك أخاً للمبّت . لوضوح ترتّب وراثته علئ كونه 
أخاً له كما تقدّم نحوه في الفروع -. 

(5) محصّل الكلام : أن عناوين الأخرّة والعمومة ونحوهما من حواشي 
النسب إنّما تنتزع عن التولّد من الأصول والانتهاء إلى عمود نسب واحد ‏ 
كنا 21 خبراة اليدكة رادي عن القراد بي النلمن بالا زاسطة أو معي 
والكل مشترك” فى المسبوقيّة بالعدم . إذ كما أنه كان زمان ولم يكن 
للميّت اب ؛ كذلك كان زمان ولم يكن لأبيه أو جدّه ‏ مثلاً ‏ ابن » فيجرى 
الأصل لاحراز بقاء هذا العدم المحمولئ » ويترتّب عليه وراثة المشارك 
لل لت بوني اه 
والأجداد . إذ لا يُعقل ‏ مع فرض وجود الميّت وتولّده ‏ أنه كان زمانٌ 
ولم يكن له أبٌ أو جد . بل الأمر بالعكس وأنه كان زمانٌ وكان له أت 
وجبد . ومفتضئ الأصل حينئلٍ بقاؤه » فيمنع عن وراثة من يشك كونه 
مشاركاً أو خاها له نعم لا اه مشكوك الآبوّة أو جدودته 
للميّت ليترئب عليه وراثته منه إلا علئ الأصل المثبت . بل المحكّم 


حينثط أصالة عدم ونه أو جدودته لهن على تحفيق ان ع 


64 اه مامط او ووه مالاب عاط زح وا باولا ند لوا عامو لا وإشالة الصلاة فى اليشكوك 
الأصول هو الذي ينتزع عنه عنوان الأخوّة ‏ مثلاً ‏ أو العمومة . 
ويترئّب عليه وراثة الحواشي ومشاركتهاء أو حجبها لمن تشاركه . 
أو تحجبهء ومن هنا يحجب ابن العمّ ‏ وإن نزل وِبَعْدَ بهذا 
الاعتبار''' ‏ عم الأب » لكونه في الانتهاء إلى العمود أقرب منه 
ايو" غلا جرم يكرن الحواتي أيضاً ‏ باعتبار التفرّع عن الأصول 
00 كالفروع د العلة. لا مجان »و جر الأصل ذ فى إحراز 
اش ان علامها جوت ل قات بور نمو شك مها رك الممكرة ار 
حجبه لهء وإن كان الشك فى أخوّته له مثلاً ‏ بحاله » ولا حاجة 
إلى علاج هذا الشك أصلاً ‏ حذو ما سمعته فى الفروع » وعلى هذا 
يستقيم إلحاقهم للخنائئ '" إذا نقصن عن الأربع بالأخوات فى عدم 


)00 أى : باعتبار النزول كابن ابن العم . وهكذا نازلا . 

(1) فإِنّ ابن العم فنازلاً - يجتمع مع الميّت فى جدّه الأدنئ » أمَا عم 
الأب فيجتمع معه فى جدّه الأعلى . وبما أن الأول أقرب فى الانتهاء إلئ 
الأعحول حجب الثاني وورث دونه » وهذا شاهدٌ علئ أن المحمّق 
لحواشي النسب هو التولّد من الأصول ٠‏ وأن العبرة فى وراثتهم ‏ مع 
0 هو الأقربيّة بهذا الاعتبارء وإن بَعْدَ باعتبار التفرّع والنزول . 

( فإِنْهنَ إن كنّ أربعاً حجبن الأمّ عن الثلث قطعاً . إذ لا أقلة من كونهنٌّ 
جميعاً إناثاً؛ والأخوات الأربع يحجبنها عنه , أمّا إذا نقصن عن الأربع ‏ كالثنتين 
والفلاث دافا تخت لعرتث: ورائعها للثلة عار انالا يكوث المت 
أخران . أو أخّ وأختان . وهو محررٌ بالأصل , لا علئ أن لا يكون 
المشكوك أخاً له غير الممكن إحرازه به . 


عدم الجدوى لأصالة بقاء الأب في ورائة مشكوك الأبوة ةا 
حجب الأمّ عن الثلث » دون الإخوة » إذ لا ترئّب لوراثتها له إِلّا على 
انتفاء الأخوّة ‏ لا على عدم أخورّة المشكوك . فيجري الأصل فى 
إحراز انتفائها » ولا حاجة إلى إحراز حال الخنائئ7!؟ كما قد 
عرفت -. 

نعم لا يجري ذلك فيما إذا شك فى الأصول. ضرورة أن 
مقتضئ الأأصل فيها!"' هو بعكس ما مر في الفروع والحواشي ؛ لكن 
لا يخفئ أنَّ أصالة بقاء الأب - مثلاً ‏ وإن كان اند عن سكم يورا 
من تيفيك كونة ماركا أو حاجباً له ؛ لكنه لا يجدي فى وراثة 
مشكوك الأبوّة -أصلاً -؛ بل يحكم بعدم وراثته من الميّت بأصالة 
عدم أبوّته له » نظراً إلى أنَّ حقيقة النسب ومنشأ انتزاع هذا العنوان 
وإن كان من الإضافات القائمة بطرفيهاء فإذا أضيفت إل الأصول 
كانت توليدا ينتزع عنه عنوان الأبدةء أو إلى الفروع فتولدا ينترع 
عنه عنوان البنوّة» لكن حيث لا خفاء فى مباينة الجهة القائمة 
بأحد الطرفين للأخرئ'؛ وجريان كل منهما لموضوعها مجرئ 


)01 أى : من حيث الذكورة والأنونة: 

(؟) مر آنفاً بيان ما يقتضيه الأصل فيها ويترتّب عليه . 

(؟) فجهة التوليد قائمة بالأب وعرض” له . وجهة التولد قائمة بالابن ومن 
أعراضه » فهما متباينتان ‏ ذاتاً ‏ وإن تلازمتا - خارجاً -» فيكفى فى 
الحكم بوواثة كا مي الطرقين تفن اللخ خرار الحرية القاتينة: با رارف 
عون ل خرن الأخرك ممدويها د انواية جفكر له الأجرة بجنت اعد 


غ32 يي ل او لي ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
عرض ستقل” لموضوع كذلك» فلا خفاء حينئذٍ في انسلاب 
الجهة الأول عن الأصول بعد تقرّرها وعند انعدام الفروع . وإن 
لم تكن الأخرئ لمكان عدم تقرّر موضوعها كذلك١".‏ وبعد وضوح 
أن ورائة كل واحدٍ من طرفي عمود النسب عن الآخر إِنْما نتر؟ 

على الجهة القائمة به بلا دخل لما يقوم منها بالآخر وينتزع عنه 
العنوان الآخر فى ذلك'" وإن كان ملازماً له وموضوعاً لوراثته 


- حادب مسبوق بالعدم النعتى » إذ كان في زمانٍ موجوداً ولم يكن أبا له 
فيستصحب عدمه ويترتب عليه عدم ورائته منه . وإن كان الشك فى بنوّة 
المت له بحاله » ولا حاجة إلئ علاج هذا الشك . 

وبهذا يفترق هذا المورد عن الموارد السابقة » إذ قد عرفت أنه ليس 
لانشناع بقةة التفكتر الى أو أشوهه ا از عسوسفة: الهيثف حخالة ساقة 
ليستصحب ء ويترئّب عليه عدم وراثته منه . وهذا بخلاف الأبوّة» فإن 
انتفاء أبوته له مسبوقٌ بالتحقق فيستصحب . 

1 المتضيوة بالعازة تسسات" الفارق "مود الايوة القاكينة بالا واليقدة التناكية 
بالابن » من حيث سبق العدم النعتى فى الأرّل دون الثانى . فإنّه كان 
للأأس رد قل رفاك معنا نه أنه المح ورشتك قن ناد دم أبن 
له فيستصحب ء أمّا الابن فلم يكن له تقرّرٌ كذلك . بل وجد إِمّا ابنأ له أو 
لاء فلا مجال فيه للاستصحاب . 

)١(‏ أي : بلا دخل للجهة القائمة بالآخر والمنتزع عنها العنوان الآخر في 
وراثة الأول . 


(:) الموجود فى الطبعة الأولئ ( يترتّب ) والصحيح ما أثبتناه . 


المناقشة في جريان أصالة عدم الأبوة 00 
منه(١) ‏ فأصالة عدم توليد مشكوك الأبوّة للميّت يكفى فى عدم 
وراثته منه 7 وإن كان الشك فى بنوته له بعدٌ ‏ بحاله » ولا حاجة 
إلى علاج هذا الشك ‏ أصلاً -. بل لو انعكس الأمر فى مجرئ 
الأصل'" لم يُجد إلا علئ القول بحجيّة الأصل المثبت . هذا . 
ولمانع أن يمنع عن جريان أصالة عدم الأبوّة ‏ أيضاً _بالمعنى 
المجدي فى عدم الوراثة » بدعوئى أنّ النسب!) ‏ لكونه من 
الأعراض القائمة بموضوعين ‏ فالمسلوب عن الأصول عند انعدام 
الفروع ليس هو بهذا المعنئ المضاف إلى الطرفينء و إِنْما هو الأبوّة 


)١(‏ أي : وإن كانت الجهة الثانية ملازمةً للأولئ خارجاً وموضوعاً لورائة من 
تقوم به ممّن تقوم به الأولئ . 

. مر بيانه آنفاً » وكذا ما بعده‎ )١( 

() بأن فرض جريان أصالة عدم بنوّة الميت لمشكوك الأبوّة دون أصالة 
عدم أَبوّته للميت ٠‏ فإنّه لا يجدي فى إحراز عدم أبوته له ليترتّب عليه 
عدم وراثته منه إلا علئ الأصل المثبت . 

(؛) محصّل المناقشة : أنَّ النسب عرض" من مقولة الإضافة قائمٌ بطرفين . 
بحيث يكون القيام بهما معأ دخيلاً فى حقيقته مأخوذاً فى مفهومه . فلا 
تحقّق لأبوّة شخص لآخر إلا عند تحمّق بنوّة الآخر له ولا ينتفي الأوّل 
إلا لدئ انتفاء الثانى , عل هذا فاضالة عدم أده الشكرك: العف له 
تتخرويها نانش ننه التافعة بطرنع جو اعد ترا يتدرو يها تلن ال 
بمعناها القائم بطرفين والذي هو الموضوع للأثر الشرعى ‏ حسب الفرض -» 
إلا إذا أحرز عدم بنوّة الميّت له . ولا مجال لإحرازه بالأصل , لما مر 
من انتفاء حالته السابقة . 


ع ا وس رن لا واوا بك ات ام حسم ع اق ةلد زشالة الضيادة في المشكوك 
والتوليد بالمعنئ الغير المتكرّر والقائم بطري واحد ‏ كما لا 
يخفئ » ثم لو أغمضنا عن ذلك فغاية ما يترئّب من الأثر عليها هو 
عدم وراثته عن الميّت » ولا تجدي في وراثة من يشلك مشاركته أو 
حجبه له إلا بمعونة أمر آخرا" . 

ولقد أطلنا الكلام فى تشخيص الضابط فى جريان الأصل 
لإحراز القيود الوجوديّة والعدميّة » وتميّز موارده» حيث لم نقف له 
على تحرير في كلماتهم » ولم نجد بُدَأ منهء والكلام يجرٌ الكلام ؛ 
والحديث شجون'". ولنرجع إلئ ما كنا فيه . 

فنقول : بعد ما تبن من عدم صحة التعويل في إحراز ما يراد 
إحرازه من القيد العدمئ ‏ في محل البحث وأشباهه ‏ باستصحاب 
العدم السابق علئ وجود الموضوع . وتوقفه!" على سبق تحمّقه 


)١(‏ المراد بالأمر الآخر ما مرٌ من إثبات ملازم المستصحب به المبنئ علئ 
حجيّة الأصل المفبت .ء وذلك بأن يُستصحب. عدم أبؤة المشكوك 
لإحراز عدم وجود الأب الملازم له » وترتيّب أثره عليه . 

(1) الظاهر ( ذو شجون) . مَثَل معروف ٠‏ أى ذو فنونٍ متشعّبة تأخذ منه 
فى طرف فلا تلبث حتئ تكون في آخرء ويعرض لك منه ما لم تكن 
تمقصذه . 

(©) أي : توقف إحراز القيد العدمي النعتي المذكور بالاستصحاب علئ 
سبق تحقّقه فى موضوعه المعتبر تحمّقه فيه بعد تقرّره - أي الموضوع ‏ 
ووجوده. لما حُفّقَ ‏ مستوفئ ‏ من أنه لا تحمّق للعدم النعتي سابقاً على 
وججود مرضوعه . 


الوجوه المتصورة لمانعية غير المأكرل ومقتضئ الأصل على كلّ منها 1 
فيما اعتبر تحققه فيه بعد تعيّنه وتقرّره المساوق لوجوده 
-حسبما استوفينا الكلام فيه » فلا يخلو الأمر فى التقييد المستتبع 
لمانعيّة أجزاء غير المأكول من أن يرجع : 

إمَا إلئ اعتبار(" أن لا يكون المصلّى فى ظرف فعل الصلاة 
متلبّساً بها » أو مصاحباً لهاء ونحو ذلك من الاعتبارات والعناوين 
اللاحقة للفاعل » فيكون سبق تحققه فيه!'" عند عدم تلبْسه 
بالمشكوك ‏ مئلاً -. أو عدم تلطّخ بدنه به ونحو ذلك كافياً في 
جريان الاصل لاحرازه عند فعل الصلاة ‏ كما فى الطهارة وغيرها 
من القيود الراجعة إلئ اعتبار وصفي فى الفاعل . حسبما تقدّم الكلام 


فيه -. 


)١1(‏ تقدّم فى أوائل المقام الثالث انقسام القيود المعتبرة فى مثل الصلاة إلى 
أقسام ثلاثة » وأنته إِمّا قيدٌ للمصلى فى ظرف الصلاة , أو قيدٌ لما يصلئ 
فيه أو عليه ».أو فيد للصلاة نفسها . وتعرّض # هنا لحال خصوص التقيديّة 
المستتبعة لمانعيّة غير المأكول . وتحقيق حالها من حيث جريان 
الاستصحاب فيها وعدمه علئ تقدير اندراجها فى كل” من الأقسام الثلاثة 
المزبورة . 

(') يعنى : يكفى فى جريان الاستصحاب ‏ علئ هذا التقدير - سبق تحقق 
طرار فوع كرن المسان. نايدا يقير الماكرل أن هلام كره مالحا انه 
حينما لم يكن متلبّساً بالمشكوك . فيستصحب إلئ ما بعد تليّسه به . 

وبعبارة واضحة : كان قبل تلبّسه بالمشكوك غير متلبّس بغير المأكول 
قطعاً , ويشك فى بقائه علئن هذه الصفة بعد تلبسه الم كر ف كدر ره 
في الصلاة » فيستصحب ويحرز به تحقّق القيد حال الصلاة . 


لاع ا رسالة الصلاة في المشكوك 

أو إلن اعتبار أن لا يكون اللباس ونحوه متّخذاً منهاء ولا 
مشتملاً عليهاء كى يرجع إلى ما اعتبر فيه(" » ويتّجه التفصيل في 
جريان الأصل الموضوعى - حينئٍ ‏ بين أن يكون المشتبه هو نفس 
اللباس ‏ مثلاً -» أو يكون هو من عوارضه'' الموجبة لخروجه عمًّا 
كان عليه من عدم الاشتمال والتلطّخ بأجزاء غير المأكول ء نظراً إلى 
انتفاء الحالة السابقة فى الأول » وتحقّقها فى الثانية!' فيكفى 
استصحاب حال اللباس ‏ حينئذٍ ‏ في إحراز القيد؛ ولا يلتفت7© 


)000( أي : يرجع التقييد المبحوث عنه -علئ هذا التقدير -إلئ ما يعتبر فى اللباس. 

() فلا يجري الأصل في الأوّل » ويجري فى الثاني . 

(©) أما انتفاؤها فى الأولئ فلأنه ليس هناك زمانٌ كان اللباس ولم يكن من 
أجزاء غير المأكول » ليستصحب بقاؤه علئن هذه الصفة . بل هو وجد إما 
من هذه الأجزاء أو من غيرها . وأمًا تحققها فى الثانية فلأنَّ اللباس كان 
فى زمانٍ ولم يكن مشتملاً علئ أجزاء غير المأكول . ولا متلطّخاً بها. 

(2) يعنى أنه فى الصورة الثانية يجري الاستصحاب المنفّح لحال اللباس 
من حيث عدم اشتماله علئ غير المأكول . ويكفى ذلك فى إحراز القيد 
والحكم بصحة الصلاة . ولا يلتفت إل نفس المشتبه الذى يشتمل عليه 
اللباس ؛ ولا حاجة إلئ علاج الشك فيه كى يقال إنّه لا سبيل إلئ علاجه 
لانتفاء الحالة السابقة فيه كاللباس نفسه فى الصورة الأول -» وذلك 
لعدم كونه مصداقاً آخر لما اعتبر فيه القيد العدمى فى عرض اللباس 
ليجب إحراز حاله , فإِنّ المعتبر فى الصلاة أن لا يكون لباسها متّخذاً من 


استظهار ثالث الوجوه من الأدلة 1 1ذ[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ 0000001 
إل ما عليه من المشتبه » لعدم كونه مصداقاً آخر لما اعتبر فيه ذلك 
في عرض اللباس . كى يلزم إحراز حاله ورفع الشبهة عنهء وإِنْما 
يجري من غير جهة كونه مغيّراً لحال اللباس "١‏ مجرئ سائر 
أنحاء المحمول ‏ الذي بناء هذا القول علئ عدم مانعيّته -. 

أو رجوعه إلئ اعتبار عدم تخصّص نفس الصلاة بخصوصيّة 
الوقوع فى أجزاء غير المأكول . ومانعيّتها بماهى لاحقة لهاء فلا يكون 
القيد -حينئذٍ ‏ مسبوقاً بالتحقّق عند وقوعها فى المشكوك من أوّل 
الشروع!" وكون المشكوك بحيث ا الصلاة فيه" , 


- غير المأكول , أو مشتملاً عليه » ولا يعتبر فيها أن لا يكون ما يشتمل 
عليه لباسها من غير المأكول » فتدبّر . 

)١(‏ يعنى : يجري ما علئ اللباس من المشتبه ‏ من غير جهة كونه مغيّراً 
لحال اللباس ٠‏ ومؤثراً فيه بإاعطائه صفة الاشتمال عليه مجرئ المحمول 
فى الصلاة . 
انعا اوافيعة ان له ساقي يدف ونه برعي يهنا اماد 
محمول” فى الصلاة ٠‏ وبناء قائل هذا القول ‏ التفصيل ‏ علئ عدم مانعيّة 
غير المأكول منه . وحيئيّة إحداثه وصفاً في اللباس بصيرورته مشتملاً 
عليه ؛ وقد عرفت أن الاستصحاب يكفى لإحرازه . 

(5) يعنى : إذا وقعت الصلاة من أوّل الشروع فيها في المشكوك فليس 
هناك رَمانٌ كانت الصلاة ولم تكن واقعة فى أجزاء غير المأكول 
لتستصحب . بل هى وجدت إمّا واقعة فيها أو غير واقعة . 

( أي: مع فرض كون نستبة المشكوك إلئ الصلاة نسبة الظرف إلى 


كلا . ا ا رسالة الصلاة في المشكوك 


ربد اقيقر انيل اتن لا الى بالمعلوم منه . 
وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ ظاهر ١”‏ النواهى الغيريّة عن 
إيقاع '" الصلاة فى غير المأكول » وغيرها ممًا حُكم فيه على الصلاة 
المتخصّصة بالخصوصيّة المذكورة بالفساد تارة؛ وعدم الجواز 
أخرئ + والحرمة ثالنة لما هو مالفتتها نما هى مين الخصضوصتات 
حقة لنفس الصلاة دون الما تا ا با ب له 
وأستنادها إلئ المصلى أو ما تقم * عى فيه" لا يوجب صرف الأدلة 
عن ظواهرها وإرجاع القيد إلئ النعوت والعناوين اللاحقة بأحدهما 
كما لا يخفل -. 
وأنا الوجهان الأوّلان : فالأوّل منهما وإن عم نفعه فى جريان 


- المظروف - ولوالظرفية التوسّعيّة حسبما مر فى أوائل الرسالة -» ليصدق 
بقة هران الب قو الاكسضن انام الميكميرل الذى له يفيتطا ل اذ للك 
بل مسجرّد المصاحبة للمصلى كالحمّة المعلقة غير المتحرّكة بحركات الركوع 
والسجوذ » فإنّه لا بأس بالمعلوم منه فى الصلاة فضلاً عن المشتبه . 

() محصّله استظهار ثالث الوجوه الذى لا مجرئ معه للأصل مطلقاً . 

() متعلّقٌ بالنواهي » ومقتضئ تعلقها به كونه هو المانع وإلَا لتعلّقت بكون 
لباسه متخذاً منه حال الصلاة أو بكون المصلَّى لابساً له حالها . 

سر + اذا ابعام تقس الفناةة بالخضوصة المتقرية ره الما 
باعتبار صدورها منه , أو إلئ اللباس الذي تقع فيه الصلاة باعتبار كونها 
صفةً له لا يوجب صرف ظهرر الأدلة فى اعتبارها فى الصلاة نفسها . 


(:#) الموجود في الطبعة الأولى ( يقع ) والصحيح ما أثبتناه . 


التشبث للوجه الثاني بموثقة سماعة ورذه 0 
الأصل لإحراز القيد في جميع صور الشك 0" لكنًا لم نقف له على 
عين ولا أثر لا في أخبار الباب» ولا في كلمات الأصحاب ؛ فلا 
سبيل ‏ حينئذ ‏ إلل البناء عليه » وصرف الأدلة عن ظواهرها إليه . 

والثاني أيضاً وإن ذهب إليه غير واحدٍء وعليه بنك التفصيل 
فى جواز الصلاة فى المشتبه بين الصورتين!' كما تقدّم ذكره عند 
نقل الأقوال! » نظراً إلى جريان الأصل الموضوعي في إحداهما . 
وعدي فى الأخرق »لكو ا يكن علو أدلة اراك عقا يمك بدا 
له. لانحصاره!' ‏ فيما عثرنا عليه فيما رواه سماعة! عن أبى 
عبدالله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -«ولا تلبسوا شيثاً منها تصلّون 
فيه» » ومثله فى رواية ريّان بن الصلت(2 عن أبي الحسن الرضا 


. سواءٌ كان المشتبه نفس اللباس . أم كان من عوارضه‎ )١( 

(1) المذكورتين آنفاً » وقد مر ذكر الوجه فى جريان الأصل الموضوعى في 
الثانية دون ا ١‏ 00 

() في أوّل الرسالة » فقد عُذدَّ هذا قولاً ثالثاً فى المسألة . 

() أي سو عي 

(0) رواه المشايخ الثلائة عنه بأسانيد معتبرة » ومتنه فى رواية الكليني ل 
هكذا: سُثل أبو عبدالله ا عن جلود السباع » فقال : «اركبوها ولا 
تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه». وفى رواية الصدوق والشيخ عله عنه له 
فى حديث - قال : «وأمّا الجلود ‏ أي جلود السباع -فاركبوا عليها ولا 
تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه؛ . رواها فى الوسائل فى الخامس من أبواب 
لباس المصلى ‏ الحديث ” وغ . 

(1) رواها الشيخ #ي بسندٍ معتبر عنه » قال : سألت أبا الحسن الرضا لذ 


17 انما و درا لوعو اعد قا عر برزشالة الضلذة فى المشكرك 
-عليه أفضل الصلاة والسلام -» وهو - أيضاً - غير صالح لذلك » 
فإِنَّ النهى الغيريّ”" الظاهر فى مانعيّة متعلّقه وإن تعلق فيه بعنوان 
اللبس إلا أنَّ تعقّبه بقوله ل« تصلون فيه) يوجب صرف النهى عنه 
إليه من حيث ظهور مساقه فى أنه هو الذي يراد بالنهي انتفاؤه "ا 
-كما نطقت به سائر أدلة الباب » دون مجرّد التقييد لمتعلّق النهى : 
كي يرجع مفاده ‏ حينئفٍ - إلى أنّ ما يراد انتفاؤه إِنْما هو اللبس عند 
فعل الصلاة » وإلا لزم خلوٌ الظرف عن الفائدة ‏ كما لا يخفول -. 
ولو سلّم تكافؤ الاحتمالين فإمًا أن يُحمل على ما ذكرنا 
- بقرينة سائر الأدلة -؛ أو يخرج ‏ بمعارضتها عن صلاحيّة 
التمسّك به0©» ومع ذلك كله فحيث إثه لا دلالة فيه علئ مانعيّة 
عوارض اللباس أصلاً فلا انطباق له على المدّعئ » والتمسّك فيها 


- عن لبس فراء السمّور والسنجاب . . . إلن أن قال : فقال له : ولا بأس 
بهذاكله إلا بالنعالب» » رواها فى الوسائل فى نفس الباب ‏ الحديث ” -. 
زالت ننه :وان تملن,,يمظلن اللسين.+ لكقه ضير لزن اللسن: بعال 
الصلاة ؛ إذ لا ريب فى جوازه فى نفسه - تكليفاً . 

)تفلا الستاففلة اتن بعريفة ماق بزلا دري فى مسعيرة الركان 

(؟) فيكوت المراد النهى عن الصلاة فيه ء لا عن لبسه حال الصلاةء وإِلَا 
لزم خلوٌ الظرف (فيه) عن الفائدة . إذ لو أريد الثاني لقيل : لا تلبسوه 
وأنتم تصلون . 

() أى : بمعارضته لسائر الأدلة يخرج الموئّق عن صلاحيّة التمسّك بهء 
لأنها أكثر منه عدداً » وأقوئ دلالة » فتقدّم عليه . 


نشوء توهم الوجه الثاني عن خلطٍ في المقام 1 اا 

ثر أدلّة الباب يفضى إلى هدم المبنئ  !(‏ كما لا يخفئ -» هذا . 
النعت في اللباس ‏ كما هو مبنئ هذا التفصيل - إِنْما نشأ عن خلط 
استدلالاتهم إنُماهو استناد الخلاف الواقع بينهم ‏ فى قصر مانعيّة غير 
المأ كول يها إذاكان خضوصى اللاي متكذ | فنياء أ ومتعيدلة علييا) أو 
ضعوضن ماك نافئةملضتعا نافرب أو اللعسددوة غيوة ان الخلاك 
فيما يوجب صدق عنوان الصلاة فيه ؛ بعد الفراغ عن مانعيّة "نفس ذلك 
العنوان!") -كما أطبقت عليه مفاد أدلّة الباب » لا إلي الخلاف فى 
أنه هل هو العنوان اللاحق لللباس خاضّة كى يستقيم التمسّك 


)١(‏ لظهور سسائر الأدلّة فى اعتبار المانعيّة قيداً للصلاة نفسها بالنسبة إلى 
اللباس وو من ييا السك ا القائل بها هدم لمبناه من أساسه . 

(0) أى: نفس عنوان الصلاة فيه. ومحصّل الكلام : أن منشأ الخلاف المذكور هو 
الخلاف فى أن عنوان الصلاة فى غير المأكول الذي هو العنوان المانع ‏ هل 
يختصٌ صدقه بما إذا كان اللباس أو عوارضه منه » أو يعمٌ المحمول الملصق 
بالذوب أو الجسد., أو مطلق المحمولء وليس المنشأ هو الخلاف فى نفس 
غتواة التطائع مراكه دل شر كوي اللباس مهدا ينه الى مشيلا علنة؟ اراكزن 
الأعمّ منه ومن المحمول كذلك . إذن فالعبرة إنما هى بعنوان الصلاة فيه , 
فإنه المأخوذ عدمه فى متعلق التكليف , وقد تقدّم أنه لامجال معه للتمسّك 
بالأصل الموضوعي . 


/ انه الل الجر د 


بالأصل الموضوعى فيما إذا كان المشتبه من عوارض اللباس !"2 أو 
للأعمّ منه ومن المحمول أيضاً بأحد الوجهين ‏ كي ينسدٌ باب 
إغراك الأسلن حعطنها 7" كيه بوليس ان آدلة البات هين ذلك" 
عينٌ ولا أثر . 

وبالجملة : فالشبهة المتنازع فيها من هذه الجهة إِنْما هى فيما 
يوجب لحوق العنوان المذكور'* للصلاة بعد الفراغ عن مانعيّته 
وتقيد المطلوب بعدمه » لا فى نفس عنوان المانع وتغن هنا اد 
نعتأ فيه كما هو مبنئ التوهّم المذكور(" . 

وحينئذٍ فلا جدوئى لاستصحاب حال اللباس فى إحراز القيد 
ولو علي القول بدوران العنوان المذكور مدار اتَخاذ اللباس منها!"" 


(3:0و:ها إذا كان شو نقين 'اللناس كما م د 

(1) فإن عوارض اللباس والمحمول أيضاً ‏ علئ هذا الوجه ‏ قد اعتبر فى 
الصلاة أن لا تكون بنفسها من غير المأكول . ولا أصل موضوعى يحرز 
ذلك . لانتفاء الحالة السابقة فيها كما تقدّم -. 

() أي : من كون المانع أمرأ يدور بين كونه عنوانا لاحقاً لللباس أو للأعمَ 
مه ون الحتجموا.. 

(غ) وهو عنوان الصلاة فيه . 

)00 أى : ما أخذ عنوان المانع نعتأ فيه لاحقاً له من اللباس جامنة واد 
الأعمّ منه ومن المحمول . 

() أي : منشأ توهم رجوع الفيد إلئ أخذه نعتا فى اللباس خاصة الذي هو 
مبن التفصيل المتقدّم . 

() أي القول باخنصاص ما يوجب لحوق العنوان المذكور ‏ الصلاة فى غير 


ظهور الكلمات في كون المانع وقوع الصلاة في غير المأكول 0 
مثلاً » أو اشتماله عليهاء أو تلطخه بها ونحو ذلك(" _» إذ أقصيئن ما 
عنوان المانع أو انتفائه» لا مانعيّتها بنفسها وتقيّد المطلوب بعدمها 
كي يرجع إجراء الأصل في إحراز انتفائها إلى إحراز بعض متعلق 
التكليف بالأصل . 

وبالجملة : فليس الأصول الجارية باعتبار سبق حال اللباس 
حينئذٍ إلا كالأصول الجارية باعتبار سبق حال المصلّى , وكما أثه لا 
جدوئى لشىء منها!" ذ فى إحراز عدم تخصص نمس الصلاة 
بالخصوصية صية يّة المذكورة إلا على القول ر جد بحجيّة الأصل المشت 2 
فكذلك الحال فى الأصول المحرزة لحال اللباس أيضاًء إللهمٌ إلا 
أن مَتشيّث ا بذيل دعوئ حمقاء الواسطة ‏ الممنوعة عندنا من 


- المأكول - للصلاة بكون اللباس متخذاً منه أو مشتملاً عليه » وعدم 
عمومه للمحمول . 

)١(‏ محصّل المرام : أن مقتضئ ما ذكرناه من تعلّق التكليف العدمئّ بوقرع 
الصلاة فى غير المأكول هو سقوط الاستصحاب فى المقام ‏ حتئ بناءاً 
عن اشاس ره كر انان عد امه ادبم 1 
متلطّخاً به » إذ لا حالة سابقة لعدم وقوع الصلاة فيه , أمّا عدم اشتمال 
اللباس عليه أو عدم تلطّخه به فهو وإن كانت له حال سابقة -كما مر إلا 
انق لس مشي اودأ في متعلّق التكليف ليجدى الاستصحاب 
لإحرازه » وَإِنّما هو ملازمٌّ للمتعلق وعلَةَ لتحمّقه وموجبٌ له . ولا يصلح 
الاستصحاب لاثبات مثله إلا على القول بحجيّة الأصل المتبت . 

() أي : من الأصول الجارية باعتبار حال المصلّى . 


53 اعرد و لاس روا روه ولو كرا لجرت داوج رقتالة الفيتلاة فى المتتكر له 
أصلها” كما حُّر فى محلّه ‏ فى إحدى الطائفتين دون الأخرئ 20 
لكن لا يخفئ ما فيها من الجزاقيّة والتحكّم!" . 

ومن ذلك فقد ظهر أن مبنئ التفصيل في جواز الصلاة في 
المشتبه وعدمه بين أن يكون هو نفس اللباس أو ما عليه( كما هو 
أحد أنوال المسألة ‏ فى غاية الضعف والسقوط . 

وأضعف منه التمسّك للتفصيل الآخر !؟؟ ‏ الذي قد عرفت أنّه 
لا مناص عن الالتزام به" بناءاً علئ شرطيّة المأكوليّة وتقييد 
الاشتراط بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ‏ بأصالة عدم كونه 


)١(‏ المراد بالأولئ هي الأصيول الجتارية ياعتيان سق حال اناس 
وبالأخرئ الأصول الجارية باعتبار سبق حال المصلّى . 

(9) فاثّ خفاء الواسطة: متسمّقٌ فى الطائفتين + قان كان متجديا ففيهماء إل 

(59 لا يخمئ أن “هناك مبنئٌ آخر للتفصيل المذكور ‏ اخحتاره صاحب 
الجواهر » وتقدّم نقله سابقاً - وهو التفصيل بين اللباس وما عليه. 
بالبناء علئ الشرطيّة فى الأوّل والمانعيّة فى الثانى » فإنَ مقتضاه المنع فى 
المشتبه من اللياس والجواز فى غيره . 

(؛) وهو التفصيل بين ما إذا علم أنه من أجزاء الحيوان وشك فى مأكوليّته . 
وبين ما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية محتملة » بالمنع فى الأوّل والجواز 
فى الثانى » وقد تقدّم فى أوّل الرسالة عد هذا رابع الأقوال فى المسألة . 

)0( أى : بهذا التفصيل . وقد عرفت ذلك فى ذيل البحث الصغروىٌ للمقام 
الأوّل المتقدم » كما عرفت هناك تقريبه » وسنشير إليه فى التعليق الآتى . 


63 الموجود في الطبعة الأول ( أصله 1 والصحيح ما أثبتناه . 


تضعيف الأقوال النفصيلية في المسألة ا 
منها"» لا بما تقدّم منّا فى تقريبه"» فإنّه وإن كان مؤدّئ الأصل ذا 
أثر شسرعىٌ عل هذا المبنى الفاسد من أصله -» لدوران شرطيّة 
المأكوليّة حينئذ مدار كونه من أجزاء الحيوان7" 2 وجريانه بالنسبة 
إلئ منشأ انتزاعها مجرئ شرط الوجوب!*) كما تقدّم -» لكن حيث 
قد عرفت أنَّ غاية ما يمكن إحرازه من انتفاء الخصوصيّة العرضيّة 
باستصحاب عدمها السابق على وجود موضوعها إثما هو عدمها 


. أي : عدم كون اللباس من أجزاء الحيوان » والظرف متعلّقٌ بالتمسّك‎ )١( 

(1) يعنى : أن الضعف إنّما هو فى التمسّك لهذا التفصيل باستصحاب 
الفدع + الجا شتادونا الدالا من موادا علخ هذا افص ديبل 
لا مناص عليه من الالتزام بموجبه بالتفصيل المذكور . والذى تقدم 5 
الموضع المشار إليه هو أنه بناءاً عل اختصاص شرطية المأكولية بما إذا 
كان اللباس حيوانياً فمع العلم بالحيوانية يجب إحراز المأكولية ؛ ومع 
الشك فيها يشلك فى شرطية المأكولية » ويتردّد أمر الواجب من جهة 
الشبوة الحاضية ين الفا بوالأكى الارماطمو 6درهو هر أميالة البراءة. 

(؟) فباستصحاب عدم كون اللباس من أجزاء الحيوان يحرز انتفاء موضوع 
الشرطية . فتنتفى الشرطية لا محالة » وهذا أثيٌ شرع مترتتٌ على 
الاستصحاب المذكور ‏ لو تحّت أركانه -» لكنّها لا تكاد تتم لما سيشير #6 
إلبه - وتقدّم فى نظائره ‏ من انتفاء الحالة السابقة . 

(5) أى : جريان كونه من أجزاء الحيوان بالنسبة إلئ منشأ انتزاع شرطية 
المأكولية مجرئ شرط الوجوب ‏ الذي بانتفائه ينتفي الوجوب 2 وقد 
تقدّم بيانه فى ذيل البحث الصغرويّ المذكور . ْ 


1 جنتواة ف و وج امنا ل واقلة لوانلتمعاة معان لاوطا ددن وسالة الصلاة فى الفشيكوك 


أجزاء الحيوان بالأصل ١‏ كي يترتّب عليه عدم دخل وصف 
المأكوليّة فيه » هذا . 

وقد سلك بعض الأعلام'" فى تزييف التمسّك بهذا الأصل 7" 
بعكس ما سلكناه! » فأشكل فيه بعدم ترئب الأثرء وسلّم التماميّة 
دن عنينة الحالة الشابقة.. 

قال فى رسالته المعمولة فى هذه المسألة -بعد تقريب التمسّك 
بالأصل المذكور .: ( وهذا! نظير الرجوع إلئ الأصل في كلّ حادثٍ 


)١(‏ إذ ليس هناك زمانٌ كان اللباس ولم يكن من أجزاء الحيوان. 
ليستصحب ويترتب عليه عدم اشتراط مأكوليته . 

. )١١7 : هو الفاضل الاشتيانى في فى رسالته (إزاحة الشكوك‎ )١( 

() المراد تلفي نى امنا المسألة. 

(4) فإِنا نما 5-50 من جهة انتفاء الحالة السابقة . لا لانتفاء الأثر 
الشرعى . وهو ف جرئ علئ العكس من ذلك كما ستعرف . 

(0) مرجع الإشارة هو ما ذكره قبل هذا في تقريب الأصل المذكور ؛ قال : 
( وأمًا الثانى ‏ يريد به ما إذا لم يعلم أنه مأخودٌ من الحيوان أو من غيره ‏ 
فيمكن القول فيه بالجواز. نظراً إلى الرجوع إلئ الأصل الموضوعئ » لأنّ 
صنعه من الحيوان مشكوك” فيدفع بالأصل . ولا نريد به إثبات كونه من 
غير الحبران حتئ يُعارض بالمثل » مضافا إلئ كونه أصلاً مثبتاً) » فقال 
متصلاً : وهذا نظير الرجوع . . . إلى آخر ما فى المتن » والمراد أن المقام 
من صغربات ما إذا حلم إجمالاً بحدوث أحد أمرين يترتب الأثر علئ 
أحدهما خاصّة دون الآخرء كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد شيئين 
وأحدهما بعينه خارجٌ عن محل الابتلاء » وكواجدي المنى فى الثوب 


نقل مقالة الفاضل الاشتياني #6 ومناقشتها ل 
معلوم إجمالاً تردّد أمره بين حادثين يترئّب الأثر الشرعئ علئ عدم 
أحدهما بالخصوص دون الآخرء ومن هنا يرجع إلى الأصل فى 

القيك ا نوات الميرات (الخدين ردقه د الوا و آذ 
قال : لكنّ الإنصاف عدم خلوٌ المذكور عن الإشكال» لا من جهة ما 
ذكر فى حكم الحادث المردّد فإِنه ليس من محل الإشكال في شيء . 
بل من جهة الإشكال في كون الفرض من مصاديقه وجزئيّاته'" كما 


- المشترك » حيث يجري استصحاب عدم النجاسة أو الجنابة في 
أحدهما خاصة . ولا يعارضه استصحاب العدم بالنسبة إلئ الآخر لعدم 
الأثرء وفي المقام يُعلم إجمالاً أن اللباس إمّا متّخلٌ من الحيوان غير 
المأكول أو المأكول أو من غير الحيوان ؛ والأثر الشرعى إِنّما يترنّب علئ 
اتخاذه من الأوّل خاصة . فيجرى أصالة عدمه بلا و وعلن :هذا 
التقريب فهو لم يُشكل في هذا الأصل بعدم ترنّب الأثر -كما وقع في 
المتن - و إِنّما نفل ترتب الأثر علئ أحد الأصلين دون الآخر ‏ حذو ما 
وف م 

. إذ يدور أمر المشكوك نسبه بين كونه ابنأ للميت مثلاً أو عدمه‎ )١( 
. فيجرى أصالة عدمه . هذا ؛ لكنّه كما ترئ ليس من الدوران بين حادثين‎ 
بل بين حدوث ارب اا إل الدوران بين كونه ابنأ له أو‎ 
ابناً لغيره » واختصّ الأثر الشرع بالأوّل» فيّدفع بالأصل من دون‎ 
. معارض‎ 

(1) لعل وجه الإاشكال فى مصدافية الفرض لتلك الكبرئ هو المناقشة فى 
خرون: لالت قيايه ف حرق جز :ا بضاء لجان التسابقة التعيم المنده + 
هيه الف ترله ل العبار الاقةابارورق كمل ممدان العام عه 


3ط لاوما و ماو اموي مفو زط لوو روشطالة الفلاة فى التكراة 
فى باب النسب'" فإِنّه لا إشكال فيه أصلاً » ومن هنا اتفقوا على أنَّ 
السيادة علئ خلاف الأصل » فافهم واغتنم ) انتهئ ما أردنا نقله . 
وآنك ١ذا‏ اخطاق حورا يما قذهااعر تك هنا فنة من سوه 
الفساد!"!, والعجب اه - مع ده إصراره في هذا المقام بنهى 
الإشكال عمّا أفاده فى حكم الحادث المردّدء حتئ تخيّل أته مما 
ينبغى أن يفهم ويغتنم ‏ لم يعبأ به فى محل البحث أصلاً”" » وقد 
أنكره غاية الإنكار فى رد من بن على جريان أصالة عدم المانع فى 
المقام بناءا على المانعيّة » فقال!» ما حاصله : (إِنَّ مجرئ الأصل إن 
بعل عنوان المانع ومفهومه فيتوجّه عليه أن إثبات عدم مفهوم 
المانع بالأصل لا يجدي فى إثبات كون اللباس متّصفاً بعدم المانع . 
إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة . إذ الأصل فى المتّصف لا 


- عليه عدم الحالة السابقة لللباس بالفرض)؛ وعليه فيكون وجه 
إشكاله # فى المقام هو ما نراه بعينه » فلاحظ . 

01 تمثيل” لكون المورد من مصاديقه » أى : كما يكون باب النسب من 
مصاديقه بغير اشكال . 

(1) منها تسليمه تماميّة الأصل فى محل الكلام من جهة الحالة السابقة 
بناءاأ علئ إرادته نض ذلك . وقد عرفت المناقشة ‏ فيه آنفاً » ومنها 
تسليمه جريانه بقول مطلق فى باب النسب ونفيه الإشكال فى هذا 
البانت:.: ْ | ْ 

(*) أقول : قد أشار هو يي كما سمعت إلى الإاشكال فى كون الفرض من 
مصاديقه , وعليه فلا تدافع . ١‏ 

(5) إزاحة الشكوك : ٠١4‏ . 


الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة يي اا 
يغبت انّصاف المحل بالوصف المشكوك . وإن ججعل مصداق 
المانع فيتوجّه عليه عدم الحالة السابقة لللباس بالفرض .ء فالفرق بين 
الشرط والمانع في أمثال المقام لا معنئ له أصلاً) انتهى ملخصا . 

وهو - مع الغضٌ عن أنه لا محصّل للشقٌ الأول منالترديد(" ‏ 
حسنٌ!" لولاما صنعه من إرجاع القيد إلى أوصاف اللباس !" » وكيف 
كان فبين ما أفاده فى المقامين من التدافع والتهافت ما لا يخفئ ! . 

هذا كلّه إذا كان الشك حاصلاً من أوّل الشروع » وقد عرفت 
أنه لا مجال للتشبّث بالأصل الموضوعيئن أصلاً . 

ما إذا طرأ فى الأثناء فيبتني جريان الأصل في إحراز القيد 


(0 وهو جعل مجرئى الأصل عنران المانع ومفهومه . إذ لا معنئ 

لاستصحاب عدم المفهوم . 
أقول : لا يبعد أن يكون هذا من ضيق التعبير. والمراد عدم المانع 

على نحو العدم المقارن » في قبال الشق الثاني المراد به العدم النعتئ » 
ويؤيّده تعبيره ## عنه ب( الأصل فى المتصف ) الذى بديقة شيخنا الأعظم ب | 
فى التعبير عنه فيما تقدّم نقله من فرائده من قوله : ( فإِنٌ استصحاب وجود 
الحمنتب أو عدفه لا كيف كرف لعل هر رودا لدللفه الررس ف انوا تر ان: 

(') حيث منع من جريان الأصل في الشقٌ الثاني . نظراً إلى انتفاء الحالة 
السابقة . 

(0) لما عرفت من عدم تماميّته بحسب الأدلة » وأنَّ مقتضاها رجوعه إلى 
الصلاة نفسها. 

(4) لكنّه بناءاً علئن ما احتملناه فى وجه إشكاله م فى عبارته الأولن - 
علئن جريان الأصل فى محل الكلام فلا تدافع بذ العا رقي 


144 ماق اتا سوا لوت عاط ل مما او لا كن ماد وستالة الغتلاة ف المشكرك 


باعتبار سبق التحقّق في الأجزاء السابقة علئ ما تقدّم من الوجهين 
فى ذلك"'''؛ وقد 5 أن المختار عندنا هو عدم الجدوى لسبق 
تحقّقه عند افتتاح الصلاة فى إحراز بقائه بالأصل », لتعدّد متعلق 
الشك واليقين ‏ حسبما أوضحناه -. 

وهذا آخر ما أردنا تحريره فى أصل المسألة . 

ولنختم الكلام بالتنبيه على أمور  :‏ 

الأول : إِنَّ المبحوث عنه فيما تقدّم إِنْما هو مع رجوع الشبهة 
إلى مانعيّة الموجود ‏ كأن يشتبه الثوب المعيّن الخارجىئ بين أن 
يكون من محرّم الأكل أو غيره -. 

أنًا إذا شك في أصل وجود المانع كأن يسك في وقوع شيء 
من أجزاء ما لا يؤكل عليه أو لصوقه به ونحو ذلك فقد يقال : إنّه 
لا مانع عن الأصل الموضوعى'" حينئذٍ » ولا محذور فيه أصلاً . 
وهو من الغرابة بمكان ‏ فإِنّ المنع عن جريان أصالة عدم التلبّس 


)١(‏ تقدّم ذلك فى أوائل الأمر الثانى » وأحد الوجهين هو موضوعيّة الهيئة 
الاتصالية ‏ القائمة بموادٌ الأجزاء » والحافظة لوحدتها الاعتباريّة ‏ لما اعتبر 
فيها من القيود الوجودية والعدمية . والثانى ما اختاره #8 من موضوعية كل 
واحدٍ من الأجزاء له في عرض الآخر . فعلئ الأوّل يجري استصحاب 
بقاء الفيد إذا سبق تحيّق عند الافتتاح ؛ لاتحاد موضوع المستصحب 
الموجب لاتحاد متعلّق الشك واليقين » ولا يجرى علئ الثانى لتعدّد 
العا : ١‏ 

(1) فيستصحب عدم وقوع ذلك الشيء عليه » أو عدم لصوقه به . 


عدم جريان الأصل الموضوعي مع الشك في وجود المانع ارزدتد2د 0000000 
-مثلاً -» أو اللصوق أو الحمل أو غير ذلك فيما تقدّم!" لم يكن 
مبنياً على ما زعمه الفاضل السبزواري دو من التفصيل في أصل 
جريان الاستصحاب بين الصورتين!"'؛ كي يوجّه به التفصيل في 
جريان الأصول المذكورة وعدم جريانها بين المقامين» وإنما هو 
لمكان عدم ترئّب الأثر الشرعئ علئ المستصحبات المذكورة 
بنفسها , ومثبتيّة الاصول المحرزة لها كما قد عرفت -» وهذا مما 
لا يُعقل الفرق فيه بين أن يستند الشك في بقائها وارتفاعها إلى 
الشك في رافعيّة الموجود, أو وجود الرافع'". ولو فرض ترتّب 


)١(‏ من موارد الشك في مانعية المرجود . كالشك في ثوب ملبوسٍ أو 

جزءٍ ملصوقي أنه من محرّم الأكل أو لا. 
ومحصل الكلام : أنّا إذ منعنا عن جريان أصالة عدم تلبس غير 

المأكول . أو عدم لصوقه به فلم يكن ذلك من جهة كونه شكا فى رافعية 
الموجود . والاستصحاب يختصٌ حجيّته بموارد الشك في و الرافع 
-كما هو المحكئ عن الفاضل السبزواريّ #6 » وإِنّما هو لمكان أنَّ 
المستصحب المذكور ليس موضوعاً أو متعلقاً لحكم شرعي » فإنَّ 
المأخوذ في متعلق التكليف الصلاتى هو عدم وقوع الصلاة فى غير 
المأكول . لا عدم تلبس المصلَّى به أو عدم لصوقه أو نحو ذلك . 
واستصحاب شىءٍ منها لا يجدي فى إثبات عدم الوقوع المذكور إلا بناءا 
عل الأصل المنبت . 

(1) هما الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود . 

() ففى موارد استناد الشك إلى وجود الرافع أيضاً لا يترتب أثدٌ علئ 


مدان مرج سسوه جيام ولا واو ع فاد وهب بزوستالة السَلاة فى المش كوا 
أثر شرعيّ عليهاء إمّا بدعوئ رجوع القيد إلئ اعتبار انتفاء نفس تلك 
العناوينالراجعة إلئ أوصاف المصلى فى ظرف فعل الصلاة!" » أو 
قيل بشرطيّة المأكوليّة وخُصٌ الاشتراط بصورة تليّس المصلي -مثلاً - 
بأجرزاء. الحيوان7؟» لا كما صنعوه!" من تقييدها بماإذا كان اللباس 
منها: اتتجه التمسّك بالأصول المذكورة علن نمط واحد!؟) كما لا 
يخفول -. 

وبالجملة : فكما قد عرفت فى أصل المسألة ‏ من أثه 
بل لا 'بَدَ فيه من الجري علئ ما يقتضيه البراءة أو الاشتغال . 
فكذلك الحال فى المقام أيضاً ‏ حذو ما سمعت -. 
فالمهمٌ حينئذ ‏ بعد وضوح كون الشبهة فى المقام بمعزل عن 


- استصحاب عدم التلبس أو اللصوق . وإجراؤه لإحراز عدم وقوع الصلاة 
فى غير المأكول مبنئ علئ حجيّة الأصول المثبتة . 

)00 بأن بذعق ققتد المنجمان بعدم تلبّس المصلى أو عدم اللصوق به 
ونحوهما فى ظرف الصلاة » لترجع إلئ خصوصيّة فى المصلّى نفسه. 
فإنّه - حينئذٍ ‏ لا مانع من استصحاب عدم تلبسه أو اللصوق به » ويترتب 
عليه الأثر المفروض . 

(1) فإنّه باستصحاب عدم تلبّسه بهاء أو عدم لصوقها به يحرز انتفاء 
موضوع الشرطيّة الذي هو بمنزلة شرط الوجوب لها . 

(7) أي : صنعه بعض القائلين بشرطية المأكولية , إذ قيّدوها بكون اللباس 
من أجزاء الحيوان . لا بتلبّس المصلّى بها . 

(:) بلا فرق بين الشك فى الوجود أو الرافعية. 


تحقيقٌ فى اندراج المورد في مجاري البراءة 1010000 
الاندراج في مجاري أصالة الحل'" ‏ إِنّما هو البحث عن كونها 
-كسابقتها ‏ مندرجةً فى مجاري البراءة » أو أنَّ بينهما فرقاً فى ذلك . 

امي ع 0 
عن الشك فى أصل الوجود كما إذا شك فى أ ته هل بال الخفاش 
محاذياً للمصلّى : بحيث لو بال وقع عليه قطعاً » وأخرئ من جهة 
الشك فى الوقوع واللصوق بعد العلم بالتحمّق الخارجئ . 

ولا خفاء في رجوع الشبهة في الصورة الأولى ‏ باعتبار ترئّب 
قيديّة خاصّة على تحمّق كل واحدٍ ممّا ينطبق علئ عنوان الموضوع 
في الخارج!"» كما قد عرفت إلئ الشك في تقيّد المطلوب بقيدٍ 
زائدٍ علئ ما حلم دخله فيه » فيندرج فى مجاري البراءة -كما تَقدّم -. 

وهذا بخلاف الثانية » فإنّه بعد العلم بتحمّق الموضوع فى مورد 
الابتلاء يكون تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه معلوماً لا محالة _ 
والشبهة راجعة إلى مرحلة تحمّق القيد'" المعلوم دخله فى 


)١(‏ لأنّ الشك فيه إِنما هو فى وجود المانع والحرام بالمعنئ المتقدّم 
أعنى مطلق الممنوع الشرعى » استقلالياً كان أم قيذنا 4 والأدلة 

القائمة علئ أصالة الحل تختصٌ بموارد تردّد الشىء المعيّن الخارجئٌ بين 
الحلال والحرام ‏ كما هو الحال فى موارد الشك فى مانعية الموجود -. 
ولا تشمل موارد الشك في أصل وجود الحرام قهنا فى المقام حا 

)١(‏ علئ نحو الانحلال كما تقدم بحئه مستوفئ . فيشك فى أنه هل قيّد 
المطلوب بقيدٍ زائدٍ مترتب علئ وجود بول الخمّاش مثلاً ‏ الملازم لوقوعه 
عليه أو لا ومفتضىئ البراءة عذدمه . 

(؟) أى : تحققه الخارجىئ فى مقام الامتثال وفراغ الذمّة . 
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المطلرب والخروج عن عهدة ما علم من التكليف, فاللازم 
حينئظ ‏ هو الفحص والدّت وعدم الاكتفاء بمجزرد الاحتمال كما 
هو الشأن فيما يرجع فيه الشبهة إلى مرحلة الخروج عن عهدة 
التكليف . 

وفى لزوم تحصيل العلم بذلك ؛ أو كفاية الظنّ فيه مطلقاًء أو 
لا يعتنى به العقلاء فى مقاصدهم ‏ وجوةٌ : خيرها أخيرها . 
عدم الدليل على حجيّته إلا فى موارد خاضّة ‏ كالقبلة أو عدد 
الركعات مغلا 0 ووصوح عدم جريان مقدّمات الانسداد ‏ على 
تقدير إنتاجها لمطلق الظنّ ‏ فى هذه الصورة("», وإن أمكن دعوئ 
جريانها في الصورة الأولى علئ تقدير عدم الاندراج!"؟ فى مجاري 
البراءة » لكثرة البلوئ » وندرة حصول العلم بالواقع فيها . واستلزام 
الاحتياط للحرج الغالبئ'" كما لا يخفى -. 


)١(‏ متعلّقٌ ب (جريان) . يعنى : أنْ مقدمات الانسداد ‏ علئ تقدير إنتاجها 
حجيّة مطلق الظن ‏ غير جارية فى هذه الصورة . وسيظهر وجهه . 

(؟) أي : عدم اندراج الضورة الأولئ بأن فُرض كون المرجع فيها أيضاً 
كالثانية ‏ قاعدة الاشتغال . 

() ومعه يمكن دعوئ تماميّة المقدمات ‏ بناءأ على إنتاجها حجيّة مطلق 
الظن ‏ في هذه السيووة ولا دلق الصيوزة الثاقة لقلة مواردهاء فلا حرج 
بلزم من الاحتياط فيها. 


قيام الاطمئان مقام العلم يي ل 
وأمًا بالنسبة إلى كفاية الاطمئنان فلما تقرّر فى محله من 
استقرار طريقة العقلاء على الاكتفاء به فى إحراز مقاصدهم. 
وإلغائهم ‏ بفطرتهم ‏ لاحتمال خلافه بالكلية » وجريهم عليه من 
حيث إحرازهم الواقع به؛ وسقوطه عن الوسطيّة!"' عندهم , 
لاكاقتفائهم فى موارد جلب إلدفع أو دفع الضرر أثر الظنّ مثلاً ٠‏ بل 
والاحتمال » فإنّ إقدامهم فيهما إِنما هو على عنوان المظنون أو 
المحتمل » دون الواقع -كما عند حصول الاطمئنان » ولذا يكتفون 
("' فى مقام الأمن من العطب والهلكة أيضاً مع وضوح دوران 
الإقدام فيه مدار إحراز الواقع ؛ وبضميمة عدم الردع عنه!" في 
إحراز الأغراض الشرعيّة في غير ما اعتبر فيه خصوص البيّنة يتم 
المطلوب » ولا يعتبر فيه الحصول عن سبب خاص” كالعلم'*"» بل 
الظاهر دوران طريقيّة أغلب الأسباب المعوّل عليها عندهم 90 


)0 أي : الوسطية في قياس الاستنتاج . حذو سقوط العلم عنها. فهم 
برود» الرالغ بويتط افونا يه ليه يربوك انان الوادع ينها بونواق ليما 
هر مطمات به كما هو الحال فى العلم -؛ وهذا بخلاف استنادهم إلى 
الظن أو الاحتمال لجلب نفع أو دفع ضرر. حيث إنهم يرتبون فيهما آثار 
الشيء بما هو مظنون أو محتمل . 

() أى بالاطمئنان . 

() أي :من قبل الشارع . فإِنْ سكوته عمًا استقرٌ عليه بناء العقلاء وعدم 
ردعه عنه ‏ الكاشف عن إمضائه ‏ دليل” علن اعتباره عنده فى الشرعيّات . 

(5) أي : كما لا يعتبر فى العلم ذلك . ش 
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حصوله!" » نعم يعتبر فيه عدم الاستناد إلى ما يعد الركون إليه 
عندهم من السفه!" _كالنوم ونحوه ؛ وتمام الكلام فى ذلك موكول” 
إلى محله . 

وإلى هذا يرجع ما أفاده فى الجواهر من إلحاق الاطمئنان 
مطلقاً بالعلم » وهو الوجه فيما أفتئ به سيّدنا الأستاذ الأكبر يي من 
كقايته فئ إحراز خال الماهوت ونخوةه قبل بثائة. عل الجوازذ فى 
أصل المسألة "2 وقد سبقه إل ذلك شيخنا أستاذ الأساتيذ - أنار 
الله تعالى برهانه ‏ فيما صرّح به من كفايته فى إحراز وصول الماء إلى 
البشرة فى الغسل والوضوء عند الشك فى الحاجب ذاتا أو وصفا!؟' 
ونحو ذلك داقاءا علق إرادته من قلنة التدن اقوس والسسن ىذ 
ذلك مبنيّا على إجراء مقدّمات الانسداد فى خصوص المو رولا 
واستنتاج حجيّة الظنّ الاطمئنانن منها كى يورد عليه بعدم تماميّتها 
كما لا بخان 


. أي : حصول الاطمئنان كخبر الثقة » وقول أهل الخبرة ونحوهما‎ )١( 

(1) لعدم استقرار طريقتهم على الاستناد إليه . 

(©) فهو هيع حين بنائه علئ المنع كان يكتفى بالاطمئنان فى إحراز كرن 
الماهرت ونحوه متّخذأ من مأكول اللحم . 

(4) أي : وجود الحاجب . أو حاجبية الموجود . 

(6) أي : ليس اكتفاء هؤلاء الأعلام قم بالاطمئنان فى هذه الموارد خخاضاً 
بها ء ومستنداً إلى إجراء مقدمات الانسداد ا بل بملاك حجية 
الاطمئنان فى نفسه . 


عدم اختصاص البحث بالصلاة فى مشكوك المأكولية 0 

الثاني : إنته قد تبيّن ممّا حررّنا عدم اختصاص هذا البحث بما 
إذا كان الاشتباه فيما يصلّئ فيه من جهة الشك فى اتخاذه من أجزاء 
ما لا يؤكل لحمهء واطراده فى جميع ما يتردّد هو بين ما يجوز 
الصلاة فيه وما لا يجوزا". إلا أن خصوص التذكية حيث لا يخلو 
الشلك فيها إمّا عن أمارة معتبرة توجب البناء عليها كما إذا أخذ من 
يد المسلم » أو سوق الإسلام مثلاً » وإلا"' فمقتضئ الأصل 
الموضوعئ هو البناء علئ عدمهاء فقضيّة السببيّة والمسبّبية 
حينئلٍ ‏ إِنْما هو ارتفاع موضوع هذا البحث فيه على كل تقدير!", 
وخروجه بذلك عن عموم هذا النزاع . 

وهذا بخلاف ما إذا سك فى كونه من الحرير ‏ مثلاً ‏ أو 
الذهب . فاتددينة الكاء ننيها د كاح اد عي المأقزن والميتة ‏ على 
المائفتة ايضا تقناع ان عربة الس معال الصاذة وغيويها !!' بعنوان 
وان كمااهن.ظاهر ادلة الباني كلفمات الامنحات .دون 


. كالحرير والذهب‎ )١( 

(0) أى : وإِمّالا أمارة على التذكية » ومقتضئ الاستصحاب حينئلٍ 
عدمها . إذن فلا يخلو موارد الشك فيها عن وجود أمارة يحرز بها 
التذكية » أو أصل يحرز به عدمها. 

قات اللخيلك الى محواق | ساح افيه وعدم سكعو القنلف الى فته : 
فإذا أحرز ا بالأمارة » أو عدمها بأصالة عدم التذكية فلا 0 شك” 
فى ناحية المسبّب . فلا موضوع للبحث عن جريان أصالة عدم المانع . 
ولا تصل النوبة إلى هذا النزاع أصلاً . 

(8) أي : وغير الصلاة بعنوانٍ واحدٍ هو عنوان اللبس . 
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الحرمة النفسيّة المحضة'' كى يندرج في باب النهى عن الععبادة 
-كما جنح إليه بعضهم » فليس في البين ما يوجب البناء علئ أحد 
الطرفين أصلاً!'! ‏ حسبما تقدّم البحث عنه فى أصل المسألة . 
ولا المانعيّة فيهما مترئّبة على حرمة اللبس كي يتسبّب أحد الشكين 
عن الآخر!"؛ ويقع البحث فى كفاية أصالة الحلّ لالغاء الشك 
السبيئ . واستتباعه بذلك لالغاء الشك المسبّبى أيضاً وعدمها 
مخسيما عو اق الشائط فيو "دورو زتها ع ترد فى لبان اداه 
على نفس عنوانى الحرير والذهب » بلا دخل لوصف حرمة اللبس 
فيه ؛ ومجرّد التلازم بين الحكمين على تقدير ثبوته لا يوجب ترتيب 
أحدهما بالأصل القاضى بالبناء علئ الآخر() كما قد عرفت . 
مزهنا قزق يعات بس الفنك فى التذكية وغيرهاء فأفردوه 


)١(‏ بأن يكون النهى عن الصلاة فى الذهب أو الحرير تحريمياً نفسيا 
كالنهى عن ضلاة الحائض » لآ إرشادا إل المائعيّة » وعليه فيندرج فى 
باب النهى عن العبادة المقتضى للفساد . 

() من أصل موضوعي يُحرز به وقوع الصلاة في الحرير أو الذهب » أو 
عدم وقوعها فيه , فإنّه لم يكن هناك زمانٌ كانت الصلاة ولم تكن واقعة 
في الذهب أو الحرير لتستصحب . 

اذ عليه كوة الشتلك قن اماس سس ]هن اأعدلق تف عفرنة المي + 

(8) مو بيانه فى أوائل المقام الثاني المعقود للبحث ف اندراج الشبهة 
المبحوث عنها فى مجاري أصالة الحل . 

(5) وهو أصالة الحلّ القاضية بحل اللبس . فإنْها لا تجدي في ترتيب ما 
يلازمها من عدم المانعية إلا بناءاً علئ حجيّة الأصل المغبث . 


مقالة المدارك وردها ل ل 


بالبحث "١‏ وفصّلوا فيه بين الصورتين» ثم أطلقوا القول بعدم الجواز 
بغير المأكول وو 

إلا أن فى المدارك ‏ بعد أن بنن علئ ما هو المختار من الجواز ‏ 
جعله فى المشتبه بالحرير والذهب أولئ '". ولعله للبناء على أنَّ 
مانعيّتهما فى طول الحرمة الذاتيّة » دون القيديّة فى عرضها!*. 
وتومّم!” أولويّة جريان الأصل فيما إذا كانت القيديّة من جهة النهى 


)١(‏ أى : الشك فى التذكية . والصورتان هما وجود أمارة معتبرة علئ 
التذكية 006 

(0) أى : بالنسبة إل غير مشتبه التذكية أطلقوا الحكم بعدم الجواز. من 
دون فرق بين المشتبه بغير المأكول والمشتبه بالحرير والذهب . قال 
المحقق ف في الشرائع : (إذا لم تَعلم أنه من جنس ما يصلّئ فيه وصلّئ 
أعاد ) . 

() أى جعل الجواز فيهما أولئى من الجواز فى غير المأكول . قال وي 
(4: 5١5؟)‏ تعليقاً على قول المحنّق # الآنف الذكر» وبعد ثقله استدلال 
العلامة يك في المنتهئ علئ ذلك : بن الشك في الشرط يقتضى الشك 
فى المشروط . قال : ( ويمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك . لاحتمال أن 
يكون الشرط ستر العورة بما يعلم تعلّق النهى به » ولو كان الملبوس غير 
ساتر ‏ كالخاتم ونحوه ‏ فأولئ بالجواز) انتهئ » هذا . وفى استفادة ما 
نسبه إليه المحقق الماتن يع من العبارة تأمّل”, فلاحظ . 

() أي: فى عرض الحرمة الذى عرفت أنّه المختار» والقيدية هي 
المانعية نفسها . وتغيير التعبير تفششنٌ . 

(5) عطف علئ البناء » والمراد بالأصل أصالة الحلّ . 
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0 بال لنت © أين] بسك 

بهى بنى الكلام فى أن الطهارة الخبثيّة حيث لا يخلو الشلك فيها 
مع سبق إحدى الحالتين وعدمه ‏ عن الأصل الموضوعي أو 
الحكمئ !" المحرز لحال ما اعتبرت هى فيهء فلا تصل النوبة 
حينئطٍ ‏ إلى الرجوع إلى ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة0» كي 
يبحث عن شمول هذا البحث!' وعدمه لهء أو يُبنى ذلك على 
شرطيّتها أو مانعيّة النجاسة(١‏ . 


)١(‏ وهوكون المانعية مسببة عن الحرمة وفى طولها » وقد عرفت آنفاً ظهور 
دلق الثاني مالف الاحجا تالو العر ف ودرفريي المائعة ل تفن 
عنوانى الذهب والحرير بلا دخل لوصف حرمة اللبس فيها. 

وهو اد عرق ارلرية تعريان: لضن فى التقدية المترعية عل التعرية فيد 
القبدية التي ليست كذلك , وسيأتي توضيح ما فيه في التنبيه الرابع 

() لف* ونشرٌ مرتب . فمع سبق الطهارة أو النجاسة يجري الأصل 
الموضوعئٌ. ومع عدمه بيجرى الأصل الحكمئٌ أصالة الطهارة -ء وبهما 
يحرز حال ما اعتبرت فيه الطهارة من البدن واللباس. 

() فإنّها أصول" حكمية جارية بالنسبة إلى الصلاة » ورتبتها متأخرةٌ عن 
الأصول المحرزة لحال الموضوع الخارجئ ‏ طهارةٌ ونجاسة . 

(0) وهو البحث المعقود له المقام الأوّل المتقدم . 

(1) فعلئ الأول لا إشكال فى كونه من مجاري قاعدة الاشتغال» وعلئ 
الثاني بندرج في البحث المذكور . 


(:) الموجود في الطبعة الأولئ (عن ) والصحيح ما أثبتناه . 


الأصول الجارية في موارد الشك في الطهارة الخبثية 000 نا 

لكن لو تردّد ما علئ اللباس ‏ مثلاً ‏ من الدم المسفوح بين 
المعفوٌ وغيره » فقضيّة ترتّب العفو فى لسان دليله ‏ علئ كون الدم 
أقلّ من الدرهم . أو من الجروح ‏ مثلا هى عدم الجدوئ 
لاستصحاب حال ما هو عليه فى معفويّته » وكون العبرة فى ذلك 
وعرا وهلا اسان بسان في اوبولمكان قد لين لجال 
سابقة يجدي استصحابها ‏ حسبما تقدّم الكلام في نظائره ممّا يكون 
المصداق الخارجى مردّداً بين النوعين عند حدوثه ‏ ولا مناص عن 
الحرى عله .ما تتفيه الافففان أن البراءة فق اطران :هذا لحف 
وعد سوال ونيالاء يكال ماع يسيع لعيية السفر إلين 


)١(‏ يعني : لا أثر يترتب علئ استصحاب حال اللباس ‏ مثلاً ‏ الذي عليه 
الدم المشكوك عفوه . وهو استصحاب عدم وقوع الدم غير المعفرٌ عليه . 
فإنّه وإن كانت له حالة سابقة لكنّه لا يترتب عليه أثرٌ شرعى . نظراً إلى 
ترتب العفو فى لسان دليله ‏ علئ كون الدم نفسه على الصفة الكذافية: 
لا على كون اللباس ‏ مثلاً ‏ واقعاً عليه الدم الكذائى » فالعبرة إذن - 
بإحراز حال الدم نفسه . ومن الواضح كما تقدّم فى نظائره - أنه ليس له 
حالة سابقة لتستصحب . إذ ليس هناك زمانُ كان الدم ولم يكن علئ الصفة 
الكذائيّة » بل هو عند حدوثه حدث مردّداً بين النوعين دم الجروح مغلا 
أو غيره » وحينئذٍ تصل النوبة إلئ الأصول الحكمية من البراءة أو 
الانتتغال , 

(1) وهو البحث المتقدم تفصيله من كون أمثال المقام من قبيل الدوران بين 
الأقل والأكثر الارتباطيين » أو من الشك في المحصّل الراجع إلى الشك 
فى الخروج عن العهدة . 


6 . ا ا ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
تخصيص قيديّة الطهارة بما عدا مورد العفو'''. وكونها من قبيل 
تخصيص الوجوب فى النفسيّات » أو رجوعها إلى تخصيص القيد 
بكونه هو الطهارة عمّا عدا ما يُعمّى عنه!'»؛ وجريانها مجرى تقييد 
الواجب دون وجوبه . 

وأوّل الوجهين هو المتعيّن!". فإِنّ قيديّة الطهارة في مقابل كل” 
من الحدث والنجاسة , وكونها ضِدَّأٌ وجوديّاً لما يقابلها* في كلا 
البابينء لا عدميّاً مناقضاً له كي يرجع نتيجة قيديّتها إلى مانعيّته !4 , 


)١(‏ فلا إطلاق لشرطيّة الطهارة » بل تختص شرطيّتها بغير موارد “العفو ولا 
شرطيّة فى موارده . كما أنه لا وجوب فى غير مورد تحقق شرط 
الوجوب , وعليه فمع التردّد بين المعفوٌ وغيره يسك في القيدية الزائدة ‏ 
ويندرج المورد بذلك فى الكبرئ المبحوث عنها . 

)١(‏ فلا إطلاق للطهارة المشروط بهاء بل الشرط هو الطهارة عمّا عدا 
المعفوّ عنه » أمّا أصل الاشتراط فعلئ إطلاقه . فهو كالواجب المقيّد بقيدٍ 
مع بقاء الوجوب علئ إطلاقه . وعليه فمع التردد المزبور يُرجع إلى 
قاعدة الاشتغال . للعلم بأصل الاشتراط وإنما يسك فى تحقق امتثاله . 

(7) والمعيّن له هو ما سيأتى : من ظهور نفس لسان العفو فى رفع القيدية 
ولع ومن استلزام الوجه الثاني - ببيانٍ يأتي د كوت الطهارة مرا دافا 
عبارة عن عدم النجاسة . وهو خلاف التحقيق . 

() أي : مانعية ما يفابلها من الحدث والنجاسة , لأنَّ العدم لا يصلح شرطاً 
فلا محالة يكون نقيضه الوجودى مانعا . 


6 الموجرد في الطبعة الأولئ ( يقابله ) 14 والصحيح ما أثبتناه 1 


حكم تردد ما علئ اللباس من الدم بين المعفرٌ وغيره ا 000 
وإن كانا''! من الواضحات المفروغ عنهاء وكانت قضيّة 
ذلك!" هى رجوع الشك فيها ‏ مع إطلاق قيديّتها'" ‏ إلى الشك في 
الامتفال (؟) ت عحسسيما مة ضابطه..ء لكنه مضافا إلية ظهور نفس لسنان 
العفو في رفع القيديّة*؛ وكونه معيّناً لأوَل الوجهين» فلا يخفئ أن 
تنويع الطهارة باعتبار أنواع النجاسات وتخصيص القيد ببعضها 
-كما هو مرجع الوجه الثاني "١‏ إِنْما يستقيم إذا كانت هى عبارة عن 


)١(‏ مرجع ضمير التثنية هو قيدية الطهارة وكونها ضداً . والمقصود 
استيضاح أن المقابلة بين الطهارة والحدث وبين الطهارة والنجاسة علئ 
نمطٍ واحدٍ , وأنته كما لا ينبغي الربب في أنّ التقابل الأوّل من قبيل تقابل 
الضدين فكذلك الثانى » وأن الطهارة 0 الأوّل كما اعتبرت أمرأ وجوديأ 
كذلك في الثاني » ولا وجه لدعوئ الفرق » فضلاً عن دعوئ كون التقابل 
في كلا البابين من تقابل النفيضين . 

(؟) مرجع الإشارة هو كون الطهارة أمراً وجودياً . 

(*) كما هو الحال بناءاً علئن الوجه الثانى . 

(غ) والمرجع فيه قاعدة الاشتغال , للزوم إحراز تحقق القيد الوجوديىٌ 
المعلوم تقيّد المطلوب به . 

(0) فإِنّ ظاهر العفو هو إسقاط الشرط ‏ في مورد العفو عن الشرطيّة . 
فتختصٌ لا محالة بغير مورده .» ومقتضاه تعيّن الوجه الأوّل . 

(1) فإنّ تخصيص الطهارة المشروط بها بكونها هى الطهارة عن غير النجاسة 
المعفوٌ عنها ‏ فى الحقيقة ‏ تنويعٌ لبا سحيب انوا اللتحايات» 
وتخصيص*" لها ببعضها , وهذا إِنّما يستقيم بناءاً على كون الطهارة أمراً 
عدمياً عبارةً عن عدم النجاسة . ورجوع قيديّتها إلئ مانعية النجاسة . 


. ا ل ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
عدم النجاسة . فينهدم أساس شرطيّتها ‏ حينئذٍ ‏ ولا محيص عن 
المانعيّة ؛ ويندرج الشبهة في محل البحث على كل تقديرٍ'". 
أنا علئ ما هو التحقيق من كونها'" ضدَأ وجودياً لها كما هو 
مبنئ الفول بالشرطيّة ‏ فلا يكاد يستقيم ذلك أصلاً » كيف وليس 7" 
أنواع أحد الضدّين أنواعا للآخر كى يرجع الترخيص فى بعضها إلى 
تخصيص الواجب الشرطئ بما عدا المرخص فيه ويبقئ وجوبه 


- لكنه خلاف التحقيق وهدم ل شرطيّتها ‏ وسيأتي الوجه فى عدم 
استقامة التنويع المذكور بناءاً علئ وجودية الطهارة . 

)١(‏ يعنى لو بنى علئ مانعية النجاسة اندرج المشتبه المردد بين المعفرٌ 
وغيره فى محل البحث ‏ من كونه من موارد الأقل والأكثر أو من الشك 
في المحصّل ‏ علئ كل تقدير من تقديري رجوع نتيجة العفو إلى 
تخصيص الفيدية أو إلئ تخصيص القيد , إذ لا فرق في انسحاب البحث 
الممريو عار ا الحدض مود كرتا با فيه اللعد بريه ماه لبقيو اذ ال 
وبين كرن المانع هو نجاسة غير هذه الموارد -كما يظهر بأدنى تأمّل . 

(0) أي الطهارة . 

(*) تعليلٌ لعدم استقامة التنويع المذكور بناءاً على التضادٌ» محصّله : أن 
أنواع أحد الضدين كالنجاسة ‏ ليست أنواعاً للآخر بالبداهة » فكيف تُقيّد 
الطهارة ببعض أنواع ضدّها مع بقاء وجوبها الشرطئ علئ إطلاقه . إذن فلا 
محصّل للوجه الثانى ٠‏ ويتعيّن البناء علئ الأَوّل ولا محذور فيه من هذه 
الائقية ربخا ان التحنا ,هن الققياة والتبوظنة حي رسو التقو 
والترخيص حينئدٍ إلئ تخصيص شرطيّة الطهارة ‏ لا نفسها ‏ بما عدا مورد 
الرخصة . وهذا هو المتعيّن ولو مع عدم ظهور دليل العفو فى ذلك 
- فضلاً عمّا عرفت من ظهوره فيه -. 


رجوع العفو إلئ تخصيص قيدية الطهارة لا تخصيص ذات القيد مه 
على إطلاقه . وإِنْما قضيّة المضادّة ‏ بعد الترخيص المذكور ‏ 
تخصيص القيديّة بما عدا مورد الرخصة ولو مع عدم ظهور دليله 
فى ذلك فضلاً عن ظهوره فيه . كما أنَّ مرجع ما ذكروه من كون 
الطهارة الخبثيّة من الشروط العلميّة ‏ أيضاً ‏ إِلس ذلك( : وحاصله 
اشتراط قيديّتها بأمرين: أحدهما العلم بالنجاسة » والثانى عدم كون 
النجس مما عَفي عنه , ولا سبيل إلى دعوئى كون القيد هو الطهارة 
اشام وى درفن الها مين دنا عان العطا 2 وود العناتي .: 
وإذ كانت نتيجة العفو تخصيصاً للقيديّة دون القيد فيرجع 
الشك فيه إل الشك فيها!" ‏ كما لا يخفئ ‏ ا 
وفرض تردّد العفو بين الأمرين» فينطبق 7" النتيجة من الجهة التي 


)١(‏ أي : إلئ تخصيص قيدية الطهارة بالنجاسة المعلومة ع أو يهنا ذا التحاسة 
الميجوزلة > روا سما إلا تتصيض: الطها نة النجها بلإللك7 لما قرفت 

(0) أى : يرجع الشك المصداقئ فى العفو إلئ الشك فى القيدية » ومرجعه 
إل الشك فى مقدار متعلق التكليف . ودورانه من جهة الشبهة الخارجية 
بين المطلق ‏ وهو الأقل أو المقيد بالطهارة ‏ وهو الأكثر -. فيندرج فى 
الكبرئ المبحوث عنها 

(0) يعنى : أنه مع الغضٌ عمًا ذكرنا من تعيّن الوجه الأول » وفرض تردد 
أمر العفو بين الأمرين , فتتّحد نتيجة هذا التردد فى مورد الكلام مع نتيجة 
الوجه الأوّل . لأنته إذا كان تخصيص القيدية فى موارد العفو المعلوم 
مجددلة نت اموا ون لفلف ل لقنو فلي 2 ارا دا للامكالة ا وين 
هذا الاحتمال هو السك فى ابل الفيدية الرائجع «إلرن «القذلق فى ,عطاق 
التكليف ودورانه بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين . 


.6 ب ا 0 رسالة الصلاة فى المشكوك 
نحن فيها علئ تخصيص القيديّة كما هو الشأن فى جميع ما يتردّد 
فيه الرجوب أو القيدية بين الإطلاق والمشر وطيّة 01 ؛ لرجوع الشك 
فيما يشك كونه شرطاً للتكليف ‏ بأحد الوجهين'" ‏ إلى الشك في 
ذلك الكليك كبا لت / 

وحينئذٍ فيجري زيادة الدم علئ مقدار الدرهم » وعدم كونه 
من الجروح ‏ مثلاً » أو كونه من الدماء الثلاثئة ونحوها ‏ بالنسبة إلى 
قيديّة الطهارة فى مقابل الأثر الحاصل منه!"؛ لا مطلقاً - مجرئ 
شرط ار وى الأمر عند الشك في المصداق الخارجئ 
إلى تردّد متعلّق التكليف ‏ من جهة الشبهة الخارجيّة ‏ بين الأقلّ 
والأكشرء ويندرج فى الكبرئ المبحوث عنها كما مر في نظائره -. 

ااشالث : إنكه لو كان العنوان ‏ المأخوذ عدمه قيدا فى 
انلو دمن انما كات« القيى ادق تق صعنةورها الا كسد 


)١(‏ فإنْه إذا تردّد أمر الوجوب بين كونه مطلقاً أو مشروطاً بشىءٍ فكما أنه 
مع عدم تحقق ذلك الشىء قطعاً يسك فى الوجوب . فكذلك مع الشك 
فى تحققه , لأنّ الشك فى تحقّفه شك فى تحمّق ما يك كونه شرطاً 
للوجوب ٠‏ ومرجعه إلئ الشك في الوجوب نفسه » هذا . وشأن الشك في 
قيفي سآ وى الربدرت تمه لرجوقة النام كه 1 | 

(1) من التكليف الاستقلالئ أو القيديّ . 

(6) أ سن النوي والاادر عاضا ,معد بهو لتحا الدمقة فى لزان بمظلق 
النجاسة » والمقصود أنه إذا كانت النجاسة حاصلةً من خصوص الدم 
فزيادته علئ الدرهم ونحوها شرطًٌ لقيدية الطهارة » ولا قيديّة لها مع 
انتفائها » فهى تجري من القيدية مجرئ شرط الوجوب . 


حكم الشك فى القيد العدمى غير المترقف علئ موضوع خارجى م م 0 6 


موضوع خارجى 7" وفْرض تطرّق الشبهة المصداقيّة فيه بعد تبيّن 
مفهومه , كما لو شك فى كون التكلّم ردأ للتحئة(" ‏ مغلا 3 
الانحراف عن القبلة بالغاً نقطة اليمين أو اليسار'" ‏ بناءأ على عدم 
قاطعئة* ما دونه -» ونحو ذلك ؛ ففى لحوق الشبهة المصداقية 


المذكورة بما هو المبحوث عنه فى أصل المسألة ؛ أو عدم لحوقها 


)١(‏ وإن كان له تعلق بموضوع فعلئ متحمّقٍ في الخارج كما في استتقبال 
القبلة - وهو القسم الثانى من الأقسام الأربعة المتقدمة في أوائل المقام 
الأزّل -» ولأجل تعلّقه به وإمكان الشك في الموضوع المتعلّق به يفرض 
تطرّق الشبهة المصداقية فيه حال صدوره بعد تبيّن مفهومه ‏ كما في 
مثالى المتن ببيانٍ يأتي -» إذ لو فم يكن له تعلق بموضوع خارجئّ أصلاً 
كما فى القسم الأوّل منها ‏ امتنعت الشبهة المصداقية فيه حال 555 
الإراديٌ بعد تبيّن مفهومه ‏ كما تقدّم هناك . هذا. وأمّا ما بتوقف 
صدوره علئ تحقق موضوع خارجئ فهما القسمان الثالث والرابع » وقد 
تقدّم اختصاص الثالث بالتكاليف والقيود الوجوديّة وعدم تصرّره فى 
العدمية التى لحن بصددهاء وأن الرابع هو الذى تتطرّق فيه الشبهة 
المصداقية المبحوث عنها فى أصل المسألة. 

(0) فإِن التكلم فبردرة الف اغوي كيذ تن الست ووسا ددر 
التحبّة موضوعه التحيّة المتحققة خارجاً ٠.‏ فالشك فى تحققها يستلزم الشك 
فى كون التكلم ردَاً للتحيّة فلا مانعية له » وعدمه فيكون مصداقاً للمانع . 

() فإِنَّ موضوعه القبلة » والشك فى جهتها يستلزم الشك ‏ مصداقاً - فى 
مقابلتها لنقطة اليمين أو لجان المج عقوا فى الصلاة . / 


() الموجود في الطبعة الأولئ ( قاطعيته) » والصحيح ما أثبتناه . 


ا" د عدر ل ا ادو ال اونا اماق ملاو وم تن لاله لضعلا فى المتكو لك 


به وجريانها مجر الشك فى القيود الوجوديّة وجهان : مبنيان على 
ركيت لحر راو را سد باهر مدر 
الانطباق علئ العنوان المذكور''*'. كي يتم الانحلال والترتئب'" 
المبتنى عليهما رجوع الشبهة المبحوث عنها إلى مرحلة التكليف 
فى المقام أيضاًء أو كونه متعلقا بعدم هذا العنوان!" بما هو عنوادٌ 
اختياريٌ يتمكن منه المكلف بلا ترئّبٍ له علئ الانطباق المذكور, 
كى يرجع الشبهة حينئدٍ إلى مرحلة الخروج عن العهدة ‏ كما في 
القيرق الوجتوة نه 

وغير خفئّ أنَّ ما أوجب البناء علئ الانحلال والترئّب 
المتقدّم 5 فى أصل المسألة ‏ هو بعيئه يوجب البناء 
عليهما فى المقام أيضا . 

فإنّ اختياريّة متعلّق التكليف!/ إِنما يوجب تنجّز التكاليف 


)١(‏ بأن يكون التكليف العدمئ القيديّ متعلقاً بما ينطبق عليه عنوان التكلّم 
مثلاً ‏ أو الانحراف عن القبلة » فينحلٌ لا محالة ‏ بالنسبة إلئن آحاد ما 
ينطبق عليه إلى تكاليف متعدّدة » ويترتب كل منها على كل؟ من 
الانطباقات . فإذا شك في الانطباق في موردٍ شك في ترتب التكليف 
عليه . وهو شكه فى مرحلة التكليف . / 

(1) مر تنفيحهما فى المقام الأول لدئ تحقيق حال القسم الرابع من الأقسام 
الأربعة المشار إليها آنفاً . 

() بأن يكون التكليف متعلقاً بنفس العنوان العدمك من دون نظر إلى 
انطباقاته» فإذا شك فى الانطباق كان من الشك فى مرحلة الامتثال. " 

(4) بان للفارق بين التكاليف الوجودية من القسم المبحوث عنه فى المقام 


إثبات الانحلال والترتب فى القيود العدمية المذكورة له 
الوجوديّة ‏ استقلاليّة كانت أم قيديّة ‏ بنفس العلم بهاء لمكان 
رجوعها إلى إيجاب ما ينطبق ويحمل عليه عناوين متعلّقاتها. 
وإطلاقها١"‏ بالنسبة إلى نفس الانطباق المذكورء لأته هو الذي 
يطالب به من المكلّف . فيرجع الشك فيه إلى مرحلة الخروج عن 
العيدة د لأ مهالة عه ؤوية التكليقت:. 

وليس كذلك الحال فى التكاليف العدميّة ‏ فإِنْ قضيّة استنادها إلى 
مفسدةٍ مطردةٍ فيما ينطبق على عناوين متعلّقاتها ‏ لا إلى مصلحة في 
تحمّق العنوان العدمى "من حيث نفسه هي انحلالها استقلالية 


- . أعنى المتعلقة بالعناوين الاختيارية غير المتوقف صدورها علا تحقق 
موضوع خارجى - وبين العدمية منها .» وحاصل الفرق : أنْ الوجودية منها 
تتنجز بنفس العلم بها . لأتها إيجابٌ لما ينطبق عليه عنوان المتعلّق واقعاً 
ويحمل عليه . فهو المطالب به فيهاء ومقتضاه لزوم إحراز الانطباق . 
وعدم الاكتفاء بالشك فيه فى الخروج عن العهدة. وليست كذلك 
العدمية .» لاستنادها إلن مفسدة مطردة فى انطباقات العنوان المطلوب 
عد ونشهاء الاتعلال .وتر نب اجاد لتقام بالخافية عن انجاك ذلك 
الانطباقات , فإذا شك في الانطباق على موردٍ شك فى توبْجه التكليف 
فيه . لا فى الخروج عن العهدة . 

)١(‏ عطف علئ (رجوعها) . أى : وإطلاق التكاليف الوجودية بالنسبة 
إلئ الانطباق علئ عناوين متعلقاتها » وعدم اشتراطها بالانطباق المزيور . 
ضرورة أنه داخل” تحت الطلب والطلب واردٌ عليه » بخلاف العدمية فإِنَّ 
الانطباق فيها خارحٌ عن دائرة الطلب . وشرطٌ لشموله . وقد تقدم 
التحقيق حول ذلك في أوائل المقام الأرّل لدئ البحث عن القسم الثاني. 

(؟) ليرجع الشك فى مصداقه إلى الشك فى المحصّل . 


4 0000 رسالة الصلاة فى المشكرك 
كانت أم قيديّة ‏ بالنسبة إلى أحاد ما ينطبق علئ تلك العناوين- إلى 
حكم خا ص لمتعلّق مخصوص بأحد الوجهين'" » دون مطلوييّة 
نفس السلب الكلى 7" من حيث نفسه ؛ فضلاً عن العنوان العدميّ 
الملازم له كى يؤول الامر إلئ باب العنوان والمحصضل ‏ حسبما 
أوضحناه في أصل المسألة!' » وقضيّة هذا الانحلال هي ترتب 
أحاد الخطابات التفصيليّة التى ينحل* إليها السلب الكلى على 
الانطباق غلن العتواق اليطلوب عدية» فيكو هر 1لا سيمل موجيا 
لتوجّه التكليف » دون الخروج عن العهدة كما فى التكاليف 
الوجوديّة » ولكن لا بمعنئ ترئّب الخطاب علئ تحقّق الانطباق فى 
الخارج» كى يرجع إلئ طلب عدم الشىء على تقدير وجوده؛ بل 
وجدت فى الخارج كانت تلك الهويّة وانطبق عليها** ذلك العنوان!" ‏ 


. من الاستقلالية أو القيدية‎ )١( 

(1) بنحو العموم المجموعي . 

() مر إشباع الكلام فى تحقيقه فى البحث الصغروىٌ من المقام الأوّل . 

(؛) أى الانطباق علئ العنوان . 

(0) فهويّة المصداق إذا كانت بحيث لو وجدت كانت تلك الهويّة المحوّمة 
فهى حرامٌ استقلذلا أو قدا - وقد مه توضيحة سابقاً لديم البحف مين 
القسم الثاني المشار إليه أنفا . 


6 الموجود فى الطبعة الأولئ ( تنحل ) » والصحيح ما أثبتناه . 
(86 #) الموجود فى الطبعة الأول ( عليه  )‏ والصحيح ما أثبتناه . 


تحقيقٌ حول ترئّب الخطاب على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه ده 
وهذه الشرطيّة!'' هي التى ذكر المنطقيّون أنَّ عقد |الوضع ينحل 
- عقلاً -إليها'"؛ وقد تقدّمت الإشارة إلئ ذلك(" في توضيح اشتراط 
التكاليف بوجود موضوعاتها!" . 

وتقا بن المقاحه 01 وميه اخداذق طقد الحم وو كوه محمولا 
للماهيّة المعرّاة عن الوجود والعدم فى مفروض المقام '١'؛‏ وبعد فرض 
الوجود فيما تقدّم!" وإن كان موجباً لاختلاف نتيجة الشرطيّة 


)١(‏ وهى كون الهويّة لو وجدت فى الخارج لكانت الهويّة الكذائيّة ٠‏ فقولنا 
( الانحراف عن القبلة حرامٌ  )‏ مثلاً ‏ مرجعه إلئ قولنا (كل ما لو وجد في 
الخارج كان انحرافاً فهو لو وجد كان حراماً ) . 

(؟) يعنى في القضايا الحقيقية . 

() في أوائل المقام الأوّل . 

(5) وانقسامها من هذه الحيثية إلئ أربعة أقسام . 

(0) وهما : مقامنا هذا المنطبق علئ القسم الثانى من الأقسام الأربعة ‏ 
والمقام المتقدم في أصل المسألة والمنطبق علئ القسم الرابع منها . 

() لأنْ موضوع الفضية فى مفروض المقام هو متعلق التكليف . ومحمولها 
هو التكليف نفسه وهو إنما يتعلّق بالماهية المعرّاة عن الوجود والعدم , إذ 
يطلب به إيجادها أو الاستمرار علئ عدمها . ولا يعقل تعلقه بالموجودة 
منها أو المعدومة . فقولنا (الانحراف عن القبلة حرامٌ) إِنُما هو بمنزلة 
قولنا (كلّ ما لو وجد فى الخارج كان انحرافاً فهو فى نفسه ‏ مع قطع 
النظر عن وجوده وعدمه ‏ حرام ) » لامتناع تعلق الحرمة بالموجود . 

(/ لأنّ موضوع القضية في المقام المتقدم هو موضوع الحكم ‏ كالخمر . 
وقد تفرّر أن فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه, فقولنا (الخمر 


5 م ا ا اتام سد ع لو دومج اله القلاة فى الشكراد 
الجذكووة تون صطنية" الشاتقة و الففلفة "1م إلى ان خريه الخيراد 
المنحل'" إليها عقد الحمل على الشرطيّة المذكورة » ورجوع الشك 
فيها!" إلى الشك فى الحكم الذي يتضمّنه تلك الجزائيّة مما لاامناص 
عنه على كل تقدير !)» فكما أنه لو كان العنوان المذكور حراما 
المقام فلا مجال لأن يدعول روم الشبهة المذكورة بسبب العلم 
بتلك الكبرئ عن مجاري أصالتى البراءة والحل » وليس السرٌ فيه إلا ما 
عرفت 7" ؛ فكذلك الحال إذاكانت مطلوبيّة عدم العنوان من جهة القيديّة 


- يحرم شربه ) بمنزلة قولنا (كلّ ما لو وُجد في الخارج كان خمراً فهو لر 
وُجد بالفعل حرم شربه) . 

)١(‏ لأنّ مرجع الأرّل إلئ قولنا (كلّ ما كان للانحراف شأنيّة الوجود فيه فهر 
حرامٌ) » ومرجع الثاني إلئ قولنا (كلّ ماكان وجوداً فعلياً للخمر حرم شربه) . 

(1) إشارةٌ إلى الانحلال والترتب المتقدم تنقيحهما في المقام الأوّلء والمراد 
بالجزاء الخطابات التفصيلية المنحلٌ إليها عقد الحمل والمترتبة علئ عقد 
الوضع . وباعتبارها أنث الضمير الراجع إليه» وإنما عبّر #6 به مقابلة بينه 
وبين الشرطية , وإيعازا إلئ أن الترتب المزبور إنما هو بملاك ترتب الجزاء 
علن الشرط. 

(؟) أي : فى الشرطية المذكورة . 

6 سمخل أنَّ المقامين وإن اختلفا فيما ذكرء إلا أتهما مشتركان فى 
التوتن. والاتحلال المقتفيين لقوة السك قن العدرطية قتعا فى 'التكليت 
والحرمة » ومجرئٌ لأصالتى البراءة والحل 0 إذا شك فى أن للانحراف 
شأنيّة الوجود في المورد أو لاء أو أن للخمر وجودا فعليًاً أو لا. 

(0) من الشرطيّة والانحلال . 


حكم الشبهة المصداقية للمانعية الناشئة عن المبغوضية 000007 
أيضاً ‏ حذو النعل بالنعل . والتفكيك بينهما!' فى ذلك إن كان من جهة 
الارتباطيّة فقد تقدّم!" أنه خروجٌ عن الفرض » ورجومٌ إلى المنع عن 
جريان البراءة فى الارتباطيّات مطلقاء وإن كان بدعوى عدم جريان 
الانحلال والترثب المذكورين في باب القيود العدميّة» واختصاصهما 
اللقنناك لتر هروك ل قدلا محف لها لتر حنة: 

الرابع : إنه لو كان مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة ناشئة عن 
مبغوضيّتها الموجبة لمبغوضيّة ما يتخصّص بها من العبادة!*', 
وخروجها بهذا الاعتبار عن صلاحيّة الاصاف بالمحبوبيّة والمقربيّة 
كما هو الحال فى باب النهى فى العبادة!" _» وَسُّلكَ فى 
انطباق المصداق الشارحن على المنية 0 من جهة الشك 8 
الخصوصيّة المذكورة7"ا 5 لو قلنا بأنّ مانعيّة الحرير أو المت 
مثلاً من هذا القبيل ‏ فلا خفاء فى استتباع هذا الشك للشك في 


00 أى : بين الحرام النفسئ والقيديٌّ . 

)١(‏ تقدّم ذلك في المقدمة الأولئ من المقام الأوّل. 

() عرفت ذلك في البحث الصغرويّ من المقام الأول . 

() ولأجل هذه المبغوضية يتعلق النهى النفسى بالعبادة المذكورة » ويدلٌ 
عل مانعية تلك الخصوصية وفساد العبادة ا 

(0) فإِنَ ملاك الاندراج فى هذا الباب هو مبغوضية العبادة المتخصّصة 
بخصوصية وجودية . وتعلق النهى النفسىئ بها كما فى صلاة الحائض 
وصوم العيدين ونحوهما . 

() كما إذا صلّئ فى ثوب مشكوك الحريرية أو الذهبية . 

(/6اياة كلقا :باذ ما ووم من #التووى :عن الساذة القوهنا اتيك اتحريمرة اتسين 


01 ل ا 1 ام الس ا ل ا رسالة الصلاة فى المشكوك 
كل من حرمة المشكوك انطباقه على متعلّق النهى وفساده ‏ بناءا 
علئ ما هو المحمّق فى محله١"‏ من تلازم الأمرين!" -: ولا في 
جريان أصالة الحلّ من الجهة الأول 77 وو ييه نفسها - كنهنا ا 
يخفئ -» لكنه لا يجدي فى خروج الشبهة من الجهة الثانية عن 
عموم هذا النزاع !إلا مع ترتّب فساد العبادة المحرّمة علىل حرمتها 
بالمعتن العقابل للعلية المتجعزلة بهذا الأمر 7ل والة:فامًا أن لا 
سببيّة ومسببيّة فى البين» وإمّا أن لا جدوئ لها'ا' ‏ حسيما تقدّم 


دونئة يسنتفاذ الماتعيّة والفشاذء خلاقاً لما هو المختار .وقد تقدم في 
التنبيه الثاني من كونه نهياً غيرياً وإرشاداً إلئ المانعيّة . مضافاً إلى النهى 
النفسى المتعلق بلبسه مطلقاً حال الصلاة وغيرها . 

ا بسك لله التي عن (الدادة بعلن الساذفات 

(؟) الحرمة والقضاف ‏ ” 

() وهى جهة الحرمة ‏ فإِنْ الشك فى الحرمة مجرىّ لأصالة الحل . 

(4) يعني أنَّ جريان أصالة الحلّ من حيث الحرمة لا يجدي فى خروج 
الشيهة المزبورة من حيث الفساد والمانعية عن عموم النزاع المتقدم في 
المتقام الثاني من جريان أصالة الحل في موارد الشك في المانعية 
وعدمه »ء ولا يوجب ارتفاع الشك من هذه الحيثية والحكم بالصحة . 

(0) وهى الحرمة الفعلية الظاهرية . فإنْ قضيّة السببيّة والمسببيّة هى الحكم 
بانتفاء فساد العبادة لانتفاء سببه ‏ الحرمة الفعلية ‏ بمقتضئ أصالة الحلّ 
فيحكم بصحتها . وبذلك تخرج الشبهة عن عموم النزاع المزبور . 

(1) فإنّه إن لم يترتب الفساد علئ الحرمة بالمعنئ المذكور» بأن لم يترتب 


والتحقيق في ذلك بعد وضوح أن مقتضئ النهي عن بعض أنواع 
الواجب!" هو تقيّد المطلوب بماعدا المحرّم!"-كما فيما تقدّم!" . 
وإن كان بينهما فرق فى ذلك باعتبار استناده فى أحدهما إل قصور 
المقتضى فى حدّ نفسه , وفى الآخر إلى غلبة الجهة المزاحمة! 


- علئ الحرمة أصلاً بل كانا في عرض واحد . أو ترتّب لكن علئ الحرمة 
الذاتية المجعولة للشىء فى حدّ ذاته لم يكن الأصل المذكور مجدياً فى 
قم القنيوة نزو حبيك العاندنةامناة لزن اذل الاتسصيية فى البين #وطاد 
الثاني لا جدوئ لمثل هذه السببية » لوضوح أن أصالة الحلّ لا تنفي 
الحرمة الذاتية لينتفى معها الفساد . 

)١(‏ فى المقام الثانى لدئ تحقيق الحال عن أنَّ مانعية الوقوع فى غير 
المأكول مجعولة فى عرض حرمة الأكل » وليست مترتبة عليها » وأنئه مع 
التسليم فهى مترتبة علئ الحرمة الذاتية غير المرتفعة بأصالة الحلية . 

(؟) فى موارد النهى عن العبادة التى منها المقام ‏ بناءاً على حرمة الصلاة 
فى الذعت لعي ها ٌْ 

0 نه مقتضئ الجمع بين إطلاق دليل الواجب وبين الدليل الناهي . 

(4) المراد به ما تقدّم فى أصل المسألة أعنى موارد النهى الغيريٌ المستتبع 
للمانعية والدال علئ دخل عدم الخصوصية - كالوقوع فى غير المأكول - 
فى المطلوب . والمقصود إفادة أن المقامين مشتركان فى تقيد المطلوب 
نما عدا الحصة المنهئ عنها . ْ 

(0) فإنَّ الحصة المنهين عنها في موارد النهى الغيريٌ غير واجدةٍ لتمام ملاك 
الوجوب في نفسها . أمّا في موارد النهي النفسيّ فملاك وجوبها مزاحمٌ 
بملاكٍ أقوئ هي مفسدة زئوة العبادة في 00 الذعب ‏ مثلاً -. 


0_1 الكن انط خم واف عمدو وتو ل قات وان لمكم ند دن أرشتناله الضتلاة فى المشكرك 


-كما قد عرفت١"‏ هو أنَّ القيديّة المستندة إلئ النهى النفسى لكونها 
ناشئةٌ عن مضادّة الحكمين واستحالة تواردهما على متعلّق واحد © , 
فيبتني ترتّبها على حرمة العبادة المنهي* عنهاء أو كونهما في 
عرض واحدٍ بلا ترئّبٍ في البين على الخلاف المعروف في استناد 
القاة اد العدين الن وجوه ال عر ار كوهها ف رمن وانعل 
بلا استنادٍ ولا تربّب لأحدهما علئ الآخرا"؛ فعلئ الأول يستفيم 
في المقام دعوئ الترئّب بين الأمرين» والسببيّة والمسببيّة بين 
الشكين!؟' » بخلافه على الثانى كما لا يخفل -. 


)١(‏ لعله إشارة إلئ ما أفاده يك فى مستهل هذا التنبيه ‏ الرابع ‏ من أن 
الخصوصية المانعة المفروضة فيه مبغوضة فى نفسها » وموجبة لمبغوضية 
ما يتخصص بها من العبادة وخروجها عن صلاحية الاتصاف بالمحبوبية 
والمقربية . 

(1) وهو الحصة المنهئ عنها . فإن ورد عليها الوجوب فقط لزم منه إهمال 
وار "الاحرمة بالقزة مرولة يلزه هذا المحدون |14 وروق عنليها لحرت 
خاصة . فيتعيّن » ومقتضئ ذلك هو القيدية وخروجها عن إطلاق دليل 
الورجوب . 

(©) ففى المقام هل يكون انتفاء الوجوب عن الحصة المحورّمة كما هو 
مقتضئا القيدية ‏ مستنداً إلك وجود ضدّه ‏ الحرمة ‏ ومترتباً عليه » أو أننّه 
غير مستندٍ إليه بل هو فى عرضه . 

(4) فيكون الشك في القيديّة مسيّباً عن الشك في الحرمة . والأصل الجارى 
في الشك السببي رافعاً للشك المسببى . 


639 الموجود في الطبعة الأول ( المنهيّة ) 2 والصحيح ما البكناء . 


ابتناء المسألة علئ استناد انتفاء الضد إلى وجود ضده أو عدمه ده 

وحيث إِنْ من الواضح كما 0 وثرهن عليه فى 0000 
هو انتفاء الترئّب والعليّة بين الأمرين» وكونهما فى عرض واحد 
يستند أحدهما إلى وجود علته والآخر إلى انتفائها حتّئ مع اشتمال 
كل منهما علئ المقتضى فى حدٌ نفسه'" ‏ كما فى مفروض 
المقام ا -» فإِنّ غاية ما يقتضيه!) امتناع تأثير كل" منهما فى ملاكيّة 
الحكم علئ حسب ما يقتضيه ‏ لمكان المضادّة ‏ إنما هى خروج 
الأضعف منهما عن صلاحيّته لذلك بأقوائيّة الآخرء لا بوجود ما 


)١(‏ من مبحث اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده.ء وقد تقدّم بعض 
الكلام هنا فى الأمر الثالث . 

)١(‏ فضلاً عمًا إذا لم يشتمل الضد المنتفى علئ المقتضى ٠‏ فيستند انتفاؤه 
حينئذٍ إلئ عدم مقتضيه . كما يستند وجود الآخر إلئ وجود علته التامّةع 
أما إذا اشتمل كل” منهما علئ المقتضى فى حدّ نفسه فهو ما سيتعرّض 96 

( لاشتمال كل من الحرمة والوجوب بالنسبة إلئ الحصّة المحرّمة على 
لثلاك الفقتفى له ات سي فيه و رن النتند بالبرعما جديا . 

(5) محصّله : أنه لمّا كان تأثير كل من المقتضيين - فى مفروض المقام 
ونحوه - فى ملاكيّته للحكم كل فيما يقتضيه ‏ ممتنعاً » لمكان المضادّة 
بين مقتضييهما . فلا محالة يختص التأثير بالأقوئ منهماء ويسقط 
الأضعف عن صلاحيّة التأثير بأقوائيّة الآخرء لا بوجود مقتضاه ‏ أي 
الآخر ‏ نفسه » إذن فالمانع عن تأثير الأضعف فى مقتضاه هو وجود 
الأقوئ » فإليه يستند عدم ما يقتضيه الأضعف لآ إلئ وجود ما يقتضيه 
الأقوئ كما حرّر في محلّه -. 


61 مج ا ان ناي لب م و ل رسالة الصلاة فى المشكوك 
يقتضيه ١١‏ حسبما حرّر فى محله » فجهة المبغوضيّة التى هي 
ملاك النهى والمنافية للمقربيّة المعتبرة في العبادة » بل للجهة التاّة 
والمحبوبيّة التى لا بْدٌ منها فى متعلّق الأمر مطلقاً هي الموجبة 
للتقييد المذكور فى عرض النهى '"» دون نفس النهى ٠‏ وليس 
اقتضاؤه للفساد حينئذٍ إلا من صرف التلازم والكاشفيّة » دون الترئب 
والموضوعيّة ( وحيث لا ترتّب بين الأمرين فلا سببيّة ولا مسببيّة 
أيضاً بين الشكين» و إنْما يتسبّبان معا عن الشك في الخصوصيّة 
المبغوضة الموجبة للحرمة والفساد في عرض واحدء ولا جدوئ 
للأصل الحكمئ الجاري فى أحدهما ‏ ولو مع تكمّله لتنزيل 
المتعلّق !2 , وإلغاء الشك فيه فى ترتيب الآخر أيضاً إلا على القول 


)١(‏ مرجع ضمير الفاعل هو المقتضى الأقوئ » وضمير المفعول هو الرابط 
الراجع إلئن الموصول . 

(1) فأقوائيّتها وغلبتها علئ ملاك المحبوبية كما تؤثر في النهى عن الحصة 
الخاصة » كذلك توجب سقوط هذا الماذك عر الدانين قن ونفزيها وتقييد 
البطلريه كرهاءه ليس المويهها له هو النهن. نسم " 

(7) يعنى أن اقتضاء ا ا ا وي ا وسيبيّته له » 
وا نك بل بمعنئ الشلازم بينهما » وكاشفية النهى عن الفساد. 
اكفكة عض المدلذك الأقو_ والخسوصضنة التيفوقتنة السونة الخرية 
والمساد فى عرض واحد . 

(4) بأن كان 5 الأصول التنزيلية ‏ كالاستصحاب - . إذ لا نقول بحجيّة 
الأصول المثبتة ولو كانت تنزيلية . 


عدم الجدوئ لأصالة الحل في المورد ولو بني علئ الاستناد 000000 
بحجيّة الأصل المثبت » فضلاً عمّا إذا لم يتكمّل لذلك وكان حكما 
على المشكوك بما هو مشكوك الحكم ‏ كما هو مفاد أصالة الحل 
حسبما استوفينا الكلام فيه'" -. 

بل اللازم ‏ على هذا المبنئ ‏ هو عدم الجدوئ لارتفاع 
الحرمة خطابا مع تماميّة ملاكها كما عند النسيان ونحوه ‏ في 
ارتفاع المانع عن إطلاق متعلّق الأمر!"؛ فضلاً عن أن يكون 
المعذوريّة المستندة إل الجهل بها مجدية!" ‏ كما لا يخفل -. 

ثم لو سُلْم أنَّ قضيّة التضادٌ نما هى استناد انتفاء أحد الضدّين 
إلى وجود الآخر ‏ لا إلئ انتفاء علته التى قد عرفت أنتها فى المقام 
عبارة عن الملاك الام كما زعمه غير واحدٍ'”» وبنوا عليه 
مقدّميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر'''»؛ فغاية ما يلزم من ذلك 


. في أوائل المقام الثانى المتقدم‎ )١( 

(1) فيبنئ علئ بقاء القيدية لبقاء موجبها وتماميّته » ومقتضاه الفساد , وهذا 
من اللوازم المهمّة المترتبة علئ هذا المبنئ . 

(؟) فإنّه مع الجهل لم يرتفع حتئ الخطاب فكيف ترتفع معه القيدية » ومن 
الواضح أن الجهل لا يؤثر إلا فى المعذوريّة عند المخالفة . 

(؛) عرفت آنفاً أنّ علّة الضدّ المنتفى ‏ وهو فى المقام الوجوب ‏ هو 
الملاك التامّ والمحبوبية التي لق نينا 9 بدك الأمر. لكنّ أفوائية 
مقتضى الضد الآخر ‏ الحرمة ‏ أسقطته عن التمامية ومنعته عن التأثير فى 

(0) ضمير المفعول يرجع إلئ استناد انتفاء أحد الضدين إلى وجود الآخر . 

)١(‏ نظراً إلى أن استناد عدم أحد الضدين إلئ وجود الآخر ناش من مانعية 


614 ا .........................رسالة الصلاة فى المشكوك 
بعد وضوح أن المضادّة بين الأحكام إِنما هى فى مرحلة صدورها 
النفس الأمريّ ولا دخل لوصف التنجّز فيها ‏ إنما هو ترئّب القيديّة 
في المقام علئ حرمة العبادة بوجودها النفس الأمريّ من حيث عدم 
صلاحيّة المحوّم ‏ بما هو كذلك١ 2‏ للاندراج فى إطلاق متعلق 
الأمرء ولازم هذا الوجه وإن كان هو الصحة الواقعيّة'" عند 
ارتفاعها!" خطاباً ولو مع بقاء ملاكها كما عند النسيان ونحوه . 
أو الظاهريّة كما إذا شك فيها!) وكان فى البين أصل" يقتضى البناء 
علن ذلك”'؟ ‏ كما هو لسان الانتسيعاات الحكميّة مثلا 8 لكن 
حيث قد عرفت قصور أصالة الحلّ عن ذلك١‏ وكونها حكماً على 
المشكرك بما هو مشكوك الحكم ء فلا جدوئى لها" على هذا 


- وجود الضد عن وجود ضده .ء وبما أن عدم المانع ممّا يتوقف عليه 
وجود الشىء فعدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر. 

)١(‏ أي محرّمٌ 'فى نفس الأمر. 

)0( بالالدراع في إطلاق متعلق الأمر. 

(© أى : الحرمة واقعاً . 

)() 5 : فى الحرمة . 

(5) أي : علئ الصحّة كما هو الحال في الأصول التنزيلية المقتضية للبناء 
على كون مؤدّياتها هى الواقع . فترتفع بها الحرمة ارتفاعاً بنائياً . 
وبارتفاعها ترتفع القيدية كذلك ‏ قضية للسببيّة والمسببيّة - وتصح العيادة 
صحة ظاهرية بنائية . 

(6) أي : عن اقتضائها البناء علئ الحدية علئ أنّها هى الواقع 

(0) إذ لا ترتفع بها الحرمة النفس الأمرية لا ارتفاعاً حقيقياً ولا بنائياً . 


حكم المسألة بناءاً على تضمّن الأمر الرخصة بالنسبة إلئ كل فردٍ 60 
المبنئ الفاسد من أصله أيضاً ‏ فى إلغاء الشك السببئ كى يستتبع 
إلغاء الشك المسببئ » وخروجه بذلك عن عموم هذا النزاع كما 
مرّ فى نظائره!" -. 

نعم لو قيل بعدم استلزام النهى النفسئ للتقييد رأساً ؛ ونى فساد 
الغيادة النموةرة عار حفن ,فتاقاتها!؟" لنا متفيكته الامسن هده 
الرخصة فى الإتيان بكلّ واحدٍ مما ينطبق على متعلقه. بدعوئ 
توسّطها!" فى الصحة وعدم ترتبها علئ محض الانطباق ‏ كما لعل أن 
يستظهر ميا" حكر' عن إفادات شيخنا أستاذ الأساتيذ نيك فى مجلس 
الذوسس بح قانع المقية اللاغرة المتجعرلة بوذا الاها ل ةلك لا 


- وإنكما يرتفع تنجزها الذى عرفت ة دل له فى المضادة 


المفروضة . 
)١(‏ مرّ نظيره ف فى أوائل المقام الثاني لدئ البحث عن ترتب مانعية غير 
الباكوك ع حر الأكل . 


(1) أى : الحرمة » ومحصّل هذا القول : أنْ الحكم بصحة العبادة المأتئ بها 
يتوقف علئ اندراجها ضمن انطبافات المتعلق التى يتضمّن الأمر الرخصة 
فى الااتيان بكل” منها » ولا يكفى فيه مجرد الانطباق » والحصة المحرّمة 
غير مندرجة في هذه الانطباقات , ضرورة منافاة حرمتها مع الرخصة 
المزبورة » فهذا هو منشأ الحكم بفسادها لا تعلق النهى النفسئ بها . 

(*) مرجع هذا الضمير المؤنث هو الرخصة . ومرجع ما بعده هو الصحة . 

(؛) أي فى توسّطها فى الصحة . 


(#) الموجود في الطبعة الأولى (عمًا)؛ والصحيح ما أثبتناه. 


600 م ل ا ل و م رسالة الصلاة فى المشكرك 
مقام الواقعيّة التى يتضمّنها الأمر'"؛ وكانت السببيّة والمسببيّة 
ان ا 1 

ولو استقام ما ربّما يُتخيّل من استناده في المقام'" وفى باب 
اجتماع الأمر والنهى أيضاً إلى مجرد عدم تمشّى قصد التقرّب من 
المكلف دون شىء مما تقدّم » كان نفس عدم تنجّز النهى (2) حينئذٍ 
-فضلاً عن الرخصة الشرعيّة الظاهريّة ‏ كافيا فى ارتفاع هذا 
المحذور” وجدانا , ولا يبقى مجال” لأن يستتبع الشك فى الحرمة 
للشك فى الفساد من هذه الجهة 7" . 

لكن بعد وضوح'"! عدم توشط ما ذكر من الرخصة المقابلة 


. ويئبت بها الصحة الظاهرية‎ )١( 

() فإنْ الشك فى صحة الفرد المشتبه وفساده ‏ علئن هذا المبنئ ‏ مسبت 
عن الشك فى الْعَرشخِيض فى الإتيان به. ومقتضئ أصالة الحل هو 
الترخيص فيه » ويترتب عليه صحته . 

() أى : استناد الفساد فى موارد فساد العبادة المحرّمة . 

ا رشهرة نيت لسع وررة :نت المصدالئة ضف مستي أممنالة السرادة 
العقلية . 1 

(5) وهو عدم تمشّى قصد القربة» فإِنْ المعذورية العقلية أو الرخصة 
الشوعية ته مواد احتمال الحرمة وترخص له الفعل» فيتحقق منه 
قصد القربة وان وتصح به العبادة. 

() أي : من جهة عدم تمشَّى قصد القربة . والمقصود أن الشك فى الحرمة 
وإن تحفق فى المقام وعدانا 4 لكته بسع برا (الأصيول الترخصة لا قن 
في الفساد من الجهة المذكورة وجداناً لتمشّى قصد القربة معه قطعا . 

لاود غلم المسبين .: 


حكم المسألة بناءأ على استناد الفساد إلئ انتفاء القربة -الرد علئ المبنيين 00 
للحرمة التكليفيّة في ترئب الإجزاء العقلى على تحقق المطلوب في 
العخارج "١‏ ودورانها!" على كل تقدير - وكذلك المقرّبيّة'" التى لا 
يُعقل معها عدم تمشّى قصد التقرّب , ولا ترثّب غير الانقياد عليه 
عند انتفائها في نفس الأمر ‏ مدار”» إطلاق المطلوب؛ وعدم 
تعمّل !* انحفاظه "١‏ بالنسبة إلى متعلق النهى ‏ لمكان المضادّة . 
ولا استتباعه”" للفساد أو عدم تمشّى قصد القربة لو جاز شموله 


)١(‏ فإِنّ الصحة والإجزاء العفلي إِنْما يترتب ‏ بحكم العقل ‏ علئ تحقق 
المطلوب خارجاً وانطباق المأتى به عليه » والرخصة المدّعاة لا دخل لها 
فى ذلك أصلاً . ١‏ 

)عطق على عدم اتوشطة )نأ دووراة الرخفية علق كر لاهن ديري 
دخلها فى الصحة وعدمه. 

() عطف عن الضمير فى (دورانها) » يعني أنه مع كون العبادة مقرّبةٌ 
واقعا لا يُعقل عدم تمشّى قصد القربة » وأنّه عند انتفاء المقرّبية فى نفس 
اأثرالأياوقب تعارن ديد تقرف سوى الانقياد . | 

(5) متعلقٌ ب (دورانها ). يعنى أن الرخصة والمقرّبية المذكورتين تدوران مدار 
إطلاق المطلوب ان بمقدار شموله » فإن شمل جميع الانطباقات 
شملت الرخصة وكذا المقرببّة جميعهاء وإن خصّص ببعضها اختصّتا به أيضاً . 

(0) عطف آخر علئ ( عدم توسّط) . 

(1) الضمير راجمٌ إلئ الإطلاق» والمقصود أن إطلاق المطلوب لا يعقل 
انحفاظه مع تعلق النهى ببعض أفراده. لما مر من مضادّة الحكمين 
واستحالة تواردهما علىا متعلقٍ واحد. ومع تفيد الإطلاق وسقوط الأمر 
بالنسبة إلئ الحصة المنهئ عنها فلا رخصة. ولا مقربيّة بالنسبة إليها. 

(/) عط علئ (انحفاظه ) » والضمير راجمٌ إلى النهى . يعنى لو ججاز 


اه كي حدم قن ودام وه انسا لواقم عابو واو ممه ف اواعة لاد د وزوسالة الصلاة فى المتدكراة 


لهء أو فرضص "١‏ وقوع هذا المحال ؛ ففساد أصل المبنئ وما تُخيّل 
ابتناؤه عليه علئ كله من المسلكين ‏ مما لا خفاء فيه . 

الخشافسن: إكه لو كانت المائعئة تاشفة عن المزاحمة”"الموحة 
لأنتفا تلظ الكقدورةة فك مععان :ةا عن الخظامو» أى معكة 
إطلاقه باثفاق 7" مصادفة الآخرء بعد عدم التنافى من غير هذه الجهة !4 


- شمول الإطلاق لمتعلق النهى وفرض وقوع هذا المحال » فكانت الحصة 
المحرّمة أيضاً مطلوبة لم يعقل معه استتباع النهى المذكور للفساد . ولزم 
البناء علئ الصحة . كما لم يعقل عدم تمشّى قصد القربة أيضاً . 

وبالجملة : فأمر كلءٌ من الصحة والركهة وكيني قصد القربة دائدٌ 
مدار إطلاق الأمرء فإنّه المنشأ الأصلى لكلّ ذلك . فما شمله الاطلاق 
ثبت له جميع ما ذكرء وما لم يشمله كالخصة المنهن عنها ‏ لم يثبت ل 
شيء منها . ولو فرض - محالاً ‏ شموله للحصة المذكورة كان شأنها شأن 
غيرها ممّا يشمله فيتضمن الأمر الرخصة في الإتيان بها . كما ويتمشّئ بها 
قصد القربة » ويحكم عليها الفح إذنه قي غض النظر عمّا يستتبعه 
النهى من تقييد إطللاق الأمر المقتضي للفساد لا وجه للحكم بالفساد 
استناداً إلئ منافاة الحرمة للرخصة المزبورة . أو إلئ عدم تمشّى قصد 
القربة معها » وعليه فلا محصّل لشىء من المبنيين . 

. عطف تفسيرٍ وتوضيح‎ )١( 

(1) المانعية هنا تغاير المانعية المصطلحة المتحمّقة فى الموارد المتقدّمة » 
نإلوا هنا تفن لسر لحي بو المع ويه العا عاي ةنو درن قيو "ترم 
العدمية فى المتعلق . فانتبه . 

8 سما دن (اأنفقلفة ووالناه الس 

(4) وهى جهة قصور القدرة عن أحد المتعلقين وعدم التمكن من امتثال 


حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة ل 00 
كما هو ضابط الرجوع إلى باب تزاحم الحكمين المترئب 
عل توجّه التكليف بهما إلى المكلّف* القادر"" » دون تعارض 
الدليلين المبنئى علئ استحالة ما عدا الواحد منهما حسبما حرّر فى 
با اف فى عدم صلاحيّتها لتطرّق الشبهة فيها(" ‏ حذو 
ما تقدّم فى أنحائها كي يبحث عن دخولها في عموم هذا النزاع أو 
خروجها عنه . 

وذلك لأنته بعد استناد مانعيّة المزاحم إلى كونه ‏ بشاغليّته 
التشريعيّة وعدم تمكن المكلف فى عالم التشرّع والتديّن من عدم 
الجري علئ طبقه ‏ تعجيزاً'" مولويّا له عمًا لا يتمكن معه منهء 
وجارياً مجرئ الشاغل القهريّ والمانع التكوينئ فى ذلك؛» فلا 


- أحد الخطابين . 

)١(‏ بيان لضابط الفرق بين بابى التزاحم والتعارض » محصّله : أنّ التزاحم 
بقع بين خطابين فعليين متوجهين إلئ المكلف القادر علئ امتثال 
كلء منهما فى حدٌ نفسه وقد أوجب اتفاق مصادفتهما عجزه عن 
امتثال احذتهاء أن التعارض فيقع بين دليلين يستحيل اجتماع مدلوليهما 
جعلا . 

(0) أي : لا يتصوّرهنا الشك فى المانعية كما كان يتصور في أنحائها المتقدمة . 

() خبرٌ ل (كونه) » أي : كون المزاحم تعجيزاً مولويّاً للمكلف عن المزاحم 
الآخر الذي لا يتمكن منه مع الأوّل . 


() الموجود في الطبعة الأولئ ( بالمكلف ) . والصحيح ما أثبتناه . 


4ه 660600000 0..0.0..0.0020000006.0.000606...... رسالة الصلاة في المشكوك 
0 رام 2 د ا التشريعيّة 
الجري عليه » ولا يكاد 0 فإنه 
المتوئقف عليه تأثيره فى اختياره والمنوط شاغليّته به وأمّا نفس 
وجوده الواقعئن فحيث إنله بنفسه ومع عدم وصوله إليه ‏ بأحد 
أنحائه ‏ قاصد عن التأثير المذكورء ولا شاغليّة له بنفس مِوّدًَاء!" 
فبأن لا يكون شاغلاً له ) عن غيره وموجبا للعجز عنه أحيىّ 
وأحرئ بعد ترئّب الثانية علئ الأولئ "© وإذ لا مانعيّة له إلا 
بوصوله لا بنفسه فلا يعقل أن يستتبع الشك فيه شأ" فيهال؟ كما 
لا يخفئ ‏ 

وعلئ هذا يستقيم ما ظاهرهم التسالم عليه من قصر مانعيّة 
النهى عن الغصب ونلحوه من العناوين المجامعة* للمطلوب فى 


)١(‏ أي: لا يعقل للمانعية تحققٌ إلا مع تمامية المزاحم فى الشاغلية 
الموجبة:لملت اخمان المكلق:.'تسريعاً .عن ترك 

. أى : لا يتصف المزاحم بصفة تماميّة الشاغلية‎ )١( 

6 أن بالنسية ارك لقني نار ةا 

(؛) أى للمكلّف . 

(5) فإِنْ الشاغلية إلئ النفس بمنزلة الموضوع للشاغلية عن الغير . 

(1) أى : فى المائعية » فإِنّ المشكوك فيه غير واصل . ومثله لا شاغلية له 
عن ور لكو حجة ارول ني جزماً . ْ 


(:) الموجود فى, الطبعة الأولئ ( الجامعة ) والصحيح ما أثبتناه . 


البحث عن اجتماع الأمر والنهى من الجهة الأولى ا اا 0 


الوجود الخارجى !"ا بصورة اا 


لكن لا يخفئ أنّ الكلام فيما إذا اجتمع العنوانان المتعلق 
أحدهما للأمر والآخر للنهى إيجادا ووجودا ‏ كما هو موضوع 
البحث فى مسألة الاجتماع ‏ يقع : 

03 د 0 فى أنه بعل وضوح مضادة الحكمين واستحالة 
تواردهما ولو بالاطلاق عل متعأقي واحدء والفراغ عن عدم 
الجدوئ لمجرّد تعدّد العنوان في ارتفاع هذا المحذور إلا مع تعدّد 
المعنون الذي هو متعلّق الحكم والعنوانٌ مرآةٌ له وآلة لملاحظته ‏ 
لا مع اتُحاده وإن تعدّدت جهة الصدى والانطباق ١‏ فهل الاجتماع 
في مفروض المقام'*' من باب انتزاع العنوانين عن نفس المجمع ‏ بما 


. كما فى الصلاة فى المكان المغصوب‎ )١( 

(1) فإِن عدر لمعتو الوا لا شاغلية له كما عرفت فلا مزاحمة ولا 
مانعية » إذن فتصح صلاة الجاهل بالغصب ‏ كما عليه التسالم ‏ 

(5) هذه هى الجهة الأولئ من الجهتين المبحوث عنهما فى مسألة الاجتماع 
فى الاصولة:» 

و ما إذا اجتمع العنوانان ‏ كالصلاة والغصب ‏ إيجاداً ووجوداً. 
فالقائل بامتناع اجتماع الأمر والنهى ليف قرع أن العنوانين فى مفروض 
البحث منتزعان عن المجمع نفسه. وجهتا الصلاة والغصب المجتمعتان 
فيه موجبتان لصحة انتزاع العنوانين عنهء أو أنّهما متصادقان عليه 
-كتصادق عنواني العالم والفاسق علئ زيد » والجهتان علّتان للصدق 
والانطباق ‏ كعليّة علم زيدٍ وفسقه لصدق العنوانين المذكورين عليه 


005 ., قا خا شوم عجر ملحو توا العامة و ووو وله الفئلاة فى المشتكوة 


ىا 


- وعلئ كلّ تقدير فالمجمع أمرٌ واحدٌ وحقيقة فاردة» وتعدّد العنوان 
والجهة لا يوجب تعدده. فيلزم من شمول إطلاق دليل كل” منهما للمجمع 
تعلق كل* من الحكمين بعين ما تعلق به الآخر وهو محال" 

ونحن إذ نختار الجواز نقول: إِنْ محط البحث إِنُما هو ما إذا اتحد 
العنوانان إيجاداً ووجوداًء دون ما إذا تصادقا مفهوماً علئ ذات واحدةء 
وكما لا ريب في امتناع الاجتماع في الثاني وكونه من التعارض بالعموم 
من وجه. كذلك لا ينبغى الريب في جوازه فى الأوّل. 

ومحصّل الفرق بينهما: أن مرجع التصادق إلئ مصداقيّة هويّة واحدة 
لعنوانين جوهريين أو عرضيين أو مختلفين» وانطباقها عليهما وصحة 
حملهما عليها لكونهما مأخوذين (لا بشرط) بالإضافة إليها كما في 
العناوين الاشتقاقية المحمولة علئ الذوات ؛ والتركيب بينهما حينئذ 
تركيبٌ اتحادييٌ نظرأأ إلئ وحدة الهويّة المنطبقة عليهما ‏ وجوداً وماهية -. 
والجهتان ‏ كعلم زيدٍ وفسقه أو حيوانيته وناطفيته ‏ تعليليتان لكون كل 
منهما علةً لمصداقية تلك الهويّة لعنوانٍ » وتعدد الجهات الجوهرية أو 
العرضية في ذاتٍ لا يوجب تعدداً في الذات نفسها ‏ بالضرورة -» وحينئفٍ 
فمع 005 الهويّة يندرج المررد فى بات التعارض» ولا جدوئ فيه لتعدد 
العتوان. 

ما الاتحاد الوجوديّ فمرجعه إلئ وجود هويّتين متباينتين ‏ بتمام 
حقيقتهما ‏ بوجود واحدٍ منبسط عليهماء وذلك فيما إذا صدرتا من 
الفاعل بتأثير واحدٍ وحركة فاردة من دون تمايز بينهما بحسب الإشارة 
الحسيّة. فرعي واحد بوحدة عددية لكنئه حقيقةً وجودان لماهيّتين 


البحث عن اجتماع الأمر والنهي من الجهة الأولئ .... 00000001 
هو كذلك -» أو تصادقهما عليه تصادق عنواني العالم والفاسق على 
زيدٍ ‏ مثلاً -» والجهتان المتباينتان موجبتان لصحّة الانتزاع ‏ مثلاً -» 
أو علتان ‏ كعلم زيدٍ وفسقه ‏ لما ذكر من الصدق والانطباق » فلا 
يُجدي تعدّدهما تعدّداً فى المجمع المنطبق كلّ منهما عليه أصلاً : 
ويلزم من إطلاق كل منهما له تعلق كل من الحكمين بعين ما يتعلق 
الآخر _بالاطلاق ‏ به . 

أو أنه بعد أن كان عقد ذلك البحث فيما إذا اتحد العنوانان 
إنهاذا ووهردا وذون ها إذا :تمنادقا سقهوما رامعا بد دده 
التعارض ار ع ا يي سسا ا ضابط 
البابين -» فمقتضئ نفس الفرض حينئذٍ ‏ مع الغض عن البراهين 


- لا تصادق بينهما ولا انطباق» وإِنّما ينطبق إحداهما علا أحد العنوانين 
والأخرئ علئ الآخر. نعم كلّ منهما مشحَّصةٌ للأخرئ وتجري منها 
مجرئ الضمائم. ولمكان تعدّد الهويّة يكون التركيب بينهما انضمامياً 
ملازماً لتقييدية الجهتين» ولا يصح حمل إحداهما علئ الأخرئ لمباينتهما 
ولحاظ كلء منهما (بشرط لا) بالنسبة إلى الأخرئ. ومع تعدّد الماهيّة فلا 
محالة يتعدّد الوجود ويكون لكلء منهما ع من الوجود المنبسط مغايد 
للأخرئ. 

وبما أنّ الأحكام لا تتعلق بالطبائع بما لها من الضمائمء ولا بالأشخاص 
بمشخصاتهاء بل بالطبائع المعرّاة -كما حقق في محله ‏ فلا مانع من 
شمول إطلاق كل” من الحكمين لمورد الاجتماع» وتكون إحدئى الهويّتين 
متعلقةً للأمر والأخرئ للنهى من دون محذورء والتفاصيل محررةٌ في 
الأصول. 


014 . ل رسالة الصلاة فى المشكورك 
المحرّرة فى محلّها ‏ هو تعدّد ما ينطبق عل العنوانين لا اتحاده ؛ 
لذن مرجع التصادق إنْما هو إلى مصداقيّة هويّة واحدةٍ لطبيعتين 
جوهرّتين كانتا كما في تصادق الجنس والفصل - أو عرضيتين 
كمثال العالم والفاسق أو ختلفتب.*ء والاجتماع علئ هذا الوجه 

هو المعبّر عنه فى مصطلح علماء المعقول بالتركيب الاتحادي 
الملازم لتعليليّة الجهتين» لكونهما ‏ كالعلم والفسق فى المثال. 
وكذلك لحيواية ة والناطقيّة مثلاً ‏ راجعة إحداهما إلى ما به تكون 
الذات الخارجيّة مصداقاً لاحدى الطبيعتين والأخرئ إل ما به 
يكون نفس تلك الذات مصداقاً للأخرى : ولعدم تعدّد تلك الهويّة 
بذلك فيكون المنطبق علئل أحد العنوانين منطبقاً بعينه علن الآخر 
ويستحيل توارد الحكمين عليه . 

وهذا بخلاف ما إذا اتحدا ووذ : فإِنْ قضيّة نفس الفرض 
حينئذٍ ‏ مع الغضٌ عن كل برهانٍ ‏ هي موجوديّة 000 
بوجودٍ واحدٍ منبسطٍ عليهما ء» وتشخّص كلء منهما بالأخرئ بأحد 
أنحائه ؛ فيندرج فيما يعبر عنه فى اصطلاحهم بالتركيب الانضمامئ 
الملازم لتقييديّة الجهتين؛ لكونهما!" هما المنطبقتين علئ العنوانين 


)١(‏ تعليل”" لتسمية الجهة فى هذا الفرض بالتقييدية ٠‏ والظاهر أنه يي يروم 


)!2 الموجود في الطبعة الأولى ( جوهريين كانا » عرضيين « مختلفين ) 


رالصحيح ما أثبتناه . 


التفكيك بين موارد التركيب الانضمامي والاتحادي ا ا 
يد كل بمتهما من الوعفوة المقسط عتلبهما ححقتها يدض 
ذلك فى الجوهريّين بالهيولئ والصورة ‏ حذو اختصاص تصادقهما 
أيضاً بالجنس والفصل !© » وفى العرضين ‏ كمفروض المقام ‏ أو 
المختلفين'!" بما إذا كانت إحداهما من المقولات الصالحة لأن تكون 
ضميمة فى الوجود للأخرئ ‏ حسبما أوضحناه فى محله » ومثال 
الغصب والصلاة وما كان من قبيله من ذلك . / 

وبالجملة : فمقتضئ ما فُرض موضوعاً فى عقد البحث هو 
كون الجهتين الصادرتين عن الفاعل بإيجاد واحدٍ هما المنطبقتين 


- إرجاع التقيبد هنا إلئ معنئ التعبين » أي : تُعبّن كلّ من الجهتين حصتها 
من الوجود المنبسط وتفصلها عن الأخرئ . 

)١(‏ بنبغى إلحاق النوع بهما فى ذلك . فإنّهِ عنوانٌ جوهريٌّ متصادقٌ مع 
كل” من الجنس والفصل . 

(؟) أي : يختصّ التركيب الانضمامئ فى العرضين أو المختلفين بالمقولات 
العرضية الصالحة للانضمام إلى مقولة أخرئ بحيث يتحقق به التركيب 
الانضمامي سواءٌ كانت 0 منهما مقولة مستقلّة قابلة لصدورها من 
المكلف ابتداءاً بلا توسيط فعلٍ من الأفعال ‏ كالصلاة والغصب ‏ أم كانت 
إحداهما كذلك والآخر متمّمأ للمقولة » والمراد بهذا الأخير الاضافة 
اللاحقة لفعل المكلف والارتباط الحاصل بينه وبين متعلقه مما لا يمكن 
صدوره منه مستقلاً » كالابتداء والانتهاء بالنسبة إلئ السير » وآلية الاناء 
ونحوه بالنسبة إلئ الأكل والشرب ونحوهما . فإذا تعلق الأمر بالوضوء 
والنهى عن استعمال آنية الذهب والفضّة مثلاً كان الوضوء فى الآنية 
المذكورة مندرجاً في باب الاجتماع ‏ والتفاصيل موكولةٌ إلى محلها . 


0 ا ا ا ا للعو و ارو دوادت واسالة الما 5 في المشكوك 
من السنواني» لا لين لالتلياق انديع . النقروظن كيه نهدا 
بما هو كذلك ‏ على كل واحدٍ كي يلزم الخلف7". 

وإذ لا خفاء فى أن مثار الكثرة هو الماهيّات » وبتعدّدها تتعدّد 
شتواك الأامالة درو إن كانت مشت يتقيها عقن با مذ 
أنحائه » ولا يُعقل أن يكون حظ كلء منهما من الايجاد والوجود 
الوقسط عانيها هو نه فط الاخر عنم ولد وشلطه!؟! وود 
الشخص المتحصّل منهما إلا عدديّة لا حقيقيّة فتتعدّدان ماهيّةٌ 
ووجوداً ‏ وإن تشخّصت إحداهما بالأخرئ -. وبعد الفراغ عن أن 
متعلّقات الأحكام هى الطبائع المعرّاة عن الضمائم دون الأشخاص 
بمشحّصاتها فيجري كلّ منهما بالنسبة إلى الأخرئ مجرئ سائر 
الضمائم الخارجة عمّا يراد تحققه أو انتفاؤه"» ولا يلزم من إطلاق 
الطرفين ما ذكر من المحذور. 

وأخرئ!'! في أنته بعد الفراغ عن رجوع الاجتماع في محل 


)١(‏ فإِنّ كون الجهتين علْتين للانطباق خلفٌ لما فرض من كونهما هما 
المنطبقتين علئ العنوانين والمجمع مركباً منهما تركيباً انضمامياً . 

() أى : ليست وحدة الإيجاد والوجود المنبسط ووحدة الشخص 
المتحصل من الوجودين إلا وحدةٌ عددية . 

(©) بالأمر به أو النهى عنه . 

(») هذه هى الجهة الشانية من جهتىي البحث فى مسألة الاجتماع . 
ومحصّلها : أنّ وجود المندوحة هل يكفي في تحقق امتثال الأمر بالإتيان 


البحث عن الاجتماع من الجهة الثانية 000 
البحث إلئ باب الانضمام دون التصادق » ووضوح أن قضيّة اشتراط 
التكليف بالقدرة علئ متعلقاتها هى تزاحم الخطابين عند انتفاء 
المندوحة١(')‏ وسقوط أحدهما حينئذٍ بعدم مقدوريّته . فهل يكفي 
وجودها وتمكن المكلف من الطبيعة المأمور بها بذلك(" فى الإتيان 
بالفرد المجامع للمحرّم بداعي أمرها لفرض القدرة عليهاء وعدم 
خروج ما لا يُقدر عليه!" من جهة الضميمة المحرّمة!؟ عن الانطباق 
عليها بعد اشتماله ‏ فى عرض غيره ‏ على جهة المطلوبيّة وانتفاء ما 
يوجب التقييد بالمقدوريّة!8. 


- بالمجمع باعتبار أن الطبيعة المأمور بها مقدورة علئ الفرض ». وهى 
نهف عار التمعم ااتتتاله. كتين دضارو ماذك المطلويية م «زلتيى فى 
البين ما يوجب تقييد متعلق الأمر بالقدرة » أو لا يكفي نظراً إل وجود ما 
يوجب التقييد المزبور وهو امتناع تعلق الإرادة التشريعية ‏ بعثاً أو زجراً ‏ 
إلا بالمقدور. فغير المقدور ‏ ولو شرعاً كالمجمع ‏ لا يشمله إطلاق 
الأمر. فيبطل حيث لا مصحّح له وراء ذلك كما سيشار إليه هنا ممّا هو 
مقضل قن الاصو دن 

. بأن المي امتثاله للأمر فى الإتيان بالفرد المجامع للمحرّم‎ )١( 

(1) أى : بوجود المندوحة . 

() يعنى : بالقدرة الشرعية . 

() متعلقٌ ب (يقدر) ء وما لا يُقدر عليه من هذه الجهة هو الفرد المجامع 
للمحرّم . 

(0) في قبال الوجه الثاني المبني علئ وجود ما يوجب تقييد الطبيعة 
ال | ْ 


01 تون ونع كو و ابد أن مسق ا نا انع لق لد وه رسا له لاد 5 في المشكوك 

أو أنته وإن كانت المندوحة موجبة لعدم التزاحم بين الخطابين 
لكنه بعد أن كانت حقيقة الارادة التشريعيّة ‏ كالتكوينيّة ‏ عبارة عن 
اختيار أحد طرفى ما فُرض مقدورأ( بالبعث عليه أو الزجر عنه؛ 
فكما بعد ا ع ا ادر دوربي الغض عن استقلال 
العقل بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه فكذا لا يصلح أن 
تتعلق * بالقوز المشتر لدينتهّها بما أقة كذلكف 17 :فتكون المقدورة 
حينئكٍ من القيود اللاحقة من ناحية الوقوع فى حيّز الخطاب لكونها 
من لوازم حقيقة البعث والزجر . كما أسلفناه!" -. 

ولازم ذلك هو تبعيّة إطلاق المطلوب لمقدار مقدوريّته 
وخروج ما لا يقدر عليه لمكان المزاحم عن الانطباق عليه بما هو 
يطالب به وإن كان مشتملاً علئ جهة الحكم وملاكهء وكان 
قصدها!؟ كافيا عندنا فى المقرّبيّة المعتبرة فى العباديّة فى غير 
أمثال المقام ممّا !"ا 5-0 المزاحم - مضافاً إلى سلب القدرة عمًّا 


. لا مطلقاً . إذن فمتعلق الارادة هو خصوص الحصّة المقدورة‎ )١( 

() أى : بما أنه قدرٌ مشترك” شاملٌ لغير المقدور . 

() وذلك أثناء البحث حول شرط القدرة في المقدّمة الثانية للمقام الأوّل . 
(؛) أى : قصد الجهة والملاك . 

() بان لأمثال المقام » والمقصود الإشارة إلى ما حمّقه فك في الأصول من 


(:*) الموجود في الطبعة الأولئ ( يتعلق ) والصحيح ما أثبتناه . 


عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذاكان بحثاً عن الجهة الأولى 0 
واضية د خللاً نر ته التاعلة أضا د كما فى متجلة.: 
وتظير يهنا البحت جرف في ع ما يكون بعض أفراد الواجب 
مما لا يُقدر عليه لمانع شرع من حيث استلزامه إمّا ترك واجب 
لا بدل له -كالضدّين الموسّع أحدهما(" ‏ أو فعل محرّم كما في 
محل البحث وأشباهه . 

وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ إرجاع '"' المبحوث عنه فى 
عأ لها الاتستماء الن مرف الترالحي د كما هنو قشي تسالمف 


> أن قصد الملاك إِنّما يجدي في المقربية كما هو المختار ‏ فيما إذا لم 
يوجب المزاحم خللاً فى حسنه الفاعلئ » أمّا إذا أوجبه ‏ كما فى أمثال 
المقام مما تكون العبادة صادرةً من الفاعل علئ وجو مبِعَدٍ قبيح لإتيانه به 
مركباً مع الحرام بإيجادٍ واحدٍ وحركة فاردة ‏ فمثله لا يصلح للمقربية 
فييطل . 

)١(‏ كما إذا وجبت الصلاة وهى موسّعة ووجب إنقاذ الغريق وهو فورىٌ ولا 
بدل له ؛ فترك الإنقاذ واشتغل بالصلاة فى سعة وقتهاء هذا. ولازم 
كلامه يي عدم اتصاف الصلاة ‏ فى هذا الفرض - بالحسن الفاعلئ فتبطل 
حذو الصلاة فى المغصوب , فلاحظ. | 

(') محصّل المقصود : أن القوم إذ رتبوا لوازم باب التزاحم ‏ من قصر 
المانعية بصورة التنجز وتخصيص النزاع بمورد وجود المندوحة ‏ على 
المقام فلأجل بنائهم علئ اندراجه فى هذه الكبرئ واختصاص النزاع 
بالجهة الثانية المتقدمة بعد الفراغ عن انتفاء التعارض وجواز الاجتماع من 
الجهة الأولئ . ولو فرض النزاع من الجهة الأولئ فالقائل بالامتناع لا بد أن 
يدرجه فى باب التعارض بدعوئ وجود ملاكه فيه » ولا مجال لاإدراجه 
على هذا التقدير ‏ فى باب تزاحم الحكمين أصلاً . 
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عل قصر مانعية النهي بصورهة تنجّزه » وكذلك إخراجهم لمااذا 
انتفت المندوحة عن حريم النزاع وعقد البحث فى غيره ‏ إنما 
يستقيم إذا كان البحث عنه والبناء عليه من الجهة الثانية بعد الفراغ 
عن تباين متعلّقي* الحكمين كليّاً ؛ وكون الاجتماع في المقام من 
باب انضمام إحدئى الهويّتين بالاخرئ وتشخصها بذلك » دون 
تصادق العنوانين علئ هويّة واحدةٍ كما فى مثل (أكرم عالماً ولا 

وأمًا إذا كان البحث عنه والبناء عليه من الجهة الأول كما 
هو المشهور عند متأخرئ من يرى الامتناع » وإن كان ظاهر 
متقدّميهم خلاف ذلك فلا يكاد يستقيم ذلك" أصلاً » إذ ليس ما 
تبحث عنه من هذه الجهة إلا استلزام إطلاق الطرفين لمحذور 
اجتماع الضدّين أو عدم استلزامه له(" ورجوعه إلى البحث عن 
وملاكه إِلَا عبارةٌ عن استحالة توارد الحكمين ‏ الحاكى أحد الدليلين 
عن أحدهما والآخر عن الآخر ‏ علئ هويّة واحدةء وهذا بعينه هو 
الذي يبحث عنه من هذه الجهة ويدّعيه القائل بالامتناع . 

ويعلك البناء عليه !"ا فيندرج المقام فى جزثيّات التعارض 
)١(‏ أى : ترتيبهم لوازم باب التزاحم المتقدمة . 
(109) لكون التركيب تبية المتعلقين: اتاد يا أو الفمافيا . 


() أي : البناء علئ توارد الحكمين علئ هويّة واحدة والقول بالامتناع . 


() الموجود في الطبعة الأولى (متعلق) والصحيح ما أثبتناه. 


عدم الجدوى لاشتمال الحكمين علئ الملاك في اللحوق بباب التزاحم 0 
بالعموم من وجه ولا مناص عن الجري على ما يقتضيه قواعده. 
ولا مساس له بباب تزاحم الحكمين أصلاً ؛ ضرورة أنَّ عدم دخل 7" 
التنجّز وعدمه ولا وجود المندوحة وعدمها فى تضادٌ الاحكام. 
واستحالة تواردها ‏ ولو بالاطلاق من الجانبين أو أحدهما ‏ على 
متعلّق واحدٍ مما لا يُعقل أن يفرّق فيه بين المقام وغيره ممّا 
يتصادق العنوانان على هويّة واحدةٍء ولو بنى علئ الامتناع بهذه 
الدعوئ فكيف يعقل التفكيك فى التقييد'' الناشيع عن تضادٌ 
ا ل ْ 

ومجرّد اشتمال'" كل من الحكمين على المقتضي في محل 
البعث بوإة كان مجد) فل سكاميد الجناء بهذا الامهان. 
بالتزاحم '*", لكنه لا يجدي فى اللحوق بباب تزاحم الحكمين 


 ةدحاو محصّل المراد : أن ما ذكر من استحالة توارد الحكمين علئ هويّة‎ )١( 
هو تمام ملاك التعارض ولا دخل فيه للتنجز وعدمه . ولا لوجود المندوحة‎ 
وعدمها ء ولا يفرّق فى عدم الدخل المذكور بين ام وآخر. فكيف يعقل‎ 
البناء فى المقام علئ التعارض مع البناء علئ اختصاص المانعية بصورة التنجز‎ 
. وتخصيص النزاع بمورد وجود المندوحة ؟‎ 

(1) وهو تقييد إطلاق أحد الدليلين أو كليهما ‏ الذى لا بد منه فى موارد 
التعارض بالعموم من وجه -. 

(؟) تعريض” بما نهجه صاحب الكفاية ‏ من أنه يعتبر في الاندراج في 
مبحث الاجتماع اشتمال كل” من متعلقي الحكمين في مورد الاجتماع 
على ملاك حكمه ء فبدونه يندرج المورد فى باب التعارض . 

() لكونه تزاحماً بين المقتضيين . 
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وإعمال قواعده ؛ كيف ومع الغضٌ عن اطراده فى جميع أبواب 
التعارض من حيث كاشفيّة كل من المتعارضين ‏ ما لم تصل النوبة 
إلى طرح فل ١!‏ رضن ذلك وعدم منافاة الآخر له إلا في النتيحة(") 
دون وجود الجهة المغلوبة » إلا إذا عَلم بكذب أحدهما'" من 
الخارج فيخرجان عن باب التعارض رأساً ويكونان من اشتباه الحجّة 
باللاحجّة » وبينهما تعد المشرقينء فلا يخفئ أن غاية مأ يوجبه 
هو تمانع الجهتين وتزاحمهما النفس الأمريّ عند الآمر فى 
المضادٌ:!» » وغاية ما يتوئّف عليه ذلك إنْما هو الثفات الآمر 


)١(‏ إذ مع طرح سند أحدهما ‏ لاشتمال الآخر علئ المربح السنديّ ‏ لا 
يبقل ما يكشف عن الملاك . 

(1) بعنى : إذا لم يطرح سند أيٌّ منهما فترجيح أحدهما بأحد المرجحات غير 
السندية ‏ لا ينافى كاشفية المرجوح فى نفسه عن الملاك فى الجملة وإن 
كان مغلوباً بالنسبة إل ملاك الراجح . وإنّما المنافاة الناشئة عن التعارض 
وفع فى النتيجة وما ينتهى إليه الأمنغ وذلك بالأخذ بأحهنا رطرح 
الآخر. 
فى شىء . إذن فالتزاحم بين المقتضيات متحمّقٌ فى جميع موارد 
التعارض إذا لم ينته الأمر فيها إلى طرح السند . 

(4) فيوجب ذلك تقديم الأقورئ منهما ملاكا وجعل الحكم على طبقه 
خاصة دون الآخر . 


ما يترتب علئ القول بالإمتناع والتعارض ا 000 
بذلك 7( ولأ فسان لتنجّز الخطاب() الناشئ عن الجهة الغالبة 
بخروج الأخرئ عن ملاكيّة الحكم عنده» ولا لعدم تنجّزه بارتفاع 
المضادّة المتوقفة عليه ملاكيّة الجهة المغلوبة للجكم على حسب ما 
تقتضيه , وهذا بخلاف ما إذا كان الحكمان المشروط كلّ واحد 
منهما بالقدرة على متعلّقه مزاجما أحجدهما المعيّن ‏ مثلاً ‏ أو 
المخيّر للآخر وموجباً للعجز عنه ‏ لما عرفت!! من قصوره عن 
كونه تعجيزا مولويًا عمًا يزاحمه إلا بعد وصولهء وعدم كونه 
مزاحماً له إِلّا في البعث عليه والطلب بهء لا في* تماميّة ملاكه 
وبدهة ننه العاقة فى العباديّة والمقربيّة فى غير المقاء كما قد 


عقف د 


. أي بالتمانع والتزاحم النفس الأمريّ المزبورين‎ )١( 

(1) يعنى ليس شأن تزاحم الملاكين عند الآمر شأن تزاحم الحكمين عند 
المكلت فى توك اتصلن التراجم يدها الممرعب! السقرط الطاب 
المهمّ ‏ علئ تنجز الخطاب الأهمّ . وارتفاع التزاحم من البين مع عدم 
تنجزه » ضرورة أنه لا أثر لتنجز الحكم الأقوئ ملاكاً فى سقوط الملاك 
الآخر عن ملاكيته للحكم . ولا لعدم تنجزه فى ارتفاع المضادّة بين 
الحكمين والمزاحمة بين الملاكين . 

() عرفته فى أوّل هذا التنبيه ‏ الخامس . 

() فى ا المدينة لدئ البحث عن الجهة الثانية من جهتى البحث فى 
مسآلة الاجتماع . ْ ْ 


(:2) المرجود في الطبعة الأولئ (إلئ ) والصحيح ما أثبتناه . 
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وبالجملة : فلو بُنى على الامتناع ‏ بدعوئ رجوع الاتحاد في 
الوجود أيضاً إلى تصادق العنوانين وارتفاع الفارق بين البابين 
فلا محيص عن الالتزام بخروج المجمع عن إطلاق أحدهما في 
نفس الأمر ‏ كما فى نظائره!" -» وبعد ترجيح جانب النهى بما 
يؤخد به فى نظائر المقام فيرجع الامر إلئ تقد المطلوب النفس 
الأمريّ بما عدا المحرّم ‏ لا محالة ‏ إِمّا بعنوانه الأُوّلِىَ الذائئ !"ا 
ويلزمه الفساد ولو مع نسيان الحرمة فضلاً عن الجهل بها ء كما فى 
قرو وا ققد انعد الناترو من ونه بمااعفا الأسرى ار الفائويت 
المتحضّل من تعلق النهي به!" وعليه يتوجّه التفصيل في الفساد بين 
الجهل والنسيان فى 0 ماكو الفقيق ناكا عن مهاة: 
الحكمين من دون فرق بين المقام وغيره . وعلئ كل” منهما فتكون 
القيديّة في المقام -كحالها فيما إذا استفيدت من تعلق النهى النفسئ 
بنوع من العبادة ومن جرئيّاته (؟) ‏ واقعيّة لا مجال لدغرف 56 


. من موارد التعارض بين العامّين من وجة‎ )١( 

(1) كعنوان الغصب . فيتقيّد الصلاة مثلاً بعدم وقوعها فى المغصوب. 
وعليه فيحكم بفساد الزاققةة كيه مطلقا بولق هونا أن تبمانا د 

(؟) كعنوان الغصب المحرّم » وعليه تتقيّد الصلاة بعدم وقوعها فى 
المغصرب علئ وجهِ محرّم » ويحكم بفساد الواقعة في 55-6 
جهلاً . دونها نسياناً لانتفاء الحرمة بالنسيان . 

(5) أى : من جزئيات ما إذا استفيدت القيدية من النهى النفسئ . وقد تقدّم 
تفصيل الكلام فيها فى التنبيه السابق - الرابع -. ْ ْ 


بصورة التنجزء فيتطرّق الشك فيها!" حينئظٍ ‏ عل حدّ سائر 
القيود الواقعيّة ‏ لامحالة ؛ ولا جدوئ لأصالة الحل في إلغائه على 
كل” من الوجهين!" ‏ حذو ما تقدّم'" دلول لوععره التدية المغار.: 
أيضاً فى العباديّة والمقرّبيّة!) ‏ كما قد عرفت -» بل ولا د عند 
الفا المتذوحة دوكذلك النسيان أيضاً م الجر عار :ها يتعفية 
تعد القيد الناشئ قيديّته من الخطاب النفسى أو نسياأنه » دون 
تراج الحكمين كما لها يغدوبد: 1 

وتسالمهم فى جميع ذلك علئ خلاف ذلك وجريهم فيها 
على قواعد التزاحم ممًا لا ينطبق إلا ببناء الامتناع ‏ ما مطلقاً أو 
عند انتفاء المندوحة خاصّة ‏ علئ الجهة الثانية دون الأولى . 
ولا يستقيم علئ هذا المبنئ!" أصلاً . 

بل لو قيل بكون الجهل بالحكم ‏ كالنسيان ‏ موجبا لسقوط 


)١(‏ أي : فى القيدية كما إذا شك فى غصبية المكان فإِنّه يستتبع الشك في 
تقيد الصلاة بعدم وقوعها فيه ويندرج فى باب الأقل والأكثر الارتباطيين . 
(0) من تقيد المطلوب بما عدا المحرّم بعنوانه الأُوّلىْ أو الثانويٌّ . 
() تقدّم تحقيق الحال فى ذلك فى المقام الثاني وكذا فى التنبيه الرابع 
(4) إذ لا أثر لوجودها مع فرض تقيد العبادة واقعاً بعدم وقوعها في الحرام . 
(0) وهو بناء الامتناع علئ الجهة الأولى واندراج المقام فى باب التعارض . 
انتهن ما أردت إيراده شرحاً علئ الرسالة الشريفة » والحمد لله علئ 
توفيقه لإتمامه وله الشكر علئ تأييده وإنعامه والصلاة والسلام على 
رسوله الكريم وآله الهداة المعصومين . 


0 مارح عام امرجم 3 الو دو وت قو ماو زور وباوقبالة الساذة فى المفكواك 
الخطاب واقعاً بدعوئ أن هذا هو مفاد حديث الرفع لا مجرّد 
المعذوريّة » والتزم بما يلزمه من التوالى لم يُجِدٍ ذلك في التفصيل 
بين المقام وغيره ممّا يتصادق العنوانان علئ هويّة واحدة » فليكن 
ذلك أيضاً كاشفا عن فساد ذلك المبنئ من أصله ‏ وتمام الكلام في 
ذلك موكولة إلئ محلّه . 

وليكن هذا آخر ما أردنا تحريره فى تنبيهات المسألة من 
استقصاء أنواع الموانع وأنحاء المانعيّة وتميّز ما يدخل الشك فيه 
في عموم هذا النزاع عمّا يخرج منه: ‏ , | 

ولنختم الرسالة بذلك حامدا مصليا مسلماء وكان تسويدها 
بيد مصنفها العاصي الجاني المبتلئ بهواه ( محمّد حسين النائيني) 
- عفا اسان عع راقم زاتجا اد شحة فى السينة الخافية عفيرة 
بعد الألف والفاذكيانة و و يتل البو امسن بس السك رصان 
بتحرير جديد بالتماس, من إخواننا المؤمنين. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه 
محمد وآله الطاهرين ولعنة الله علئ أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الدين . 


المهرس 
تمهيد 
الاقوال فى المسألة 


الجواز الواقعي والظاهري 
الامر الثانى: إيراد روايات الباب 


ظهور الروايات فى التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة فى أجزائه 


بيان الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمة لتشريع حكم مطرد 
عدم انطباق الضابطة على المقام 
الاييراد على التلازم بين الحكمين ودفعه 


بيان الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وأنه على وجهين 

بيان الضابطة لما يكون من العلة المنصوصة فى قوة الكبرئى الكلية 
أقسام العلل الشرعية ْ 

أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبورت 

الضابطة الاوثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية 


03 قبا أل نمف وجا ان و وعم ها وود م وازسكاله الفكاد و قن 


المناقشة فى مثال الواسطة الثبوتية ودفعها 

عدم انطاق الضابطة الإثباتية علن رواية مقائل 

ابتناء اتطباق الضابطة علئ رواية على علئ إخحدى نسختيها 
عدم انطباق الضابطة علئ النسخة الأخرئ من الرواية 
وجود المانع عن انطباق الضابطة علئ الرواية 

عدم صلاحية رواية الحتّاط لمعارضة عموم المانعية 
استثناء الخرٌ من عموم المانعية 

دلالة رواية ابن أبى يعفور علئ الجواز فى جلد الخز 
ولالاسحوعة تمدهلة الجواز فى جلد الخز 

تقريب دلالة الصحيحة علئ الجواز 

دلالة صحيحة ابن الحجاج علئ الجواز 

عدم صلاحية روايات المنع للمعارضة 

هويّة الخز 

الخلاف فى استثناء السنجاب 

النصوص الدالة علئ الجواز في الستجاب 

المناقشة فى النتصوص المذكورة 

سكع سبائر مالورويكل خسن زه 

تقييد بعضهم الرخصة بحال الضرورة 

أقسام ما يحرم أكله من الحيوان 

جواز الصلاة في ذي اللحم من المحرم غير ذي النفس 
المناقشة فى شمول الدليل لغير ذي النفس وردّها 

وق لمر اتن كراة الذبح تذكية للحيوان المذكور وردها 
جواز الصلاة فى غير ذي اللحم من المحرّم 

جواز الصلاة فى أجزاء الانسان 

حكم الصلاة في أجزاء المحرّم العارضي 

عدم جواز الصلاة في أجزاء الموطوء وشارب لبن الختزيرة 


المشكوك 


جواز الصلاة فى أجزاء الجلال 

أقسام ما علئ المصلّي عند فعل الصلاة 

عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة من المحرّم 

مستند القائل بالجواز وتضعيفه 

تحقيقٌ حول الفقه الرضوي ومدى اعتباره 

عدم جواز الصلاة في عوارض البدن واللياس من المحرّم 
عدم جواز الصلاة فى المحمول من المحرّم 

حكم الممزوج والمغشوش المحرم ٍ 

حكم ما إذاكان مقدار الغشٌ يسيرا مستهلكا 

الأمر الثالث: هل الوقوع فى المأكرل شرط أو الوقوع فى غيره مانم أوكلاهما 
امتناع اجتماع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر تكوينا 
تحقيقٌ حول أجزاء العلة وطوليتها 

تحقيقٌ حول استحالة اجتماع مقتضيى الضدّين 

الاعتراض علئ مقالة الخونساري #0 

امتناع اجتماع شرطية الشىء ومانعيّة ضدّه في التشريعيات ملاكا وخطابا 
إمكان اعتبار شىء شرطأً واعتبار ضدّه قاطعا 

المعظيار الجافسه من أدلة الياب 

المناقشة فى أدلة القائلين بالشرطية 

المناقشة فى دلالة رواية ابن أبى حمزة علئ الشرطية 
المناقشة في دلالة ذيل الموثقة علئ الشرطية 

تشبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه 

تكلف فى تصوير الشرطية ورذه 

الأمر الرابع: إثبات أ المائفة زاقفنة لأعلمة 

الوجوه المدّعاة لكون المانعية علمية وردّها 

دعوى القمي #6 دلالة النصوص علئ مانعية المعلوم وردّها 
رد دعوئ شرطية العلم عقلا في متعلق الخطاب 


01 و ا 3 84 4م212 وسالة العلا فى الدقك له 


إبطال مقايسة العلم علئ القدرة 
تحقيقٌ فى مفاد الخطابات الغيرية 


الأمر الخامس : الأدلة الاجتهادية المستدل بها علئ الجواز فى المشتبه وردّها 


الاستدلال بإطلاق الرخصة فى الخرّ وتضعيفه 

الاستدلال بنصوص الجواز فيما أخذ من بد المسلم وتضعيفه 
تضعيف سائر الادلة 

تعيّن البحث عما يقتضيه الأصول العملية في مقامات ثلاثة 


المقام الأول: في اندراج الشبهة في الأقل والأكثر وجريان البراءة فيها 


بيان ما يتبنى' عليه القول بالبراءة أو الاشتغال فى المقام 
تمهيدٌ لبيان الضابط المائز بين الشك فى التكليف أو الامتثال 


تقسيم التكليف باعتبار تعلّقه بالموضوع الخارجي وعدمه إلئ أربعة أقسام 


اقرع ين مرشوقات التكاب ته اوسرد والقدسة 
تحقيقٌ حول كيفية تشريع الأحكام وبيان مراتبها 

نمق يوا ره الخلطانريى فاليا الما :وقد اقل المسفيرل 

بيان المناسبة في التعبير عن الموضوع بالشرط أو السبب 

دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه 

بعض مهام المسائل المترقبة علئ امتناع الخلف 

دوران تنجز التكليف مدار العلم بتحقق موضوعه 

تثليث مراتب الحكم 

منشأ اختلاف الأقسام الأربعة فى التنجز 

صُور الشبهة المصداقية المتصوّرة في القسم الأول وحكمها 

صُور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها 

حكم ما لو تردّد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر 

التفصيل فى موارد التردد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه 
الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها 


١148 
١6 
تفن‎ 
ين‎ 
١/1 
1.2 


1ق 


١مم‎ 


اشتراط فعلية التكاليف بالقدرة عقلاً وباقتضاء الخطاب 00 
انقسام القدرة ال عقلية وشرعية والضابط لكل منهما 1" 
امتناع دخل القدرة العغله بن الملاك ووجهه 1" 
حكم الشك في القدرة بكل من قسميها 1 
بيان ما هو المناط لوجوب الفحص أو الاحتياط 18 
بيان الضابط لاستكشاف العقل الخطاب المتمم ف 
تحقيق حول أسباب القصور الموجب لجعل المتمُم ١‏ 
حصر أقسام الخطاب المتمم في ثلاثة يفف 
القدرة المعتبرة في القسم الثالث من ناحيتين صالحةٌ لآن تكون عقلية أو شرعية 1؟١‏ 
القدرة المعتبرة فى الوضوء غقليةٌ وشرعيةٌ معاً باعتبارين لق 
امتياز القسم الرابع عن سائر الاقسام بما يقتضي الانحلال والترتب طرف 
تحقيق ما ينشأ عنه الاشتراط فى القسم الرابع "١‏ 
انحلال القضايا الحقيقية إل شرطيّة شف 
المناقشة في اقتضاء القسم الرابع للاشتراط والجواب عنها 3 
تحقيق حال الاشتراط بوجود الموضوع فى مرحلة اليقاء شرف 
بيان أن المتكفل لإويجاب حفظ الموضوع هو الخطاب المتمّم اس 
اقتضاء الأصل الأول دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءا 1 
تعيّن اشتراط التحريم بوجود موضوعه حدوثا وبقاءا ١‏ 
ا ينتقده التضره بالنسحة الخ [عداء موضيوعة 04 
ابتناء جريان البراءة فى الشبهات الموضوعيّة علئ الانحلال والاشتراط ١‏ 
دوران التنجز فاو اليك بآحاد الخطابات الفعليّة 8" 
توف العلم بالخطاب الفعلى علئ العلم بشخص موضوعه 1 
توقف الفعليّة على انضمام الصغرئ إلئ الكبرئ وتوقف التنجّز علئ العلم بهما ١0٠‏ 
انطباق عنوان الموضوع مقدمة وجوبيّة لاعلميّة 0١‏ 
محضل الفارق بين القسم الرابع وسائر الاقسام 0" 


ضابط رجوع الشيهة المصداقية إلى الشك فى التكليف أو الامتثال 0" 


01 توم شعو انا مت ع ااه مالساو و مانن كدو وارسالة العنازة فى المتكو كد 


إلحاق الشك فى المسقط القهري بالشك فى المسقط الاختياري 

جريان الأقسام الأربعة وضوابط تنجّزها في باب القيود 

حكم الشبهات المصداقيّة للقيود الوجودّية بأقسامها الثلاثة 

حكم الشبهات المصداقية للقيود العدميّة بأقسامها الأربعة 

تفصيل الكلام في الشبهات المصداقية للقسم الرابع من القيود العدميّة 
البحث الصغروي والكبروي الواقع في المقام ونظائره من موارد القسم الرابع 
من القيود العدمية 

المبحث الأول في تنقيح الصغرئ؛ تعريف المانع وأقسامه 

إبطال القول بجعل الماهيّات الاعتباريّة 

بيان انتزاعية السببيّة وأخواتها 

الوجوه الثلاثة المحتملة ثبوتا لقيديّة العدم 

تطرّق الرجوه الثلاثة فى التواهى النفسيّة واستظهارالوجه الثالث -الانحلال ‏ 
فى البابين 00 

مستند القائل بالوجه الثانى ‏ قيدية السلب الكلى - 

ظهور الادلة في الانحلاليّة واثتفاء الدليل المخرج 

رد ما استند إليه القائل بقيديئّة السلب الكلى من الوجهين 

تحقيقٌ فى رجوع القيد الئ الطبيعة وطروٌ الفساد على الشخص 

اقتضاء قيديّة السلب الكلى جزئية كل فردٍ للقيد حقيقة أو حكماً 

رجوع الشبهة علئ تقدير قيديّة السلب إلئ باب الأقلّ والأكثر وعدم دوران 
الاندراج فيه مدار الانحلالية 

حكم الشبهة بناءاً علئ الشرطيّة على كل من التكلفين 


المبحث الثاني في تنقيح الكبرئ: إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل والأكثر 


لشبهة خارجية 

مدرك أصالة البراءة بوجه عام عقلاً وشرعاً 

تقريب جريان البراءة العقلية والشرعية فى الارتباطيات 
ملاك اتحلال العلم الإجمالي ْ 


506 


51117 


تقريب عدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات ذف 
جريان البراءة الشرعية وثبوت الإطلاق الظاهري فى الارتباطيات ١‏ 
الحاففتة فى تعريان الترافة فى العجهات الموضوعية عن ويعهين وردنا ١‏ 
اطراةاعلاك غنادية اليل كى الشتديات البوضوعة 2 
رد دعو كفاية العلم بالكبرئ في المنع عن جريان البراءة 0 
اجتماع ملاكى الارتباطية والموضوعية في الشبهة المبحوث عنها 5١‏ 
استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلئ المنع علئ منع الصغرئ ف 
المقام الثانى: فى اندراج الشبهة فى المقام في مجاري أصالة الحل ام 
إبطال مسببية الشك فى المانعية عن الشك فى الحرمة كلض 
منع استلزام الشك فيما أخذ منه للشك في حليّة المأخوذ 5 
وصف الحلال والحرام تارةً موضوعٌ للحكم وأخرئ معرّفٌ لموضوعه 3 
الحلية أو الحرمة قد تؤخذ موضوعاً بمعتاها الذاتى وأخرى بمعناها الفعلى "١‏ 
المجفولة ماله اله ترهيق مله فن خال العف |[ د 
استظهار المعرّفية للموضوع من أدلّة الباب ف 
استظهار الذاتية من الادلة علئ تقدير موضوعية الوصف يفف 
عدم الفرق فيما ذكر بين الشبهات الموضوعية والحكمية 1 
ما يقتضيه البناء علئ أصالة الحرمة فى المقام ف 
فيه استحسان مقالٍ وتضعيف آخر وف 
إبطال بناء الاستدلال بأصالة الحل عل إحراز الإباحة التكليفية بها ا 
تحقيقٌ حول الأصول الجارية فى موارد الشك فى المشروعية باس 
بيان الوجه الصحيح للاستدلال بأصالة الحل في المقام ا 
حقيقة الحلّ والحرمة المتعلقين بالموضوعات أو بالأفعال 2 
عدم اختصاص أصالة الحل بموارد الشك فى الحرمة النفسية اك 
تقريب الاستدلال علئ ذلك وتركّبه من مقدمات ثلاث نكن 
رجوع المانعية إلئ المنع الشرعى غلئ وجه الانحلال ا 


عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشسرعى َه 


04 0000 وم اعدو ادن مزه وجووكالة الل فى الجفكر له 


رجوع الاإطلاق بالنسبة إلئ أضداد المانع إلئ الرخصة فيها 

شمول أدلة أصالة الحل للمنع الشرعي من جهة القيدية 

خرافاى الولاك الجبملت ذها لحري ها بد المامية 

إفادة الحلية الظاهرد هريّة في القيود للإطلاق والصحة الظاهرية 

تحقيقٌ حول إجزاء المطلوب الظاهري عن الواقعي 

رد دعوى كون الشك في المقام في الوضع دون انلك 

الاشكال عل جريان أصالة الحل بناءأ علئ تأصّل جعل المانعيّة 

المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب 
الموضوعي 

كفاية ترتب الأثر التاشئ عن القيدية في جريان الأول العملية 
الضابط في جريان الأصل لاإحراز بعض أجزاء المركب وقيوده 

نبت الأصل الجاري فيما يلازمه أو ينتزع عنه أو يتسبّب منه موضوع الحكم 
تحقيقٌ وتفصيل في مسألة الشك في إدراك الاإمام في الركوع 

عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء 

صور القيود المعتبرة فى الصلاة 

عدم اعتبار سبق الالتفات إلئ الشك في جريان الأصل 

دعوى المحقق الرشتى (86) اعتبار سبق الالتفات ومناقشتها 

حكم الشك في بقاء القيد الصلاتى الحاصل من أَوّل الشروع 

هل يجري الاستصحاب لاإحراز الجزء الصوري 

بداية الببحث عن استصحاب العدم الأزلى 

جرنان امتفيعان العدم مع ترتب الأثر علئ نقيضه الوجودي 

حكم المخصّص إذا كان نافياً لحكم العام نحشا أو كان مقع لحكم آخر 
حكرية الأصل المتعرر الجر ء علئ الأصل النافى للجملة 

ما يترئّب من الأثر علئ الأصل النافي للجملة 

أقسام الموضوعات والمتعلقات المركبة 

رجوع التركب من المتباينين إلئ مقارنة الوجود أو العدم 


بام 
04م 
008 


صلوح العرض للحاظه محمولياً تارة ونعتيًاً أخرئ 1 
انحصار قيديّة العرض ثبوتاً بوجوده أو عدمه التعتّين م4 
امتناع التقييد ثبوتاً بوجود العرض أو عدمه المحموليّين ١‏ 
اقتضاء الدليل اثباتا قيدية النعتى 5 
ما يقتضيه الدليل المجمل المردّد بين النعتيّة والمحموليّة 1 
كون أغلب الأدلة من المبيّن الدال علئ قيدية النعتى 0 
انطياق نتيجة التخصيص بالاستثناء أو المنفصل علو' قيديّة التعتى 1 
دعوئ الكفاية عدم معنونيّة العام بعنوانٍ خاص ومناقشتها 0 0ط 
دعوى الكفاية معنونية العام بكل عنوانٍ سوى عنوان الخاص وتضعيفها بفة 
كفاية استصحاب العدم الازلى لإحراز العدم المعمران يفة 
التحقيق حول عدم كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم النعتي 537 
المسبوق بالعدم الازلى هو الماهية دون الوجود لوا 
اللاحق بالموضوع هو وجود العرض أو عدمه دون ماهيّته 3 
استحالة نعتيّة العدم مع اتتفاء الموضوع 1 
استشهاد البعض يمقالة المناطقة علئ صدق السالبة المحصّلة مع انتفاء 

الموضوع ءءء 
ابتناء إفادة القضية سلب الربط علئ أحد قولين فاسدين ] 
تع ال تياد القولى :سان حقنة الام 11 
هدم أساس سلب الربط وتحقيق الحال فى المذهب الفصل 0١‏ 
القا رومن الننلن العا والتمدول السخعدرل 7 
دعوى مسبوقيّة النعرت الوجوديّة بالعدم وردها غ6 
حكم المسألة لو قيل بالأعيان الثابتة /ا6غ 
دعوى ابتناء أصلين فقهيّين مسلّمين علئ الاستصحاب الأزلى وردّها 57 
المناقشة فى أصالة عدم النسب وبيان المختار فيها ١‏ 3 
فيه تعريض لصاحب الكفاية ## 5١‏ 


كفاية سلب النسب محمولياً فى أغلب موارد الشك فيه و 


60 لقي شو جرفي 7 به انا وحن طحم تود وللعاكة ماه واف لاوم و كدوم زاضيالة الفلاة فن المشيكوك 


عدم الجدرى لأصالة بقاء الأن في وراثة مشكوك الابوة 284 
المناقشة في جريان أصالة عدم الابوة ١/اء‏ 
الوجوه المتصوّرة لمانعيّة غير المأكول ومقتضئ الأصل علئ كل منها ا 
استظهار ثالث الوجوه من الآدلة الاع 
التشبّث للوجه الثانى بموثقة سماعة ورذه لاع 
نشوء توهّم الوجه الثاني عن خلطٍ في المقام ه4/اع 
ظهور الكلمات في كون المانع هو وقوع الصلاة في غير المأكول /اع 
تضعيف الأقوال التفصيليّة فى المسألة 4/5 
تقل مقالة الفاضل الاشتياني ومناقشتها 1/4 
حكم الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة اام 
الخاتمة : الأمر الأول في عدم جريان الأصل الموضوعئ مع الشك في وجود 

المانع 4م 
تحقيقٌ حول اندراج المورد في مجاري البراءة ١ع‏ 
قيام الاطمئنان مقام العلم د 
الثانى: فى عدم اختصاص البحث بالصلاة فى مشكوك المأكولية د 
مقالة المدارك وردها /الوع 
الأصول الجارية فى موارد الشك فى الطهارة الخبئيّة 5 
حك تركو الدمنيين المنعفر وغيرة ١‏ ع 
تحقيقٌ فى رجوع نتيجة العفو إلى تخصيص قيدية الطهارة لا تخصيص ذات 

القيد 3 
الثالث: حكم الشك في القيد العدمى غير المتوقف علئ موضوع خارجي 6 
ناك الاجدة والترتب في القيود العدمية المذكورة / 0ه 
تحقيقٌ حول تر تب الخطاب علئ الانطباق علئ العتوان المطلوب عدمه 6-4 
الرابع: حكم الشبهة المصداقية للمانعية الناشئة عن المبغوضية 6,1١‏ 
هل المائعية المذكورة مترتبة علئ الحرمة أو هما فى عرض واحد 0 


ابتناء المسألة علن الخلاف فى استناد انتفاء الضدٌ إل وجوب ضدّه وعدمه 6١1‏ 


عدم الجدوئ لأصالة الحلّ فى المورد حتئ لو بنى عليئ الاستناد 010 
حكم المسألة بناءً علئ تضمّن الأمر الرخصة في الإتيان بكل فردٍ من متعلقه ‏ 014 
حكم المسألة بناءأ علئ استناد الفساد إلى انتفاء القربة 0 
الرد علئ المبنيين المتقدمين 01١‏ 
الخامس: حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة 0 
البحث عن جواز اجتماع الامر والنهي وامتناعه من الجهة الاولئ ع0 
التفكيك بين موارد التركيب الاتحادي والانضمامى /الاة 
البحث عن جواز الاجتماع وعدمه من الجهة الثانية ع0 
عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذا كان بحثا عن الجهة الاولئ 0 
عدم الجدوى لاشتمال الحكمين علئ الملاك في الاندراج فى باب التزاحم 0 
ما يترتب علئ القول بالامتناع والتعارض 0 


الختام غ6 


